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ب عم اماس 0 يق و :. 5 0 0 عو 
التيسيتَ بض ١‏ التبؤقار لجع لور 

الإسسَاْ الركر المَارْ ا لكسور 
كي ربلراسّاعيل عَالِفناءابُوسِنَة 
اسئاذيجَايعَة الأزهر جتامحة الأزهتر 


المتزء الشاليعشس. 


دارالكنب العلمية 


بيرورتا ‏ لبتان 


ممع الجموق جمْوطلة 


راتت (اليليى) 
سيروت - لبكحنان 


الطيعة الأول 


أكاه- 14ودام 


5 م 9 5 
و(رالش (نيين بيروث - لينان 


ص.ب :4464/١1-_تلكس‏ :ها 41245 ,556ةلم 
مات : وج م جوكه ورتم لاووكم 
فاكس يل لام 4 / كار * #الكخت/ الكو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كِتَابٌ القثل 
بَابٌ تخُرِيم القثل 
وَمَنْ يَحِبُ عَلَيْهِ القصَاصٌ وَمَنْ لا يَحِبُ 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَّى: طوَمَنْ يَقْثْلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 
قَجَرَاؤُّ جَهَمُ4 الآية وَقَالَ تَعَالَ «وَلاً تَفْْلُوا النَفْسَ الي حَوَمَْ اللّهُ إلا بِالْحَقَّ» وَقَالَ 
عل الام ل 15 ترد تحدم إآ يان لذ كثر لذ يان أؤ زناً بَعْد 
إِحْصَانٍ أذ قَثْلٍ نفس بِغَيْرٍ نفس». 


قال الماوردي: الأصل في ابتداء القتل وتحريمه ما أنزل اللَّهُ جَلَّ اسمه على 
رسوله كَلِلِ من قصة ابني آدم عليه السلام هابيل» وقابيل» حتى بلغ الأمة وأنذرها 
فقال : # وَائْلُ عَلَبِهمْ نَبَْ ابْتّى آدَمَ بالْعق» [المائدة : يعني بالصدق» ويريد بابني 
آدم قابيل القاتل» وهابيل المقتول «إِذْ قَرَبَا قُريَاناً فَنُقْيِنَ مِنْ أحدهمًا وَلمْ يتَقبَلَ من 
الآخَر» [المائدة: 717] وسبب قربانهما أن آدم أقر أن يزوج كل واحد من ولده بتوأمة 
أخيه» فلمًا همّ هابيل أن يتزوج بتوأمة قابيل منعه منهاء وقال: أنا أحق بها منك. 

وفي سبب هذا القول منه قولان: 

أحدهما: لأن قابيل وتوأمته كانا من ولادة الجنّة؛ وهابيل وتوأمته كانا من ولادة 
الأرض» . 

والثاني : لأن توأمة قابيل كانت أحسن من توأمة هابيل فاختصما إلى آدم فأمرهما 
أن يقربا قربانء وكان هابيل راعياً فقرب هابيل سمينة من خيار مالهء وكان قابيل 
حراتاء فقرب حزمة زرع» فنزلت نار من السماء فرفعت قربان هابيل» وتركت قربان 
قابيل » وكان ذلك علامة القبول فازداد حسد قابيل لهابيل» فقال: «لأقتلنك» قال: 
ِإِنَمَا يَتقبَلُ اللّهُ م من المُتّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتٌ إِلَيَ يَدَكَ لتَْتُلبِي مَا أنَا يباسط يَدَيَ إِلَيِكَ لأَفتْلكَ 
إني أَحَافُ الله رَ ب العَالَمِينَ4 [المائدة: 810 ] فلم يمنع عن نفسه؛ لأنه لم يؤذن له 


في اللعع متها وهو ماقرة 1540 + وفي وجوبه للفقهاء ء قولان #فطوّعت لَهُ نَفْسَةُ نَفْسْهُ قَثْلّ 
أخيد»ه [المائدة : را 


والثاي: زينت قاله قتادة. 


فقتله (أَقَلَّةُ4 [المائدة: 0*٠‏ قبل: بحجر شرخ به رأسه 9تَأْضْبَحَ مِنَ 


بسع | وج بس كاب الفلا هرم تدر 
الْحَاسِرِينَ4 [المائدة: ]7١‏ لأنه خسر أخاه ودينه #قْبَعَتَ اللّهُ غُرَابَاً يَنْحَكُ في الأض 
لِيْرِيَهُ كينت يُوَارِي سَوأَة أخيه » [الجاكدة ]أنه ترك أخاه على وجه الأرض ولم 
يدذفله ؟ لأنه لم ير قبله مقتولاً ولا ميتاً وفي بحث الغراب قولان: 

أحدهما: بحث الأرض على ما يدفنه فيها لقوته فتنبه بذلك على دفن أخيه . 

والثاني : أنه بحث على غراب ميت حتى دفنه #قال يا وَيُلتى أَعَجِرْ حرث أذ نْ أكون مئْلّ 
هَذَا الغْرَابٍ َأوَارِي سَوْة أخي ‏ [المائدة: ]"١‏ فدفنه حينئذ وواراه فأصبح من النادمين 
فيه وجهان: 

أحدهما: من النادمين على قتل أخيه . 

والثاني : بن الناددة على اد ا رلدايرا اباب إن اح لي اك تال جاردا نهد 
من حال ابني آدم لمِنْ أجل ذَّلِكَ كتبْا عَلَى ب ني إشرائيل أنه مَنْ قل تفْساً عير َْسٍ أذ 
فْسَادٍ ني الأزض َكَأَنّمَا قَتَلَ الئاس جميعاً وَمَنْ أَحَْاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا الام جَميّعاً» 
[المائدة: ؟"] أن اخلضيها من قل بوعل وسماه إحياء لما فيه من بقاء الحياة» وإن 
كان الله تعالى هو المحيي» وفي تسميته بقتل الناس جميعا وإحياء الناس جميعا 
تأويلان: 

أحدهما: فكأنما قتل جميع الناس عند المقتول» وكأنما أحيا الناس عند 
المستنقذ وهذا قول ابن مسعود. 

والثاني : أن على جميع الناس دم القاتل كما لو قتلهم جميعاً وعليهم شكر 
المحبي كما لو أحياهم جميعاء وهذا أصل في تحريم القتل . 

وقد روى معمر عن الحسن عن التي َك أنه قال : «إنَّ ابي آدَمَ ضَرَبا مَتَلا لهَذهِ 
الآمِّ فَحُذُوا مِنْ خَيْرِهِمَا وَدَعُوا * شكهمًا') . 

وقال : 8وَمَنْ يَقْثُنْ مُؤْمناً مُتَعَمّدا» [النساء: 47] الآية وهذا أغلظ وعيد يجب 
في أغلظ تحريم حتى قال ابن عباس : لأجل ما تضمنته هذه الآية من الوعيد أن توبة 
القاتل غير مقبولة» وتعلقاً بما روي عن النبي يي أنه قال: دما َارَلْتُ رَبي في شَيْءٍ كْمَا 
تَازَلْنُهُ في مؤبَة قَاتِل الْعَمْد فا بَى عَلي0') وذهب من عر إلى قبول توبته لقول الله 
تعالى : «وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ م اللّه إلها آخَرَ وَل يَعْتُلُونَ النَّفْسَ لني حَرٌ حرم الله لآ 
بِالحَقٌَّ» [الفرقان: 148] إلى قوله: ْم مَنْ تَابَ» ا ا 0 
توبته . 

فإن قيل: هذه الآية نزلت قبل الآية الأولى بستة أشهر فلم يجز أن تنسخ ما 
بعدها. 


. 1917/7 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 04" وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 


ن 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
قيل: ليس فيها نسخ» وإنما فيها إثبات شرط». والشرط معمول عليه تقدم أو 
تأخر» فأما الخبر المحمول على المبالغة في الزجر لثلا يسارع الناس على القتل 
تعويلة على التوية منه» وفي قول النبي كيه : («يَاتَ التَّوبَة مف مَفْتُوبُ) 27 ما يقتضي حمله 
على هذا مع قول الله تعالى: دوَمُوَ الذي يَعْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عباده وَيَمْقُو عَنِ السَيئاتٍ» 
[الشورى: 0؟] وقول النبي كَل إن الله قال 0 ينْرْعٌ التَوْبَة عَنْ متي إلا عند 
الْحَسْرَجَة» يعني وقت المعاينة . 
وأما تحريم القتل بالسنة فروى أبو أمامة بن سهل عن عثمان» وروى مسروق عن 
ابن مسعودء وروى عكرمة عن ابن عباس» وروى عبيد بن عمير عن عائشة» كلهم 
يتفقون مع اخختلاف الألفاظ على معنى واحد أن النبي كل قال: «لآ يحل دَمُ امْرِىءٍ 
ملم إل بأد قلاث كف د إيمّان أذ نا بد إخصّان أذ قل نفس غير تفس»”"©. 
وروى أبو سعيد الخدري وأبو جزيرة أن لني كلل خدا صال من ليد يلم 
يذكر له أحد فغضب قال «وانّذي نفسي بِيّده كو تَمَالاً عَلَيْه أَهْل السّماء والأزض 


١‏ الله في الّار”") 5 1 0 6 و 520 0 مايه 
روف مالس اممو لان 1 رَوَالَ الذّنيَا اهوّن عند الله منْ قثل 
مؤين)» : 


١ 


٠ 
٠. 


0 
لله تدا وهو خَلَقَكَ و : َم أي؟ قَالَ: أن تقْثْلَ وَلَدَ كَ مَحَافَة أَنْ يَأكلَ مَعَكَ. قُلْتُ: كُمَ 


أ ؟ ؟ قَالَ: : أن تَرْنِي بحَلِيلّة جا 0 


وروى عن النبي يي أنه قال: ١مَنْ‏ أعَانَ عَلَى قَثْلٍ امْرىءٍ مُسْلِم وَلَوْ بشَطر كَلِمَةٍ 

لقى الله مَكَنُوتٌ بَيْنّ عَبَْه أبن من ركمَة اللّمو0" . 

.)1١707( وذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ ١/4 أخرجه الطبراني ذ في الكبير‎ )١( 

زف أخرجه النسائي في 7/ 47 وابن ماجة )7١577(‏ وأبو داود )15٠ ١7(‏ وأحمد في 1١/١‏ والبيهقي في 
السنن ١95/8‏ والدارمي ١71١/5‏ والحاكم في المستدرك 4/ 
المصنئف .5١5/9‏ 

فلة أخرجه الترمذي: ١7/4‏ (198) وعزاه المتقي الهندي في الكنز (279105) للبيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعزاه برقم (74400) لابن حبان عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك 9714" وتعقبه الذهبي فقال خبر واه. 

(5) أخرجه الترمذي 5 11909) والنسائي 7/ 47 والخطيب في التاريخ /3143. 


2 
0 ماخ م 


وروى ابن سعوه قال : سألت رسول ا لله يكل 0 قَالَ: 
م 


الشضياف 


0 


6 وابن أبي شيبة في 


4 أخرجه البخاري 7١/7‏ (دار الفكر) ومسلم في كتاب الإيمان )١51(‏ والنسائي 84/7 
والترمذي (7”147) وأبو داود ٠ ٠(‏ وأحمد في المستد .78٠/١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه 7/ 487/5 (5770) وقال في الزواتد 775/7 هذا إسناذ ضعيف لضعف يزيد بن 
أبي يزيد الدمشقي. 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


وروي عن النبي كك أنه قال في حَبجة ا 3 دمَاءَكُمْ َأموَالكُمْ 
رَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيَكُمْ كَحُرْمَة يَوْمكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هذا فى ابلدك هَذَا الهم 
أشهذ) . 

فصل: ا يم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاذ الإجماع وشواهد العقول 
فالقصاص فيه واجب لقول الله تعالى : يبا الْذنيَ آمَنُوا كُتبَ عَليْكُم الْقصَاصُ في 
القَثلى الْحرُ بِالْحُرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَئِد وَالأنتَى بالأنتى فَمَنْ عَفِيَّ لهُ مِنْ أخيه شَيْء فَائْبَاعٌ 
ِمَعْرُوفٍ وَأَدَاء إِلَيه بإِخْسَانٍ» [البقرة : 174] يعني أن العفو عن القود يوجبمإستحقاق 
الدية كالجديها الولى يمعروك» ويؤديها القاتل إليه بإحسان» ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة» يعني : التخيير بين القصاص والدية» تخفيف من الله تعالى على هذه الأمة؛ 
لأن قوم موسى عليه السلام أؤجب عليهم القصاص دون الدية؛ وفوع عيسى غلية البيازم 
أَؤْجَبَ عليهم الدية دون القصاص» وخيرت هذه الأمة بين الأمرين» فكان تخفيفاً من 
الله تعالى ورحمة وقال لوَلَكُمْ في الْقَضَّاصِ حَيّاة» [البقرة: ]١14‏ لأن القصاص 
وإن لم يكن في استيفائه حياة فوجوبه سبب للحياة؛ لأن القاتل إذا عَلمْ بوجوب 
القصاص عليه كف عن القتل» ولم يقتص منه فصار حياة لهماء وهذا من أوجه كلام 
وأوضح معنى . 

وقبل: إنه:في التؤراة: يا بتي [سزائيل. لاتقثلوا تقتلواء وبين المعنبين فرق إذ) 
سبرء وتعاطت العرب مثل ذلك» فقالوا: القتل أنفى للقتل» وكان لفظ القرآن أفصح » 
ومعناه: أوضح وكلامه أوجزء وقال : ظوَمٌ؛ مَنْ قُتلّ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَليه شلطاناً» 
[الإسراء: 7”] فيه تأويلان: 

أحدهما : أنه القصاص.» وهو قول قتادة . 

والثاني : أنه الخيار بين القصاص والدية» أو العفو عنهماء وهو قولابن عباس . 

فلا يسرف في القتل فيه تأويلان: 

أحدهما: أن يقتل غير قاتله» وهو قول طلق بن حبيب. 

والثاني : يمثل به إذا اقتص وهو قول ابن عباس. 

وتأوله سعيد بن جبير وداود تأويلاً ثالعاً ؛ أن يقذل الجماغة بالو انحن 

(إنه كان منصورا) فيه تأويلان: 

أحدهما : أن الولي كان منصوراً بتمكينه من القصاص وهو قول قتادة . 

والثاني : أن المقتول كان متصوا بقتل قاتله»ء وهو قول مجاهدء وقال : 


لوَكَتَبَِا عَلَبْهمْ فيهًا أن التشى بالئفس وَالْمَيْنَ بالْمين» إلى قوله: طقَهْوَ كَثَارَ» 


كاب القتل/ باب تحريم القتل : 


[المائدة: 50] له فيه تأويلان: 

أحدهما: فهو كفارة له للمجروح وهو قول الشعبي. 

والثاني : فهو كفارة للجارح ؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه وهو قول ابن عباس . 

فإن قيل: فهذا إخبار عن شريعة من قبلناء وهي غير لازمة لنا. 

قيل: في لزومها لنا وجهان: 

أحدهما : يلزمنا ما لم يرد نسخ 

والثاني: لا يلزمنا إلا أن يقوم دليل» وقد قام الدليل بوجوب ذلك علينا من , 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد قرأ أبو عمرو ظوَالْجُوُوحٌ قصَاصٌ4 [المائدة: 45] بالرفع وهذا 
خارج عن الخبر إلى الأمر. 

والثاني : ما روى حميد عن أنس قال ارم يي بعت متعرد بوعن ا ادم 
لي ة جَاريّة من الاتعار تلك الْقَوْمُ القصاص فأنُوا لبي يون 0 بالْقصّاصِ فقال 
سين لسري عم أنس بن مالك : اله ل ته َيه ارش 

فقال رسول الله كله : «كنتاب اللّه + الْقصَّاصٌ) فرَضى وَقَبلُوا 0 فقال رسول 
الله كد : «إنّ من عبَاد اللّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله أي قَسَمَهه © ذكره البخاري في 
الصحيح . 

فموضع الدليل من أَنَّهُ أخبر بأن كتاب الله موجب للقصاص في السن ولم يذكره 
إلا في هذه الآية فدلٌ على لزومها لناء ويد على وجوت التضاض :من الننه ماري 

عن النبي وَل أنه قال: «5؟ نم آلثم يَا مشرّاعة قَدْ َلثم هَذَا لقتل مِنْ هُذَيْل وَأَنَا وَاللّه 
عَاقَلَهُء فَمَنْ قَتَلَ تيلا فأهله بين حَيْرَتَين إِنْ أَحَبُوا قتَلُواء وَإِنْ أَحَبُوا أَحَذُوا العَقْلَ»2 . 

وروي عن النبي كلد أنه قال : «مَنْ قَتَلَ قتيلا فَهُو به بسواء» يعني سواء فإذا ثبت 
وجوب القصاص» وهو معتبر بالتكافىء على ما سنذكره تعلق بالقتل حقان: 

أحدهما : لله . 

والثاني : للمقتول. 

فأما حق الله فشيئان الكفارة والمأثم . 


)0( أخرجه البخاري 8/ 71/5 (5111) ومسلم ١07/8‏ (75-هل!ا15). 
(؟) أخرجه الشافعي في المسند 715/١‏ وأحمد في المسند 77/4 وأخرجه الشيخان أصله فى 
البخاري )١1١5( 191/١‏ ومسلم 9417/7 (1705/447). 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
فأما الكفارة فلا تسقط بالتوبة» وأما المأثم فيسقط بالتوبة على ما قدمناه. 


والتوبة معتبرة بثلاثة شروط : 

أحدها: الندم على قتله» وترك العزم على مثله» وتسليم نفسه إلى ولي المقتول؛ 
ليقتص منه أو يعفو عنه. 

وروي أن مقي بن صبابة أتى رَسُول الله صلل يُطالئه 4 يدم أخيه وَقَنْ قَثَلَ بَعغض 
الأَنْصَارء فَحَكم له بالدٌيق) َأَحَذَّمَا ثم عدا على قاتل أخيه وَعَادَ إلى مَكَةَ مُوتداً. 

وأنشأ يقول. 
شفى التفن أن قد كات .بالقاع فد تُصرَج تَوبيَهيمَاء الأخحاوع 
2 أزث بو تَهْراً وَحَيَلْتٌ عَثْلََهُ سِرَاة يبي التجار أَزْبِابٍ فَارعَ 
عَللتُ به وثري وَأدرَكتُ فُؤرتتي وكنت عن الإشبلام ول رابع 

فَقَتَلّه رشول الله يَكلِدٍ كيه بمَكة عَامَ المح صَبرة9 . 

وهو أَحَدُ السَئّة الْذِينَ أمر بقتلهم» وإن تعلقوا بأستار الكَغْبة. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِذَا تَكَانَاً الدّمَانِ منّ الأخرّار 
المتليين أن العين التلمين. أن الأنواد مِنّ المُعَاهِدِينَ أو العَبيد مِنْهُمْ قُتِلّ من كل 
صِنْفٍ مُكافى: دَمِهِ مِنْهُمْ الذَّكَرُ قَتَلَّ بالذّكر وَبالأنتى وَالأُنْنَى إِذَا قَتَلَتْ بالأنتى وَبالذّكر . 

قال الماوردي : والمكافأة معتبرة فئ وجوب القصاص على تفصيل أقسامهاء 
وهي منقسمة ثلاثة أقسام: مكافأة في الأجناس» ومكافأة فى الأنساب» ومكافأة فى 
الأحكام . 

فأما مكافأة الأجناس : فهو الذكور بالذكور والإناث بالإناث؛ فهو غير معتبر عند 
الفقهاء بأسرهم. وهو قول جمهور الصحابة والتابعين فيجوز أن يقتل الذكر بالذكر 
وبالأنثى» وتقتل الأنثى بالأنئى وبالذكر. 

وحكى الحسن البصري عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا يقتل 
الذكر بالأنثى إلا أن يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7175/5 وانظر الأبيات في معجم البلدان: 65 واللسان: (فرع). 


كتاب اللقثثل/ ياب تتجزيم القثل د ل ______ام و 

ة : #كتب عَلَيْكُمْ القصَّاصٌ في الْقَثلَى الح 
بِالْحُرٌ وَالَْبْدُ بِالَْئْد وَالأَنتَى لآنئ؟ [البقرة: 178] فلما لم يتكافاً الأحرار والعبيد لم 
يتكافأ الذكور والإناث ؛ 1 تفاضل الديات تمنع من التماثل في القصاص كما يمنع 
تفاضل القيم في المتلفات من التساوي في الغرم . 

ودليلنا قول الله تعالى : 9وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهًا أنَّ النفْسَ بِالْتَفُس4 [المائدة: 40] 
فعم من غير تخصيص . ١‏ 

وروى أبو بكر محمد بن عمرو بن حَرْم عن أبيه عن جد أن النبيّ ل كتب كتاباً 
إلى أهل اليمن فيه الفرائفض» والسئن» وأنفذه مع عمرو بن حزمء وكان فيه «يُقَتَلُ 
لذَكَرُ بالأن27 وهذا نص . 

ودوى قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديًا مَرََ و بجارية عَليها حَلَيٌ لهك ا 
حليهًاء وَألقاها في بِثْرِ فَأَحْرِجَتْ وبها رَمَقّء فقيل: مَنْ قَتَلّك؟ قالت: فلانُ اليهودئٌ» 
فانطلق به إلى رسول الله يكل فاعترف فأمر به فَقْتِل 20 . 

ولأن الأحكام ضربان: ضربٌ تعلق بحرمة كالحدود فيستوي فيه الرجل والمرأة» 
وضرب تعلق بالمال كالميراث؛ فتكون المرأة فيه على النصف من الرجل والقود متعلق 
بالحرمة فاستوت فيه المرأة والرجل. 

والدية متعلقة بالمال فكانت المرأة فيه على النصف من الرجل . 

ولأن القصاص إن وجب فبذل المال معه لا يجب وإن لم يجب القصاص فبذل 
المال لا يجب. 

فأما قوله : طوالأنتى بالأنتّى4 فليس يمنع قتل الأنثى بالأنثى من قتل الذكر 
بالأنثى ؛ لأن الحكم المعلق بعين لا يقتضي نفيه عما عداها. 

وأمًا اختلاف الديات فلا يمنع من التماثل في القصاص كتفاضل الديات بين أهل 
الكتاب والمجوس وهم متساوون في القصاص . 

فصل: وأما التكافؤ بالأنساب فغير معتبر بالإجماع فيقتل الشريف بالدنيء» 
والدنيء بالشريف. والعربي بالعجمي» والعجمي بالعربي. 

روي عن النبي يل : «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَاً دماؤّهُم)”" وقال يَِ: ١‏ تتُوني بِأَعْمَالِكُمْ 
وَل تَأَنُونِي بِأَنْسَابِكُمْ» . 
(1) أخرجه مالك في الموطأ 5 وو والشافعي من طريق مالك في المسند ؟/ ٠٠١‏ (775-1759) 

والنسائي 5١/4‏ . 
رهم أخرجه البخاري (5881) ومسلم 7/7 15797-16115(19). 


() أخرجه أحمد في المسند ١77/١‏ وأبو داود (5070) والنسائي 4/4 7. 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 

ل رك : مَنْ لَهُ عَلَيّ مظلمةٌ أو لَه قبَا ع 
َلَِْمْ لِيأحُذْ عق فقام له رجُلٌ يقال له عُكَاشَة » فقال : لي عليك مَظْلَمةٌ ضَرْبتِين بالمشوط 
على بَطني ِ اذ كدان يكت رعرنه كال عو لو ويك قُمْ فاقتصٌ» فَبَكَى الوجُلء 

لت و ا ل 
لم يَحَدَ وَحَدَ الدّنيء»20©. 

وأما تكافؤ الأحكام فكالأحرار مع العبيد» والمسلمين مع المعاهدين» فهو 
عندنا معتبر» وإن خولفنا فيه وسنذكره فيما يليه . 

وأصل التكافو في الحرية على ما سيأتي بيانه . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلا يقل مَؤْمِنْ يكافرٍ لقؤل النِّيَ يك «لآ عمل مُؤْمنٌ 


1١ 


(قال الشاقعي) رَحِمَِهُ اللّهُ: َالَ قَائِلٌ: عَنَى الَبِت يل له يُقَتَلُ مُؤْمنٌ بكافر حَرْبيٌ 
َل من ينبني مغل عدا يَُِْ 
قُلْثُ نَعَمْ قَولُ د لَافِرَ ولا الكَافرَ المُؤْمِنَ" هَهَلْ تَرْعُم 


لآَنَ ذَّاشم الكثر يَرَمهُمْ. 
لقأ كاك لا الال ازيد عير لداع القتر اريم هُمْ قَمَا الفَوق؟. 
1 ل ويا د بت ابْنّ البيلماني قُلْنَا مُنْقَطمٌ وحَطأ إِنّمَا رُوي فِيمًا يَلَعَنَا أن 
كافرا كان لَهُ عَهْدٌ إِلَى مُدَةَء وَكَانَ المَقثولٌ رَ شولا فَعَتَلهُ لين ل به 
لَب نك كذ حلقة. وكا منشرحا أن ثيل بالق بتتاوء وشطية ر سول 
الله الور حرو لظام لتم ٠‏ وَعْوَ حَطَْ لأنَّ عَموه بْنّ أمَيّة عاش بَغد 


النيَ كله دَهْراً وَأَنْتَ تَأَحُذُّ العلّم مِمّنْ بَعْدَ لَيْسَ لَك به م مَعْرِفَةٌ أضْحَابنًا؛ . 


.)17188-4( 116/7 أخرجه مسلم‎ )١( 


6 0 
0 
- 
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كئاب القتل/ باب تحريم القتل 

قال الماوردي: أما تكافؤ الأحكام بالحرية والإسلام فمعتبر عندنا فيقتص من 
الأدنى بالأعلى ولا يقتص من الأعلى بالأدنى» وهو أن يقتل الكافر بالمسلم» ولا يقتل 
المسلم بالكافر» وسواء كان الكافر عا أو معاهداء أو را وبه قال مالك وأحمد 
:وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي» ولا يقتل بالمعاهد والحربي 

وقال الشعبي: : يقتل المسلم بالكتابي» ولا يقتل بالمجوسي. 

واستدلوا بعموم قول الله تعالى : وَكَتَبنَا عَلَيْهِمْ فيهًا أنَّ التفس بالتفْس» 


[المائدة >-46] -وبقولة: لوَلكُمْ في القصّاصِ حَيَاة» [البقرة: ]١1/4‏ ورواية ابن 
البيلماني أن النبي يكل قتل مسلماً بكافر وقال: 5 أَحقُ مَنْ وَفى بذمّته»7" . 


وبما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مُشْرِكاًء فقتله رسول الله َكل . 

وروي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن 
مسلم قتل نصرانياً فكتب إليه عمر أن يَقََادَ منه. 

ومن 'القياس : أن كل من قتل به الكافر جاز أن يقتل بالكافر كالكافر. 

ولأن كل من قتل بأهل ملته جاز أن يقتل بغير أهل ملته كقتل اليهودي 
بالنصراني . 

ولأن المسلم قد ساوى الذمي في حقن دمهما على التأبيد؛ فوجب أن يجري 
القصاص بينهما كالمسلمين. 

ولأ عينة اتلس للدي علطا من يعون مالهوقك جع دارا الموتلم تقطع بجبر 77 


مالهء فكان أولى أن يقتص من يده بيده» ولأن كافراً لو قتل كافراً ثم أسلم القاتل لم 
يَمْنَعْ إسلامه من الاستيفاء للقود. كذلك لاوخ من وخرب القود» ولأنه لما جاز 


كم قل لمك نضا هع لني كان ده زود شه لأنهما في الحالين قتل مسلم 
بكافر. 
ودليلنا قوله : الآ يَسْتَوي أَصْحَابُ الّار وَأصْحَابٌ الْجَنّة4 [الحشر: ]٠١‏ فكان 
نفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهماء وتكافؤ دمائهماء فإن قيل: ليس يجوز 
سن وي اا تر كن 
قيل: الحكم وارد في عموم الجنسين دون أعيان الأشخاص»ء ولدخطم لأهل 
الإيمان ‏ 2357 وأهل الكفر بالنار وقال تعالى : #وَلن يَحْعَلَ اللّدُ لْكَافِرِينَ عَلَى 


.75٠0 /4 وابن أبي شيبة في المصنف‎ "١/4 أخرجه البيهقي في السنئن‎ )١( 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً* [النساء: ]١5١‏ وهذا وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي؛ لأن 
الخبر لا يجوز أن يكون بخلاف مخبره» وقد نرى للكافر سبيلاً على المسلم بالتسلط 
فإن قيل: وهو محمول على أن لا سبيل له عليه في الحجة والبرهان» فعنه 
جوابان: 
أحدهما: أنه محمول على العموم اعتباراً بعموم اللفظ . 
والثاني: أننا نعلم أنه لا سبيل له عليه بالحجة الدالة بهذه الآية فلم يجز حملها 
ويدل عليه من السنة وهو المعتمد في المسألة ما رواه أبو هريرة وعمران بن 
الحصين أن النبي كه قال: «لا يقتل مُؤْمِنٌ بكافر»”" . 


وروى معقل بن يسار أن النبي كَل قال: لل يُقتل مُؤْمِنٌ بكافرِء ود ذُو عَهُدِ في 
إف4ا 


1١ 


عَهْده) 

وروى قتادة عن الحسن عن قيس قال: انطلقت أنَا والأشتر إلى علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه فقلنا له: هل عهد | ليك رسول الله يكيِ شيئاً لم يعهده إلى 
الناس [ عامة؟] فقال: لا إل ما في هذا الكتاب وأخرج كتابا من قراب سيق فإذا فيه 
«المُسْلِمُونَ َتَكَاقاً دِمَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» وَيَسْعَى بِذْمَّتَهمْ َدْنَامُمْ . أ 
يُعتَلُ مُؤْمِنٌ بكافرء وَلآّ ذو عَهْدٍ في عَهْده) . 

وروى حمّاد عن جابر عن الشَّعْبِي عن علي بن الحسين قال: أخرج أبي سيف 
رسول الله وق فإذا فيه العَقل على المُوْمِنِينَ عَامّة ولا يترك مُفْرَج في الإشلام» ولا يُقَتلُ 
مَسْلِمٌ بكافر. 

والمفرج الذي لا يكون له قبيلة ينضم إليها فأمر أن يَُضَمَّ إلى قبيلة يضاف إليها 
حتى لا يكون مُفرداً. 

فدلت هذه النصوص كلها على أن لا يُقتل مسلم بكافر. 

فإن قالوا المراد بقوله «لا يقتل مؤمن بكافر» أي بكافر حربي؛ لأنه قال: «ولا ذو 
عهد في عهله» وذو العهد يقتل بالمعاهد. ولا يقتل بالحربي؛ ليكون حكم العطف 
موافقاً لحكم المعطوف عليه فعنه جوابان: 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ وأبو داود (5010). 


(؟) أخرجه الترمذي: )١511(‏ وابن ماجة ١(‏ والبيهقي في السئن ٠١/8‏ وابن حبان )١599(‏ 
وانظر نصب الراية 5/ 6. 
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أحدهما: أن قوله :١لا‏ يقتل مؤمن بكافر» يقتضي عموم الكفار من المعاهدين» 
وقوله: «ولا ذو عَهَدِ في عهده» كلام مبتدأ أي: لا يقبل ذو العهد لأجل عهدهء وأن 
العهد من قبله حقناً لدماء ذوي العهود. 

والجواب الثاني : أن قوله«لا يقتل مؤمن بكافر»؛ محمول على العموم في كل كافر 

ولا ذو عهد في عهده محمول على الخصوص في أنه لا يقتل بالحربي» وإن 
قتل بالمعاهد لأنه ليس تخصيص أحد المذكورين موجبا لتخصيص الاخر. 

ويدل على ذلك ما روي عن النبي كل أنه قال: «لَوْ كُنْتُ قاتلا مُسْلِماً بكافر 
َمَتَلْتُ خداماً بِالهَدَلِتَ27» ولو جاز قتله ببعض الكفار دون بعض غيره ولم يطلقهء 
ويدل عليه من طريق الاعتبار أن المسلم لما لم يقتل بالمستأمن لم يقتل بالذمي . 

إحداهن : أنه منقوض بالكفر؛ فوجب إذا قتله مسلم أن لا يقاد به كالمستأمن. 

و 3 

والعلة الثانية : أن من لم يمنع دينه من استرقاقه لم يقتل به من منع دينه من 
استرقاقه كالمستأمن . ش 

فإن قيل: هذا منتقض بالكافر إذا قتل كافراً ثم أسلم القاتل فإنه يقتل بهء وإن 
كان سلما فيه جوابان+ 

أحدهما: أن في شرط العلة إذا قتله مسلم» وهذا قتله وهو كافر» فلم تنتقض به 
العلة. 

والثانى : أن التعليل للجنس فلا تُنْتَقض إلا بمثله . 

فإن قيل: المُستأمن ناقص الحرمة؛ لأن دمه مَحْفُونٌ إلى مدة بخلاف الذمي فإنه 
تَامّ الحرمة» محقون الدم على التأبيد» فأشبه المسلم فعنه جوابان: 

أحدهما: أن اختلاف الحرمتين في المدة لا يمنع من تساويهما في الحكم مع 
بقاء المدة. ألا ترى أن تحريم الأجنبية مؤقت» وتحريم ذات المحرم مؤبد» وقد 
استويا فى وجوب الحد فى الزنا كذلك ها هنا . 

والثاني: أن للنفس بدلين القود والدية» فلما لم يمنع اختلافهما في الحرمة من 
تساويهما في الدية لم يمنع من تساويهما في القود؛ ولأن حد القذف يجب بهتك حرمة 


لفق ذكره الهيئمي في المجمع 2301 وعزاه للبزار وقال ورجاله وثقهم أبن حبان ورواه الطبراني 
باختصار. ' 


١‏ كتاب القتل/ باب .تحريم القتل 


العرض» والقود يجب بهتك حرمة النفس» الح لمات تيه لارام 
أن يسقط عنه القود في نفسه؛ لأن أخذ:النفس أغلظ من استيفاء الحد . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: لوَكَتبنَا عَلَنِهِمْ فيا أن التَفْسّ بالتفْس» 
[المائدة: 146] فمن وجهين: 

أحدهما: أنه عائد إلى بني إسرائيل وكانوا أكفاء فلم يجز حكمهم على غير 
الأكفاء . 

والثاني : أنه عموم خص بدليل . 

فم قولة: تعالى : اوَلَكُمْ ة في القصّاص حَيَاة» [البقرة: 174] فهو قصاص لهم 
فلم يجز أن يفعل قصاصاً عليهم . 

وأما حديث عبدالرحمن بن البيلماني أن النبي يَلِ قتل مسلماً بكافر فهو حديث 
ضعيف لا يثبته أصحاب الحديث» ثم .مرسل؛ لأن ابن البيلمانى ليس بصحابي» 
والمراسيل عندنا ليست بحجة» ولو سُلَّمَ الاحتنجاج به لما كان فيه دليل؛ “لأنها قضية 
في عين لا تجري على العموم . 


وقد يجوز أن يكون القاتل أسلم بعد قتله فقتله به» وإذا احتمل هذا وجب 
التوقف عن الاحتجاج . 


وأما حديث عمرو بن أمية الضمري فقد أجاب الشافعى عنه. بثلاثة أجوبة 

أحدها: أن طريقه ضعيف ورواته مجهولون. 

والثاني : : أن عمرو بن أمية الضمري عاش بعد النبي كله ومات في زمن معاوية؛ 
فاستحال ما أضيف إليه. 

ولهذا قال الشافعي: وأنت تأخذ العلم» من بعد ليس لك:به معرفة أصحابنا 
يعني: أهل الحرمين؛ لأن رسول الله كَلِ كان بينهم فكانوا بأقواله وأصحابه أعرف. 

والثالث : : أن في روايتهم أنه قتله رسول مستأمن» وعندهم أن المسلم :لا يعدن 
بالمستأمن» فلم يَكَنْ لهم فيه دليل. 

وأما حديث عمر فقد روي أن مُعاذ.بن جبل أنكر عليه. 

وروى له عن النبي كَلدِ أنه قال: «لا يقتل مؤمن بكافر» وأن زيدَ بن ثابت قال له: 
لا تقتل أخاك بعبدك فرجع عنه وكتب ألى أبي موسى أن لا تقتله به فصار ذلك 
إجماعاً. 


وأنا قياسهم على المسلم فالمعنى فيه أنه حقن دمه بدينه وأن دينه .يمنع. من 
استرقاقه فخالف الكافر. 
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وأما قياسهم على قتل اليهودي بالنصراني فلا يصحء لأن الكفر كله عندنا ملة 
واحدة» وإن تنّوع: فلذلك جرى القود بينهماء وملة الإسلام مخالفة لهما ومفضلة 

وقولهم: إن حرمة النفس أغلظ من حرمة المال» والمسلم يقطع في مال الكافر 
فكان أولى أن يقتل بنفس الكافر. 

فالجوابٌ عنه من وجهين : 

أحدهما: أن القطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه فجاز أن يستحق 
في مال الكافر كما يستحق في مال المسلم والقود من حقوق الادميين لجواز العفو عنه 
فلم يستحقه كافر على مسلم . 

والثاني : أنه لما جاز قطع المسلم بسرقة مال المستأمن» ولم يقتل به» جاز أن 
يقطع في مال الذميّء وإن لم يعتد به. 

وقياسهم على الكافر فالمعنى فيه تساويهما في الدين. 

وقولهم: إنه يقتل به لو أسلم بعد قتله فكذلك إذا كان مسلماً قبل قتله لا وجه له 
لأن القود حدء والحدود تعتبر بحال الوجوب, ولا تعتبر بما بعده؛ لأن مجنوناً لو قَثَلَ 
ا ا 0 وقد 
ذهب الأؤزاعي إلى أنه لا يقتل به الكافر إذا أسلم تمسكاً بظاهر قوله «لا يقتل مؤمن 
بكافر» وإن خالفناه فيه بالمعنى الذي قدمناه. 

وقولهم: لما جاز أن يقتله دفعاء جاز أن يقتله قودآء فيفسر من وجهين: 

أحدهما: أن المستأمن يجوز له قتل المسلم دفعاً ولا يجوز أن يقتل به قوداً. 

والثاني : بالمال يجوز أن يقتل المسلم بدفعه عنه ولا يقتل ما بدفعه عليه . 


عليه . 


2. 


حكى يحيى بن زكريا الساجي عن موسى بن إسحاق الأنصاري عن علي بن عمرو 
الأنصاري أنه رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قَتَل كافراً فحكم عليه بالقود» فأتاه 
1 00 إليه من شاعو بغدادي 0 ل 00 
ا 015 هر 
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فأخذ أبو يوسف الرقعة. ودخل على الرشيدء فأخبره بالحال» وقرأ عليه الرقعة» 
فقال له الرشيد: تدارك هذا الأمر بحيلة لثلا يكون منه فتنة( . 

فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول بالبينة على صحة الذمة» وأداء الجزية 
فلم يأتوا بها فأسقط القود وحكم الدية» وهذا إذا كان مفضياً إلى استنكار النفوس 
وانتشار الفتن كان العدول عنه أحق وأصوب . 

فصل: فإذا ثبت أن المسلم لا يُقتل بالكافر فحالهما تنقسم أربعة أقسام : 

أحدها : ما لا يقتل به وتجب عليه دية كافر» وهو أن يبتدىء المسلم بقتل 
الكافر توجيه فلا يجب القود لوسلام القاتل» وتجب به دية كافر لكفر المقتول. 

والقسم الثاني : ما لا يجب فيه القود» وتجب فيه دية مسلمء وهو أن يجرح 
المسلم كافرًء ثم يسلم المجروح» ويموت مسلماًء فلا قود على المسلم ؛ لأن المقتول 
وقت الجرح كان كافراء وفيه دية مسلم؛ لأنه مات من الجرح مسلمآ ؛ لأن الاعتبار في 
القود بحال الابتداع وفى الدية بحال الانتهاء. 

والقسم الثالث : ما يقتل به المسلم ولايجب فيه الدية كافرء وذلك في حالتين: 

أحدهما: أن يََثّلَ كَافِذ كافراً ثم يسلم القاتل به» وإن كان مسلماًء اعتباراً بحال 
القتلء ولا تجب عليه إلا دية كافر؛ لأن المقتول مات كافراً. 

والحال الثانية: أن يطلب المسلم نفس الكافر فيجوز للكافر أن يقبل طالب 
المسلم لم يجب له دية لأن نفس المطلوب مضمونة» ونفس الطالب هدر. 

والقسم الرابع : ما اختلف القول فيه وهو أن يقتل مسلم كافراً فو في الحَرَابَة 
قتله به قولان للشافعي: 

أحدهما : : وهو المشهورٌ عنه أنه لا يقتل به به لعموم النهي . 

والقول الثاني : الوكره لبانس في مضع اركال” هذا مما استخير الله فيه أن يقتل 
به؛ لأن في قتل الحرابة حقاً لله لله تعالى يجب أن يستوفى ولا يجوز العفو عنه فاستوى 
فيه قتل المسلم والكافرء وهو في غير الحرابة حق لآدمي يجوز العفو عنه فسقط في حق 
الكافرء ولو قتل مرتد كافراً لم يجب عليه القود» وإن اتفقا على الكفر لما ثبت له من 
حرمة الإسلام» وما أجرى عليه من أحكامه . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: قال وَلآ يُقَتَلُ حر بِعَبْد) . 


.705/١5 ذكره الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
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قال الماوردي: لا يقتل الحر بعبده وبعبد غيره. 

وقال أبو جنيفة : يقتل الحر بعبد غيره» ولا يقتل بعبد نفسه استدلالاً بعموم قول 
الله تعالى : لوَكتَبْنَا عَلَيْهُمْ فيها أن التَفْسَ بِالتَفُس4 [المائدة: 40] ورواية علي بن أبي 
طالب عليه السلام: أنه قال: المسلمون بتكافؤ دماؤهم يد على من سواهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم فاعتبر المكانأة بالإسلام وقد استوى الحر والعبد فيه فوجب أن يتكافاأ 
دمهماء لي ره مد ومن 0 أن كل من ار ل ا 
ارتفع عنه الحجر كالجنون والصغر» ا أن يقل به الحر دفعاً جاز أن يقل 
1 

ودليلنا قوله تعالى : #كتبَ عَلَيْكُمُ القصاص في الْقبْلَى الحة بالْحُرٌ وَالْعَبدُ 
الْمَئْد» [البقرة: ]١74‏ فاقتضى هذا الظاهر أن لا يقتل حر بعيد. 

وروى سليمان بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي كَل قال: « 
يقتل حر بعبد)”١)‏ 

ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذانص لا يسوغ خلافه . 

وروى اسرائيل عن جابر عن عامر عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
قال: «من السنة ألا يقتل مسلم بكافرء ذبن لني ال بعل جر يعي بفدي اسه 
رسول الله عَكلِْه وهذا يقوم مقام الرواية عنه. وليس له في الصحابة مخالف» فصار مع 
السنة إجماعاًء ومن الاعتبار أن حرمة النفس أغلظ من حرمة الأطراف » فلما لم يجب 
القود بينهما في الأطراف, فأولى أن لا يجري بينهما في النفس . 

والخديوه ١‏ سي نك د ل ب لاا سد كد 
كالوالد مع ولده طرداًء وكالحربي عكساء ولأن كل قود سقط , بين المسلم والكافر 
المستأمن سقط بين الحر والعبد كالأطراف . | 

فإن قيل: الأطراف تعتبر فيها المماثلة لأنه لا تؤخذ السليمة بالشلاء المريضة» 
ول شُؤْخذ الأيدي بيد واحدة» والممائلة غير معتبرة فى النفوس لقتل الصحيح 
بالمريض » والجماعة بالواحد» فكذلك جرى القود ب بيد الشر والقيد فى النسن» وسقط 
فى الأطراف . 

قيل : هما عندنا سواء» والمماثلة المعتبرة فيهما واحدة؛ لأننا نقطع الأيدي بيد 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنئن 8/ 5" والدارقطني 177/9 . 
زفق أخر جه الدارقطني في السئن 1 وذكره الحافظ في التلخيص وعزاه للبيهقي عن علي وقال 


في إسناده الجعفي وهو ضعيف جذا. 
الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ 3 


1 كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
وإحدة ؛. وبإن خالفتمونا فيه ونقتل الصحيح بالمريض كما نقطع اليد الصحيحة بالعليلة» 
ولا نقطعها باليد الشلاء كما لا يقتل الحي بالميت؛ لأن الشلاء ميتة. 


فإن قيل: فقد فرقتم بين قطع الشلاء:في وجوب الأرش فيهماء وبين استهلاك 
الميت في سقوط الأرش فيه. 


قيلة:::لآن الشلاء متصلة بحي» وفيها جمال» فجاز أن يجب الأرش بقطعها مع 
موتها؛ كما يجب في الشعر مع كونه عندكم ميتاًء ولأن الرق حادث عن الكفر فلما 
سقط به القود عن المسلم وجب أن يكون ما حدث فيه من الرق بمثابته في سقوط القود 
عن الحر ولأن النقص بالرق يمنع من استحقاق القود على الحر كالسيد مع عبده. 
ولأنه لما سقط عنه الحد بقذفه فأولى أن يسقط عنه القود بقتله لأن حرمة النفس أغلظ . 


فأما الجواب عن الآية فهو أنها تضمنت نفساً وأطرافاً فلمًا خرج العبيد من حكم 
الأطراف خرجوا من حكم النفوس . 


وأمًا الخبر فقد قال فيه (ويسعى بذمتهم أدناهم» يريد به العبيد» ومن كان أدناهم 


وأما قياسهم على الحر. :فالمعنى فيه جريان القود في الأطراف فجرى في النفوس 
ولا يجرى في الأطراف بين الحر والعبدء فلم يجر في النفوس» وكذلك الجواب عن 
تعليلهم بتأثير الحجر كالجنون والصغرء وقد مغنن الجواب عن جمعهم بين قتل الدفع 
وقتل .القود..وليس لما تناكرته العامة» ونفرت منه الشخاصة مساغاً في اختلاف الفقهاء. 


حكي أن بعض فقهاء خراسان سُئل في مجلس أميرها عن قتل الحر بالعبد فمنع 
منه وطولب بالدليل عليه. فقال: أقذم«قبل الدليل حكاية إن احتجت بعدها إلى دليل 

عو 0 03 7 7 0“ و 
ملاحاً يتنم وهو يقول: 


و 5 7 0 90 2 ده 3 سه 
> مهولا 5-6 2 و - 0 7" 00 0006 7 يم 0 
وَلَا تََتْوة إِنيانَاعَيِةة وَلمْأر حرا قط يقَتَلُبالحَبِد 


وما انتشر في العامة تناكره. حتى نظموه شعراًء وجعلوه في الأمثال شاهداً كان من 
اختلاف الفقهاء مخازجاً فقال الأفير: حسبّك.فقد أغنيت عن دليل. 
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فصل: واستدل النخعي وداود على قتل السيد بعبده بما رواه قتادة عن الحسن عن 
سمرة أن النبي كَل : «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) 217 وفي رواية 


اس وسم 


أخرى «وَمن خصا عَيِدَ خصيتاة» . 


والدليل عليهما رواية الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه:عن جده :أن رخنلا 
قتل عبده فجلده النبي كل ولم يقده بهء وأمره أن يغتق رقبة» وهذا نص وما أمر به من 
جلده ونفيه تعزير. 

فأما الخبر المستدل به فضعيفف؛ لأن الحسن لم يرو عن سمرة إلا ثلاثة أحاديث 
ليس هذا منها . 

وقد روى قتادة عن الحسن أن النبي كَل قال: «لا يقتل حر بعبد». 
الناس إلى قتل عبيدهم» وإما على من كان عبده فأعتقه.فإنه يقاد به» وإن :كان من قبل 
عتقه لا يقاد به والله أعلم . 

فصل: فَإذًا ثَبَتَ نبَتَ أن الحر لا يقتل بالعبد فكذلك لا:يقتل بكل من جرى عليه حكم 
الرق من المدبر والمكاتب» وأم الولد. ومن رق بعضه» وإن.قل» فلو.قتل حر كافر 
عبداً مسلماً لم يقتل لحرية» ول لالج اسان بق قل ب لساك باط 
القود عن كل واحد منهما بصاحبه» وإذا قتل عبد نصفه حر عبداً نصفه حر قتل به 
لاستوائهما في الحرية والرق» ولو كان نصف القاتل حراً وثلثالمقتول حراً لم يقتل 
لفضل حرية القاتل» وإن كان ثلث القاتل.حراً ونصف :المقتول حرا قتل ب به الفضل حرية 
المقتول على القاتل لأنه يجوز .أن.:يقتل الناقص بالكامل» ولا يجوز أن.يقتل الكامل 
بالناقص» كما يجوز أن يقتل:العبدٌ بالحر» ولا يجوز :أن:يقتل الحر بالعبد. 

ولوقتل حراً عبداً في الحرابة كان في وجوب قتله به قولان على ما مضى في:قتل 
الذمي في الحرابة» ولو جرح عبد حر عبداً فأعتق المجروح ومات.حراً فلا قود على 

مسألة: قَالَ الشَّافعِي: «وَفيه قِيِمَتْهُ وَإنْ بَلَعْتْ .ديات (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ 


َعَالَى وَفِي إِجْمَاعِهِمْ أن يَدَهُ لآ تُقْطعُ بيد العَبْد اقَضَاءِ عَلَى أن الخو لقتل الْعَبد فَإِذَا 
نع أن يُقْعصٌ من يد وي أل لمَصَلٍ اليه عل انفش الى الس ل َع أن 


تُقَعَصٌ بتَفس العَبد أبْعَد) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (515١).وأبو.داود )١915(‏ والنسائي 8/ 7١‏ وأإجمد,في.المسند 5/ ٠١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ١7/4‏ والطبراني في الكبير 778:3 . 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


قال الماوردي: : وهذا كما قال إذا قتلٍ العبد بجناية أو مات في يدها منه ففيه قيمة 
ما بلغت» وإن زادت على دية الحر ضعافاًء وهو قول جمهور أهل الحجازء وبه قال 
فق العراقنين منفياف التووي وآنو يوسضف: احم وإستحاق : 


وقال أبو حنيفة ومحمد: ا ا ا ويضمن في 
الجناية بقيمته إلا أن تبلغ دية حر أو تزيد عليها فتنقض عن دية الحر عشر دراهم حتى 
لا يساويه في ديته . 

وإن كانت أمة قد زادت قيمتها على نصف الدية نقصت عنها عشرة دراهم . 

وقيل : خمسة دراهم؛ لآن لا تساوي دية الحر استد لال بأنه آدمي مضمون 
بالجناية فلم يضمن بأكثر من دية حر كالحرء ولأنه يضمن بالجناية ضمان النفوس 
لوجوب الكفارة فيه فوجب أن يضمن بمقدر كالأطراف» ولأن نقصه بالرق يمنع من 
كمال بدله كالناقضن: القيمة» وهو معنى قول أبي حنيفة : لا أوجب في المملوك مما 
أوجب في المالك . 


ودليلنا قول الله تعالى : القمنَ اغتدَئ عَلَيكُمْ فاغتُوا عَلَيِِ يوئل ما عدو 
عَلَيْكُمْ4 [البقرة: : 1195 والمثل في الشرع مثلان: مثل يفي الصورة» ل 
ذا لم يعتبر المثل في الصورة اعتبر في القيمة ما بلشت» ولأن حرمة الادمي أغلظ من 
0 4 كانك» الهيهة معدمونة جميم تسيا نكان الى أن يفمين الفيد 


وتحريره قياساً بأحد معنيين : أن تقول فى أحدهما: إنه مملوك مضمون فوجب 
أن لا تتقدر قيمته كالبهيمة . 

والثانى : أن ما لم يتقدر أقل قيمته لم تتقدر أكثرها كالبهيمة» ولأن ضمان العبد 
بالجناية أغلظ من ضمانه باليد» ثمّ كان في اليد مضموناً بجميع قيمته فكان أولى أن 

ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أنه أحد نوعي الضمان فوجب أن يستوفى به قيمة المضمون كالضمان 
باليد. 

والثانى : أن ما ضمنت قيمته باليد ضمنت قيمه بالجناية كالناقص القيمة» ولأن 
العبد متردد الحال بين أصلين: 

أحدهما : الحر لأنه ادمي مكلف يجب في قتله القود والكفارة. 


"١ 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
أصلين . 

فلما ألحق بالبهيمة فى ثلاثة أحوال: 

أحدها : إذا قلت قيمته. 

والثانية : إذا ضمن باليد. 

والثالثة : إذا ضمنه أحد الشريكين بالعتق. 

وجب أن يلحق بالبهيمة فى الحال الرابعة وهو إذا أرادت قيمته في ضمانه 
بالجناية؛ لأنه لا يجوز أن يلحق بالبهيمة في أقلهاء ويلحق بالحر في أكثرهاء ولأنهم 
لا يلحقونه بالحر في أكثرها حتَّى ينقصوا من قيمته عشرة» فلم يسلم لهم أحد 
الأصلين. 

فأما الجواب عن قياسهم على الحرء فهم لا يساوونه بالحر لما يعتبرونه من 
نقصان قيمته عن دية الحر فهذا جواب. 

وجواب ثان أنه لما لم يلحق بالخرّ في ضمانه باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية ) 
ولما امتنع أن يلحق به إذا نقصت قيمته امتنع أن يلحق به إذا زادت . 

وقياسهم على ضمان أطرافه فأطرافه معتبرة بقيمته» وقيمته غير مقدرة» فلم 
تتقدر بها أطرافهء وقولهم: إنه ناقص بالرق فلم يساوي الحر في ديته» فاسدٌ من 
وجهين : 

أحدهما: أنهم جعلوه كاملاً في القصاص وناقصاً في الدية وهذا تناقض . 

والثاني: أنه لما لم يمنع نقصه في ضمانه باليد من الزيادة على دية الحرٌ لم يمنع 
من ذلك فى ضمانه بالجناية . 

فصل: فإذا ثبت أن العيد مضمون بالقيمة» وإن زادت على الدية» لم يخل 
الضمان أن يكون نفسه أو لما دونها فإن ضمنت نفسه استوى ضمانها باليد إذا غصب 
وبالجناية إذا قتل» فتجب فيه جميع قيمته ما بلغت لكن يعتبر في الجناية قيمته وقت 
القتل» وتعتبدُ في اليد قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت التلف . 

فأما ما دون نفسه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون جرحاً لا يتقدر فيه من الحرّ دية» فتجب فيه ما نقص من قيمته 
في ضمانه باليد والجناية جميعاً. 

والضرب الثانى: أن تكون طرفاً يتقدر فيه من الحر دية كاليد التي يجب فيها من 
الحر نصف الدية. ش 


يف 


كتاب القتل/ باب تحريم القئل 
فلا يخلو ضمانها في العبد من.ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن تضمن بالجناية.فنضمن بنصف قيمته كالحرٌ فى ضمانها بنصف ديته. ' 
والقسم الثاني: أن تضمن باليد فتضمن ما نقص من قيمته سواء زاد على نصف 
القيمة أو نقص كالبهيمة. 
والقسم الثالث: «أن تضمن باليد والجناية فيضمنها بأكثر الأمرين من نصف 
قيمته؛ أو ما نقص مها .لأنه لما جمع بين الأمرين وجب أن يلزمه أغلظهما لوجود 


00 دع وكو رءج وفرو 2 ان 

مسألة : قال الشافعيٌ: رَحَمَهُ الله وَلا يُقتَلُ وَالِدّ بوَلْد لان إِجْمَاعٌ وَلا جَدَ من قبل 
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ل وَلا اب بوّلد وَلدِ وَإِن بعد لان بِوَالِد (قال المزني) رَحمه الله: هذا و ميرّاث 


2 َو 


كد 
الجَدٌ لأنّ الأحَ يُقْتَلُ بأخيف وَلا يقتَلُ الجَدُ بابْنِ ابْنهء وَيَمْلكُ الأ أَحَاهُ في قَوْلهء وَل 
يَمْلِكُ جَدَّهُ وَفي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الجَدّ كالب فِي حَجْبٍ الإخوة وَلَيْسَ كالأخ». 
قال الماوردي: ولا.يقثل.ؤالد ولا والدة ولا جد ولا جدة بولد ولا بولد ولد وإن 
سفل» سواء قتله ذبحا أو حذفاً وقال مالك: إن ذبحه غيلة قتل به وإن حذفه بسيف 
فقتله لم يقتل بهء استدلالاً بعموم الكتاب و السنة ولأن تساويهما في الإسلام والحرية 
يوجب تساويهما في القود كالأجانب ولأنه لما قتل الولد بالوالد جاز قتل الوالد بالولد. 
ودليلنا ما روى قتادة عن عمروبين دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول 
الله يك قال: «لا تقام الحدود في المساجدء ولا يقاد بالولد الوالد9©). 
وروى محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن رجلا من بني مدلج أؤْلدَ جارية فأصاب منها ابناء وكان يستخدمهاء فلما شب 
الغلام قال: إلى متى تستأمي أمي.أي: تستخدمها خدمة الإماء فغضب فحذفه بسيف 
أصاب رجله فقطعهاء ومات فانطلق في رهط إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عدو 
نفسه أنت الذي قتلت اننك لولا أني سمعت رسول الله كلِ يقول: لا يقاد الأب من ابنه 
لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين وماثة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثتهء 
وترك أباه”"2 فإن قيل: إنما أسقط عنه القود للحذف ودخول الشبهة فيه بما جعل له من 
تأديبه وهذا المعنى مفقود فى ذبحه غيلة . 


١57/7 والترمذي (١0١5١).وابن ماجة (5111) والدارقطنى‎ ١9١/7 أخرجه الدارمي في السنئن‎ )١١ 
١ .88 /8 والحاكم في المستدرك 719/4 والبيهقي في السئن‎ َ 
وانظر نصب الراية كفم‎ ١40/8 زه أخرجه البيهقي في السنن 8/8 والدارقطني في السنن‎ 


بوذا 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
قيل: هذا فاسد من وجهين إنه ليس. في عرف التأديب حذفه بالسيف فلم يجز 


والثانى : أنه لو جاز لما استحقه من تأديبه أن لا يقال لحذفه يسقط به القود عن 
كل مستحق للتأديب من وال وحاكم» وهم يقادون به مع استحقاقهم للتأديب فكذلك 
الأب. ولأنه لا يخلو سقوط القود عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعل» 
أوفى الفاعل» فلم يجز أن يكون لشبهة في الفعل؟ لأنه لا يكون شبهة فيه مع غير الولد 
فثبت أنه لشبهة في الفاعل وهو الأبوة فوجب أن يسقط عنه القود مع اختلاف أحواله؛ 
ولأن الولد بعض أبيه» ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه كذلك لا قود عليه في 
ولده لأنه بعض نفسه . 

واستدلاله بالظواهر مخصوص وقياسه على الأجانب ممنوع بما ذكرناه من 
البعضية واعتباره بقتل الولد بالوالد فاسد لتسويته في الولد بين الذبح» والحذف. 
وفرقه في الأب بين الذبح والحذف.» وأنه يحد الولد بقذف الوالدء ولا يحد الوالد 
بقذف الولد» وهذا انفصال ودليل. 

فإن قيل: فكيف قال الشافعي فيما خالف فيه مالك: لأنه اجماع» وكيف ينعقد 
الإجماع مع خلاف مثله فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه أراد به الصحابة لأنه قول عمر رضي الله تعالى عنه ولم يخالف 
أحدهم . 

والثاني : أنه قثله حذفاً إجماع لا يعرف فيه خلاف فكان الذبح بمثابته . 

فأما المزنى فإنه لما رأى الشافعى يقول: إن الجد كالأب فى أنه لا يقتل بولد 
ولده قال: يجب أن يكون الجد كالأب فى حجب الإخوة:عن الميراث. 

قيل؛ إنما قال: إن الجد كالأب لأجل الولادة ولا يقتضي أن يحجب به الإخوة. 
كما تجعل الأم وأباها كالأب في سقوط القودء ولا تجعلها كالأب في حجب الإخوة . 

فصل: فإذا ثبت أن لا قود على الأبوين ومن علا من الأجداد والجدات من ورث 
منهم أو لم يرث فسواء كان الوالد القاتل حراً أو عبداً مسلماً أو كافرآء ويعزر لإقدامه 
على معصية» وعليه الدية والكفارة فى ماله» ولا ميراث له منه؛ لأن القاتل لا يرث. 


فصل: وإذا تنازع رجلان في أبوة ولد ثم قتلاه أو أحدهما فلا يخلو من أحد 


أمرين: 
إما أن يكون لقيطاً قد ادعاه كن واحد منهما ولداً أو إما أن يكون لاشتراكهما في 
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كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
افتراش أَمةٍ بشبهة فإن كان لقيطاً وادعاه كل واحدٍ منهما ولداً فعند أبي حنيفة : أنه يلحق 
بهما. 

وعلى مذهب الشافعى : أنه يعرض على القافة» ويلحق , بمن ألحقوه به منهماء 
فإن عَدمَتْ القافة» وأشكل عليهم وقف إلى زمان الانتساب لينتسب إلى أحدهما 
بطبعه» وللكلام معه موضع غير هذاء وإذا كان كذلك فللمدعي أبوته ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكونا مقيمين على ادعائه. والتنازع فيه فإن قتلاه فلا قود عليهما؛ 
لجريان حكم الأبوة عليهماء وإن لم يتعين في أحدهما؛ ؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن 
يكون أباه وإن قتله أحدهما قبل البيان فل" قود عليه سواء لحق بالقاتل أو بالأخرء 
لثبوت الشبهة فيه عند قتله . 

والحال الثانية : أن يسلمه أحدهما إلى الآخر قبل القتل فيلحق بمن سلم إليهء 
ويصير ابئاً له دون الآخرء فإن قتله من ألحق به فلا قود عليه؛ لأنه أب له. 

وإن قتله من نفي عنه أقيد به؛ لأنه أجنبي منهء وإن قتلاه معاً فلا قود على الأب» 
ويقاد من الآخر. 

والحال الثالثة : أن يرجعا جميعا عن ادعائه فلا يقبل رجوعهماء وإن قبل رجوع 
أحدهما؛ لأنه قد صارا بدعواهما مستحقاً لأبوة أحدهما فإذا سلمه أحدهما صار متفقين 
على اثبات أبوته فقبل منهماء وإذا رجع عنها صارا متفقين على إسقاط أبوته فلم يقبل 
منهما. 

فإن قتلاه أو أحدهما لم يقتل يقتل به لبقاء حكم الأبوة بينهما 

وإن تنازعا لاشتراكهما ذ فى الفراش» أو تناكراه مع اشتراكهما في الفراش » 
فالحكم فيهما سواء. وكذلك ل ستيه لسري 2 لم يقبل منه بخلافهما في 
دعوى اللقيط ؛ لأن حكم الأبوة في اللقيط به يثبت بالدعوى ؛ فجاز تسليمه لأحدهما. 

وق ولد 'المؤطوده قنع سك الأرزة اله شتراك في الفراش فلم يؤثر فيه التسليم 
والإنكار» وإذا كان كذلك فلبيان نسبه في لحوقه بأحدهما حالتان: 

أحدهما : بالولادة, وهو أن تلده لأقل من ستة أشهر من وطء أحدهماء ولستة 
أشهر فصاعداً من وطء الآخر؛ فيكون لاحقاً بمن ولدته لستة أشهر فصاعداً من وطئه» 
وهذا بيان لا يجوز أن يتأخر عن زمان الولادة فلا يكون القتل إلا بعد استقرار نسبه؛ 
فإن قتله من لحق به فلا قود عليه وإن قتله من انتفى عنه أقيد به» وإن اشتركا فى قتله 
به غير أبيه» وسقط القود عن أبيه 

والحال الثانية : أن لا يبين نسبه بالولادة؛ لولادته بعد ستة أشهر من وطبئهما معاً؛ 


0وع32ي> 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
فيوقف نسبه على البيانء بالقافة أو الانتساب» فإن قتل بعد البيان أقيد به غير أبيه» 
وإن قتل قبل البيان فلا قود على واحد منهماء سواء بان من بعد أنه أب أو غير أب؟؛ 
لثبوت الشبهة حال القتل. 

فصل: وإذا قتل الرجل زوجته وتركت ولداً فله حالتان : 

إحداهما: أن يكون من القاتل . 

والثانية : أن يكون من غيره. 

فإن كان من القاتل سقط القود عنه؛ لأن وارثها ابن قاتلهاء وإذا لم يثبت للابن 
على أبيه قود في حق نفسه لم يثبت عليه بإرثه عن غيره» ولو كان الزوج قد قذفهاقبل 
القتل سقط عنه حدّ القذف إذا ورثها ابنه؛ لأن الابن لما لم يستحق عليه الحد في قذف 
نفسه؛ فكذلك لا يستحقه بإرئه عن غيره» وإن كان ولد المقتولة من غير القاتل ثبت له 
على القاتل القود وحد القذف؛ لأنه لا نسب له بينهما؛ ولا بعضية. 

ولو تركت المقتولة ولدين أحدهما من القاتل والآخر من غيره» ورثها الولدان 
معأ وسقط عن الزوج القودء ولم يسقط عنه حد القذف. لأن القود في حق ابنه قد 
سقط فسقط في حق الآخر منهماء كما لو عفى أحد الوليين عن القاتل سقط القود في 
حق الاعر ولا يجوز لأحد الولبين أنيشتتوفيه. 

وحدّ القذف بخلافه لأن عفو أحد الوارئين عنه لا يوجب سقوط حق الآخر منه» 
ويجوز لأحدهما أن يستوفه فافترقا فيه ويتصل بهذا الموضع فروع قدمناها في كتاب 
الفرائض . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَيُقَتَلُ العَبِدُ وَالْكَافَرُ بِالْحُرٌ المُسْلم وَالْوَلَدُ بالْوَالد) . 


قال الماوردي: وإذا مضى الكلام في الايقاد من الأكمل بالأنقص فلا يمنع أن 
يقاد من الأنقص بالأكمل فيجوز أن يقتل الكافر بالمسلم» وإن لم يجز أن يقتل المسلم 
بالكافرء ويجوز أن يقتل العبد بالحرء وإن لم يجز أن يقتل الحر بالعبدء ويجوز أن 
يقتل الولد بالوالدء» وإن لم يجر أن يقتل الوالد بالولد؛ لأن أخذ الأنقص بالأكمل 
اقتصار على بعض الحق». وأخذ الأكمل بالأنقص استفضال على الحق فيجوز الاقتصار 
فيه» ومُنع من الاستفضال عليه ؛ فلو بذل الأكمل نفسه بالأنقص فبذل الحر نفسه بقتل 
العبد» وبذل المسلم نفسه بقتل الكافرء وبذل الوالد نفسه بقتل الولد؛ لم يجز أن يقاد 
من واحد منهم؛ لأن القود إذ لم يجب لم يستبح بالبذل؛ كما لو بذل نفسه أن يقتل 
بغير قود لقول الله : «وَلآ تقتلوا أَنْفْسَكُمْ4 [النساء 7 59]. 


اف كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: ومن جرَى عَلَيْه القصَّاصٌ في النَّفْس جَرَى عَلَيْهِ القصَاصٌ في 
الجرّاح». 


قال الماوردي: وهذا صجيح كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى 
القصاص بينهما في الأطراف والجراح. سواء اتفقا في الدية كالحرين المسلمين أو 
اختلفا في الدية» كالرجل والمرأة والعبيد إذا تفاضلت فيهم» وإن لم يجز القصاص 
بينهما في النفس لم يجز في 'الأطراف كالمسلم مع الكافر والعبد مع الحر. 

وقال أبو حنيفة : إن اختلفت دياتهما جرى القصاص بينهما في النفس دون 
الأطراف كالرجل مع المرأة بقتله بهاء ولا يقطع يده بيدهاء والعبيد إذا تفاضلت 
قيمهم وقلّ أن ل وجب القود زيدهع: في النفوسن» ويسقطه في الأطراف» 
استدلالاً بأن التساوي معتبرٌ في الأطراف دون النفوس؛ لأنه لايجوز أن تؤخذ اليد 
السليمة بالشلاء» وتؤخذ النفس السليمة بالنفس السقيمة» فلم ب يمنع تفاضل الديات من 
القود في النفوس» ومنع من القود في الأطراف. ولأن أطراف الرجل أعم لفعا افق 
أطراف المرأة لاختصاصها بالتصرف في الأعمال والاكتساب. فلم تكافئها أطراف 
المرأ ة فسقط القود فيها 

ودليلنا قول الله تعالى : «وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِهَا أَنَّالنَفْسَ بالئففس وَالْعَبِنَبالَئْن» 
[المائدة: 45] إلى قوله: #والجروح قصَاصٌ4 فكان على عمومه. 

ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى في الأطراف 
كال رجلين . 

ولأن كل قصاص جرى بين الرجلين والمرأتين ن جاز أن يجري بين الرجل والمرأة 
كالنفوس» وكل قصاص جرى بين الحرّين جرى بين العبدين كالنفوس» وقد مضى 
الجواب عن استدلاله باعتبار التكافؤ في الأطراف دون النفس بأنه معتبر في الأمرين» 
وفي الشلل حكم نذكره في موضعه؛ وما ذكره من اختصاص أطراف الرجل بالمنافع 


فيفسد من ثلاثة ثة أوجه: 


أحدها: ما اتفقوا عليه من أخذ يد الكاتب والصانع والمحارب بيد من ليس 

والثاني: أن في يد المرأة منافع ليست في يد الرجل فتقابلا. 

والثالث: أن أطراف العبيد تماثئل في المنافع» ولا يجري فيها قودء فبطل هذا 
الاعتبار وبالله التوفيق. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «ويقتل بِالْوَاحِدٍ واخْمّجٌ بِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَتَلَ حَمْسَةَ 
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أ سَبعةَ برَجُلٍ قَتَلُوهُ غيل غيلَةَ وَقَالَ :الى تكالاً عله امل صنفاء لَقَتَلْتْهُمْ جمِيعاً». 


قال الماوردي: وهو كما قال إذا اشترك الجماعة في قتل واحد قتلوا به جميعاً إذا 
كانوا له أكفاء وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد 
الله بن عباس» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم. 0 

ومن التابعين سعيد بن المسيب» والحسن البصري. وعطاءء ومن الفقهاء: 
مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. 

وقالت طائفة: للوليّ أن يقتل به من الجماعة واحداً يرجع فيه إلى خياره» ويأخذ 
من الباقين قسطهم من الدية» وهو في الصحابة قول معاذ بن جبل» وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهماء وفي التابعين: قول ابن سيرين» والزهري.. 

وقال آخرون: لا قود على واحد من الجماعة بحال» وتؤخذ منهم الدية بالسوية» 
وبه قال: : ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وداود بن علي وأهل الظاهرء استد لال بقول الله 
تعالى : <«وَكَتبتَا عَلَِهِمْ فِهَاَنَ الس بِالئَفْس 4 [المائدة: 40 ]وبقوله تعالى #كتبت 
عَلَيْكُمُ القصّاص في الْقَيْلَى الحةُ بِالْحُرٌ وَالْمَبِدُ لبد [البقرة: ]١78‏ فاقتضى هذا 
الظاهر أن لا تقتل بالنفس أكثر من نفس» ولا بالحر أكثر من حرء وبقوله تعالى: #وَمَنْ 
تل مَظلُوماً فََدْ جَعَلْنَا لوَليّه سُلْطاناً مَل د يُسرفْ في الْقَمْلِ4 [الإسراء د 
قتل الجماعة بالواحد. 

وروى جويبر عن الضحاك أن النبي كَكِيِةِ قال: «لا يقتل اثنان بواحد» وهذا نص 
ولأن الواحد لا يكافىء الجماعة لا يقتل بالجماعة إذا قتلهم» ويقتل بأحدهم» ويؤخذ 
من ماله ديات الباقين؛ كذلك إذا قتله جماعة لم يقتلوا به» ولأن زيادة الوصف إذا 
منعت من القود حتى لم يقتل حر بعبد» ولا مسلم بكافر» كان زيادة العدد أولى أن 
تمنع من القودء فلا يقتل جماعة بواحد, ولأن للنفس بدلين قود ودية» فلمًا لم يجب 
على الاثنين ين بقتل الواحد ديتان لم يجب عليهما قودان. 

ودليلنا قول الله تعالى: لوَلَكُمْ في القصّاص حَّاة4 [البقرة : 174] وسبب الحياة 
أنه إذا علم القاتل بوجوب القصاص عليه إذا قتل كف عن القتل» فحيّ القاتل 
والمقتول» فلو لم تقتص من الجماعة بالواحد» لما كان في القصاص حياة» ولكان 
القاتل إذا هم بالقتل شارك غيره فسقط القصاص عنهما وصار رافعاً لحكم النص . 

نوف أبو شريح الكعبي أن النبيّ كل قال: اثم أنتم ياخزاعة قد قتلتم هذا القتيل 
من هذيل» وأنا والله عاقله. فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء 
وإن أحبوا أخخذوا العقل». 
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وهذا الخبر واردٌ في قتل الجماعة لواحد لأنه قال: 00 ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم 
هذا القتيل من هذيل» ثم قال: «فمن قتل بعده قتيلً» ومن ينطلق على الجماعة كانطلاقه 
على الواحد ثم قال: «فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء و إن أحبوا أخذوا العقل» فدل 
على قتل الجماعة بالواحد؛ لأن الحكم إذا ورد على سبب» لم يجز أن يكون السبب 
خارجاً من ذلك الحكم . 

وروى ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة برجل 
قتلوه غي غيلة وقال: #الواتئالا عليه اهل مكياء لقتلتهم جميعاً به" . 

والقتل على أنواع غيلة» وفتك » وغدر» وصبر. 

فالغيلة : الحيلة وهو أن يحتالوا له بالتمكن من الاستخفاء حتى يقتلوه ٠‏ 

والفتك : أن يكون امنافيراقب حتى يقتل . 

والغدر: أن يقتل بعد أمانه . 

والصبر: قتل الأسير محاصرة. 

وروي عن علي عليه السلام أنه قتل ثلاثة قتلوا واحد وكتب إلى أهل النهروان 
حين قتلوا عامله خباب بن الأرت سلموا إلي قاتله قالوا: كلنا قتله قال: فاستسلموا إذن 
أقد منكم» وسار إليهم فقتل أكثرهم . 

وقتل المغيرة بن شعبة سبعة بواحد. 

وقال ابن عباس : إذا قتل جماعة واحداً قتلوا به ولو كانوا مائة. 

وهذا قول أربعة من الصحابة فيهم إمامان عملا بما قالا به فلم يقابلهم قول معاذ 
ابن الزبير وصار ربيعة وداود خارجين من قول الفريقين بإحداث قول ثالث خالف فيه 
الفريقين فصارا مخالفين للإجماع. لأن من أحدث قولاً ثالثاً بعد قولين أحدث قولاً 
ثانباً بعد أول» .ولآن قتل النفس أغلظ من هتك العرض بالقذف فلما حد الجماعة بقتل 
الواحد» كان أولى أن يقتلوا بقتل الواحد. 

ولأن كل واحد من الجماعة ينطلق اسم القتل عليه فوجب أن يجري عليه حكمه 
كالواحدء ولأن ما وجب في قتل الواحد لم يسقط في قتل الجماعة كالدية. 

فأما قوله تعالى : #النَّفْسَ بالئقس» وقوله: #الحُنَ بِالْحُر» [المائدة: 144] 
فمستعمل في الجنس أن النفس تنطلق” على النفوس ٠‏ والحر ينطلق على الأحرار» 


)0( امه البيهقي في السنن 4١/8‏ والشافعي )١475(‏ ومالك في الموطأ وعلقه 


اح 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
وقوله: قلا يُسْرِفَ في الْقَثْل4 [الإسراء: 7] يريد أن لا يقتل غير قاتله على أن قوله 
تعالى : #قد جعلنا لوليه سلطاناً» [الإسراء: 7] يقتضي أن يكون سلطانه في الجماعة 
كسلطانه في الواحد فصارت الآية دليلنا . 


وأما حديث الضحاك فمرسل منكور وإن صح كان محمولاً على المسك والقاتل» 
فيقتل به دون المسك . 
وقولهم إن دم الواحد لا يكافىء دم الجماعة 0 ؛ لأن حرمة الواحد 


كحرمة الجماعة لقول الله تعالى : لمن أَجْل ذَلِكَ كتَْا عَلَى بتي إسْرَائِيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً 
بغْيْر نقّس أو قَسَادِ في الأرْضٍ مَكَأَنَمَا قَتَلَّ النّاسَ عا [المائدة: ”] فوجب أن 
عر القوذ قفبهما: واحذا) وليس يوجب قتل الجماعة بالواحدء أن تقتل الواحد 
بالجماعة» وإن قال به أبو حنيفة لأن المقصود بالقود حقن الدماء» وأن لا تهدر فقتل 
الجماعة بالواحد لئلا تهدر دماؤهم. 

وقولهم: لما منع زيادة الوصف ممن القود كان أولى أن يمنع من زيادة العددء 
فالفرق بينهما أن زيادة الوصف منعت من وجود الممائثلة في الواحد فلم تمنع في 
الجماعة ألا ترى أن زيادة الوصف في القاذف تمنع من وجوب الحد عليهء وزيادة 
العدد لا يمنع من وجوب الحد عليهم وقولهم: لما لم ة تستحق بقتله'ديتان لم تستحق به 
قودان فعئه جوابان: 

أحدهما: أن الدية تتبعض فلم يجب أكثر منهاء والقود لا يتبعض فعم حكمه 
كسرقة الجماعة لما أوجبت غرما يتبعض» وقطعا لا يتبعض اشتركوا في غرم واحد 
وقطع كل واجد منهم» 

والثاني : أن القود موضوع للزجر والردع فلزم في الجماعة كلزومه في الواحدء 
والدية بدل من النفس فلم يلزم فيها إلآّ بدل واحدء فإذا ثبت قتل الجماعة بالواحد: 
كان الوليّ فيه بالخيار بين ثلاثة ة أحوال: إما أن يقتص من جميعهم أو يعفوا عن 
جميعهم» إلى الدية فتسقط الدية الواحدة بينهم على أعدادهم. أو يعفو عن بعضهم»ء 
ويقتص من بعضهم» ويأخذ ممن عفى عنه من الدية بقسطه. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا مائة جرح وَالْآخَدُْ جُرْحاً 
وَاحداً قَمَاتَ كَانوا في القود ب سَوَاءً) . ١‏ 

قال الماوردي: اعلم أن اشتراك الجماعة في قتل الواحد تنقسم ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن يكون كل واحد منهم موجباً مثل أن يذبحه أحدهما ويبقر الآخر بطنه 
ويقطع حشوته فهذا على ضربين : 
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أحدهما: أن يفعلا ذلك معاً في حالة واحدة فيكونا جميعاً قاتلين» ويجب القود 
عليهماء وتؤخذ الدية منهما. 
والضرب الثاني : أن يتقدم أحدهما على الآخر فيوجئه ثم يتلوه الاآخر مع بقاء 
النفس ووجود الحركة فيوجئه حتى يطفا ويبرد» فالأول منهما هو القاتل» وعليه القود 
وجميع الدية» دون الثانيى. لأن فوات الحياة منسوب إلى فعل الأول» ولا يجري على 
ما بقى من النفس والحركة حكم الحياة» ولو مات له في هذه الحالة ميت لم يرثه» ولو 


وزجرا. 

فصل: 

والقسم الثاني: أن يكون كل واحد منهم جارحا أو قاطعا غير موج فيكون 
جميعهم قتله سواء اجتمعوا في وقت واحد أو تفرقواء وسواء اتفقوا في عدد الجرح أو 
اختلفوا حتى لو جرحه أحدهم جراحة واحدة. وجرحه الآخر مائة جراحة» كانوا في 
فتله سواء وعليهم القود والذية بينهم بالسوية» لا على عدد الجراح لأنه يجوز أن يموت 
من الجرح الواحد»ء ويحيا من مائة جرح »2 إما لاختللاف المواضع القاتلة» وإما 
لاختلاف مور الحديد فى دخوله فى جسده. وذلك غير مشاهد. 

فلهذين لم تقسط الدية على عدد الجراح, . وتم تقسطت على عدد الجناة الجناية . 

فإن قيل: أفليس الجلاد لَوْ حَدَ القاذف أحداً وثمانين سوطاً فمات كان عليه من 
الدية جزء من إحدى وثمانين جزءا فهلا كان الجناة في أعداد الجراح كذلك؟ قيل: في 
الجلاد قولان : 

أحدهما : عليه نصف الدية لفوات النفس من وجهين » مباح » ومحظورء. ولا 
اعتبار بعدد الجلد. وتساوي حكم الجناة. 

والقول الثاني : أنه تتقسط الدية على عدد الجلد ولا تتنقسط على أعداد الجراح » 
والفرق بينهما: أن محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي فتقسطت الدية على عدده ومور 
الجراح غير مشاهد لا يعلم به التساوي فلم تتقسط الدية فيه على عدده. 

9 فصل: . - 0-4 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما جارحاًء والآخر موج فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يتقدم الجارح على الموجي فيؤخذ كل واحد منهما بحكم جنايته» 
فيكون الأول جارحاً فيقتص منه في الجراح» إن كان مثله قصاص أو يؤخذ منه ديتهء 
إن لم يكن فيه قصاصء ويكون الثاني قاتلا يقتص منه في النفس» أو تؤخذ منه جميع 
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الدية» وكذلك لو اجتمعا معاً لم يسقط حكم الجرح لأن التوجية لم تتقدمه. 
التوجبة ويؤخذالموجىء بالقود أو جميع الدية. 
فصل: ولو جرحه أحدهما موضحة» وجرحه الاخر-جائفة» ثم مات قبل اندمالهما 
كانا قاتلين» والدية بينهما نصفين لأنه قد يجوز أن يبرأ من الجائفة» ويموت من 
الموضحة والوليّ في صاحب الموضحة بين خيارين بين أن يبدأ بقتله أو يوضحه ثم 
أحدهما: أنه.بالخيار فيه بين قتله. ابتداء» وبين أن يقتص من الجائفة ثم يقتله . 
والقول الثانى: أنه ليس'له إجافته؛ لأن الجائفة لا قصاص فيهاء ويعتد له بالقتل 
فلو اندملت الموضحةء» ثم مات قبل اندمال 'الجائفة» صار الذي أوضحه جارحاء 
ويجوز أن ينص منه فئ الموضحة أو توخذ ديتهاء وصار الذي أجافه قائلاً عليه القوذ 
ولو اندملت الجائفة» ومات قبل اندمال الموضحة كان في اندمال الموضحة في 
الجائفة ديتها دون القودء وصار الموضع قاتلا والوليّ معه بين خيارين إما أن يبدأ بقتله 


أو يقتص من الموضحة ثم يقتله. 

فلو ادعى صاحب الجائفة أن جراحته اندملت ومات من الموضحة فصدقه الولىٌ 
وكلابه ضائكب الموقييسة»نانظر قن حال الولح 'فإن أزاد.القود قبل قول الرلئ ف تصبديقة 
لصاحب الجائفة» وكان له أن يقتص من صاحب المُوضحَة وحده»ء ويأخذ من صاحب 
الجائفة أرش جائفته؛ لأن له لو لم تندمل البجائفة أن يقتص من صاحب الموضحة 
وحدهء وإن كان الولي قد عفا عن القود» وأراد الدية لم يقبل تصديقه لصاحب الجائفة 
لأمرين : 

أحدهما: أنه يجر بها إلى نفسه نفعاً في أخذ أرش الجائفة بعد اندمالها مع دية 
النفس . 
والثاني : أنه يدخل على صاحب المُوضِحَة ضرراً لأنه قد كان ملتزماً ما لو لم 
تندمل الجائفة نصف الدية فألزمه جميعاً» وإذا كان كذلك حلف صاحب الموضحة بالله 
لقد مات المجروح قبل اندمال الجائفة ولم يلزمه إلا نصف الدية فإن نكل عن اليمين 
رُدَثْ على الوليّ؛ لأن الحق له دون صاحب الجائفة وقضى له بجميع الدية. 

مسألة: قال الشّافعيٌ: ١‏ يبون بِالْجُوْح الوّاحد ِذَا كَانَ جُوْحُهُمْ إِيَاُ 0 


لك ل ملس كتاب القتل/ باب تحريم القتل 

قال الماوردي: وهذ كما قال: إذا اشترك الجماعة في جرح أو قطع طرف اقتص 
من جميعهم وقال أبو حنيفة والثوري: لا قصاص عليهم إذا اشتركوا في الأطراف» وإن 
وجب عليهم القصاص إذا اشتركوا في النفس استدلالاً بما قدم ذكره من أن التساوي 
معتبر في الأطراف دون النفس؛ لأن اليد السليمة لا تؤخذ بالشلاء» وتقتل النفس 
السلدنة بالقض السقيمة ودليلنا ما روي أن رجلين شهدا عند على بن أبي طالب» 
رضوان الله عليه» على رجل بالسرقة فقطع يده ثم عاداء ومعهما آخر فقالا أخطأنا في 
الشهادة على الأول وهذا هو السارق فرد شهادتهماء ولم يقطع الثاني وقال: لو علمت 
أنكما تعمدتما لقطعتكما9' . 

فدلٌ على جواز قطع اليدين باليد الواحدة» ولأن كل جناية لو انفرد بها الواحد 
أقيدء وجب إذا اشترك فيها الجماعة أن يقادواء كالجناية على النفوس» ولأنه قود 
يستحق في النفس فوجب أن يستحق في الطرف كالواحد» ولأن حرمة النفس أغلظ من 
حرمة اقلق فلم اعيلف النفوس 0 فأولى أن تقاد الأطراف بطرف» وقد أجبنا 
عن استدلالهم بأن التساوي معتبر في الأطراف», دون النفوس بأنهما سواء عندنا في 
اعتبار التساوي فيهما على ما بيناه. 

فصل: فإذا ثبت قطع الأطراف بطرف فاعتبار الاشتراك فيه أن يجتمعوا على أخذ 
السيف بأيديهم كلهم. ويعتمدوا جميعا في حال واحدة على قطع اليد فحينئذ يصيروا 
شركاء في قطعهاء فتقطع أيديهم بها. 

فأما إذا انفرد كل واحد منهم بقطع موضع منها حتى بانت» إما في موضع منها أو في 
مواضع» أو يقطع أحدهما من باطن اليد والاخر من ظاهرها حتى يلتقي القطعان فتبين 
اليد وتسقط فليس هذا اشتراكا في الفعل الواحد فلم يجب على الواحد منهم قودء 
وأخذ بأرش جنايته . 

فأما اشتراكهم في جرح موضحة فإن اجتمعوا على سيف واحدء أوضحوه به في 
حالة واحدة» وجب على كل واحد منهم القصاص في مثل تلك المُوضحة» وإن عفى 
عن القصاص كان على جماعتهم دية موضحة واحدة» وإن تفرد كل واحد منهم بأن 
أوضح منها موضعاً حتى اتسع اقتص من كل واحد منهم مثل ما أوضحء لأن القصاص 
يجب في صغير المُوضحَة كما يجب في كبيرها فإن عفى عن القصاص كان على كل 
واعداعنهم دزة موضيحة الأنا.ذية المؤفسة إذا مرت كديكها إذا كبرت . 


.701١/٠١٠١ أخرجه البيهقي في السئن‎ )١( 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل حي ا 1 

مسألة: قال الشَافِعيٌ:«وَلاً يَقَتَصُ إلآ سِْ 0 وَهُوَ مَنِ احْتلمَ من الذكور أؤ 
حاض من النساء|أو بَلَعَ أيهُمَا كَانَّ حمر شه قله 
في التكليف فإن كان الجاني صغيراً أو مجنوناً لم يجب عليه القصاص في نفس ولا 
طرف لرواية علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عن النبي كك أنه قال ارة فع القلم عن 
ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم» وعن المينتون حتى يفيق»:وعن الناقم ححتي يبه فإن 
قيل: فقد روي عن عليّ عليه السلام أنه قطعٌ أنملة صبيٌ . 

قيل: ليس بثابت» ولو صّمّ لاحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون قطعها لأكلة وقعت فيها لتسلم من سرايتهاء ولم يقطعها 
قودا. ش 

والغاني :أذ بكرن اغلاما فور" في المنظر وإن بلغ. ولأن عدم التكليف يمنع من 

فصل: فإذا تقرر أن لا قود عليهما إذا جنيا لم يؤخذا به بعد البلوغ والعقل» 
ووجب القود على البالغ العاقل إذا قتلهما؛ لأن التكليف معتبرٌ في القاتل دون المقتول 
فلو ادعى القاتل أنه قتل وهو صغيرء وادعى الولى أنه قتل وكان بالغاًء فالقول قول 

أحدهما: أن الأصل الصغر حتى يعلم البلوغ . 

والثاني : أن الأصل سقوط القود حتى يعلم استحقاقه. ولو ادعى القاتل أنه قتل 
وهو مجنون وادعى الوليّ أنه قتل وكان عاقلاً؛ فإن علم بجنونه فالقول قوله 
للأمرين» وإن لم يعلم جنونه فالقول قول الوليّ مع يمينه لأن الأصل السلامة؛ فإذا 
سقط القود عنهما في العمد لزمتهما الدية لأنها من حقوق الأموال التي تجب على غير 
المكلف كوجوبها على المكلف. وإن اختلفا في حقوق الأبدان» وفي الدية اللازمة 
لهما قولان: 

أحدهما : أنها تكون في أموالهما. 

والثاني : على عواقلهما بناء على اختلاف قولي الشافعي في عمدهما هل يكون 


لي 
عع 


خطأ أو عمداً والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج؟1١/‏ ١ن‏ 


ياب 
صفة القتل العَمْد وَجرَاح العَمْد 
التي فيهًا قصّاصٌ وَغَيْرُ ذَِكَ 
قال الشّافعيّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإذَا عَمِدَ رَجُلٌ بسَيْفٍ أؤ خنجر أؤ سئان دمح أ ما 
و 5 - و 3 3 6 20 2 - م مع كر - 
يق بِحَدَّه إذا ضرِب أؤ رُمِيَ به الْجِلْدٌ وَاللّحْمُ دُونَ المَقْمَل فَجَرَحَهُ جرحا كبيراً أذ صَغِيرا 
١‏ كَمَاتَ مه مَعَلبْه القَوْمه. 
قال الماوردي: اعلم أن آلة القتل على ضربين: 
أحدهما : المثقل ويأتي . 
والثاني : المحدد وهو على ضربين: 
أحدهما : ما شق بحده. 
والثاني : ما نفل بدفنه . 
فأما ما شق بحده فقطع الجلد ومار في اللحم كالسيف والسكين» والسنان 
والحربة» وهذا يجمع نفوذا وقطعاً فالقود فيه واجب باتفاق» سواء كان بحديد أو بما 
يقوم مقام الحديد من محدد الخشب والزجاج والقصب. 


وأما ما نفذ بدفئه فعلى ضربين : 


أحدهما: ما كبر وبعد غور نفوذه كالسهم والمسلّة» إذا وصلا إلى الجسد فنفذ 
معتبر ففى وجوب القود كما لم يعتبر في استحقاق الدية. 


والضرب الثاني: ما صغر منه كالإبرة» فإن كانت في مقتل كالنحر والصدر 
والخاضرة والعين قفيهها القود»: وإنت كانت فى عير مقت 'كالالية' والفخد تلت خالهاة 
فإن اشتد ألمها ولم يزل المجروح بها زمناً منها حتىّ مات ففيها القود» وإن لم تؤلم 
نظر في الموت فإن تأخر زمانه بعد الجرح بهاء فلا قود فيهاء ولا دية لعدم تأثيرها في 
الحال» وإن مات معها في الحال ففي وجوب القود وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي: أن القود فيها واجب لأن لها سراية 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد #3 
ومورآء ولأن في البدن مقاتل خافية في عروق ضاربة» قال: وهو معنى قول الشافعي 
جره كندا أ صهيا: 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري: أنه لا 
قود فيها لأن مثلها لا يقتل غالباً» ولأنه لما فرق في المثقل بين صغيرة وكبيرة» وجب 
الفرق في المحدد بين صغيرة وكبيرة» فعلى هذا في وجوب الدية عند سقوط القود 
وجهان: ْ 

أحدهما: تجب الدية مغلظة لتردده بين احتمالي قتل وسلامة . 

والوجه الثاني : أنه لا دية فيه؛ لأن أقل ما ينفذ من المحدد كأقل ما يضرب به من 
الثقل. فلما لم تجب الدية في أقل المثقل لم تجب في أقل المحدد. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ: «وَإِنْ شَّدَحَهُ بِحَجَرٍ أو تَابَعَ عَلَيْ 00 أذ الى عَلَيْه 
بالكؤط حَتَّى يَمُوتَ أو طَيّنَ عَلَيْه ْنا بغَيْرٍ طَعَام وَل شَرَابء 
ا ا 
فَعَلَيّْهِ القَوْدٌ؛ . 


قال الماوردي: أما القتل بالمثقل وما يقتل مثله في الأغلب من الخنق والحرق 
والتغريق» وما أشبه» ففيه القود على ما ستصفه . 

وبه قال مالك» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف». ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا قود فى المثقل إلا أن يكون حديداً كالعمود» ولا قود في غير 
المثقل إلا أن يكون بالنار» استد لال بظاهر ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
ابن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «لا قود إلا بالسيف2©7. 


وروى عاصم بن ضمرة عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «لآّ قو 
بحديدة»7" . 


وى جابر عن اي عازيت عن التاجاندين نير ان لني 7 01 : "كَل شيء خطأ 
إلا السيف وفي كلّ خطأ أرش»”" 


,012 أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الحدود (775) ومن طرق أخرى عند ابن 
ماجة (/71717) (5574) والطبراني في الكبير ٠١9/٠١‏ وابن أبي شيبة إلى المصنف وابن أبي 
َك فياف النضتف 804/84 انظر قصب الزاية 7/5": التلخيص .١9/5‏ 

00( 0 البيهقى فى السنن 57/8 وعبد الرزاق في المصنف (11174) والخطيب في 
التاريخ 49/15 1 

(0) أخرجه أحمد فى المسند 7١16/5‏ أخحرجه البيهقي في السنن 7/8 وعبد الرزاق في 
المصنف (17181) وابن أبي شيبة في المصنف .15٠/4‏ 


أ كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


وروى القاسم بن زبيعة عن عبد الله بن عمر أن النبي كِهِ قال على درج الكعبة 
يوم الفتح : الحمد لله الذي صدق وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء أل إن 
في قَتِيل العَمْدِ الخَطأ بالتؤط أَْ العَضا ماتَةٌ من الإبل مخلّظةء مِنْهَا أَربعُون خلفةً في 
بطونهًا أؤلآهما( . 

وروى إبراهيم عن عبيد عن المغيرة بن شعبة قال: صَرَبّت امْرَأَةَ ضرتها بِعَمُود 
فشطاط وهي خُبْلَى ففَمَلتْهَا فقضى رسول الله كَل بديتها على ها" 

وهذه كلها نصوص في سقوط القود بالمثقل. 

ومن طريق المعنى: أنه لما لم يقع الفرق في المحدد بين صغيرة وكبيرة في 
وجوب القود» اقتضى أن لا يقع الفرق في المثقل بين صغيرة وكبيرة في سقوط القود. 

ودليلنا قول الله تعالى: 9وَمَنْ قُئلَ مَظُلُوماً تَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيِهِ سُلْطاناً» 
[الإسراء : *”7] وهذا قتل مظلوماً فوجب أن يكون لوليه القود. 

وروى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك أن جارية كان عليها أوضاح 
فرضخ رأسها يهودي بحجرء فدخل عليها رسول الله يَكلعِ وبها رمق فقال لها: من 
قتلك؟ وذكر لها جماعة وهي تشير برأسها إلى أن ذكر اليهودي فأشارت برأسها نعم 
فأمر به رسول الله يك فقتل بين حجرين. 

فإن قيل : إنما قتله لنقض عهده لا لقتله فعئه جوابان: 

أحدهما: أنه حكم ورد على سبب فوجب أن يكون محمولاً عليه. 

والثاني :أنه لما قتله بمثل ما قتل من الحجر دل على أنَّه مماثلة قود لا لنقض 
عهذه. 

وحكى الساجي عن بشر بن المفضل قال: قلت لأبي حنيفة: يجب القود على 
من قتل بالمثقل : قال لو رماه لم يجب عليه القود. 

قلت: قد روى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك : أن 
رس جَارِيّة بِحَجَرِ فَأَمّرَ به رسول الله يك َمِل : َيْنَّ حَجَرَيْنِ فَقَالَ : هذا بهذا. 


وبمثل هذا القول لا تدفع أخبار الرسول كَكل. 


0 


ن يهوديا رض 


مه 


)١(‏ أخصرجه الشافعي في المسند 1١8/15‏ (51") وأبو داود 047/7 (4041) وأحمد في 
المسند 51١/5‏ والبيهقي في السنن 54/8 - 7" وابن أبي شيبة في المصنف 0141/١7‏ 
والدارقطني في السنن ٠١0/7‏ وانظر نصب الراية 7701/5. 

0( أخرجه مسلم "/ 1121١‏ 158457-70 ). 


ايض 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


وروى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حمل بن مالث بن نابغة 
الكلابي قال: كنت بين جاريتين لي يعني زوجتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. 
والمسطح عَمُود الخَيّمة» فقتلتها وما في جوفهاء فقضى رسول الله يه في الجنين بغرة 
عبد أو أمة» وأن يقتل مكانها(" . 

ولا يعارض حديث المغيرة؛ لأنه أجنبي من المرأتين» وحمل ابن مالك زوج 
الضرتين» فكان بحالهما أعرف. 

ومن المعنى: أن المثقل: أحد نوعيّ ما يُقصّد به القتل في الغالب فوجب أن 
يستحق فيه القود كالمحددء ولأن ما وجب القود في محدده وجب في مثقله كالحديد. 
ولأنَّ القود موضوع لحراسة النفوس كما قال الله تعالى: ظوَلكُمْ في القصّاصٍ حَيّاة» 
[البقرة: 174] فلو سقط بالمثقل لما انحرست النفوس» ولسارع كل من يريد القتل 
إلى المثقل ثقة بسقوط القود وما أدى إلى إبطال معنى النص كان مطرحاً فأما لوانت 
عن قوله: «لا قود إلا بالسيف» فظاهره حال استيفاء القود أنه لا يكون إلا بالسيف» 
وتندى الكو من عد وقوله الكل خوية خملا إلا البتيت» ققدارواء احم ين تيل :قن 
مسنده كل شيء من خطأ إلا السيف» وهل أولى لزيادثه» ولو لم تنقل الزيادة لكان 
الخبر محمولاً عليه بأدلتناء وقوله «ألا إن في قتيل الخطأ بالسوط والعصا مائة من 
الإبل» فلا دليل فيه من وجهين: 

أحدهما : أنه جعل في عمد الخطأ بالسوط والعصا الدية» ولم يجعل السوط 
والعصا فود مل 


والثاني : ما قدّمناه أن في السوط والعصا عمداً خطأء وليس بمانع أن يكون عمداً 


محضاً؛ لأنه قد يتنوع» والسيف لا يتنوع» وقد دفعنا حديث المغيرة برواية حمل بن 
مالك» . 

واستدلالهم بالجمع بين صغير المثقل وكبيره في سقوط القود كما جمع بين 
صغير المحدد وكبيره ففى وجوب القود» فالجواب عنه أنه صغير المحدد وكبيره يقتل 
غالبا فجمع بينهماء وصغير المثقل لا يقتل غالبا ويقتل كبيره في الغالب فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت في القتل بالمثقل قوداً فالمثقل ينقسم ثمانية أقسام : 

أحدها: قتل مثله فى الأغلب كالصخرة الثقيلة والخشبة الكبيرة» ويقتل في أي 
موضع وقعت عليه من الجسد وعلى من وقعت عليه من جميع الناس» فالقود واجب . 


والقسم الثاني : ما لا يقتل مثله في الغالب كالحصاة مثل النواة والخشبة مثل القلم ' 


. ١١1/7” وأبو داود (5517) والدارقطني‎ )١118(-75( 1٠١ /# أخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 
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00 7ب7 الس يسيس ل لللسسل كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


لا يقتل في أي موقع وقعت عليه من ٠‏ الجسد. ولا على من وقعت عليه من جميع الناس 
فلا قود فيه ولا دية. 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يقتل مثله» ويجوز أن لا يقتل مثله» ويجوز أن يقتل 
النبي كَل : «ألا إن في قتيل العمد والخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها 
أربعون خلفة فى بطونها أولادها» . 

والقسم الرابع: ما يقتل إذا رددء ولا يقتل إذا أفرد كالسوط والعصا فإن ردده 
وجب فيه القود» وإن لم يردده وجب فيه الدية دون القود. 

والقسم الخامس : ما يقتل الصغير والمريض ويجوز أن لا يقتل الكبير 
والصحيح» فبراعي المقتول به فإن كان ضغيرا أو 00 وجب فيه القود» وإن كان 
اضيا نح الذي ورد لقو 
فيراعي موضع وقوعهاء فإن كان في مقتل» وجب فيه القودء وإن كان في غير مقتل 
وجبت فيه الدية دون القود. 

والقسم السابع : : مايقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفه. فيراعي حال 
الضارب» فإن كان قويا وجب غليه القوره. 

وإن كان ضعيفاً وجب عليه الدية دون القود. 

والقسم الثامن : ما يقتل في شدة الحر والبرد» ولا يقتل مع سكونهماء فيراعي 
وقت الضرب» فإن كان في شدة الحر والبرد وجب فيه القود. وإن كان مع سكونهما 
وجب فيه الدية دون القود. 

وجملته أن يراعي حال الضارب والمضروب, وما وقع به الضرب ليفصل لك بها 
أحكام هذه الأقسام . 

فصل ثان: . 

وأما الخنق فعلى ضربين: 

أحدهما: بآلة وهو أن يربط حلقه بحبل حتى يختئق فيمنع النفس ففيه القود؛ لأنه 
ريما كان أوجى من السيف» وسواء علقه بحبل أو أرسله فإن عفى عنه صح العفوء 
وسقط القود. وسواء تكرر منه الخنق أو لم يتكرر. 

وقال أبو يوسف: إن تكرر منه الخنق لم يصح العفو عنه» وتحتم عليه القتل 
كالمحارب ؛ لأنه قد صا وساعياً فى الأرهن بالقساد وهذااقابسد من وجهين: 
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أحدهما : أنه لو انحتم قتل من تكرر منه الخنق لانحتم قتل من تكرر منه القتل 
بالسيف وهو غير منحتم» وإن تكررء وكذلك الخنق. 

والثاني : أنه لو صار في انحتام قتله كالمحارب لما اعتبر تكرار منه كما لم يعتبر 
في المحارب . 

والضرب الثاني : أن يخنقه بغير آلة مثل أن يمسك حلقه بيده حتى يمنع نفسه ولا 
يرفعها عنه حتى يموت فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يقدر المخنوق على خلاص نفسه لفضل قوته على قوة الخانق فهذا 
نمو قاتل نفسهء ولا قود له وفي وجوب الدية قولان ممن أمر غيره بقتله . 

فإن قيل: فمن أريدت نفسه فلم يدفع عنها حتى قتل لم يسقط عن قاتله القود 
فهلا كان حال هذا المخنوق كذلك. 

قلنا: لأن سبب القتل في المخنوق موجودء فكان تركه إبراء وسببه في الطالب 
غير موجودء فلم يكن في الإمساك قبل حدوث السبب إبراء . 

والضرب الثاني : أن لا يقدر على خلاص نفسه لفضل الخانق على قوته فعليه 
القود فلو رفع الخانق يده أُوحَلَّ خناقة» وفي المخنوق حياة ثم مات» فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون نفسه ضعيفاً كالأنين والشهيق فعليه القودء ويكون بقاء هذا 
النفس كبقاء حركة المذبوح . 

والضرب الثاني : أن يكون نفسه قوياً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقرب موته من حل خناقه فعليه القود لدنوه من سبب القتل . 

والضرب الثاني : أن يتأخر موته عن حل خناقه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ضميئاً مريضاً من وقت خناقه إلى حين موته فعليه القودء لأن 
استدامة مرضه دليل على سراية خناقه . 

والضرب الثاني : أن يكون بعد خناقه على معهود صحته ثم يموت» فلا قود عليه 
ولا دية» كما لو جرح فاندمل جرحهء ثم مات . 

وهكذا لو وضع على نفسه ثوباً أو وسادة» وجلس عليهاء ولم يرسله حتى مات» 
وجب عليه القود إذا لم يمكن دفعه فإن أرسله ونفسه باق فهو كالمخنوق بعد حل 
خناقه . 

فإن لطمه فمات من لطمته هذا على ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن يكون مثلها قاتلا في الغالب لقوة اللاطم وضعف الملطوم» فيجب 


عليه القود. 

والقسم الثاني: أن لا يقتل مثلها في الغالب لضعف اللاطم» وقوة الملطوم» فلا 
قود فيه ولا دية. 

والقسم الثالث: أن يقتل مثلهاء ولا يقتل لقوة اللاطم وقوة الملطوم» فلا قود 
عليه وفيه الدية. 


فصل ثالث: وأما إذا طين عليه بيتاً حبسه فيه حتى مات فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يمكنه من الطعام والشراب» ولا يمنعه منهماء فلا قود عليه ولا 
دية» سواء كان المحبوس كبيراً أو صغيراًء ما لم يكن طفلاً لا يهتدي بنفسه إلى الأكل 
والشرب فيلزمه فيه القود. 

وقال أبو حنيفة: يضمن الصغير وإن كان يهتدي إلى الأكل والشرب إذا اقترن 
موته بسبب ذلك. وإن كان من غير جهته كنهشة حية» ولدغة عقرب لم يضمنه وهذا 
فاسد؛ لأن الحرّ لا يضمن باليد ولو ضمن بها كالمملوك للزم ضمانه في موته بسبب 
وغير سبب . 

والضرب الثاني : أن يمنعه في حبسه من الطعام والشراب فلا يخلو حاله من أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن تطول مدة حبسه حتى لا يعيش في مثلها حيّ بغير طعام ولا شراب» 
ولبسل لاقل عله وإن حده الطّب بائنتين وسبعين ساعة متصلة الليل والنهار» لما روي 
ا ا ا ثم أفطر على سمن ولبن وصبرء 
وذهب فى السمن إلى أنه يفتق حت الا ننه لبها ري الو الك ا لاف ول 
الصبر 5 أنه يشد الأعضاءء فإذا مات مع طول المدةء» وجب فيه القود؛ لأنه قتل 
عمد. 

والقسم الثاني : أن تقصر مدة حبسه عن موت مثله بغير طعام ولا شراب كاليوم 
الواحد وما دونه؛ لأن الله تعالى قد أوجب إمساكه في الصومء ولو كان قاتلاً ما 
لام ا د 

والقسم الثالث: أن تكون مدة يجوز أن يموت في مثلها ويعيش فلا قودء وفيه 
الدية لأنه عمد كالخطأ. 

والقسم الرابع : أن يكون في مدة يموت في مثلها الصغير والمريض» .ولا يموت 
في مثلها الكبير الصحيخ: فيراعي حال المحبوس» فإن كان صغيراً أو مريضاً وجب في 
القودء وإن كان كبيراً صحيحاً لم يجب وهكذا الحكم لو منعه الطعام دون الشراب» أو 
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منعه الشراب دون الطعام؛ لأن النفوس لا تحيا إلا بهما إلا أن الصبر عن الطعام إذا 
وجب شرابا أمد زمانا من الصبر عن الشارب إذا وجد الطعام. 

روي أن أبا ذر رضي الله عنه لما أراد الإسلام الختفى من المشركين تحت أستار 
الكعبة بضعة عشرة يوماء فكان يخرج في الليل من بين الأستار فيشرب ماء زمزم قال: 
فسمتت عق تكسرت حكن بطن: فأخبرت بذلك رسول الله كَكلةِ فقال: «إنها طعام طعم 
وشفاء سقم» فبان أن الماء يمسك الرمق فيراعي حكم كل واحد منهما إذا انفرد بالعرف 
المعهود فى الأغلب . 

فصل رابع: إذا ألقاه فى نار مؤججة أو ألقى عليه ناراً أجاجها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يقدر على الخروج منها حتى يموت فيهاء وذلك لإحدى خمسة 
أحوال. 

أما أن يلقيه فى حفرة قد أججها. 

وأما أن يربطه فلا يقدر مع الرباط على الخروج منها. 

وإما أن يقف في طرفها فيمنعه من الخروج . 

وإما أن تثبط بدنه فيعجز عن النهوض فيهاء فهذا قاتل عمداء .وهو أشدٌ القتل 
عذاباًء ولذلك عدَّبٍ اللَّهُ تعالى بالنار من عصاهء وقال النبئٌ كَل «لا تعذبوا عبادَ اللَّه 
بعذاب اللّهه2'0 فعليه القود. 

والضرب الثاني : أن يقدر على الخروج منها فهذان على ضربين: 

أحدهما : أن لا يخرج مع القدرة على الخروج حتى يموت فلا قود عليه. وفي 
الدية قولان فمن أذن لغيره فى قتله» أحدهما عليه الدية كما لو قدر على مداواة جرحه 
فامتئع من الدواء حتى مات وجبت الدية. 

والقول الثاني : لا دية» وعليه أرش ما لفحته النار عند إلقائه فيها؛ لأن التلف 
باستدامة الثَّارء والتي ينسب استدامتها إليه دون ملقيه» وخالف تركه لدواء الجرح» 
لأنه لم ينسب إلى زيادة عليه. 

والضرب الثاني : أن يخرج منها حيّا ثم يموت بعد الخروج» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون تثبيط بدنه باقياً فعليه القود كالجرح إذا مات منه قبل أن 
يندمل . 
)١(‏ أخرجه البخاري 5/5 وأبو داود(١570)‏ والترمذي (7508) والنسائي في المحاربة ب )١5(‏ 
وأحمد في المسند )١17(‏ والبيهقي في السنن .7١7/4‏ 
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والضرب الثاني : أن يبرأ من التثبيط فلا قود فيه كالجرح إذا مات بعد إندماله 
وعليه أرش ما لفحته النار وتثبيط جسده. 

فصل خامس: إذا ألقاه فى الماء فغرق فيه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يلقيه فى لجة بحر يبعد ساحله, فهذا قاتل عمد وعليه القودء» سواء 
كان يحسن العوم أو لا يحسن لأنه بالعوم لا يصل إلى الساحل مع بعده. 

ولذلك قال النبى يللِ : «البحر نار فى نار)(١2‏ فشبهه بالنار لإتلافه . 

وأغزى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جيشا في البحرء وأمر عليهم 
عمرو بن العاص» فلمًا عاد سأله عن أحوالهم فقال: دودٌ على عود»ء بين غرق أو فرق 
فآلا عَلَىْ نفسه أن لا يغزي في البحر أحداً. 

والضرب الثاني : أن يلقيه في نهر أو بحر يقرب من الساحل فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يربطه أو يثقله حتى لا يقدر على الخلاص من الماء غرير فعليه 
القوف أبضاء كالجلتن فى لجة البخن:. 

والضرب الثاني : أن يكون مطلقا غير مربوط ولا مثقل فهذا على ضربين: 

والضرب الثاني : أن يحسن العوم فلا يعوم فلا قود فيه؛ لأنه قدر على خللاص 
نفسه » فصار متلفا لها. 

واختلف أصحابنا في وجوب الدية فخرجها بعضهم على قولين كالمُلقى في الثار 
إذا قدر على الخروج منهاء ومنع الباقورن من وجويهاء قولا واحداء وفرقوا بين الماء 
والنار بأن الإلقاء في النار جناية متلفة لا يقدم الناس عليها مختارين وليس الإلقاء في 
الماء لمن يحسن العوم جناية عليه؛ لأن الناس قد يعومون فيه مختارين لتبرد أو 

فلو ألقاه فى الماء فالتقمة الحوت فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الإلقاء فى ذلك الماء غير موجب للقود على ما فصلنا فلا 
قود فيه إذا التقمه الحوت؛ لأنه تلف من غيره عليه» وعليه الدية لأنه سبب من جهته 
أفضى إلى تلفه . 


)000( أخرجه أحمد في المسند بلفظ «البحر هو جهنم» >5 والبيهقي في السئن 74/4 وذكره 
الهيثمي في المجمع 787/٠١‏ والعجلوني في كشف الخفا 71/١‏ وعزاه لأحمد. 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 1 


والضرب الثاني : أن يكون الإلقاء في ذلك الماء موجب للقود فالتقمة الحوت قبل 
التلف. ففي وجوب القود قولان: 

أحدهما: وهو ظاهر منصوص الشافعي: عليه القود لأنه لو لم يلتقمه الحوت 
لوجب فلم يسقط بالتقامه . 

والقول الثاني : حكاه الربيع أنه لا قود عليه لأن مباشرة تلفه حصلت بغير فعله 
وتلزنة الدية. 

ومن أصحابنا من حمل القولين على اختلاف حالين فالقول الذي أوجب فيه القود 
محمول على نيل مصر الذي يغلب عليه التماسيح فلا يسلم منها أحدء والقول الذي 
أسقط فيه القود محمول على غيره من البحار والأنهار التي تخلو غالبا من مثله . 

فصل: إذا أَرْسَلَ عليه سَبِعاً فافترسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يقدر على الخلاص منه لقصور خطوته عن وثبة السبع» فعليه 
القود لأنه بمثابة من أرسل سهماً قاتلا . 

والضرب الثاني : أن يقدر على الخلاص منه» إما بسرعة العدو وإما بالدخول إلى 
بيت» أو بالصعود إلى شجرة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مضعوف القلبء إمّا بصغر أوبلهيدهش فى مث ل ذلك عن 
توقيه» فالقود فيه واجبء لأنّه عاجز عن الخلاص» وإن تلاو عليه غير . 

والضرب الثاني: أن يكون ثابت النفس قوي القلب يقدر على الخلاص» فلم 
يفعل حتى افترسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقف السبع بقدر إرساله زماناً ثُمٌّ يسترسل فلا قود ولا دية» لأن 
حكم إرساله قد انقطع بوقوفه فصار هو المسترسل بنفسه . 

والضرب الثاني : أن يسترسل عليه مع إرساله من غير توقفء فلا قود لقدرته على 
الخلاص وفي وجوب الدية وجهان تخريجا من القولين المتقدمين: 
أحدهما: لا يجب؛ لأن قدرته على الخلاص تقطع حكم الإرسال. 

والوجه الثاني : تجب عليه الدية لاتصال التلف بالإرسال. 

فأمًا إذا كتفه وألقاه في أرض مسبعة» قافترسه السبع فلا قود عليه ولا دية» 
ويكون كالممسك والذابح» لا يجب على المُمْسِك قود كذلك ها هناء وإذا وجب عليه 
القود بإرسال السبع عليه فهو معتبر بتوجيه السبع له» فأما إن جرحه السبع فمات من 
جراحته لم يخل جراحته من ثلاثة أقسام : 
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أحدهما: أن يقتل مثلها في الغالب فعليه القود. 

والثاني : أن لا يقتل مثلها في الغالب فلا قود عليه ولا دية. 

والثالث : أن يقتل مثلها ولا يقتل» فعليه الدية دون القود. 

فأما إذا ألقى عليه حية فنهشته فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يلقيها بين يديه فلا ضمان عليه بخلاف السبع لايضر أوالحية 
تهرب . 

والضرب الثاني : أن يلقيها على جسده» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون نهشها موجباً مثل حيات الطائف. وأفاعي مكة» وثعابين 
مصر وعقارب نصيبين فعليه القود. 

والضرب الثاني: أن تكون غير موجبة قد يسلم الناس منها كحيات الدود 
والماءء ففيه قولان: 

أحدهما: عليه القود اعتباراً لجنس القاتل . 

والقول الثاني: لا قودء عليه الدية» لإمكان السلامة والله أعلم. 


كو يت 5 5 ان 2 براق ]مز ل رصاع 

مسألة: قال الشافعيٌ: رحمه الله: او بر وَحَلقَومَه اؤ قطع حشوته 
2 ف ارا ا يد اك 5 20008 اا ا ا ا لاا 7 
فايانها من جوفه او صيرّة في حال المَذْبُوح كّ ضرت عَنْقَهُ اده فالاوّل 7 دون 


الآخَر). 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كانت جناية الأول قد أتت على النفس بقطع 
حلقومه أو مريئه أو قطع حشوته» فهو في حكم الميت» لانتقاض بنيته التي تحفظ 
حياته؛ ولا حكم لما بقي من الحياة؛ لأنها تجري مجرى حركة المذبوح التي لا ينسب 
معها إلى الحياة وتجري مجرى الاختلاج» وإن كانت أقوى فلو جاء آخر بعد أن صيره 
الأول على هذه الحال فضرب عنقه كان الأول قاتلا يجب عليه القود أو الدية والثاني 
عابثاً فجرى مجرى ضرب عنق ميت فلا يجب عليه قود ولا دية» لكن يعزر أدباً 
لانتهاكه الحرمة التي يجب حفظها في الحي والميت وسواء كان مع جناية الأول يتكلم 
لأن كلامه مع انتهائه إلى هذه الحال يجري مجرى الهذيان الذي لايصدر من عقل 
صحيح» ولا قلب ثابت حكى ابن أبي هريرة أن رجلاً قطع وسطه نصفين فتكلم 
واستسقى ماء فسقى» وقال: هكذا يفعل بالجيران» وهذا إن صم فهو كلام تصور في 
النفس قبل قطعه فنطق به اللسان بعده فلم يجر عليه حكمء وَلَوْ وصّى لم تمض 
وصيته» ولا يصح منه إسلام ولا كفر. 
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عنقه فلا قود عليه؛ لأن السبع قد أتى على حَيَّاته» والباقي منها غير مستقر» فلم يجر 

ومثاله في مأكولة السبع إذا قطع حشوتها ثُمّ ذبحت لم تؤكل؛ لأن الباقي من 
حياتها غير مستقر فلم يجز عليها حكم الزكاة. 


و خرّق 


1 
2 ومسي 0 د ار 
معَاءَهُ ما لم يقطع حَسْوٌ بو نَهُ فيبينهًا مِنْهُ 
ب و ساني مه بي ع ده ير بعرسراهة 


ثم ضرَبٍ آحََرُ عُنْقَهُ فالأوَل ارح وَالاخَرُ قاد َد مرح مَمِيُ عمَر بْنِ الخَطَابِ رَضِيَ الل 


ليا ص 


عَنْهُ في مَوْضِعَيْنِ وَعَاشسَ ثَلاثآ» فَلَوْ قتَلَهُ أَحَدٌ في تِلْكَ الحَالٍ كَانَ قاتلا وَبَرِىء الذي 


- 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كانت جراحة الأول لم تأت على النفس ولا 
نقضت بنية الجسد» وكانت الحياة معها مستقرة» ثم ضرب عنقه آخر وذبحه أو قطع 
حشوته فالثانى هو القاتل يجب عليه القود أو الدية كاملة» والأول جارح يؤخذ بحكم 
جراحه ؛ فإن كانت مما فيه القود كقطع يد ورجل أو شجة موضحة اقتص منه أو أخذت 
منه الدية»ء وإن كانت مما لا قود فيه أخذ منه ديتهاء ولا تدخل في دية النفس 
لاختلاف الجانبين» وسواء كانت جراحة الأول مما يجوز أن يعيش منهاء أو لا يعيش؛ 
لأنه باقي الحياة. 

وإن قطع بموته منها فجرى مجرى المريض المدنف المقطوع بموته إذا قتل 
وجب القود على قاتله؛ لأنه المباشر لنقص بنيته وإفاتة حياته» وقد جرح عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه في موضعين من أمعائه فسقاه الطبيب لبئاً فخرج من جرحه 
أبيض فقال له الطبيب: أنت ميت فاعهد بما شئت» فعهد بالشورى» ووصى بوصاياء 
وعاش ثلاثاً ثم مات رحمة الله عليه فأمضى المسلمون عهوده. ونفذوا وصاياه. 

قال الشافعى: فلو قتله أحد من تلك الحال كان قاتلاً وبرىء الذي جرحه من 
القتل . 
ا 0 اميا اس 0 الأنه 
هو الناقض لبنيته » والمفوت لحياته» ولو تقدمت جناية الرجل عليه فجرحه ا 
يعيش منه ثم أكله السبع» » فلا قود على الجارح ؛ لأن نقض البنية وفوات الحياة كان من 
غيره » ويؤخذ الجارح بالقصاص من جرحه إن كان في مثله قصاص»ء أو دية جرحه» إن 


لم يكن فيه قصاص . 
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ومثال ذلك : في فريسة البيع 'أذا بجر بهيمة لا تعيش من جراحته لكنها باقية 
الحلقوم والحشوة فتذكاء حل أكلها لورودها على حياة مستقرة وإن لم تدم. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ جَرَحَهُ جرَاحَات فَلَمْ يَمْتْ حَتَّى عَادَ إلَيّْهِ فَدَبَحَهُ صَارَ 
وَالجراح نفسا». 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا ابتدأ الجاني فجرحه جراحات لم يمت منهاء 
وكانت على حالها لم تندمل حتى عاد إليه فذبحه أو ضرب عنقه فعليه القود في الجراح 
وفي النفس ويدخل دية الجراح في دية النفس. ولا يلزمه أكثر منها. 

وقال أبو سعيد الإِصْطْخْرِي وذكره أبو العباس بن سريج أن دية الجراح لا تدخل 
في دية النفس كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس» فيؤخذ بدية الجراح وبدية 
النفس كما أقيد بالجراح وأقيد بالنفس» وهذا خطأ لأن جناية الواحد إذا لم تستقر ب 
بعضها على بعضء ودخل الأقل في الأكثرء فإذا صارت بعد الجراح نفساً كان مأخوذاً 
بدية النفسء ودخل دية الجراح فيهاء لأن دية الجراح لا تستقر إلا بعد انتهاء سرايتهاء 
وهي قبل الاندمال غير منتهية فلذلك سقط أزشهاء وهار داحة في دية ما انتهت . 

فإن قيل: إنما يعتبر الاندمال فيها لانقطاع سرايتهاء والتوجية بعدها قطع 

قيل: التوجية عليه سراية الجراح» ولم تقطعها والاندمال قطع سرايتها فافترقا . 

فأما قود الجراح فيجوز أن يُسْتَوْفَى مع قود النفس». واختلف أصحابنا في حكم 
استيفائه على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أي حامد الرسفرييني أنه يستوفى » به القصاص في النفس 
ليقابل القاتل بمثل فعلهء ولا يكون ذلك قوداً في الجراح»ء فعلى هذا يكون القود في 
الجراح داخلاٌ في قود النفسء » كما دخلت دية الجراح في دية النفس . 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين أنه يكون قوداً في الجراح يستوفى لأجلهاء لا 
لأجل. النفس لتميزهاء فعلى هذا لا يدخل قود الجراح في قود النفس»ء وإن دخلت دية 
الجراح في دية النفس . 

والفرق بينهما أن حكم القود أعم من حكم الديةء لأن الجماعة يقادون بالواحد» 
ولا يؤخذ منهم إلآ دية واحدة» فجاز لأجل ذلك أن تدخل دية الجراح في دية النفس» 
وإن لم يدخل قود الجراح في قود النفس . 

فأما إذا كان الجراح من رجل والتوجية من آخر أخذ الجارح بحكم جراحته في 
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القود والدية» وأخحذ الموجي بحكم القتل في القود والدية» ولم تدخل دية الجراح في 
دية النفس» كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس بخلاف الواحد». وهو متفق عليه 
والفرق بينهما تفرد الواحد وتميز الاثنين. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَلَوْ بَرَأثْ الجرَاحاثُ ثُمَّ عَادَ فَقَتَلَهُ كَانَ عَلَيْهِ مَا عَلَى 
الجارح مُنْمْرِداً وَمَا عَلَى القاتل مُتْمَرِدا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن الجراحات إذا اندملت وبرأت استقر حكمها 
في القود والدية» فإذا طرأ بعدها القتل لم يسقط حكم ما استقر من قود وعقل». لأن 
الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة كالديون والحدود» فيستوفي قود الجراح 
وديتها وقود النفس وديتهاء ولا يدخل دية الجراح في دية النفسء» كما لم يدخل قود 
الجراح في قود النفس» وسواء كانا من واحد أو اثنين بخلاف ما لم يندمل في الفرق 

بين الواحد والاثنين لما قدمناه من التعليل بالاستقرار» فلو اندمل بعض الجراح وبقي 
عقتها ع طر أت النرسية سوى فيما اندمل بين الواحد والاثنين» وفْرّقَ فيما لم يندمل 

بين الواحد والاثنين. 

مسألة: قال الشافعيُ: «رَلَرْ تَدَاوَى المَجِرُوحٌ بِسْمٌ حماك أو كام الجُرْحَّ في 
لخم حَيّ فَمَاتَ فَعَلَى الجَاني نضْفُ الدّ ام ا 0 

قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 

أحدهما: في التداوي بِسْمّ. 

والثاني : في خياطة الجراح . 

فأما التداوي بالسم فلا يخلو حاله من أربعة أقسام: 

أحدها: ما كان قاتلا موجباً في الحال. 

والقسم الثاني : ما كان قاتلا يتأخر قتله عن التوجئة في الحال. 

والقسم الثالث : ما كان قاتلاً في الأغلب» وإن جاز ألا يقتل. 

والقسم الرابع : ما كان غير قاتل في الأغلب» وإن جاز أن يقتل. 

فأما القسم الأول : وهو القاتل الموجي في الحال» فهذا هو قاتل نفسه بالتوجية 
بعد جرحه بالجناية» فيسقط عن الجارح حكم النفس في القود والدية» ويلزمه حكم 
الجرح في القود والدية.» فالجارح إذا تعقبه قاتل موج وسواء تداوى به المجروح عالماً 
بحاله أو جاهادٌ شربه» أو طلاءه على ظاهر جسده إذا كاوها في الحالين. 
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فصل: وأما القسم الثاني : وهو القاتل الذي لا يوجي في الحال ويقتل في ثاني 
حال فهذا مما يجوز أن تتقدم فيه سراية الجرح على سراية السمء ويجوز أن يتقدم 
سراية السم على سراية الجرح» وليس أحدهما أغلب من الآاخرء فاستويا وصار القتل 
كعويا الي » فيعتبر حال التداوي بالسم» “فل يخلو مستعلمه من أن يكون غالما ببخالة 
أو غير عالم» فإن لم يعلم بحاله فاستعماله عمد شبه الخطأء الأنه عامد في الفعل 


خاطىء + في النفس) فيسقط القود عن الجارح؛ لأنه قد شارك في النفس خاطئاء ولا 
قود على العامد إذا شاركه الخاطىء. 

وسواء كان المداوي هو المجروح أوغيره» وإن علم بأنه سم قاتلّ» فعلى 
ضربين : 
عفاعنه إلى الديةكانت بينهما نصفين ؛ لأنه مات من جنايتهما بفعل تعمداهفصارا 
كالجارحين . 

والضرب الثاني : أن يكون المجروح: هو المداوي لنفسه ففي وجوب القود على 

أحدهما : يقاد منه في النفس» لمشاركته فيها للعامدء ولايكون سقوطه عن 
الشريك موجباً لسقوطه عنه كشريك الأب في قتل الابن. 
والقول الثاني : أنه لا قود عليه في النفس» وعليه نصف الدية» وعليه الكفارة؛ لأنه قد 
صار أحد القاتلين» فإن أراد الوليَّ أن يقتص منه من الجرح دون النفس نظر في الجرح 
ا ل ل ل 

في النفمن:. 

0 ره 0 لا أو كقطع يدٍ أو رجل 
اا ا عار 

والوجه الثاني : يجب فيه القصاص لأنه قد انتهت غايته بالموت فصار كالمندمل 
فعلى هذا لا يخلو حال الجرح المستحق فيه القصاص من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون دية مثله نصف دية النفس كإحدى اليدين أو الرجلين» فقد 
استوفى الولي بالاقتصاص منه جميع حقه؛ لأنه اسه ستحق نصف دية النفس » وقد استوفاه 
بقطع إحدى اليدين . 


1: 
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والقسم الثاني : أن تكون ديته أقل من نصف دية النفس كالإصبع فيها عشر دية 
النفس» فإذا اقتص منها استوفى بها خمس حقه من نصف الدية» فيرجع عليه بالباقي 
منهاء وهو أربعة أخماس النصف ليستكمل بها جميع النصف . 

والقسم الثالث: أن يكون ديته أكثر من نصف الدية ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قياس قول أبى سعيد الإصطخري يقتص منه» وإن زاد على دية 
النفس لانفراده بالحاكم عن سقوط القود في النفس كما لو انفرد بالاندمال. 

والوجه الثانى : وهو عندي أشبهء أنه لا يجوز أن يقتص بنصف الدية من الأعضاء 
إلا ما قابلها؟ لأنها تؤخذ بدلاً منهاء فعلى هذا تكون على ضربين: 

أحدهما: ما أمكن تبعيضه» وأن تستوفى منه بقدر حقه كاليدين إذا قطعهما 
ففيهما الدية» ويمكن أن تؤخذ إحداهماء وفيهما نصف الدية فها هنا يجب القصاص 
عليه في إحدى اليدين» ويسقط في الأخرى؛ لأنه قد استوفى بها نصف الدية» فلم يجز 
أن يستزيد عليها فوق حقه» ويكون مخيراً بين الاقتصاص من اليمنى أو اليسرى» ولا 
خيار له في غير هذا الموضع . 

والضرب الثاني: ما لم يمكن تبعيضه كجدع الأنف. وقطع الذكرء فيسقط القود 
فيه لما تضمنه من الزيادة على القدر المستحق من الدية. 

فضل: وأما القسم الثالث من أقسام السم: وهو القاتل في الأغلب» وإن جاز أن 
لا يقتل فهذا قد يجوز أن يموت من الجرح دون السم» ويجوز أن يموت من السم دون 
الجرح» وليس أحدهما أغلب من الآخر فجرى السم مجرى الجرح الآخرء والحكم في 
مستعمله على ما مضى ؛ لكن اختلف أصحابنا فيه هل يكون في حكم العمد المحض أو 
خطأ العمد على وجهين: 

أحدهما : أنه في حكم خطأ العمد؛ لأن المقصود دية التداوي فصار خطأ في 
القتصد» عمداً في القتل» سقط القوه عن السارج في النفسة ويجب عليه نصف الدية 
مع الكفارة» لأن جرحه صار قتلاً ويكون حكم شريك عمد الخطأ كشريك الخطأ في 
سقوط القودء فإن أراد الولي القصاص في الجرح لم يكن له ذلك وجهاً وأنفنا». لأن 
شريك الخطأ في الجرح كشريكه في النفس . 

والوجه الثاني : أن السم يكون في حكم العمد المحضء فعلى هذا في وجوب 
القود على الجارح قولان على ما مضى يقاد من نفسه في أحدهما لخروجها بعمد 
محضء» ولا يقاد منها في الاخر لسقوطه في حكم السم إذا كان المتداوي به هو 
المجروح» فإن أراد الوليّ القود في الجرح كان على ما ذكرنا من الوجهين . 


الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م؟ 
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فصل: وأما القسم الرابع من أقسام السم: وهو أن لا يقتل في الأغلب» وإن جاز 
أن يقتل فهذا خطأ محض» اشترك فيه عمد محض» فيسقط القود عن الجارح في النفس 
والجرح ويجب عليه نصف الدية» حالة مغلظة في ماله؛ لأنها تاعمد فحص ولا 
يعتبر حكمها بمشاركة الخطأ المحض» وتجب عليه الكفارة؛ لأن جرحه صار قتلا . 


فإن جهل حال السم ولم يعلم من أي هذه الأقسام الأربعة هو؟ أجري عليه حكم 
أخفهاء وهو هذا القسم الرابع؛ لأنها على يقين منه» وفي شك من الزيادة عليه 

فصل: وأما الفصل الثاني من فصلي المسألة : وهو أن يخيط المجروح جرحه 
فيموت فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يخاط في لحم ميت فلا تأثير لهذه الخياطة ؛ لأنها في اللحم الميت 
لا تؤلمء ٠‏ ولا تسري» فيصير الجارح منفرداً بقتله بسراية جرحه فوجب عليه القصاص 
في النفس» فإن عفا عنه فجميع الدية مغلظة حالة في ماله وعليه الكفارة . 

والضرب الثاني : أن يخيط في لحم حيّ فالخياطة جرح » والذى عليه جمهوق 
أصحاينا : : أنه يجري عليه حكم العمد المحض وعندي أنه يجري عليه حكم عمد 
الخطأ؛ لأنه قصد به حفظ الحياة فأفضى به إلى التلف؛ ؛ فصار عمداً في الفعل» خطأ في 
القصد. 

فإن قيل: فبهذا فالجارح قد صار قاتلا شريكاً لعمد الخطأء فسقط عنه القودء 
وتجب عليه نصف الدية حالة مغلظة مع الكفارة» وإن قيل بما عليه الجمهور أن 
أقسام : 

والثاني: أن يكون أبو المجروح تولاها. 

والثالث: أن يكون الإمام تولاها أو أمر بها. 

والرابع : أن يكون أجنبي تولاها أو أمر بها. 

فأما القسم الأول: وهو أن يتولاها المجروح» ففي وجوب القود على الجارح 
قولان: 

أحدهما : عليه القود في النفس» إذا اعتبر في القود خروج النفس عن عمد 

00 

والقول الثاني : لا قود عليه إذا اعتبر فيه خروج النفس عن عمد مضمون؛ لأن 

عمد المجروح غير مضمونء وكذلك الحكم لو تولاها من أمره الجارح بهاء ولا يكون 
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المأمور ضامناً؛ لأنه فعله عن أمر من يملك التصرف في نفسه. 

فصل: وأماالقسم الثاني : وهو أن يكون أبو المجروح تولاها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المجروح غير مولي عليه بلوعة رعذ فكرة: ا لأجرفاها 
لنصف الدية» ولا قود عليه؛ لأنه لا قود للابن على أبيه» وعلى الجارح القود في 
النفس قولاً واحداً؛ لأنه شارك في عمد مضمون.ء فإن عفا عن القود فعليه نصف الدية؛ 
لأنه أحمه الفائلية »هله الكفارة انويع مار لما : 

والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون. 

ففي ضمان الأب لها وجهان: 

أحدهما: يضمنها تغليباً لحسن النظر بمقصود ولايته» فعلى هذا في وجوب القود 
على الجارح قولان: | 

أحدهما: عليه القودء إذا روعي مشاركته في عمد غير مضمون . 

والوجه الثاني : أن الأب ضامناً لها تغليباً للفعل المضمون» فعلى هذا يجب علي 
الجارح القود في النفس قولاً واحدا؛ لأنه شارك في عمد مضمونء وكذلك لو تولاها 
من أمره الأب ؛ لأن للأب في النظر على ولده ماليس لغيره. 

فصل: وأماالقسمالثالث : وهو أن يتولاها الإمام» أو من يقوم مقامه من 
خلفائه» أو من يأمره الإمام بها؛ لأن أمر الإمام مطاع» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فعلى الإمام القود؛ 
لإقدامه على ما لا نظر له فيهء فإن عفا عنه كان عليه نصف الدية حالة في ماله 
والكفارة» وعلى الجارح القود في النفس؛ لأنهما قاتلا عمد. 

والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون ففي وجوب القود 
قولان ذكرهما الشافعي في قطع السلعة: 

أحدهما: عليه وعلى الجارح القود؛ فإن عفى عنهما كان على كل واحد منهما 
نصف الدية حالة في ماله والكفارة. 

والقول الثاني: لا قود على الإمام لشبهة ولايته وعليه نصف الدية» وأين تكون 
على قولين: 

أحدهما: في ماله مع الكفارة. 

والثاني : في بيت المال» والكفارة في ماله» لو عزر فتلف المعزرء فأما الجارح 
فعليه القود قولاً واحداً؛ لأنه شارك في عمد مضمون. 


وه كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


فأما المأمور بها من قبل الإمام فمنسوب الفعل إلى الإمام لما يجب على المأمور 
من التزام طاعته . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يتولاها أجنبي أو من لا ولاية له عليه من 
أقاربه فهما سواء» ولا يخلو حاله من أحد أمرين. 

إما أن يتولاها بنفسه أو يأمر بها غيره» فأن تولاها بنفسه كان عليه القود وعلى 
الجارح معا لأنهما قاتلا عمد والدية بينهما نصفين وإن أمر بها غيره» وجب القود على 
المأمور؛ لأنه لا شبهة له في طاعة الأمرء وعزر الامر لمعاونته على ما أفضى إلى 
القتل»ء ووجب القود على الجارح» فإن عفا عنهماء كانت الدية سنة وبين المأمور 
نصفين» وعلى كل واحد منهما كفارة. 

فصل: وإذا اختلف الجارح والوليّ في الخياطة فقال الولي: كانت في لحم ميّت 
فعليك القود أو جميع الدية» وقال الجارح: بل كانت في لحم حيٌء فليس علي إلا 
نصف الدية» وعدما البينة فالقول قول الجارح مع يمينه وليس عليه إلا نصف الدية 
لأمرين : 

أحدهما: أننا على يقين في وجوب النصف» وفى شك من الزيادة. 

والثاني : أن الأصل حياة اللحع حت رط عليه الموت فصار الظاهر مع الجارح 
دون الوليّء ولو اختلفا في الدواء. فقال الجارح: كان سما موحي وليس علي إلا دية 
الجرح» ولا قود في النفس» وقال الوليٌ: بل كان دواءً غير قاتل» وأنت القاتل فعليك 
القوة أوكوية النفس» فالقول مع عدم البيئة قول الوليّ دون الجارح» وعلى الجارح 
القود في النفس أو جميع الدية لأمرين اقتضيا عكس ما اختلفا فيه من الخياطة : 

أحدهما: أننا على يقين من جناية الجارح وفي شك من غيرها. 

والثاني: أن الظاهر في التداوي أنه بالنافع دون القاتل» فصار الظاهر هو المغلب 


والله أعلم. 


مسألة: قال الشّافعِي: «وَلَوْ قطعَ يد نَضْرَانِيَ كَأَسلّمَ كم مَاتَ لَمْ يَكُنْ قَوْدُ لأنّ 
الجتايّة كَانَتْ رَهُوَ ممّنْ لآ قَوْدَ فيه وَعَلَيْه دية مهلم ولا يُشة القذكة لذن قله ماح 


كَالحَر وَالنَصْرَانِيُ يَدَهُ مَمْنُوعَة). 
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا قطع مسلم يد نصراني فأسلم ثم سرى القطع 
إلى نفسه فمات لم يجب فيه القود ووجب فيه دية مسلم» اعتباراً في القود بحال الجناية 
وفي الدية باستقرار السراية» وإنما اعتبر في القود بحال الجناية لأمرين: 
أحدهما: أنه لما كان النصرانى لو قطع يد نصراني» ثم أسلم القاطع ومات 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد مه 
المقطوع». لم يسقط القود عن القاطع بإسلامه اعتبارا بوجوبه حال الجناية» ووجب إذا 
انعكس في المسلم إذا قطع يد نصراني ثم أسلم المقطوع أن لا يجب على القاطع 
القودء اعتبارا بسقوطه عنه حال الجناية . 


والثاني : أنه لما صح هذه الجناية إسقاط بالكفر عند الجناية» وإيجاب 
بالإسلام عند السراية» وجب أن يغلب حكم الإسقاط على حكم الإيجاب» لأنه يصح 
فيه إسقاط ما وجبء ولا يصح فيه إيجاب ما سقطء واعتبرنا في الدية استقرارها بعد 
السراية لأمرين: 

احدهما اندالما اععيرنا اهران التنزاية فنا واد قن النرفيعة إذاضارت فم 
في إيجاب الدية الكاملة بعد أن وجب نصف عشرهاء وفيما نقص بقطع اليدين 
والرجلين إذا سرت إلى النفس في إيجاب دية واحدة بعد وجوب ديتين وجب أن يكون 
بمنابدونا جاسذت من رياد الدية بالاسادف: 

والثاني : أن حدوث الزيادة في المضمون ملتزمة كزيادة المغصوبء فلمًا ذكرنا 
من هذين وقع الفرق في اعتبار القود بحال الجناية واعتبار الدية بعد استقرارها 
بالسراية» وهكذا لو جرح الحر عبداً فأعتق ثم مات لم يجب عليه القود؛ لأنه جرحه 
وهو عبد» ووجبت عليه دية حر لاستقرارها فيه وهو حرٌ. 

قصل: فأما إذا جرح المسلم مرتداً فأسلم : ثم مات لم يجب فيه قود ولا دية» 
فَشَابَه النّصرَانِيَ إذا أسلم في سقوط القود اعتباراً بحال الجناية» وخالفه في الدية في 
ترك الاعتبار بها عند استقرارها بالسراية . 

والفرق بينهما: أن نفس النصراني مضمونة بحقن دمه» فضمن ما حدث بالإسلام 
من زيادة ديته» ونفس المرتد هدر غير مضمونة» فصار ما حدث من سرايتها في 
الابلام جلارا غير يعون #الشارق اذا سرى إلى انس القع لم يضق » لأن قطعه غير 
مضمون وكالحربي إذا قطعت يده فأسلم ؛ ثمّ مات لم يضمن بقود» ولا دية؛ لأنه عند 
الجناية غير مضمون بقود ولا دية. 

فأما إذا جرح مقر بالزنا وهو محصن فرجع عن إقراره ثم مات ففي ضمان نفسه 
وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: لا يضمن بقود ولا دية لإباحة نفسه وقت الجناية كالمرتد. 

والوجه الثاني: يضمن ديته وإن جرى عليه حكم الإباحة وقت الجناية . 

والفرق بينه وبين المرتد أن المرتد مباح الدم إلا أن يتوب من ردته» والزاني 
محظور النفس إلا أن يقيم على إقراره. 


وهل لل ل كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


عيانة, قالطاو ا ل َّ حت شم أذ على 


ا وَكَذَّلِكَ ال اف قل وان الهم لتَحَولٍ الال قبل تو 
الوّمية) . 


قال الماوردي: جمع الشافعي في إرسال السهم بين ثلاث مسائل» وضم إليها 
أصحابنا رابعة تظهر باستمرار القياس: 

فإحداهما : : مسلم أرسل سهمه على نصراني» فأسلم ثُمّ وصل السهم إليه فمات. 

والثانية : : في حر أرسل سهمه على عبد فأعتق» ثم وصل السهم إليه فمات» فلا 
قود فيها على المسلم والحر اعتباراً بإرسال السهم؛ لأن المسلم أرسله على نصراني» 
والحرٌ أرسله على عبدء وعليهما دية مسلم. ودية حر اعتباراً بوصول السهم . 

وقال أبو حليفة : إذا أعتق العبد بعد إرسال السهم. وقبل الإصابة ففيه قيمته 
لسيده اعتباراً بإرسال السهم دون الإصابة» وأما الكافر فديته ودية المسلم عنده سواء. 
ا النصراني لم يصل السهم إليه إل بعد إسلامه. والعبد لم يصل السهم 

ليه إلا بعد عتقه وقد ذكرنا أن القود معتبر بحال الجناية» ومو وقت الإرسال». والدية 
ا الانستران وهو الاضاءة” 

فأما ما ظهر فيه اشتباه القياس فمسألتان اتفق أصحابنا في إحداهماء وظهر 
الخلاف في الأخرى . 


فأما التي اتفق أصحابنا عليها مع ظهور الاشتباه فيها : : فهي في مسلم أرسل سهمه 
على مرتد فأسلم ثم وصل السهم إليه فمات» قال الشافعي: «لاقود عليه» اعتبارا 
بإرسال السهم وعليه الدية اعتباراً بإصابة السهم وهذا مشتبه ؛ لأن ابتداء الجناية 
كان عند إرسال .السهم. فينبغي أن لا تجب فيه الدية لأنه كان عند إرساله مرتداًء 
كان ابتداؤها عند الإصابة» فينبغي أن يجب فيه القود» لأنه كان عند إصابته مسلماً ولا 
يجوز أن يجعل ابتداؤها في سقوط القود عند الإرسال» وفي وجوب الدية عند الإصابة 
لتنافيهماء وهذا الاشتباه وإن كان محتمل» وكاه ابن أبى هريرة أن يكرح وها ثانا : 
أنه لا قود ولا ديّة اعتباراً بحال الإرسال كما اعتبر في النصراني والعبد حال الإرسال» 
ويحمل قول الشافعي : وكذلك المرتد يعني: في سقوط القود والدنة عا وهذا 
الاحتمال وإن كان لو قاله قائل مذهباً فلم يصرح به من أصحابنا أحد؛ لأن الدية تضمن 
ضمان الأموال فروعي فيها وقت المباشرة» وذلك عند الإصابة والقود يضمن ضمان 
الحدود؛ فروعي فيها وقت الفعل». وذلك عند الإرسال» » فلذلك سقط القود في المرتد 
اعتباراً بوقت الإرسال.» ووجب فيه الدية اعتبار ا بوقت الإصابة . 


إن 
وإن 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد هه 

وأما المسألة الثانية من مسألتي الاشتباه فهي. التي ضمها أصحابنا إلى الثلاث 
المنصوصات» وظهر فيها من بعضهم خلاف . 

وهي في مسلم أرسل سهمه على حربي فأسلم ثم وصل السهم إليه فمات» فقد 
جمع أصحابنا بينه وبين المرتد» فأسقطوا فيه القود اعتباراً بوقت الإرسال» وأوجبوا 
فيه دية مسلم اعتباراً بوقت الإصابة. 

وفرق أبو - جعفر الترمذي بينه وبين المرتد» فأسقط في الحربي القود والدية معأ, 
وأوجب في المرتد الدية» وأسقط القود فضان ناسنا بينهما في سقوط القود» 0 
بينهما في وجوب الدية احتجاجاً بأن قتل الحربي مندوب إليه في حق الإمام وغيره» 
وقتل المرتد منهي عنه إلا في حق الإمام وهذا الذي قاله الترمذي فاسد؛ لأن اختلافهما 
من هذا الوجه لما لم يمنع من تساويهما قبل الإسلام في سقوط القود لم يمنع من 
تساويهما بعد الإسلام في وجوب الدية. 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلّوْ جَرَحَهُ مُسْلماً فَارْتَدَ نّم أَسْلَم ثُمَّ مَاتَ فَالْدّيَة وَالكفارة 

قَوْدَ للْحَالٍ الحَادثة» . 


قال الماوردي: وصورتها: في مسلم جرح مُسلماً : ثم ارتد ثم أسلم ثم مات 
ا ا اي 

فإن كان زماناً لا تسري فيه الجناية في مثله لقربه وقصرهء فالدية تامة؛ لأن 
النفس تلفت من جناية وسراية» وهو مضمون النفس في حال الجناية وحال السراية» 
فوجب أن تكمل فيه الدية» ولا يؤثر فيها زمان الردة إذ ليس له تأثير في السراية. 

فأما القود ففيه قولان: 

أحدهما: يجب فيه القود ؛ لأنه لما لم تؤثر الردة في الدية لم تؤثر في سقوط 
القود. 

والقول الثانى: يسقط القود فى النفس؛ لأنه قد صار بالردة في حال لو مات 
عليها سقط القودء فلم يستحقه بالانتقال عنها كالمبتوتة إذا ارتدت ثم أسلمت قبل 
موت زوجها لم ترثه؛ لأنه لو مات في ردتها لم ترثه وعليه الكفارة في الأحوال؛ لأنه 
قد ضمن دية النفس كاملاً فصار قاتلاً» وإن كانت الردّة فى زمان تسري الجناية في مثله 
لطولهء فلا قود فيه؛ لأن مستحق ضمان النفس في حال الجناية والسراية وبعض 
السراية: المقابل ‏ لزمان له غير :تقتموة: فصان الفمان مختضا بالتجناية وبعضن 
السراية» وساقطاً عن , بعض السراية » فسقط في الحالين» لأن القود لا يتبعض وجرى 
مجرى عفو أحد الوليين عن القود» يوجب سقوطه في حقهما؛ لأن القود لا يصح فيه 


000 
685 


وَلا 


5ظ كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
التبعيض فإذا سقط القود ففي قدر ما تستحقه من الدية ثلاثة أقاويل : 

أحدها : جميع الدية لاعتبارها بحال الجناية» واستقرار السراية» وهو فيهما 
مسلم مضمون الدية» فعلى هذا عليه الكفارة؛ لأنه قاتل. 

والقول الثانى: عليه نصف الدية» لأنه مات من جناية وسراية» بعضها مضمون 
الدية»؛ وعلى هذا يجب الكفارة؛ لأنه قد صار في حكم أحد القاتلين. 

والقول الثالث: عليه أرش الجرح» ويسقط ضمان السراية؛ لأن سراية الإسلام 
حادثة عن سراية الردة» فصارت تبعاً لها في سقوط الضمان» فعلى هذا لا كفارة عليه ؛ 
لأنه على هذا القول جارح وليس بقاتل. 

فإذا ثبت هذا فما استحق فيه من قود وديه فهو لوارثه؛ لأنه مات مسلماً فورثه . 

فصل: ويتفرع على هذه المسألة أن تنعكس الردة فتكون في الجاني دون المجني 
عليه» وهو أن يجرح ليا خطأ ثم يرئد الجارح ويرجع إلى الإسلامء ويموت 
المجروح» فعلى الجارح جميع الدية دون القود؛ لأنه قتل مسلما خطأ وما تحمله 
عاقلته المسلمون لهاء معتبر بزمان ردتهء فإن كان يسيراً لا تسري الجناية في مثله 
تحملت العاقلة عنه جميع الدية كما لو كانت هذه الردة في المجروح تحمل الجارح 
جميع الدية. 

إن كان زمان ردته كثيرا سزي الجباية اف مكله» قفيما #تحمله العاقلة عدن عدت 
أقاويل : 

أحدها: أن تحمل عليه عاقلته جميع الدية» إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح 

والقول الثانى : أنه يتحمل عنه عاقلته نصف الدية ويتحمل الجاني نصفها المقابل 
لزمان ردته إذا قيل إنه يضمن فى ردة المجروح نصف الدية» لأن عصبته المسلمين 
يعقلون عنه في إسلامه. ولا يعقلون عنه فى ردته . 

والقول الثالث: أنهم يعقلون عنه أرش الجرح» ويتحمل هو ما بقي من دية 
النفس. إذا قيل إن ردة المجروح توجب أرش جرحه. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ مَاتَ مُرْتداً كَانَ لوليّه المُسْلم أَنْ يَقْتَصّ بالجُرْح (قال 
المزني» القيّاسٌ عِنْدِي عَلَى أَضْل قَوْلِهِ أَنْ لآ وَلآَيَةَ لِمُسْلِم عَلَى مُرْتَدَ كَمَا لآ وَرَائَة لَهُ من 
وَكَمَا أن مَالَهُ للْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ الوَلِيُ في القصّاصٌ مِنْ جُرْحه وَلَي المُسْلمِينَ» . 
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قال الماوردي: وصورتها : في مسلم جرح مسلماآً * ثم ارتد المجروح ومات على 
ردته» فلا يجب في النفس قود. ولا دية. لأن تلفها كان بجنابة في الإسلام» وسراية 
فى الردة. ا ا ل اد 

#داطةاتجينة راان حي لكر علي ما درن لين بدن وير 
كسام اندي ا سان وا ديت 
ل ل ا الي 

وقال أبو العباس بن سريج: «يسقط القصاص ويجب الأرش» لأن الجرح إذا 
صار نفساً دخل في حكمهاء فاق تيعا لهاك فإذا سقط القود في النفس المتبوعة سقط 
في الخترج التايع ؛ 

وحكى أبو حامد الإسفراييني عن بعض أصحابنا 0 ثالعاً: أنه يسقط حكم 
الجناية في القصاص الأرشن حميعاء لأنها لما صارت نفساً دخلت في حكمهاء » وقد 
سقط حكم النفس فسقط حكم ما دونها. 

وكلا المذهبين فاسدء وما نص عليه الشافعي أصح؛ لأن الجناية أصل» والسراية 
فرع » فلم يسقط حكم الأصل بسقوط فرعه. وإن سقط حكم الفرع بسقوط أصلهء ألا 
ترى أنه لو جنى عليه في الردة وسرت في الإسلا م سقط حكم السراية لسقوط حكم 
الجناية» وكذلك إذا جنى عليه فى الرسلام وسرت فى الردة ثبت حكم الجناية» وإن 
سقط حكم السراية. 

فصل: فإذا ثبت أن الجدانة عمو الى وإن سقط حكم السراية في 

ا 00 20 

فإن لم يكن في مثلها قصاص كالجائفة وجب أرشهاء وكان لبيت المال دومن 
الورثة ؟ لأن المرتد لا يورث» ولم بي يجز العفو عن الأرش؛ لأنه لكافة المسلمين. 


وإن كان في مثلها قصاص كقطع يد أو رجل وجب فيه القصاص. . 
وفي مستحق استيفائه وجهان : 


أحدهما : وهو مذهب المزني» وابن 7 هريرة وأكثر أصحاينا : أنه للإمام ؛ لأن 
القصاص موروث كالمال» ومال المرتد لبيت المال دون ورثته فتولى الإمام كما 


مه 


يتولى أخذ أرشه ويكون معنى قول الشافعي: «كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح» 
إشارة إلى الإمام؛ لأنه ولي من لا ولي له. 

والوجه الثاني: أن مستحق القصاص ومستوفية أولياؤه المسلمون» وإن لم 
يرثوه» لأن القصاص موضوع للتشفي ودفع الاستطالة فاختص به الأولياء دون غيرهم» 
فعلى هذا يكون بالخيار بين أن يقتصوا أو يعفوا عن القصاص إلى الأرش» ولا يصح 
عفوهم عن الأمرين؛ لأنهم ملكوا القصاص ولم يملكوا الأرش فصح عفوهم عما 
ملكوه من القصاص ولم يصح عفوهم عما لم يملكوه من الأرش؛ فإن سقط القصاص 
بعفوهم أو بعفو الإمام إن كان هو المستوفي له على الوجه الأول تعين استحقاق 
الأرش . ولم يصح عفو الإمام عنه كما لا يصح عفو الأولياء؛ لأنه مستحق لكافة 
المجتلفين : 

وإذا كان كذلك لم يخل حال الأرش من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون أقل من دية النفس كقطع إحدى اليدين» فيها نصف الدية 
فيوجبها ويسقط ما زاد عليها بالسراية. 

والقسم الثاني : أن يكون مثل دية النفس كقطع اليدين» فيهما كمال الدية فيوجب 
الدية الكاملة» لأنه لم يكن للسراية تأثير في الزيادة. 

والقسم الثالث: أن تكون أكثر من دية النفس كقطع اليدين» وجدع الأنف» ومن 
حكم ذلك في المسلم أنها إذا اندملت وجب فيها ديتان» وأن سرت إلى النفس وجب 
فيها دية واحدة؛ لأنها صارت نفس فلم تزد على دية النفسء فأما إذا سرت إلى النفس 
في حال الردة فقد اختلف أصحابنا فيها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول الأكثرين أنه يغلب حكم السراية في الدية على حكم الجناية» 
فلا يجب فيها أكثر من دية؛ لأنها قد صارت نفساً فتصير الجناية مضمونة بأقل الأمرين 
من أرشها أو دية النفس . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها تضمن بما بلغ من أرشها 
وإن زاد على دية النفس أضعافاً لأمرين: 

أحدهما: أن سقوط القود في النفس يجري على الجرح حكم الاندمال. 

والثاني : أنه لما سقط حكم السراية إذا نقص أرش الجرح عن دية النفس سقط 
حكم السراية إذا زاد الأرش على دية النفس» وتصير الجناية مضمونة بمبلغ أرشها في 
الزيادة والنقصبان وردٌ أصحابنا عليه هذا الاستدلال بأن حرمة نفسه لو استدام الإسلام 
أغلظ من حرمتها إذا ارتدّء فلا يجب فيه مع استدامة إسلامه أكثر من الدية فلأن لا 
يجب فيها مع الردة أكثر من الدية أولى وأشبه والله أعلم. 
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كتاب القتل/ و ل 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَّهُ الله ولو عي عبد عَبِدٍ قِيمَمهُ مائانِ من الإئل فَأَغتقَ 
قَمَاتَ لَمْ يكن فيه إلاّ ديد لآ الجتايّة تنْقْصُ بِمَوْته خُوًا وَكَائَتْ الذي د دوك 
وَرَنِهِ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ القيَاسُ عنْدي أَنَّ السَيّدَ قَدْ مَلَكَ قيمّة العَبْدِوَهُوَ عَيِدُ 
يُنْقَصٌ ما وَجَبَ لَهُ بِالْعَمْق. 

قال الماوردي: وأصل هذا أنْ كل ما وجب فى الحر منه دية وجب فى العبد منه 
قيمة» وما روسب في الح عتمتت الدرةكافدفي ‏ العزذا ينه لصفت القجمةه ونا رسيت 
في الحر منه حكومة كان في العبد ما نقص من قيمته» ويجتمع في العبد قيم كما تجتمع 
في الحرديات» فإن سرت الجناية إلى النفس لم تجب فيها أكثر من قيمة في العبدء 
ودية في الحر. 

فإذا استقر هذا الأصل فصورة مسئلتنا: في حر فقأ عينيّ عبد قيمته ديتان قدرّهما 
الشافعيّ بمائتين من الأبل» وإن لم يقوم العبد بالإبل» وذلك بقدرهما بألفي دينار لأنه 
أشبه بالقيم فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يبقى العبد على رقه حتى تستقر الجناية» أما بالاندمال أو بالسراية 
فيجب على الجاني أن اندملت ألفا دينار» وإن سرت إلى النفس فمات ألفا دينار 
أيضاًء ويستوي حكم الجناية في الاندمال أو السراية» لأن الواجب فيهما قيمة كاملة» 
ولو فقأ إحدى عينيه وجب فيها نصف قيمته إن اندملت» وهو ألف دينار» وإن سرت 
إلى نفسه وجب فيها جميع قيمته وهو ألفا دينار. 

والضرب الثاني : أن يعتقه السيد بعد الجناية عليه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تستقر الجناية بالاندمال فيجب فيها القيمة الكاملة ألفا دينار» سواء 
كان العتق قبل الاندمال أو بعده لأن ما اندمل ولم يسر اعتبر فيه وقت الجناية وكان 
الاندمال معتبراً في الاستقرار دون الوجوبء. كما لو فقأ عيني نصراني ي فأسلم ثم 
اندملت عيناه وجب فيهما دية نصراني» وق كان غذذ الاتلرنال سلما كذلك العيد إذا 
اندملت عيناه بعد عتقه وجب فيهما قيمته عبدا» وإن كان عند الاندمال حرا. 

والضرب الثاني: أن تسري الجناية إلى نفسه وقد أعتقه السيد قبل موته فيجب 
فيها دية حرّء وذلك ألف دينارء لأنها إذا سرت إلى النفس اعتبر بها وقت السراية دون 
الجناية» لدخول الأطراف في النفس» هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه. 

وقال المزني يجب فيها ألفا دينار اعتباراً بوقت الجناية استدلالاً بأمرين: 

أحدهما : : أن السيد قد ملك بالجناية ألفي دينار هي قيمة عبده والعتق الذي هو 
قربة إن لم يزده خيراً لم يزده شراً. 
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والثانى: أن الاندمال غاية كالسراية» ثم كان الاندمال بعد العتق يقتضي نقص 

أحدهما : أنه لما اختلف الاندمال والسراية فى نقصان القيمة» وجب أن يختلفا 
فى زيادة القيمة قيمته عبداً. لأنه لو كان قيمته مائة دينار ثم اندملت بعد عتقه وجب 
فيها مائة دينار ولو سرت إلى نفسه وجب فيها ألف ديئار ديته حرا»ء كذلك إذا كانت 
قيمته ألفاً دينار وجب فيها إذا اندملت ألفان» وإذا سرت إلى النفس ألف . 

والثانى : أنه لما اختلف الاندمال والسراية في ديات الأطراف حتى لو قطع يديه 
ورجليه؛ وجب في الاندمال ديتان» وفي السراية دية واحدة» وجب أن يختلفا فى قدر 
الدية فيجب إذا اندملت ألفا دينار» وإذا سرت ألف واحد» وهذا دليل وانفصال» 
0 

فصل: فإذا ثبت أن الواجب فيها بعد السراية ألف دينار» وإن وجب بالاندمال 
ألفان فهذه الألف ملك للسيد المعتق دون ورثة العبد. 

فإن قبل فهلا كانت لورقةه المسلمين دون التضاوع» لأنمات عتلما. 

قيل الفرق بينهما: أن النصرانيت كان مالكاً للأرش في الجناية قبل إسلامه» 
فورئت عنه بعد موته مسلماًء والكاية على القين كانت يك بين فك ترريف اله 
فك موه نر 

فإن قيل: فهلا جعلتموها بين السيد والورثة نصفين لأنها مستحقة بجناية في ملك 
السيد وسرائه بعد العتق في ملك المعتق» فيكون ما قابل زمان الرق ملكاً للسيد وما 
قابل زمان العتق للوارث كما لو كسب مالاً في العتق ومالآً في الرق كان ما كسبه في 
الرق لسيده» وما كسبه في العتق لوارثه قيل: السراية أثرت نقصاناً في حق السيد. فلم 
يجز أن يشاركه الوارث ولو أثرت زيادة كانت للوارث» مثل أن تكون قيمته مائة دينار» 
وقت الجناية» ثم يسري بعد العتق إلى نفسه فيجب فيها ألف دينار ديته حرا فيكون 
للسيد منها مائة دينار هي قيمته عبداً والباقى وهو تسع مائة دينار لورثته لحدوثها بعد 


عتفه . 

مسألة : قَالَ الشّافعِي ر حمَة اله ولو قلع يد دوعق م مَاتَ قلا قَوْدَ إذّا كَانَ 
الجا ني حُوًا مُشلماً أؤ نَضْرَائِيًا خُرَاً أو مُسْتامناً حا وَعَلَى الح الدية د أ 
ًا نف قِيمَته يم قَطعه والَاقِي لوَرقَيهه. 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن المعتبر في القصاص حال الجناية» والمعتبر في 
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الدية حال الاستقرارء إما بالاندمال أو بالسراية إلى النفس؛ لأن المقطوع كان وقت 
الجناية عبداء وعلى القاطع دية حر؛ لأن المقطوع مات حراء وللسيد منها أقل الأمرين 
فق انضق فييقه غيدا؛ لأنه لم يجب له وقت الجناية أكثر منهاء أو جميع ديته حراً؛ 
لأن السراية لم تستقر في أكثر منها. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً أو نصف 
ديته حرا. 

وهذا زلل من أبي علي ؛ لأن الجناية من شخص واحدء ولا يخلو حالها من أحد 
أربعة أقسام . 

إما أن يعتبر بها وقت الجناية فنصف القيمة قلت أو كثرت» أو يعتبر بها وقت 
الموت فجميع الدية قلت أو كثرت أو يعتبر بها أكثر الأمرين فلا يجوزء وهو مردود 
بالاتفاق» أو يعتبر بها أقل الأمرين وهو المتفق عليه» فيجب أن يكون الأقل ما وجب 
في الابتداء»ء وهو نصف القيمة أو بما استقر في الانتهاء» وهو جميع الدية. 

فأما أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فلا يعتبر إلا في جناية الاثنين» 
وهو أن يقطع حر يده قبل العتق ويقطع آخر يده الأخرى بعد العتق» ثم يموت فتكون 
عليها دية حر بينهما نصفين» وللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته» أو نصف 
ديته؛ لأنهما جنايتان» أحدهما في الرق يختص بها السيدء والأخرى في الحرية» 
يختص بها الورثة. 

فأما الجاني الواحد فليس للسيد إلا ما قدمناه من أقل الأمرين من نصف قيمته» 
أو جميع ديته وإذا كان كذلك لم يخل نصف قيمته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون نصف قيمته أقل من نصف ديته أو مثلها فما دون» فيستحق 
السيد نصف قيمته على المذهبين» ويكون ما بقى من ديته لورثته . 

والقسم الثاني: أن يكون نصف قيمته يزيد على نصف ديتهء ولا تزيد على 
جميعها فيستحق على مذهب الشافعي نصف قيمته؛ لأنه أقل من جميع ديته» وعلى 
قول أبي علي بن أبي هريرة يستحق نصف ديته ؛ لأنه أقل من نصف قيمته . 

والقسم الثالث: أن يكون نصف قيمته أكثر من جميع ديته» فيستحق على مذهب 
الشافعي جميع ديته» وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة» يستحق نصف ديته. 

فصل: ويتفرع على هذه المسألة أن يقطع حرٌ إحدى يدي عبد فيعتق» ثم يعود 
الحر الجاني فتقطع إحدى رجليه» فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يندملا . 

والثاني : أن يسريا إلى النفس . 


»عل لل ل سس كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


والثالث: أن يندمل الأول» ويسري الثاني إلى النفس. 

والرابع : أن يندمل الثاني ويسري الأول إلى النفس. 

فأما القسم الأول : وهو أن يندمل القطعان فالأول منهما لا قود فيه؛ لأنها جناية 
حر على عبد» وفيه نصف قيمته قلت أو كثرت تكون لسيده. وإن زاد على ديته حرا؛ 
لأن اندمالها يوجب استحقاق ما وجب بها وقت الجناية . 

وأما القطع الثاني: ففيه القود؛ لأنها جناية حر على حر فإن عفا عنه ففيه نصف 
ديق يرا تكون لشدوون سيده فيصير الجاني في هذا القسم ضامناً بالقطع الأول نصف 
القيمة دون القصاصء وبالقطع الثاني القصاص» أو نصف الدية. 

وأما القسمالثاني: وهو أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت فيها فلا قود على 
الجاني في النفس لخروجها بسرائه قطعين» لا قصاص في سراية أحدهما فيسقط 
العام دن سراية الآخرء كما لو عفا أحد الوليين سقط القصاص فى حقهاء وعلى 
الجاني دية حة؛ لاستقرارها بعد السراية في حر فإن أراد المولى أن يقتص من القطع 
الثاني في الحرية ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج لا قصاص- له فيه لدخوله بالسراية في نفس لا 
يستحق فيها قود. 

والوجه الثاني: وهو قول الجمهور أنه يستحق فيه القصاص وإن سقط القود في 
النفس لتمييزها في القطعء وإن اشتركا في النفس . 

فإن قيل بالوجه الأول أنه يسقط القصاص في الطرف لسقوطه في النفس وجب 
الدية» وكان للسيد منهما أقل الأمرين من نصف قيمته» أو نصف ديته وجهاً واحداًء 
بخلافه لو تفرد بالجناية عليه قبل عتقه؛ لأن نصف الجناية ها هنا في حال الرق 
ونصفها بعد العتق. فلم يستحق إلا أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الديةء 
ويكون الباقي للورثة ولعل ابن أبي هريرة خالف في تلك المسألة حملاً على هذه 
والفرق بينهما واضح. 

وإن قيل بالوجه الثاني: أنه لا يسقط القصاص في الطرف الثاني» وإن سقط في 
النفس فهو مستحق للوارث دون السيد. فإن اقتص منه فقد استوفى به نصف الدية» 
وإن كان ما أخذه السيد من أقل الأمرين هو نصف الدية» فقد استوفى كل واحد من 
السيد والوارث حقه.» وإن كان السيد قد أخذ نصف القيمة؛ لأنه أقل من نصف الدية 
كان زائداً عليه من نصف الدية راجعاً على الوارث؛ لأنها زيادة حدئت بالحرية . 


وأما القسم الثالث : وهو أن يندمل القطع الأول» ويسري الثاني إلى النفس» 
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فعلى انجاني في القطع الأول نصف القيمة قلت أو كثرت لاندمالها في عبد ولا قصاص 
فيها؛ لأنها جناية حر على عبد. 

وعليه في القطع الثاني القود في النفس لسرايته إليهاء وأنها من حر إلى حرء فإن 
ا ل سك 1 ع اج ل ل 

وأما القسم الرابع: وهو أن يندمل القطع الثافي: ويسري القطع الأول في 
النفس » ل المح الى عت للدي ري لقا يور لاستقرارها من حر 
على خحة . 

فأما الأول فقد صار نفساً فلا قصاص فيه؛ لأنها جناية حر على عبد» وفيه دية حر 
لاستقرارها في حرء يكون للسيد منها الأقل من نصف قيمته أو نصف ديته . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: "ولو قَطعَنَانِ بَعْدَ الخريّة رجْلَهُ وَثَالتُ بَعْدَهُمَا يَدَهُ قَمَاتَ 


مه 2 3 


فَعَليهِمْ ديّة حر وَفِيمَا لِلْسَيّد من الدّيّة قَوْلَآنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَه الأقلّ من ثلث الذية وَنصصفٌ 


قِيمَته عَبْداً وَلآ يُجْعَلُ لَهُ أكتر مِنْ نضف قِيِمَته عَبْداً وَلَو كَانَ ل يَبلعْ إلا تعيراً لَه لَمْ يَكُنْ 
ل قِيمَتِه ماة عير مِنْ أجل 

َثة ل ل ا ا 
00 ثالكّة (قال المزني) رَ حِمَهُ اللّهُ وَقَدْ مَطمَ في مَوْضع آخَرَ َه ل جَرَحَهُ 
لقوق يما وو بلمية وق وك عذ نالعإ لبي 
الَّذِي وَجَبَ بِالْجرْح وَهُوَ عَبْدهُ (قال المزني) رَحِمَهُ الله فَهَذَاأَفْيَنُ بقَوْله وَأَوْلَى عِنْدي 


بأَضْلِه وَِنّْ بذ على بير لأنّهُ وبحب بالْجُرح وَمُوَ عبد قِي قياس أن لآ يُنْقِصَةُ و 
جَاوَرَ عَفَلَ خٌ, لأنَهُ وَجَبَ ل ِالْجُرْح وَمُوعَبْدٌ. 

قال الماوردي: وصورتها في عدد من الأحرار جنوا على معتق بعضهم في الرق» 
وبعضهم بعد العتق فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكونا اثنين 

والثاني : أن يكونوا أكثر من اثنين. 

فإن كان الجاني عليه اثنان فقطع أحدهما في حال الرق إحدى يديه» وقطع الآخر 
بعد العتق إحدى رجليه» فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يندملا فيكون الأول قاطعاً في الرق فلا قود عليه» وعليه نصف 
القيمة» قَلَّتْ أَوَ كَثُرتْ تكون لسيدهء لأنها جناية حرٌ على عَبْدء وكا الثاني عليه 
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القَوّدُ فإن عفا عنه فعليه نصف الدية تكون للمعتق؛ لأنها جناية حر على حر. 

والقسم الثاني : أن يندمل القطع الأول» ويسري الثاني إلى النفس» فيكون على 
الأول نصف القيمة لسيده دون القصاصء» وعلى الثاني القود في 'النفس أو الدية 
الورثته . 

والقسم الثالث: أن يندمل القطع الثاني» ويسري الأول إلى النفس» فيكون في 
القطع الثاني القودء لأنه من حر على حرء فإن عفى عنه ففيه نصف الدية لورثة المعتق 
لاستحقاقهما بعد العتق. 

وأما القطع الأول فقد صار نفساً وجبت فيه الدية كاملة لاستقرارها في حرء 
وللسيد منها أقل الأمرين من القيمة أو الدية» كما لو تفرد الأول بقطعه دون الثاني» وله 
على قول أبي علي بن أبي هريرة أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو نصف ديته. 

والقسم الرايع: أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت». فالكلام في فصلين : 

أحدهما: في القصاص . 

والثاني : في الدية. 

فأما القصاص فلا يجب على الأول القاطع في الرق قصاص في اليد» ولا قود في 
النفس. لأنه قاطع في الرق فتبعه حكم السراية بعد العتق» لأنها لما لم تضمن جنايته 
بالقصاص لم تضمن سرايته بالقود. كما أن ما لم تضمن جنايته بالأرش لم تضمن 
سرايته بالدية. 

وأما القاطع الثاني بعد العتق فعليه القصاص في الرجل والقود في النفس. لأنها 
جناية حر على حر في حال القطع والسراية. 

قال بو الطيت بن أبي سلمة: عليه القتصاص في الرجل ولا قود عليه في 
0 3 0 ل ل 0ه رارقا عد 
عبد» والمسلم 0 لا يكون سقوط القود عن الحر والمسلم موجبا 
لسقوطه عن العبد والكافرء لأنهما تساويا في الفضل» واختلفا في الكفارة كذلك في 

وأما الدية فعليها دية حر لاستقرار جنايتها في حر يجب على كل واحد منهما 
نصفهاء ولا يتحمل القاطع في الرق أقلّ مما يتحمله القاطع بعد العتق. 

فإن قيل: فهلا اختلفا في قدر ما يتحملانه لاختلافهما في رقه وحريته؛ كما لو 
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عبدا في الحالتين كان على الأول نصف قيمته سليماًء وعلى الثاني نصف قيمته 
مقطوعاً. 

قلنا: لأن قيمة العبد تختلف بالسلامة والنقصان, ودية الحر لا تختلف بالسلامة 

فإذا ثبت أن الدية عليهما نصفين فهى بين السيد والورثة» لحدوث الجناية فى 
رق وحرية» وللسيد منها أقلّ الأمرين من نصف القيمة أو نصف الديةء فإن كان نصف 
الدية أقلّ الأمرين استوفى من القاطعين الدية إبلاً وأعطى السيد نصفها إبلاً» وللورثة 
نصفها إبلا . 

وهل يختص السيد بالنصف الذي على القاطع الأول أم لا؟ على وجهين 

5 لتك : 

أحدهما: يختص به لاختصاصه بالجناية في ملكه» فيكون النصف الذي على 
القاطع الأول للسيدء والنصف الذي على القاطع الثاني للورثة» ولا يقع اشتراك بين 
السيد والورثة. 


والوجه الثاني : أنهما مشتركان فيهما على القاطعين» ولا يختص واحد منهما بما 
على أحدهما؛ لأنها اشتركا في قتل نفس مشتركة» ولا يجوز أن يعدل بالسيد عن نصف 
الدية من الإبل إلى نصف القيمة إلا عن مراضاة» وإن لم تكن من الإبل مستحقة في قيم 
العبية: لأنه ضاز معدولاً به عن القيّغة إلى الدية» وجب أن يعدل به عن جنسن القيمة 
إلى جنس الدية وإن كان أقلّ الأمرين نصف القيمة وجب أن يأخذ السيد من إبل الدية 
نصف قيمة عبده ورقا أو ذهباء فإن عدل إلى الإبل لم يجز إلا عن مراضاة؛ لأن حقه 
من غيرها. فإن قيل بالوجه الأول أن حقه مختص بالجاني الأول رجع عليه بنصف قيمة 
ا ل و ا ا و ل ل 
الاخر إلى الورثة» وإن قيل بالوجه الثاني أن السيد والورثة مشتركان فيما على القاطعَيّنٍ 
أخذت منهما الدية إبل» وكا اليد شريكا فنها الراوك نمف قينة عبةف والرارت 
بالخيار في أن يدفع إليه نصف القيمة من ماله» ويأخذ جميع الدية» وبين أن يبيع منها 
بقدر نصف القيمة ويأخذ الباقي» فإن أراد الوارث أن يدفع إلى السيد بنصف القيمة إبلاً 
لم يلزمه إلا عن مراضاة» لأن حقه في غيرهاء فهذا حكم الجناية إذا كانت من اثنين. 

فصل: وأمًا إذا كان عدد الجناة أكثر من اثنين كالثلاثة فصاعداًء فهذا على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون الجناة فى الرق أقلّ من الجناة بعد العتق . 

الحاوي في الفقه/ ج؟١١/‏ م6 
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والثاني: أن يكون الجناة في الرق أكثر من الجناة بعد العتق. 

والثالث: أن يتساوى عددهم في الرق » وبعدالعتق. 

فأمًا القسم الأول : . وهو إذا كانوا في الرقٌ أقلّ» فهو مسألة الكتاب. 

وصورتها: أن يقطع حر يده في حال الرق» ثم يعتق» فيقطع ثان يده الأخرى» 
ويقطع ثالث إحدى رجليه» وتسرى الجنايات الثلاث إلى نفسه فيموت» فالجاني في 
حال الرق لا قود عليه في نفس ولا طرف؛ لأنه جناية حر على عبد. 

وأمّا الجانيان بعد العتق فعليهما القصاص في الطرف» والقود في النفسء .لأنها 
جناية حر على حر . 

وعند أبي الطيب بن سلمة أنه يقتص من طرفهء ولا يقاد من نفسه. 

وقد رددنا عليه فأمًا الدية فعلى الثلاثة دية حر بينهم بالسوية» مشترك في التزامها 
الجاني في الرق» والجانيان بعد العتق. 

. وهما للسيد منهما قولان منضصوصان: 

أحدهما : له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداً أو ثلث ديته لحر ؛ لأن الجنايةافى 
ملكه بقطع يده أوجبت نصف قيمتهء فإن حدث له بالسراية زيادة لم يملكها لزوال 
ملكه عند وجوبهاء وإن حدث نقصان عاد عليه كما لو جنى عليه جنايات توجب قيما 
ثم سرت إلى نفسه وجب قيمة واحدة» وعاد البعض عليه كذلك هاهنا. 
والقول الثاني : اليد أقن'الآمرين من كلك: قزمفه عيداء< أو قلق ديه حرا؟ 
لأمرين : 

اخدهناة. :أن الجتاياك: إذااضارت تفي سفظ اعفار أروسهاة كنا لو رس 
أحدهما موضحة» والاخر جائفة ومات كانا في ديته سواء . 

والثاني: أنه لما اعتبر أعداد الجناة فيمن يجب عليه الدية» وجب أن يعتبر 
أعدادهم فيمن يستحق للدية» فعلى هذا لو كانت المسألة بحالهاء وجنى عليه رابع بعد 
العتق وجبت الدية على أربعة بينهم بالسوية. 

وفيما للسيد منها قولان: 

أحدهما: له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداً أو ربع ديته حرّآء اعتباراً بأرش 
الجناية . 


والثاني : له أقلّ الأمرين من ربع قيمته عبداء أو ربع ديته حراً اعتباراً » ولواكان 
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مع الرابع خامس لكان له على القول الأول أقلَ الأمرين من نصف قيمته عبداء أو 
0 اعتباراً بأرش الجناية . 


وله على القول الثاني أقلّ الأمرين من خمس قيمته عبداًء أو خمس ديته حراً؛ 

اعتباراً بأعداد الجناة . 
5 ءِ 0 

ولو كان الجانى الأول قطع في الرق إحدى أصابعه» ثم اعتق » فقطع ثان بعد 
العتق بيده» وقطع ثالث رجله. ثم مات. 

ففيما للسيد من الدية قولان: 

أحدهما: له أقلّ الأمرين من عُشر قيمته عبداًء أو ثلث ديته حراً؛ اعتباراً بأرش 
الجناية» لأن في الإصبع عشر القيمة. 

والقول الثاني: له أقلَ الأمرين من ثلث قيمته عبداً» أو ثلث ديته حرا اعتباراً 
بأعداد الجناة . 

وأمّا القسم الثاني : وهو أن يكون الجنأة ذ فى الرق كد با 0 5 
أن يقطع حرٌ إحدى يديه في الرق» ثم يقطع ثان إحدى رجليه» ثم يعتق فيقطع ثالث 
يده الأخرى» ثم تسري إلى نفسه فيموت» فعلى الثلاثة الدية بينهم بالسوية. 

وفيما للسيد منها قولان: 

أحدهما : أقلّ الأمرين من جميع قيمته عبد أو ثلثي ديته حرا» اعتبارأ بأرش 
الجناية لأن فى إحدى اليدين وإحدى الرجلين قيمته. 

والقول الثاني: له أقلّ الأمرين من ثلثيّ قيمته عبداً أو ثلثي ديته حرّاء اعتبارا 
بأعداد الجناة؛ لأن فى الرق من الثلاثة اثنان» وبعد العتق واحد. 

ولو جنى عليه في الرق ثلاثة: قطع أحدهم إحدى يديه» وقطع الاخر يده 
الأخرى» وقطع الثالث إحدى رجليه» ثم أعتق تق فقطع رابعٌ بعد العتق رجله الأخرى» 
ومات. 

ففيما للسيد قولان: 

أحدهما: له أقل الأمرين من جميع قيمته عبداء أو ثلاثة أرباع ديته حرًا اعتباراً 
بأرش الجناية . 

فإن قيل: فقد وجب لجنايات الرق قيمة ونصف»ء فهلا أوجبتموها له إذا اعتبرتم 
أرش الجناية . 

قلنا: لأنها إذا صارت نفساً بطل اعتبار ما زاد على القيمة فلذلك سقط حكمهما. 
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والقول الثاني: له أقلّ الأمرين من ثلاثة أرباع قيمته عبدآء أو ثلاثة أرباع ديته 
حرّاء اعتبارا بأعداد الجناة . 

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه. وقطع ثان إصبعاً ثانية» ثم أعتقء فقطع 
ثالث إصبعاً ثالثة» ثم مات» وجبت عليهم الدية. 

أحدهما: له أقلّ الأمرين من خمس قيمته عبد أو ثلثي ديته حرًا اعتباراً بأرش 
الجنانة: 


والقول الثانى: له أقلّ الأمرين من ثلث القيمةء أو ثلثىّ الدية اعتباراً بأعداد 


وأمًا القسم الثالث: وهو أن يستوي أعداد الجناة في الرق وبعد العتق. 


وصورته: أن يقطع إحدى يديه في الرق» ويقطع ثان يده الأخرى ثم يعتق» 
فيقطع ثالث إحدى رجليه» ويقطع رابع رجله الأخرى» ثم يموت » فعليهم الدية» 
وفيما للسيد منها قولان: 


أحدهما: له أقلّ الأمرين من جميع قيمته عبداً» أو نصف ديته حرًا اعتباراً بأرش 
الجناية» لأن فى اليدين القيمة . 

والقول الثاني: له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداً» أو نصف ديته حرّاء اعتباراً 
بأعداد الجناة» لأن في الرق منهم اثنين» وفي الحرية اثنين. 

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه» وقطع الثاني إحدى رجليه» ثمّ أعتق» 
فقطع الثالث رجله الأخرى» وقطع الرابع يده الأخرى ومات» ففيما للسيد منها قولان: 

أحدهما: له أقلّ الأمرين من ثلاثة أخماس قيمته 57 أو نصف ديته حرّاء 
اعتباراً بأرش الجناية» لأن في الأصبع عشر القيمة» وفي اليد نصفها. 

والقول الثانى : له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداًء أو نصف ديته حوّاء اعتبارا 
بأعداد الجناة» لأن في الرقٌ منهم اثنين وفي الحرية اثنين. 

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعهء وقطع الثاني إحدى رجليه» ثم أعتق 
فقطع الثالث رجله الأخرى» وقطع الرابع يده الأخرى» ومات ففيما للسيد منها قولان: 
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احدهما: أفل الآمرين من ثلاثة اخناس قييعه غبداء أو تضف دنه حول اعتباراً 
بأرش الجناية» لأن في الإصبع عشر القيمة وفي الرجل نصفها. 

والقول الثانى: له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداء أو نصف ديته حوّاء اعتباراً 
بأعداد الجناة» لأن في الرق منهم اثنين» وفي الحرية اثنين» ثم على هذا القياس . 

فصل: ويتفرع على هذا الأصل فرع يحمل عليه نظائره. 

وصورته: في حرٌ قطع إحدى يدي عبدء ثم أعتق؛ فقطع ثان يده الأخرى» ثم 
ذبح المقطوع فمات توجئة بالذبح . 

فلا يخلو حال الذابح من أحد ثلاثة أقسام: 

ِمَا أن يكون هذا القاطع الأول فقد صار بالذبح قاطعاً لسراية القاطع الثاني سواء 
اندمل قطعه» أو لم يندمل» فيجب على الثانى للواردث دون السيد القصاص في اليد. 
أو نصف الدية» لأنه قطعه بعد الحرية. وأمًا الأول فقد قطع ثم ذبح فيعتبر القطع» فإن 
كان قد اندمل قبل الذبح استقر حكمه ووجب فيه للسيد نصف القيمة دون القودء لأنها 
فعليه الدية؛ لأنها جناية حر على حرّء وإن لم يندمل قطعه حتى ذبحه سقط القصاص 
في القطع. لأنه حر جنى على عبد» ودخل أرشه في دية النفس» لآنه لا يستحق مع 
دية النفس أرش قطع لم يندمل» وعليه القود فى النفس» لأنها جناية حرٌ على حرء 
يستحقه الوارث دون السيد لحدوث سببه بعد العتق» فإن اقتص الوارث سقط حق 
السيد من أرش القطعء لأنه لا يجتمع قصاص وأرش . 

فإن عفا الوارث عن القود كان له دية حر للسيد منها أقلّ الأمرين من نصف قيمته 
عبدآء أو نصف ديته حراً قولاً واحداء اعتباراً بأرش اليد ولو كان القطع لإصبع من 
الندء كان له أقلّ الأمرين من عشر قيمته عبدآء أو عشر ديته حرّاء اعتباراً بأرش 
الإصبع . 

وإن كان الذابح هو القاطع الثاني فقد استقر قطع الأول القاطع في الرق سواء 
اندمل أو لم يندمل» لأن حدوث الذبح بعده قاطع لسرايته فاستقر حكمه. ووجب فيه 
نصف قيمته» قلت أو كثرتء, ولا قود لأنه قطع حر لعبد ثم ينظر في القطع الثاني بعد 
العتق» فإن كان قد اندمل قبل الذبح استقر حكمه في حق الوارث مع حكم الذبح» 
وكان للوارث الخيار فى القصاص والدية بين أربعة أشياء. 

بين القصاص في اليد. والقصاص في النفس»ء فيستوي بهما حقي القطع والذبح». 
لأنهما من حر على حرء وبين أن يقتص من اليد» ويأخذ دية النفس» وبين أن يقتص 


« 
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من النفس ويأخذ نصف الدية في اليد»ء وبين أن يعفو عنها فيأخذ نصف الدية فى اليدء 
ودية كاملة فى النفس ٠»‏ فيحصل له باندمال اليد دية. ونصف . 

ولو لم تندمل اليد فالوارث بالخيار فى القصاص بين أربعة أشياء : 

أحدها: أن يقتص.من اليد والنفس» فيستوفي بهما حقيّ القطع والذبح. 

١‏ والثاني لان تصن من اليذه ويعفوا . ا ل نا 

والثالث : أن يقتص 900 لل لون ال فيسقط أرش 
اليدء لاختصاصها قبل الاندمال بالقصاص دون الأرش. 

والرابع: أن يعفو عن القصاص في اليد والنفس فيحكم له بدية النفس» 
أرش اليد لدخوله في دية النفس . 

وإن كان الذابح أجنبياً استقر حكم القطعين وصارا وإن لم يندملا كالمندملين لما 
تعقبهما من التوجئة القاطعة لسرايتهاء وكان على القاطع الأول للسيد نصف قيمته عبداً 
دون القود؛ لأنها جناية حر على عبد» وعلى القاطع الثاني للوارث القصاص في اليد؛ 
فإن عفا عنه فنصف الدية؛ لأنها جناية على حرّ وعلى الذابح القود في النفسء» فإن عفا 
الوارث عنه فله دية النفس كاملة» لأنها جناية حر على حرء ولا تنقص بالمأخوذ من 
أرش اليدين لما جرى عليهما من حكم الاندمال. 

فصل: ويتفرع على ما قدمناه أن يكون عبد بين شريكين فيقطع حرٌ إحدى يديه» 
ثم يعتق أحد الشريكين حصته وهو معسرء ويأتي آخر فيقطع يده الأخرى» ثم يموت» 
ونصفه حرء ونصفه مملوك» فلا قود على واحد منهماء لبقاء الرق في نصفه» 
والمستحق عه تققت فتمنةعيد| ما لفك ونصف ديته حرا لاستقرارها فيه بعد عتق 
نصفه ورق نصفهء ويتحمل القاطعان بينهما بالسوية فيكون على كل واحد منهما ربع 
القيمة وربع الدية» ولا يفضل واحدٌّ على الاخرء وإن اختلفت جنايتهما في الرق 

فأمًا نصف الدية فيشترك فيها المعتق والوارث إذا جعلنا من عتق بعضه موروثاً 
الجنايتين كانت في ملكه والأخرى بعد عتقه. 

ويعود على الوارث ربع الدية» وما فضل من ربع القيمة» إن كان. 
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فعلى هذا لو كانت المسألة بحالهاء فعاد القاطع الأول فقطع إحدى رجليه 
ومات» فقد مات من جنايتين إحداهما بعد العتق» والأخرى نصفها في الرق ونصفها 
بعد العتق » فيكون عليهما نصف القيمة ونصف الدية» لاستقرارها فيمن نصفه حر 
ونصفه مملوك» وهما في تحملها بالسوية» لأن أفعال الجاني يبني بعضها على بعض» 
إذا صارت نفسا. 

ولا يتقسط الأرش على أعداد الجرح» كما لو جرحه أحدهما جرحاًء والآخر 
عشرا. 

ويكون لمالك رقه نصف قيمته ما بلغت . 

فأما نصف الدية فيكون منها لمعتقه أقل الأمرين من ربع قيمته» أو ثمن ديته» 
لاستقرار ثلاثة أرباع الجناية في نصف بعد عتقه. 

فصل: فأمًا المزني فإنه يحكم على فصلين: 

أحدهما: أنه إذا فقأ عينيه في الرق» وقيمته ألفا دينار» ثم أعتق كانت عليه 
الألفان وقد تقدم الكلام عليه. 


الا 


والثاني: هي مسألة الكتاب إذا جنى واحد عليه في الرق» واثنان بعد العتق» أنه 
يختار من القولين أنه يعتبر أرش الجناية في الزقء ولا يعفر بأعداد الجناة تمسكا 
بأمرين : 

أحدهما: أن الشافعي قد ذكره في موضع آخرء وهذا ليس بشيء» لأن ذكر أحد 
القولين في موضعين» وذكر الاخر في موضع لا يقتضي إثبات ما تكرر ونفى الآخر. 

والثانى: أن قال: لما كان الزائد بالحرية لا يعود على السيد وجب أن يكون 
الناقص بالحرية لا يعود عليه» وهذا خطأء لأن الزائد بالحرية حادث في غير ملكه فلم 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَعَلَى المُتَعَلْبِ بِاللْصُوصِية َالمَأْمُور 
القَوْدُ إذَا كَانَ قاهرا للْمَأْمُور؛ . 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن من أمر غيره بقتل نفس ظلماً بغير حق لا يخلو 
من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون إماماً ملتزم الطاعة. 

والثاني : أن يكون متغلباً نافذ الأمر. 

والثالث : أن يساوي المأمور» ولا يعلو عليه بطاعة ولا قدرة. 
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فأمَاالقسم الأول وهو أن يكون الآمر بالقتل إماماً ملتزم الطاعة . 

إما أن يجهل حال المقتول ولا يعلم أنه مظلوم» ويعتقد أن الإمام لا يقتل إلآّ 
بحق فلا قود على المأمورء ولادية» ولا كفارة؛ لأن طاعة الإمام واجبة عليه لقول الله 
تعالى «أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الو سُولَ وَأُولي الأمْر منكم » [النساء: 04] وعلى الإمام 
القود» لأن أمره إذا كان ملتزم الطاعة يقوم مقام فعله لنفوذه» وحدوث الفعل عنه »2 
وجرئ المامور مع حرى الال 

قال الشافعي : وهكذا قتل الآأئمة ويستحب للمأمور أن يكفر لما تولاه من 
المباشرة . 

والحال الثانية : أن يكون المأمور عالماً أنه مظلومٌ» يَُتَلُ بغير حق فلهذا المأمور 
حالتان : 

إحداهما: أن يقتله مختاراً. 

يدا 
لاد قال النبي كَل لا طَاعَةَ لوق في مَعْصِيَة ا 

وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أطيعونى ما أطعت الله فإذا عصيت اللَّه فلا 
طاعة لي عليكم ويكون الإمام بأمره آثماًء ويتمكن المأمور من القتل عاصياًء وإن لم 
يلزمه قود ولا دية ولا كفارة. 

وهو ظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه . 

وذهب بعض أصحابه إلى وجوب القود على الإمام بمجرد أمره» وإن لم يكن منه 
إكراه للزوم طاعته» ونفوذ أمره» وجعل القود واجبا على الآمر والمأمور مع ولهذا 
القول وجه في اعتبار المصلحة. وحسم عدوان الأئمة» وإن كان في القياس ضعيفاً. 

وإن كان المأمور مكرهاً على القتل بأن قال له الإمام : إن لم تقتله قتلتك » فالقود 
على الإمام الامر واجبٌ. 

وفي وجوبه على المأمور قولان: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 015/1١5‏ والخطيب في التاريخ ”/ ١55‏ وانظر الدر 
المنثور 7//ا0١‏ . 


رف 
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أحدهما: واجب كالإمام يقاد منهما جميعاًء فإن عفا عنهما اشتركا في الدية» 
وكان على كل واحد منهما كفارة . 

وبه قال زفر بن الهذيل . 

والقول الثاني: أنه لا قود على المأمور والمكره» ويختص القود بالإمام المكره. 

واختلف أصحابنا في تعليل هذا القول في سقوط القود عن المأمور فذهب 
البغداديون بأسرهم إلى أن العلة فيه أن الإكراه شبهة تدرأ بها الحدود. 

فعلى هذا التعليل يجب عليه إذا سقط القود عنه نصف الدية» لأنه أحد القائلين» 
وعليه الكفارة. وذهب البصريون منهم: إلى أن العلة فيه أن الإكراه إلجاءٌ وضرورة 
تنقل حكم الفعل عن المباشر إلى الامر كالحاكم إذا ألجأه شهودٌ الزور إلى القتل . 

فعلى هذا 2 اح كا سادرم وتكون الدية 
الإمام سبب وار 08م إلجاء» ع 5 السيب بحدوث المباشرة» ا 
حي إن 2 وير لجا اسقط القوة متهي 

وهذا خطأً لقول الله تعالى #وَمَ من ثيل نوما تَقَذ جَمَئَا لولف 
سلطاناً» [الأسراء: “”] فلو سقط القود عنهما مع وجود الظلم في القتل لبطل 
سلطانه. ولما انزجر عن القتل ظالم» ولأن إجماع لمعا متعم قول انر نف : 

وهو ما روي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ولى رجلا اليمن» فأتاه رجل منهما 
مقطوع اليد. فقال: إن خليفتك ظلمني فقطعني . فقال أبو بكر: لو علمتٌ أنه ظلمك 
لقطعته . 

فدلّ على مؤاخذة الوالي بظلمه فيما أَمَرَ به. 


وقد أنفذ عمر رضي الله تعالى عنه رسولاً إلى امرأة أرهبها فأجهضت ما في 
بطنها فزعا فالتزم عمر ديته . 

وروي أن رجلين شَهدًا عند عليّ بن أبي طالب عليه السلام على رجل بالسرقة 
فقطعه بشهادتهماء ثم عاداء وقالا غلطناء والسارق هو هذا فردٌ شهادتهماء ولم يقطع 
الثاني» وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما!!) 

فجعل الجهل لهما بالشهادة موجباً لإضافة الحكم إليهما وأخذهما بموجبهاء 
ووافقه على ذلك من عاصره فصار مع ما تقدم عن أبي بكر وعمر إجماعاًء ولأن القتل 
6 أخرجه البيهقي ذ في السنن .76١/٠١‏ 
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قد يكون بالمباشرة تارة» وبالسبب أخرىء فلما وجب القود بالمباشرة جاز أن يجب 
بالسبب. لأنه أحد نوعيّ القتل. 


فصل: فأما أبو حنيفة فقد وافق في وجوب القود على الإمام الآمر ردًّا على أبي 
يوسف. وأسقط القود عن المأمور المُكرّى. وسلبه حكم المباشرة» فلم يوجب عليه 
دية ولا كفارة» وهذا أحد قولي الشافعي في سقوط القود. 

وموجب تعليل البصريين في سقوط الدية والكفارة» ومخالف لتعليل البغداديين 
في وجوب نصف الدية والكفارة مع سقوط القودء وهو مخالف للقول الثاني للشافعي 
في جميع أحكامهء لأنه يجري عليه حكم الإمام الامر في وجوب القود والدية 
والكفارة» وأبو حنيفة يسلبه بالإكراه جميع أحكام الإمام استدلالاً بقول النبي 
كله : «عُفيَ لأمّتي عَنِ الخطا وَالنّسْيّانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه؛ ولأنه قتله لإحياء نفسه» 
فوجب أن يسقط عنه القود كالمقتول دفعاً عن نفسه» ولأن ما أوجب القتل بفعل 
المختار سقط فيه القتل بفعل المكره كالزناء ولأن الإكراه قد نقل حكم المباشرة إلى 
الآمرء فوجب أن يزول حكمها عن المأمور. لأن الفعل واحدء ويصير المأمور فيه 
كالالة أو كالسبع المرسل والكلب الشلاءء ولأن الإكراه يتنوع نوعين: إكراه 0 
وإكراه قهرء ثم ثبت أن إكراه الحكم وهو إلجاء الحاكم إلى القتل بشهادة الزور يمنع 
من وجوب القتل عليه مع أمنه على نفسه. فكان إكراه القهر أولى أن يمنع من وجوب 
القرد مع خوفه على نفسهء ولأن الإكراه يكون تارة على القول بأن يتلفظ بكلمة الكفرء 
وتارة على القتل بأن يؤمر بالقتل» ثم ثبت أن حكم الكفر يزول بالإكراه فوجب أن 
يكون حكم القتل يزول بالإكراه. 

ودليلنا عموم قول الله تعالى وم مَنْ مُبِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْتَالِوَلِيِهِ 
سُلْطانا4 [الإسراء : 77] ولأنه عمد قتله ظلماً لإحياء نفسهء فلم يمنع إحياؤه لها من 
قتله قود قياساً على المفطر إذا أكل من الجوع محظور النفس » » ثم هذا أولى بالقتل 

من المضطرء لأن المضطر على يقين من التلف إن لم يأكل» وليس المأمور على يقين 

من القتل إن لم يقتل» وعلى أن الأصول تشهد لصحة هذا التعليل» ألا ترى أن ركاب 
السفينة إذا خافوا الغرق من ثقلها فألقوا بعضهم في البحر ليسلم باقيهم لزمهم القودء 
ولو صادفهم سبع خافوا على أنفسهم فألقوا عليه أحدهم ليتشاغل به عنهم وجب عليهم 
القود. كذلك المكره المفتدي نفسه بغيره» ولأنه لا عذر له في إحياء نفسه بقتل غيره؛ 
لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسهء فلم يكن إحياء نفسه بالغير أولى من إحياء الغير بنفسه 
فاستوياء وصار وجود العذر كعدمه. فاقتضى أن يجب القود بينهما كوجوبه لو لم يكن 
مكرها . 


كتاب القتل/ ياب صقهة قتل العمد وجراح العمد ب ا 9 
فأمًا الخبر فمحمول على ما اختص بحقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين» 
ا ا اا 
000 
استحالته لأن إيلاج الذكر لا يكون إلا مع انتشاره» وانتشار الذكر» وإنزال مائه لا يكون 
إلا مع قوة الشهوة المنافية للإكراه فاستحال فيه الإكراه. 


وذهب آخرون منهم إلى صحة الإكراء» فيه لأن انتشار الذكر قد يكون من الطبع 
المترك الذئ: لا يقدق على .دقعه عن فيا وهو مؤاخذ بفعل نفسه لا بما ركبه الله 
تعالى في طبعه» ؛ فعلى هذا يكون المعنى في سقوط الحدّ بالإكراه اختصاصه بحقوق الله 
تعالى» والقتل بحقوق الأدميين» فافترقا وقولهم: إن الإكراه قد نقل حكم المباشرة عن 
المأمور إلى الآمر فليس بصحيح» ؛ بل تعدى عن المأمور إلى الامرء والفعل إذا تعدى 
حكمه إلى غير الفاعل كان أولى أن يؤاخذ به الفاعل» لأن تعديه لفضل قوته. 


وجمعهم بين المكره والحاكم إلجاء غير صحيح» لأن من قتله الحاكم بالشهادة 
قد كان وجا عليه لا يسوغ له تركه فلم يؤاخذ بالقود» ومن قتله المكره ه مظلوم. 

والقاتل فيه مأثوم فوجب القود عليه لأنهما لما افترقا في جواز القتل افترقا في وجوب 
القود. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم إكراه الإمام فكذلك الدع فين متخلنة 
الإمام وولاه إذا أكره رجلا على القتل كان الحكم فيه كالحكم ف فى إكراه الإمام في 
وجوب القود على الأمر وفي وجوبه على المأمور قولان؛ لأن طاعة .من استخلفه 
الإمام تلزم كلروم طاعة العام لقول النبي ككل : (مَنْ أَطَاعَ أمِيرِي ا َطَاعَنِي» ومن 
أطاعَني مد أطاع اللّم وَمَنْ عَصَى أميري - عَصَانِي» وَمَنْ عَصَانِي عد عَصَى 
اللّكو0" , 

واختلف أصحابنا في الإكراه على القتل بماذا يكون على وجهين: 

أحدهما: أنه يكون بكل ما كرهته النفس وشق عليها من قتل» أو ضربء» أو 
حبس أو أخذ مال» كالإكراه في الطلاق والبيع على ما قدمناه. 
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والوجه الثاني : أنه لا يكون الإكراه على القتل إلا بالقتل» أو بما أفضى إليه من 
قطع أو جرح» ولا يكون الضرب والحبس» وأخذ المال فيه إكراهاً» لأن حرمة النفوس 
من أغلظ من حرمة الأموال» فاقتضى أن يكون الإكراه على القتل أغلظ من الإكراه فيما 
عداه. 

واختلف أصحابنا في إكراه الإمام على قتل الظلم هل يخرج به من إمامته على 
وجهين: حكاهما ابن أبي هريرة. 

وكذلك في ارتكابه للكبائر الذي يفسق بها. 

أحدالوجهين : أنه يخرج من الإمامة لقول الله تعالى : : ني جَاعِلّكَ لئاس 
إِمَامَا قَالَ وَمَنْ ذريتى ي قَالَ لآ يتَالُ عَهْدِي الظَالِمِيْنَ4 [البقرة 34 .]١‏ 

والوجه الثاني : أنه لا يخرج بها من الإمامة حتى يخرجه منها أهل الحل والعقدء 
لانعقادها بهم» وعليهم أن يستنيبوه فإن تاب وإلا خعلوه. 

فصل: وأمًا القسم الثاني : وهو أن يكون الآمر بالقتل متغلباً فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يكون متغلباً بتأويل كمن ندب نفسه لإمامة أهل البغي» إذا أمر بقتل 
رجل ظلماً فلا يخلو خال المامور من أحد أمرين : 

إمَا أن يكون ممن يرى رأيه» ويعتقد طاعته» أو يكون مخالفاً له فإن كان موافقاً 
لرأيه معتقد الطاعة فحكم المأمور معه كحكمه مع إمام أهل العدل إن لم يكن من الآمر 
إكراه وجب القود على المأمور دون الآمرء وإن كان منه إكراه وجب القود على الآمر 
وفي وجوبه على المأمور قولان. 

وإن كان ممن يخالفه في رأيه» ولا يعتقد طاعته ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يغلب فيه حال المأمور لما يعتقده من مخالفة الآمرء ويجري عليه 
حكمه مع الآمر إذا كان متغلبا باللصوصية على ما سنذكره. 

والوجه الثاني : أن يغلب فيه حال الآمرء ويجري عليه حكمه مع الآمر إذا كان 
إماماً لأهل العدل لأمرين: 

أحدهما: أنه لما كان الباغي مع إمام أهل العدل في حكم أهل العدل» وجب أن 
يكون أهل العدل مع إمام أهل البغي في حكم أهل البغي. 

والثاني : أن الشافعي أمضى أحكام قضائهم على أهل العدل وأهل البغي» وجواز 
أخذ الزكاة وجباية الخراج منهما فاستويا في الحكم» وإن اختلفا في المعتقد. 

والضرب الثاني : أن يكون متغلباً باللصوصية إذا أمر بقتل رجل . 


/ا/ا 
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فالفرق بين أمره وأمر الإمام من ثلاثة أوجه متفق عليهاء ورابع مختلف فيه. 
فأمًا الثلائة المتفق عليها. 
فأحدها : أنّ طاعة الإمام واجبة إلا فيما يعلم أنه ظلم» وطاعة هذا المتغلب غير 
واجبة إلا فيما يعلم أنه حق . 
1 والثاني : أن الظاهر من أمر الإمام بالقتل أنه يحق إلا أن يعلم أنه ظلم» والظاهر 
من أمر المتغلب بالقتل أنه يظلم إلا أن يعلم أنه حق. 
والثالث: أن اجتهاد الإمام فيمن يستبيح قتله من مسلم بكافرء وحر بعبد نافذء 
فإذا افترقا من هذه الأوجه الثلاثة اعتبر كل واحد منهما في الامر إن كان إماماً أو 
متغلبا فأجرى عليه حكمه على اختلاف أحكامهما فى الجهتين. 
وأمّا الرابع المختلف فيه فهو الإكراه» وقد اختلف في حكم الإكراه هل يستويان 
فيه أو يختلفان على وجهين: 
أحدهما: أنهما يستويان فى الإكراهء وإن اختلفا فى الأمر من غير إكراهء فعلى 
هذا إذا أمر المتغلب رجلاً بالقتل من غير إكراه وجب على المأمور القود» سواء علم 
بظلمه أو لم يعلمء لأن الظاهر من أمره بالقتل أنه بغير حق» ولا قود على الامر لأنه 
غير مطاع في الظاهرء ما لم يعلم أنه حق» فصار المأمور هو المنفرد بالقتل» والامر 
مشير به» وإن أكرهه الامر المتغلب على القتل وجب على الامر القود» وفي وجوبه 
على المأمور قولان» لاستواء الإمام والمتغلب في الإكراه. 
والوجه الثاني : أنهما مختلفان في حكم الإكراه كما اختلفا في حكم الاختيار 
لأمرين: 
أحدهما: أنْ في طاعة الإمام شبهة ليست في طاعة المتغلب. 
والثاني: أن أمر الإمام عام في جميع البلادء لا يقدر على الخلاص منه»ء وأمر 
المتغلب خاص في بعضها يقدر على الخلاص منه إذا انتقل إلى غيرها. 
تعلخ هذ" إذا اكوم المقكلي رع فلن القدل بحي القوة هلك «الامن بو المامور 
جميعاء وإن كان في مكره الإمام قولان: لما ذكر من الفرقين» وإن كانا ضعيفين. 
فصل: وأمّاالقسمالثالث أن يكون الآمر بالقتل مساوياً للمأمور لا يفضل عليه 
بقدرة» ولا يد فالإكراه من مثله معدوم» والمأمور هو المنفرد بالقتل دون الآمرء 
والامر أضعف حالا من الممسك» فلا يجب عليه قود ولا دية ولا كفارة» لكن يكون 


7 كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
اثما بالرضا والمشورة» وعلى المأمور القود أو الدية» ويختص بالتزامها مع الكفارة. 

فإن غرٌ الآمر المأمور وقال: اقتل هذا فإِنه حربى أو مرتد فقتله وكان مسلماً فهذا 
على ضربين : 

أحدهما : أن يكون في دار الإسلام فالقود على المأمور واجب» ولا قود على 
الأمرء فإن عفى عن القود وجب عليه الدية» ولا يرجع بها على الامرء لأن الظاهر من 
دار الإسلام إسلام أهلهاء فضعف غرور الامر فيها. 

والضرب الثاني: أن يكون ذلك في دار الحرب فلا قود على المأمور ولا على 
الأمره وتجب على المأمور الدية كالخاطىء» لأن الظاهر.من دار الحرب كفر أهلها. 

فإذا غرم المأمور الدية ففي رجوعه بها على الامر الغادٌ وجهان مُحَوْجَان من 
اختلاف قوليه فيمن غر رجلاً في النكاح على أن المنكوحة حرة فباتت أمة» هل يرجع 
عليه بما غرمه من صداقها فيها قولان: كذلك هاهنا يتخرج فيه وجهان والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعَيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَعَلَى السَيّد الْقَوْدُ إذَا أمَرَ عَبْدَهُ صَبيًا أؤ 
َل م ل سس اه م 
فكانا يُمَيْرَانِ بَيْنهُ وَبَيْنَ سَيِّدهِمَا فَهُمَا قاتلآن وَإِنْ كَانَا لآ يُمَيّرَانِ فَالآمِرُ القَاتلُ وَعَلَيْ 
القَودًا . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل أمر عبده بالقتل. فامتثل أمره فيه 
فللعبد المأمور حالتان: 

إحداهما: أن يكون ممن لا يمير في طاعة سيده بين .المحظور والضاعة إما 
لصغره وإمّا لأعجميته» فيكون السيد الامر هو لالم ويكون العبد معه كالالة التي 
يستعملها أو كالبهيمة التي يشليها فيكون القود ذ فى المقتول واحيا عل النيك دون 
العبد» ذه نإناعفي عنه إلى النية كات اله في مالدنم ولا ترتهن رقبة العبد بهاء ويكون 

وعلى هذا لو قال السيد لهذا العبدء اقتلني فقتل سيده بأمره فلا قود عليه» 
ويكون السيد قاتل نفسه. 

ولو قال له السيد: اقتل نفسك فقتل نفسه عن أمره» كان السيد هو القاتل لعبده. 
فيؤخذ بما يؤخذ به قاتل عبده. 

والحال الثانية: أن يكون هذا العبد يميز في طاعة سيده بين المباح وبين 
المحظور. ويعلم أن القتل محظور لا يطاع فيه السيدء إمّا لبلوغه وعقله. وإمًا 


فى 
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لمراهقته وتمييزه » فيكون العبد.هو القاتل دون السيد» فإن كان بالغ وجب عليه القود» 
وإن كان مراهقاً لم.يبلغ فلا قود عليه» وتكون الدية في رقبته يباع فيها 

وعلى هذا لو قال له السيد: اقتلنى فقتل سيده بأمره كان العبد هو القاتل إلا أنه 
لا قود عليه» لأن فى أمر السيد إبراء من القودء ولا يثبت فى رقبته الدية» لأنه مملوك 
لمستحقها من الورئة ولو قال له السيد: ب ا 
دون السيد. ووكاتك يرن انه إذا أمره بالقتل في أن يرَاعَى تمييز الابن» فإن 
كان مميزاً يعلم أن طاعة الأب في القتل لا تجب. فالابن هو القاتل دون الأب» وإن 
كان لا يميز لصغره هأو بَلَه فالأب هو القاتل دون الابن. 

فصل: وإذا أمر أجنبي عبد غيره بالقتل» فأطاع العبد غير سيده في القتل» روعي 
حال العبد» فإن لم يفرق بين طاعة سيده وطاعة غيره لصغره أو أعجميته أو اعتقد أن 
كل آمر مطاع كان الآمر هو القاتل» وإن فرق بين سيده وبين غيره في التزام طاعته» 
فالعبد هو القاتل دون الآمرء فإن تشبه الأجنبي بالسيد ودلس نفسه على العبد حين أمره 
القتل كان الامر هو القاتل دون العبد» إن كان العبد لا يفرق في طاعة السيد بين المباح 
والمحظورء وإن كان يفرق بينهماء فالعبد هو القاتل دون الامر. 

ولو قال الأجنبي للعبد: قد أمرك سيدك بالقتل فقتل كان هذا القول في حق 
العبد كأمر سيده. ا 0 دن الحكين» 

مسألة : . قَالَ الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَتَلَّ مُرْتَدٌ ند نات 3 م وَجَعَ فيا 
َلآ أحَدُهُما أن عَلَِْالقَود وَهُوَ أوْلآهُمَا لأنّهُ قل وَلَيْسَ يمُسْلِم وَالتَانِي أن لا فود عَلَيْ 
نه لآ يُقَوْ عَلَى ديّْنه (قال المزني) َ حمَة الله قد يان أ الول أَوْلاهُما فَالأَولى عد 
قرا وَقَدوَدَ َوْلَهُ في رَفع قعل 1 1 ُقَدُ عَلَى ديْنه عَلَى أَنَهُ لَوْ كَانَ القاتل 
تَصُرَانِيًاه يو على .دنه الْكَانَ القَؤْدُ عَلَيْهِ وَإِنْ ألم (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا كَانَ 


اه 


0-4 


النّصَرَانَِيُ الذي يُقَدُ عَلَى دين الحَرَام الدّم | إِذَا أُسْلم يتل يق تل بِالنَصْرَانِيٌ ع فَالجباع الدّم بالود 
لعن أَنْ يُقَادَ بِالنَصْرَانِيَ وَإِنْ أَسْلّم في قياس قَْله» . 

قال الماوردي: إذا قتل مرتد نصرانياً صاحب عهد أو جزية» ففي وجوب القود 
عليه قولان: 

أحدهما: وهو قول المزني: أن القود على المرتد واجب». سواء أقام على ردته 
أورجع إلى الإسلام لأمرين: 

أحدهما: اجتماعهما.علبى الكفر»ء وإن تنوع واختلف لأن جميع الكفر ملة 


الل د لل سس سب ل سل سب ل ل ل كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
واحدة» ثم النصراني أحسن حالاً من المرتد» لأنه يُقَدُ على نصرانيته» والمرتد لا يِقَدُ 
على ردته. 

والثاني: أنه لما كان حدوث إسلام النصرانيّ بعد أن قتل نصرانياً لا يمنع من 
القود لاجتماعهما على الكفر عند القتل» كذلك تَقَدُمُ إسلام المرتد على قتله أولى أن 
لا يمنع من القودء لأن حرمة الإسلام عند ثبوته أوكد من حرمته بعد زواله. 

والقول الثاني : أنه لا قود على المرتد في قتل النصرانيّ لأمرين: 

أحدهما: أن من جرت عليه أحكام الإسلام لم تزل عنه بالردة كالصلاة والصيام . 

والثانى : أنه لما أجرى على المرتد أحكام الإسلام في غير القود بما يؤخذ من 
زكاة ماله» ويؤخذ بقضاء ما ترك من صلوات وقتهء. ولا يؤخذ منه الجزية. لأن لا 
يجري عليه صغار الكفرء وتمنع المرتدة من نكاح كافر لثبوت حرمة الإسلام لهاء 
وجب أن يكون حكم الإسلام جارياً عليه في سقوط القود بقتل الكافر»ء وبهذا يدفع 

فصل: فإذا ثبت توجيه القولين» فإن قلنا: إنه لا قود عليه كانت دية النصرانيّ فى 
ماله» سواء قتل بالردة أو رجع عنهاء ويكون باقي ماله بعد الردة إن قلّ لبيت المال» 
إلى الدية فعلى ما مضى» وإن أراد القود فللمرتد حالتان 

إحداهما: أن يرجع إلى الإسلام» فيسقط قتل الردة ويقتل قوداً. 

والحال الثانية: أن يقيم على ردته فيقال. لولي المقتول: إن عدلت إلى الدية 
قتلناه بالردة» وإن أقمت على طلب القود قتلناه قودآء ودخل فيه قتل الردة» وكان 
جميع ماله فيئاً في بيت المال» ويقدم قتله بالقود على قتله بالردة لأمرين : 

أحدهما: أن الخصم في القود آدمي حاضر فكان أوكد. 

والثاني: أنْ المراد بقتل الردة أن لا يوجد منه الإقامة عليهاء وهذا موجود في 
قتله قوداً. 

فصل: فأمًا إذا قتل نصرانيئٌ مرتداً ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : 

أحدها: وهو محكى عن أبي إسحاق المَرْوَزِيٌُ : أنه لا قود عليه» ولا دية لأنه 

والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة: أن على النصراني القودّ أو 
الدية وإن لم يجب على المسلم في قتله قود ولا دية» لأن المرتد مباح الدم في حقوق 


م١‎ 
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المسلمين دون الكفار» كالقاتل مباح الدم في حقوق الأولياء دون غيرهم» فإن قتله 
الأولياء لم يَضمنواء وإن قتله غيرهم ضمنُواء كذلك المرتد إن قتله أولياؤه المسلمون 
لم يضمنوه» وإن قتله غيرهم ضمنوه. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: إنه مضمون في حق النصرانيّ 
بالقود دون الدية» فيقاد به النصراني» لأن القود معتبر بالمعتقد» وقد تكافاً فيه فوجب 
فإن عفى عنه سقطت الدية» لأنها بوجوب الحرمة» ولا حرمة لنفس المرتد» فلم تجب 
فى قتله دية» وعكس ما قاله ابن سلمة أشبه» لأن وجوب القود أغلظ من وجوب الدية 
لأن عمد الخطأ يوجب الدية» ولا يوجب القود» فلو قال: إن الدية واجبة لبيت المال 
دون القود لكان أشبه بالأصول. 


فصل: فأما إذا وجب قتل الزانى المحصنء» فقتله رجل بغير أمر الإمام . 

فقد ذهب بعض أصححابنا إلى أن القود على قاتله واجب» لأن وليّ قتله هو 
الإمام» فإذا تولاه غيره أَقِيدَ منه» كالعامل إذا قتله غير ولي المقتول أقيد به. 

وظاهر مذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه : أنه لا قود» لرواية أبي صالح 
عن أبي هريرة أن سعد بنعبادةقال : ارول الله أرَيْتَإِنْ وجدث مع امرأتي رجلا 
أقتلة؟ أم حَبَّى آي بأبعةٍ شهداء؟ فقال له النبي كك 4: الآ حتى تأتِي بأ رْبَعَةَ شهدَاء كفى 
بالسّيف شا يعني شاهدا هلا فاتصرقه سيد وعن يقل وَاللّوء لو ديه لضْرَِته 
بالسّيف غَيْر مصيح + فقال رسول الله علد للأنصَارِ : أما م رن ما يقول سيدكم؟ 
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فقالوا” اغذرة يا سول الله 'فائة يكل غيوة ومااطلى اثراء فروْعهًا رخل هنا 

فموضع الدليل منه أنه أباح قتله بعد البينة . 

وروى الشعبي أن رجلا غَرَاء وَاسْتَخْلَتَ على امرأته أخاه فتن امرأة . فقالت له: 


ئ 


درك امرأة أخيكَ» عندها رجلّ يُحَدٌ دنا ها فتسور الطح» فإذا هي تصنع له دجاجة وهو 


يرتجز ويقول: 
وَأَشْعكََتٌ غهة 0 4الإنلامٌ مي لوث بعرّسه لكل النّمَام 
فت على تناو إوَيُفْسي ملستي شبعنار الأعتصطة بوالفكراء 


.54/18 أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج؟١/ م31‎ 8 


دلبل كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


بجيفته إلى. الطريق» فبَلَعْ ذلك عُمَر بْنّ الخطّاب رضي الله عنه فقال: أَنْشِدٌُ اللّه امرأ 
عنْده عِلّمِ هذا القتيل إلا أخبرني» فقام الرجل: فَأَخْبَة بما كان فأهدر حم دَمَدُِ وقال: 
أَنْعَدَمٌ “للد وَسَحَقَهُ(0), 


0 بن المسيّب أن رَجُلاً من أهل الشَّام يقال له: ابن خيبري وجد مع 
امرأته رَجُا ف ا اي ٠‏ فكتب إلى أبي موسى الأشعَرِيٌّ 
يسأله أنْ يسألُ عَلِيَ بْن أ بي طالب عليه التكلام عنها فسَأَلَهُ فقال: ليست هذه بأرضنًا 
حلفت عليك لتخبرني بها فقال: كَتَبَ بها إِلَىّ معاوية فقال عَلِيكٌ: يَرْضْوْنَ بحُكينًا 
وينقمون عليناء إِنْ لَمْ يَأْتَ بأرْبَعة شهدَاءِ مَليخط بُومتْةه . 

وفيه تأويلان: 

أحدهما: فليضرب على رمته يعني بالشيف قوداً. 

والثاني : معناه فليسلم برمته حتى يقاد منه. 

وأما الجمع ب بين الزاني والقاتل» فقد فرق من خالف بينهما بأن على القاتل قوداً 
ودية» فلم يجز تفويت الذية بالقودء وليس على الزاني إلا القتل الذي لا تخيير فيه 
والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين أن يقال: إن وجب قتل الزاني بالبيئة فلا قود 
على قاتله لانحتام قتله وإن وجب. بإقراره أقيد من قاتله لأن قتله بإقراره غير منحتم 
لسقوطة:عنة برجوعه عن إقراره. 

على هط :لور أنَّ. محارياً من قطاع الطريق قتل في الحرابة رجلا فللإمام أن ينفرد 
بقتله دون وليّ المقتول. لما قد تعلق بقتله من حق الله تعالى الَّذِي لا يجوز العفو عنه» 
ولوليّ المقتول أن يقتله بغير إذن الإمام لما تعلق به من حقه الذي لا يجوز أن يَمْنَعَ 
منة . 

فلن قتله. غيرهما من الأجانب فعلى الوجه الأول: يجب عليه القود» وعلى 
مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه لا قؤد عليه. 


مسألة: قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَيقْ تل الذابح دُونَ المُمْسِكِ كما يُحَدُ الرّانني 
دون المُمسك». 


(1) ذكره ابن كثير في البداية.والنهاية 744//0. 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد الى 


قال الماوردي: وصورتها:في. وجل .أمسك رجلا .جتى: قتله آخر فعلى القاتل 
القود» فأمًا الممسك فإن كان القاتل يقدر على القتل من غير :إمساك» أو كان المقتول 
يقدر على الهرب بعد الإمساك فلا قود على الممسك بالإجماع . 

وإن كان القاتل لا يقدر على القتل إلا بالإمساك» وكان المقتول لا:يقدر على 
الهرب بعد الإمساك فقد اختلف.الفقهاء في الممسك ..فمذهب الشافعي: ؤأبي حنيفة : 
أنه لا قدو عليه ولا دية»رويعزر أدبا. 


لأنه أمسك المقتول حتى مات» فوجب أن يجازى بمثله» فيحبس يحتى يموت . 

وقال مالك: يقتل الممسك قوداً:كما يقتل القاتل إلآ أن يمسك مازحاً ملاعباً فلا 
يقاد استدلالاً بقول الله تعالى ظفَقَدْ جَعَلْنَا لوَليّه سُلْطاناً» [الإسراء: 77]. 

وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قتل جماعة بواحد. 

وقال: لو تمالاً عليه أهل.صنعاء لقتلتهم به أي ل.تغاونوا عليه. 

والممسك قد عاون:على القتل ولأنهما تعاونا في قتله» فوجب أن يستويا. في 
القودء كما لو اشتركا في قتلهء ولأن ممسك الصيد لما جرى عليه. حكم القاتل في 
وجوب الجزاء» ولو أمسكه أبحد' 'المجرمين» وقتله الآاخر ا* شتركا فى الجزاء» وحت أن 
يكون ممسك المقتول يجري ا الخال أن وجارت القود» ويكونا فيه سواء. 
ولأن الإمساك سبب أفضى إلى القتل فلم.يمنع؛ أن يجري عليه حكم المباشرة للقثل 
ل 1 مق اك عل ل الك لل ان ودر اراق الها 
وإن كانت سبباً كذلك الممسك. 


ودليلنا ما روي عن النبئ يَكلِةِ أنه قال «يُقَتَلُ القاتلٌ». وَيُصْبَدُ الضّابة7200 . 

قال أبو عبيدة يعني يحبس: لأن المصبور هو 'المحبوس» يريد بالحبس التأديب لا 
كما تأوله ربيعة على الحبس إلى الموت» ولأن الإمساك سببء. والقتل مباشرةء فإذا 
اجتمعا ولم يكن في السبب إلجاء كالشهود سقط حكم السبب بوجود المباشرة» كما لو 
حفر رجل بثرا فدفع رجل فيها إنسانا فماتكان القود على 'الدافع دون الحافرء ولأن 
هذا القاتل قد يصل إلى القتل تارة بالإمساك وتارة بالحبس» ثم ثبت أنه لو قتله بعد 
الحبس لم يقتل الحابس» كذلك إذا: قتله بعد الإمساك لم يقتل الممسك. ولأن حكم 
الممسك مخالف لحكم المباشر في الزناء لأنه .لو: أمسك .امزأة. حتى: زنا بها. رجل» 
() أخرجه البيهقي في السنن 8/ 50 وعبد الرزاق في المصنف (17845) والدارقطني في 

.77١ /” السنن‎ 


41م ل صسصسه8اامل عل عتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
وجب الحد على الزاني دون الممسك. ووجب أن يكون حكم الممسك في القتل 
بمثابته في وجوب القود على القاتل دون الممسك. ولو جاز أن يساويه في القود جاز 
أن يساويه في الحدّ. 

ولأن الإمساك غير مضمون لو انفرد فكان أولى أن لا يضمن إذا تعقبه تعقبه القتل . 

ولأن ما لا يضمن خطاؤه لم يضمن عمده كالضرب بما لا يقبل. 

فأمًا الآية فقد قال قي يُسْرِفْ فِي الْقَثْل» [الإسراء: ””] والسرف أن يتجاوز 
القاتل إلى من ليس بقاتل . 

وقول عمر رضي الله تعالى عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به محمول 
على اشتراكهم في قتلهء لأن المعاونة هي التساوي في الفعل وبه يجاب عن قياسهم 
على الاشتراك في القتل» ثم المعنى في المشتركين في القتل أن كل واحد منهما يضمن 
إذا انفرد» فضمن إذا شارك والممسك لا يضمن إذا انفرد فلم يضمن إذا تعقبه قاتل . 

وأمًا إمساك العبد فإنما يضمن به العبدء لأنه مضمون باليد إذا انفردت» 
والمقتول غير مضمون باليد» وإنما يضمن بالجناية» ولو كان الإمساك جارياً مجرى 
مباشرة القتل لوجب إذا أمسك المجوسي شاة فذبحها مسلم أن لا تؤكل» كما لو اشتر 
في ذبحها مجوسيّ ومسلمء وفي إجماعهم على جواز أكلها دليل على الفرق بين 
المستك واليغارك: 

وما استدلوا به من الشاهدين فلا يصح لأنهما ألجأا الحاكم إلى القتل» ولم يكن 
من الممسك إلجاء فافترقا. 


2 


مسألة : قال الشافعيٌٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ ضَرَبَُ بمَا الأَغْلَبُ أنه يَقْطَمُْ عُضواً أ 
يُوَضحٌ زأساً َيِه الود . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أنَّ القود يجب في القتل بالمحدود والمُتمّل كذلك 
اخصاصض في المتواخ والأطراف يجب في المحدد والمُتقّل اقلق بز راس بود 
فأوضحه. ومثله يوضح وجب فيه القصاص» وإن كان مثله لا يوضح في الغالب وربما 
أوضح فهو عمد شبه الخطأء ففيه دية الموضحة دون القودء كذا لو ضرب يده بخشبة 
فأبانهاء كان مثلها يقطع في الغالب وجب فيها القصاصء وإن كان مثلها لا يقطع في 
الغالب وجب فيها.الدية» كما قلنا في تلف النفوس . 

فلو ضرب يده فَشُلّتْ فلا قِصّاص فيهاء وعليه ديتها لأن الشلل لا يمكن في مثله 
القتصاص » فلو شّجّه بحجر فأوضح رأسهء وسرى إلى نفسه فمات . 


هم 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 

فإن كان مثل الحجر يوضح ويقتل غالباً وجب عليه القصاص في الموضحة» 
والقود في النفس . 

وإن كان مثله يوضح غالباً ولا يقتل في الغالب وجب فيه القصاص في 
الموضحة» لأنها: عمد محض» ولم يجب عليه القود في النفس » ووجبت الدية؟ لأنه 
ل ا لي 

فصل: فأمًا إذا سقاه سْكَاً فمات فالسّم على ستة أقسام : 

أحدها: أن يكون قاتلاً في الغالب منفرداً ومع غيره» فَهْذا بيجب القود» ويكون 
هذا السم من الة القتل كالسيف . 

والقسم الثانى: أن يكون هذا السمّ قاتلا بانفراده» ولا يقتل إذا كسر بغيره» 
فيجب به القود إن أفرده» ولا يجب به القود إن كسره. 

والقسم الغالث: أن يقتل إذا خُلط بغيره» ولا يقتل إذا أفردء فلا يجب به القود 
إذا أفرد» ويجب به القود إذا خلط بما يقتل معه. 

والقسم الرابع : أن يكون مما يقتل العضو الضعيف» ولا يقتل الجلد القوي فلا 
يجب به القود فى الجلد القوي» ويجب به القود فى العضو الضعيف . 

والقسم الخامس : أن يكون مما يقتل في بعض الفصول في السنة» ولا يقتل في 
بعضها فيجب به القود فى الفصل القاتل » ولا يجب فى غير الفصل القاتل . 

والقسم السادس : أن يكون مما يقتل تارة» ولا يقتل أخرى فلا يجب به القودء 
وتجُب فيه الدية» ويكون كعمد الخطأء فإن اختلف الساقي للسمٌ وولي المسقى في 
السم . 

فقال الساقي: ليس بقاتل على ما مضى من أقسام ما لا يقتل . 

وقال ولي المسقى: هو قاتل على ما مضى من أقسام ما يقتل» فإن كان لواحد 
منهما بيئة على ما ادعاه عمل عليهاء وإن عدما البيئة فالقول قول الساقي مع يمينه» لأن 
الأصل براءة ذمته من قود وعقل . 

فلو اتفقا على أنه قاتل وقال الساقي: لم أعلم أنه قاتل ففيه قولان: 


45 كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
أحدهما: لا قود عليه إذا حلف أنه لم يعلم» لأنها شبهة محتملة» وعليه الدية 
كالخاطىء . 
والقول الثاني: عليه القودء لأنه قد كان يقدر على استعلام حاله فجرى عليه 
جم بوعل 


فإذا تقرر ما وصفنا من أقسام السمٌّ القاتل وأحكامه في وجوب القود وإسقاطه 
فالكلام بعده في صفة وصول السمّ إلى المسموم. وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من الساقي إكراه على شربه أو أكله فهو قاتل عمد والقود عليه 
واجب. 

والضرب الثاني : أن لا يَكون منه إكراه فهذا على ثلاثة 

أحدها: أن يدفع السمٌ من يده إلى المسموم:فيشربه المسموم فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون صغيراً أو أبله لا يميزء ويطيع كل أمر فعلى الساقي القودء 
كما لو أمر صبياً أو أبله أن يقثل نفسه فقتلها كان عليه القود. 

والضرب الثاني : أن يكون عاقلاً مميزاً فللساقي حالتان: 

إحداهما : أن يعلمه بأنه سم فيشربه بعد إعلامه به فلا قود على الساقي ولا دية 
ويكون شارب السم هو القاتل لنفسه؛ سواء أعلمه الساقي بعد تسميته بالسم أنه قاتل أو 
لم يعلمه؛ لأن اسم السمّ ينطلق على ما يقتل . 

والحالة الثانية: أن لا.يعلمه عند دفعه إليه أنه سم فهو ضامن لديته» وفي وجوب 
القود عليه قولان: 

أحدهما: عليه القود لمباشرة الدفع وإخفاء الحال. 

والقول الثانى : لا قود عليه لشرب المسموم له باختياره فهذا قسم. 

والقسم الثاني : أن يخلطه الساقي بطعام لنفسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يأكله المسموم بغير إذن فلا قود على الساقي ولا دية» والآكل هو 
القاتل نفسه. 


والضرب الثاني: أن يأذن له في أكل الطعام فيكون كما لو دفعه من يد لأن 
ا ا سك 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد الى 
بسمهء فيكون الساقي ضامناً لقيمة الطعام» لأنه قد صار بالسم كالمستهلك» وفي 
ضمانه لنفس المسموم ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يضمنها بالقود» وهكذا يكون القتل بالسم في الأغلب. 

والقول الثاني : يضمنها بالدية دون القود لعدم المباشرة من جهته . 

والقول الثالث : أنه لا ضمان عليه من قود ولا دية» ويكون الفرق على هذا القول 
بين وضع السم في طعام الساقي ووضعه في طعام المسموم أنه أكل طعام الساقي بأمره 
فصار بالأمر ضامناً لديته» وأكل طعام نفسه بغير أمره فلم يضمن ديته» والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ عَمَدَّ عَيْنَهُ بإصبعه َمَعَأَمَا اقْنْصّ منْهُ 
لآنَّ الأضْبِعَ يَأنِي مِئْهًا عَلَى مَا يَأتِي به اللشلآحُ مِنَ التَفْسُ وَإِنْ لَمْ تَنْمَقَىء وَاعْتَلْتْ عَتَّى 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا فقأ عين رجل بإصبعه وجب عليه القودء لأن 
الإصبع يأتي من العين على ما يأتي عليه الحديد من النفس» والعين تتميز عن غيرها 
من الجسد وتنفصل كالأعضاء»ء فوجب القود فيها كالأطراف لقول الله تعالى: لوَكَتَئْنا 
عَلَيْهُمْ فئِهًا أن النَفْسَ بالئفْس وَالْعَيْن بِالْعَينَ4 [المائدة: 45] قرأ الكسائي بالرفع» وقرأً 
غيره بالنصب» وهو على قراءة الكّسائي أبتداء حكم في شريعتناء وعلى قول من قرأ 
بالنصب إخباك عن شريعة غيرناء وهي لازمة لنا في أصح الوجهين ما لم يرد نسخ» 
وإذا كان القود فيها واجباء فلها حالتان: 

إحداهما: أن تنقلع الحدقة بالمَّقَاٍ فيجوز الاقتصاص منها بالإصبع مقابلة للجناية 
بمثلهاء ويجوز قلعها بالحديد» لأنه أسهل وأسرعء فإن المجنيّ عليه يبصر بالعين 
الأخرى» جاز أن يتولى الاقتصاص بنفسهء وإن كان أعمى لا يبصر لم يجز أن يتولاه 
لخوف تعديهء وتولاة وكيلة . 

والحال الثانية : أن تكون الحدقة باقية في موضعهاء وأذهبت الإصبع ضوء بصرها 
أو كانت الجناية على رأسه فأذهبت ضوء بصرهء أو لطمه على وجهه فذهب ضوء 
ناظره» فالقصاص فيه واجب» لأن ضوء العين يجري منها: مجرى الروح من الجسدء 
فلما وجب القود بإفاتة الروح مع بقاء الجسد وجب القصاص بإذهاب الضوء مع بقاء 
العين» فيفعل بالجاني مثل فعله' بإصبع كإصبعه أو لطمة مثل لطمتهء وليس ذلك 
لوجوب القصاص واللطم» ولكن ليستوفي باللطم ما يجب فيه القصاص . 

فإن ذهبت بالإصبع واللطمة ضوء عين الجاني فقد استوفى منه القصاص . 


وإن لم يذهب بها ضوء عينه عدل إلى إذهاب ضوءها بما تبقى معه الحدقة من 
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علاج ودواء. فإن لم يذهب إلا بذهاب الحدقة فلا قصاص فيها وعليه ديتهاء لآن مالم 
يمكن الاقتصاص منه إلا بالتعدي إلى غيره سقط القصاص فيه لعدم المماثلة . 

مسألة : ل «وَإِنْ كَانَ الجَاني مَعْلُوباً عَلَى عَقْلهِ فلا 
قصّاصٌ عَلَيْهِ إلا السَكْرَانَ فَإِنَّهُ كا 

قال الماوردي: : كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا 
جر أو قتل» وسواء كان الصغير 00 أو غير مين 'لقول النبي كَيِهِ رفع القَلَمُ عن 
ثلآث : : عن الصبيٌ حتى يحتلمَ» وعن المجنون حتى يفيقّ» وعن النائم حتى ينتبة» . 

ولأن القصاص حد فأشبه في سقوطه عن الصبي والمجنون سائر الحدود. 

ولأن ما تعلق بحقوق الأبدان لا يجب على غير مكلف كالصلاة والصيام» فإذا 
سقط القصاص عنهما فعليهما الدية» لأن حقوق الأموال لا تسقط بعدم التكليف كقيم 
المتلفات» ولأن القصد فيها غير معتبر فلم تسقط بعدم القصد كالخاطىء. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الدية عليهماء لم تخل جنايتهما من أن تكون على وجه 
الخطأ أو العمد. فإن كانت منهما على وجه الخطأ فالدية متحققة على عواقلهماء وإن 
كانت على وجه العمد ففي عَمدهما قولان: 

أحدهما: أنه كالخطأ لعدم قصدهما فتكون الدية محققة على عواقلهما. 

والقول الثاني: أنه كعمد غيرهماء وإن سقط القصاص عنهما لعدم تكليفهماء 
فتجب الدية عليهما مغلظة في أموالهما حالّة. 

ذلو بلغ الصبي بعد صخرءه وأفاق المجنون بعد قتله» لم يستحق عليها القصاص 
فيما جناه ذ في الصغر والجنون. فلو اختلفا بعد البلوغ والإفاقة مع وليّ المقتول. 

فقال القاتل: قتلتٌ قبل البلوغ فلا قود عليّ. 

وقال الوليّ: قتلت بعد البلوغ فعليك القود. 

فالقول قول القاتل مع يمينه» لأن الصغر صفة متحققة» والأصل: «أنَّ جنب 
المؤمن حمى» . 

ولو قال القاتل: كنتٌ عند القتل مجنوناً. وقال الولي: بل كنت مفيقاً. فلا يخلو 
حال القاتل من ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن لا يعلم له جنون متقدم فالقول قول الوليّ» وعلى القاتل القود؛ لأن 
الأصل السلامة. 
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والقسم الثاني : أن يعلم جنونه طبقاً مستديماً فالقول قول القاتل» ولا قود عليه» 
لأنه قد صار فيه أصلاً فشابه دعوى الصغر. 

والقسم الثالث: أن يعلم منه أنه كان يجن في زمان. ويفيق في زمان ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن القول فيه قول القاتل مع يمينه لاحتماله وأن جنبه رحمى . 

والوجه الثاني : أن القول قول الوليّ مع يمينه» لأن السلامة أغلب. 

فصل: فأمًا السكران من شرب المسكر من خمر أو نبيذ» فالقود عليه إذا قتل 
واجب لجريان القلم عليه إلا على القول الذي خرّجه المُرَنِنُ عن الشافعي في القديم أن 
ظهار السكران لا يصحء وطلاقه لا يقع» فلا يجب عليه على هذا القول إن صحٌ 
تخريجه قود وتخريجه مستنكر عند جمهور أصحابناء وإنما هو مذهب المزني لم يَروه 
عن الشافعي سواء في قدم ولا جديد» فيقال فيه قولاً واحداً. 

فأمًا النائم إذا انقلب على صغير أو مريض فقتله فلا قود عليه لارتفاع القلم عنه» 
وغليه الدية محَققة على عاقاته لأنه خطأ محض» وكذلك المغمى عليه لا قود عليه» 
فأمًا من شرب دواء فزال به عقله فإن قصد به التداوي فهو كالمغمى عليه إن أفاق» 
وكالمجنون إن استمر به فلا قود عليه» وإن قصد به زوال العقل واستدامة الجنون ففي 
وجوب القود عليه وجهان: 

أحدهما : عليه القود كالسكران لمعصيتهما بما أزال عقلهما. 

والوجه الثاني: لا قود عليهء لأن حكم السكران أغلظ لما اقترن بسكره من 
الطرب الداعى إليه فى حال من شرب ما أزال العقل. وأحدث الجنون لفقد هذا المعنى 
فيه » وأنه نادر من فاعليه . 


0 5 3 ىف 
مسألة: قَالَ الشَافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: عَلْهُ: «وَلَوْ قَطم وج )دك حُنقى مُشكل وَأَنينه 
لا شءَ شِدْتَ وَقَفْنَاكَ فَإِنْ بِنْتَ كرا أَدنَاكَ في الذّكر وَالأنِْييْنِ وَجَعَلَْا لَكَ 
0 في الشَفْرَيْنٍ إن بت أثقى كلد كد لك وَجَعلنا لَكَ ديه امرأة في الشَفْريي 


و فى الك جا نتن فاق المزني) رَحِمَهُ اللّهُ بَقيّهٌ مذ المَشألّة في مَعْنَاهُ أنْ يُقَالَ 


قال الماوردي: لهذه المسألة خمس مقدمات : 
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إحداهما: في.ذكر الرجل القود فإن عفى عنه ففيه دية الرجل تامة . 
والثانية : أن في أنثبي الرجل القود فإن عفا عنه ففيه دية الرجل تامة . 
والثالئة : أن في إسكتي المرأة وهما شفراها القودء فإن عفا عنه ففيه دية المرأة 


ووهم أبو حامد الإسفراييني فأسقط القود في الشفرين؛ لأنه لحم ليس له حد 
ينتهي إليه . 
وهذا زللٌ منه خالف به نصّ الشافعي في كتاب «الأم» لأن الشفرين هما المحيطا 
بالفرج من جانبيه بمنزلة الشفتين من الفم وفي الشفتين القودء كذلك في الشفرين» فإن 
وزعم بعض أهل اللغة أن الشفرين داخل الإسكتين» فيكون المحيط بالفرج 
الإسكتان. وداخلهما الشفران» والخلاف في الاسم لا يغير الحكم. 
والمقدمة الرابعة: أن العضو الزائد على الخلقة لا يكافىء عضواً من أصل الخلقة 
في قود ولا دية» فلا يقاد بالذكر الزائد ذكراً من أصل الخلقة» وفيه حكومة» وكذلك ما 
زاد من الأنثيين والشغرين. 
والمقدمة الخامسة: أن لا يجوز أن يقضي بالقول حتى يستيقن» ولا بالدية حتى 
فصل: فإذا تقررت هذه المقدمات الخمس اشتمل مسطور المسألة على خمسة 
أحدها: رجل جنى على خنثى مشكل . 
والثاني : امرأة جنت على خنثى مشكل . 
والثالث : خنثى مشكام جنى على رجل . 
والرابع : خنثى مشكل جنى على امرأة . 
والخامس : خنثى مشكل جنى على خنثى مشكل . 
فأما الفصل الأول: وهو المسطور إذا قطع رجلٌ ذكر خنثى مشكل وأنثييه 
وشفريه» وطالب بعد الاندمال بحقه من القود والدية.» لم يجز أن 0 له مع بقاء 
الإشكال بالقود حتى يبين أمره. فإن بان رجلاً وجب له القود في ذكره وأنثييه ؛ لأنهما 
من أصل الخلقة فأقيد بما كافأهماء وأعطى حكومة في الشفرين» لأنهما زائدان على 
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الخلقة» فإن عفا عن القود أعطى ديتيَّ رجل إحداهما في الذكرء والأخرى في 
الأنثيين» وحكومة في الشفرين. 

وإن بان الخنثى امرأة فلا قود على الرجل الجانى فى ذكره ولا فى أنثييه» لأنهما 
زائدان في خلقة المرأة» وأعطيت دية امرأة في الشفرين» وحكومة في الذكر والأنثيين. 

وإن بقي الخنثى على إشكاله» ولم يتعجل بيانه» وطالب بحقه. نظرء فإن عفا 
عن القود أعطى أقلٌ حقيه وهو أن يجري عليه حكم المرأة فيعطي دية في الشفرين» 
وحكومة في الذكر والأنثيين» فإن بان امرأة فقد استوفت حقهاء وإن بان رجلا كمل له 
ديتيّ رجل في الذكر والأنثيين» وحكومة في الشفرين. 

فإن تعجل الطلب ولم يعف عن القود كان القود موقوفاً على زوال الإشكال» 
واختلف أصحابنا في إعطاء المال على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يعطى المال» ويكون موقوفاً على 
زوال الإشكالء. كما وقف القود. لأن فى إعطاء المال سقوط القودء وهو يطالب 
بالقود قبقطت المطانة بالهاله: ْ 


ل ا ا ا وت 
القودء لأنه يستحق القود في عضوء ويستحق المال في غيره فلم يكن في إعطائه عفو 

عن القود. والذي يعطاه من المال حكومة في الشفرين كوقوف القود في الذكر 
والأنئيين» إذا بان رجلا . 

وقال أبو حامد المَرْوَزِيّ في «جامعه» اي د لأن الذي 
يعطاه مالا يستر جع منه إن أقيد» وقد تبين رجلا فيقاد من ذكره وأنثييه» ويستحق 
الحكومة في شفريه» ولو أعطاه الدية لا يسترجع منها ما زاد على الحكومة» فلذلك 
اقتص به على قدر الحكومةء وروعي ما سبق من أمره فإن بان رجلاً أقيد من ذكره 
وأنثييه» وقد استوفى حكومة شفريه» وإن بان امرأة سقط القود وكمل لها دية الشفرين» 
وحكومة في الذكر والأنثيين. 

فصل: وأمًا الفصل الثاني : وهو أن تقطع امرأة ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه» 

فيصير القود موقوفاً على الشفرين كما كان القود في جناية الرجل موقوفاً على الذكر 
والأنثيين اعتباراً بالتجانس . 

فإن بان الخنثى رجلا سقط القود في الشفرين لزيادتهما على الخلقة وكان له ديتا 
رجل في الذكر والأنئيين» وحكومة في الشفرين. 


وإن بان امرأة أقيد من الشفرين» وأعطى حكومة فى الذكر والأنثيين. 
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وإن بقي على إشكاله وعفا عن القود أعطى أقل الحقين» وهو دية امرأة في 
التقوين, وخكومة في الذكر_والانفنين» :وروعي :اما تنين من أمرهء::فإق بان 'امرأة افقد 
انكر فيك عنهاء و إن بان وجاك كمل :له :ديا ربخل في الذكر والأنثيين» وحكومة في 
الشفرين» وإن لم يَعْف عن القود كان موقوفاً على الشفرين» وأعطى إذا قيل بإعطاء 
المال مع الوقف على القود حكومة في الذكر والأنثيين» فإن بان امرأة أقيد من 
الشفرين» وقد استوفى حكومة الذكر والأنثيين. 

وإن بان رجلا أسقط القود في الشفرين» وكمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين» 
وحكومة في الشفرين» فلو اشترك في الجناية على الخنثى رجل وامرأة فقطعا معاً ذكره 
وأنثييه وشفريه سقط عن الرجل القود في الشفرين» وكان القود معها موقوفاً على 
ال 


فإنارياة وجلا اكنت بذكره واس من الزسلة راسد عن الدراة سو مومه 
الشفرين مع النصف من ديتي رجل في الذكر والأنثيين» لأنها أحد جانبين» وإن بان 
امرأة أقيد بشفريه من المرأة» وكان على الرجل نصف حكومة الذكر والأنثيين مع 
النصف من دية امرأة على الشفرين ؛ لأنه أحد الجانبين. 


فصل: فأمًا الفصل الثالث وهو خنثى مشكل جنى على رجل فقطع ذكره وأنثييه . 

فإن طلب القود وقف على البيان. 

فإن بان رجلا أقيد من ذكره وأنثييه . 

وإن بان امرأة فلا قود عليها ديتان في الذكر والأنثيين. 

فإن بقي الخنثى على إشكاله لم يكن للمجنيّ عليه المطالبة بمال إلا أن يعفوا عن 
القودء لأنه لا يستحق مع القود مالا بخلاف ما مضى ولكن لو عفى عن القود في 
الأنثيين» وطلب القود في الذكر أعطى دية الأنثيين» ووقف القود في الذكر على 
البيانء 'فإن بان رجلا أقيد متهء: وإث .بان امرأة أخل مبها دية الذكر وسقط افيه القود: 

فصل: وأمًا الفصل الرابع: فهو خنثى مشكل جنى على امرأة فقطع شفريها فإن 
طلبت القود وقف على البيان. 

فإن بان امرأة أقيد من شفريها. 

وإن كان رجلا فلا قودء وأخذت منه دية امرأة في الشفرين» فلو قطع مع شفري 
المرأة أعلى الركب وهو منابت الشعر لم 'يستحق فيه قودء لأنه لحم ليس لانتهائه حدء 
ووجبت فيه حكومة ولم تجب فيه دية» لأنه تبع لغيره» فإن قطع مع الشفرين وجب 
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القود في الشفرين» والحكومة في الركب» فإن سقط القود في الشفرين» وجب في 
الشفرين دية» وفي الركب حكومة. 

فصل: وأمًا الفصل الخامس: وهو خنثى مشكل جنى على خنثى مشكل فقطع 
ذكره وأنثييه وشفريه وقف القود على البيان ولهما ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يبينا رَجُلَين فيستحق القود في الذكر والأنثيين» وحكومة في 
الشفرين إلا أن يمكن القود منهما لتماثلهما في الزيادة منهماء فيقاد من الزائد بالزائد 
عند التماثل كما قيد من الأصل بالأصل لأجل التماثل . 

والحال الثانية: أن يبينا امرأتين فيقاد من الشفرين. ويؤخذ حكومة فى الذكر 
والأنثيين إلا أن يتماثلا في كل واحد منهما فيقادا بالزائد كما قيد بالأصل . 

والحال الثالثة: أن يبين أحدهما رجلاً والآخر امرأة فيسقط القود لاختلاف 
التجانس وعدم التماثل في الأصل والزائد. 

وينظر في المجني عليه» فإن بان رجلاً أعطى ديتي رجل في الذكر والأنثيين» 
وحكومة في الشفرين. 


وإن بان امرأة أعطيت دية امرأة فى الشفرين» وحكومة فى الذكر والآنثيين. 

فإن ماتا مع بقاء إشكالهما جاز أن يعتبر بعد الموت بيان حال المجني عليه دون 
الجاني؟ لأن بيان الجاني موقوف على القود وقد سقط بالموت» وبيان المجني عليه 
الحقين . 

فإن اختلف وارثهما فادعا وارث المجني عليه أكثرهماء واعترف وارث الجاني 
بأقلّهما لم يكن للدعوى والإقرار تأثير» ألا ترى أن يصف كل واحد منهما حال الخنثى 
بما يوافق قولهء فإن أخلا بالصفة أطرح قولهما ووجب أقل الحقين» وإن وصفاه بما 
يوافق قولهما وعدما البينة عليه عرضت اليمين عليهماء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر 
قضى بيمين الحالف على التاكل» وإن حلفا معاً تعارضت اليمينان وسقطتاء وأوجبنا 
أقلّ الحقين اعتبارا باليقين. 

فصل: وإذا خُلق لرَجُل ذَكَرَانِء فإن كان يبول من أحدهماء ولا يبول من الاخرء 
فالذكر هو الذي يبول منه» وفيه القود أو الدية» ولا قود فى الآخر» وفيه حكومة. 

وإن كان يبول منهما فأكثرهما بولا وأقواهما خروجاً هو الذكرء وفيه القود أو 
الدية» وفي الاخر حكومة» فإن استويا في البول فالذي ينتشر منهما وينقبض هو الذكرء 


ع4 كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


وإن كانا في الانتشار والانقباض سواءء فالثابت في محل الذكر المنفرد هو الذكر 
والمنحرف زائد. فإن استويا في محل الذكرء ولم يتميز أحدهما عن الآخر بوصف 
زاقذ. كيم مع ذكن زاند لا يكوه فن والحن نهنا قوف وفيه تشتف الدنةه 'رورافة 
حكومة. لأنه يد من نصف ذكرء فإن قطعا معاً وجب فيهما القَوَدُ وزيادة حكومة في 
الزيادة كالكفين على ذراع . 


بَابُ الخيّار فى القصاص 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَّهُ اللَّهُ: «أَحْبَرنَا ابْنُ لق فَدَيْكِ عَن ابْنِ أبي ذئبٍ عَنْ 


َ 


سيد بْنِ أبِي سَعِيدٍ المَْبرِيٍ عَنْ أَبِي شُرَيْح الكَْييَ وَضِيَ الله عَنْهُ أن النَّىَ يكل قَالَ «ثمّ 
نتم يا يَا يبي خُرّاعَة قد فتلت هَذَا القيل م ِنْ هُدَيْلٍ وَأَنَا َاللَِّ عَاقِله فَمَنْ قتَلَ تيلا بَعْدَهُ 
َأهْلهُ َيْنَ خيرتيْنٍ إِنْ أَحَهوا قَتَنُوا وَإنْ > حَيُوا أَحَذُواً الَفْل» . 


قال الماوردي: قتل العمد موجب للقود ولوليّ المقتول أن يعفو عنه إلى الدية» 
ولا يفتقر إلى مراضاة القاتل . 

وقال أبو حنيفة ومالك: قتل العمد موجب للقود وحده ولا تجب له الدية إلآ 
بمراضاةالقاتيل استدلالاً بقوله تعالى #وَكَتَبِنَا عَلَيهِمْ فيها أنَّ التفسّ 
بالتفُس © [المائدة : 55] وهذاانصٌ في أن لا يجب في النفس غير النفس . 

وقال تعالى: #كتبٌ عَلَيْكُمْ اللقصَاصٌ في الْقَئلَى الحة بالخر» [البقرة: 4/ا١]‏ 
وفي الزيادة على القصاص إيجاب ما لم يجر-العدول: إلى غيره من الأبدال إلا عن 
مراضاة . 

ولأن القتل موجب للقود في عمده والدية في خطأه» فلما لم يجز العدول عن 
الدية في الخطأ إلى غيرها إلآ عن مراضاة لم يجب أن يعدل عن القود إلى غيره إلا عن 
مراضاة. 


ولأن القتل ب يستحق بالقود تارة» وبالدفع عن النفس أخرىء فلما لم يملك بَدَل 
ا روا 


ودليلنا قول الله تعالى لكب عَلَيكُمْ القِصَاصٌ في الْقتلّى الحرُ يالحرٌ والْمَبدُ اميد 
والأقى بالأنتى فَمَنْ عُفِيّ لَه مِنْ أَخَيِه شَيْء فَانْبَاعٌ بِالمَمْرُوفٍ وَأدَاء إِلَبه 
بِإِخْسًا ن4 [البقرة : 4 معناه فمن عفا له عن القصاص فليتبع الوليّ الدية بمعروف» 
55 القاتل بإحسان فجعل للوليّ الإتباع» وعلى القاتل الأداء فلمًا تفرد القاتل 
بالأداء وجب أن ينفرد الولي بالإتباع ولا يقف على المراضاة. 


4 كتاب القتل/ باب الخيار في القتصاص 


وحديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله يكل قال: «ثمَ أَنْتُمْ يَا خُرَاعَةُ قد قَتَلتُم 
هَذَا القتيل من مُذَيْلٍ وأنا واللّه عَاقلُ فَمَنْ قَتلَ قتيلا بَعدَهُ فأهله بين خيرَتَيْنِ إن أحَفُوا 
قَتَلُواء وَإن أ> حَقُوا أَخَّدُوا الْعَقْلَ» . فجعل الوليّ مخيراً , بين القود والدية وهذا نص . 

فإن قيل: فقد روي: «إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا فادوا» والمفاداة لا تكون إل عن 
مُرَاضَاة . 

قيل : هذه رواية شاذة» وتحمل المفاداة فيها على بذل الدية ل بين إلآ 
عن مراضاة» ويحمل خبرنا في خيار الوليّ على أصل الدية التي لا تة تفتقر إلى مراضاة 
ليستعمل الخبرين» ولا يسقط أحدهما بالآخر» ولأن القود قد يسقط بعفو الوليّ إذا كان 
ولخدا ويعفوا أحدهم إذا كانوا جماعة» ثم ثبت أن سقوطه بعفو أحدهم موجب للدية 
بغير مراضاة فكذلك يكون وجوبها بعفو جميعهم. 

وتحريره قياساً: أنه قود سقط بالعفو عنه فلم تقف الدية فيه على مراضاة كما لو 

ولأن استحقاق القود لا يمنع من اختيار الدية كما لو قطع كما كاملة الأصابع» 
وفي كفه أربعة أصابع كان المجني عليه عندنا وعندهم بالخيار بين القصاص والدية . 

فإن أحب الدية أخذ دية كاملة. وإن أحب القتصاص اقتص عندهم بالكف 
الناقصة. 0 الا ان كيه ا 
ال الأخف بغير مراضاة أولى» ولأن قتل العمد أغلظ وقتل 
الخطأ أخف. فلمًا ملك الدية في أخفهما فأولى أن يملكها فى أغلظهما. 

فأمًا الجواب عن الآيتين: فهو أن وجوب القصاص فيهما لا يمنع من العفو عنه 
إلى غيره كالمراضاة . 

وأمًا قياسهم على إتلاف المال فالمعنى فيه: أنه ليس له العمد والخطأ إلآ بدل 
واحدء وللقتل بدلان فافترقا. 

وقولهم: لمّا لم يملك العدول عن دية الخطأ إلآ بالمراضاة كذلك القود العمد. 

فالجواب عنه أن القود أغلظ والديّة أخف فملك إسقاط الأغلظ باللأخف» ولم 
يملك إسقاط الأخف بالأغلظ. وما اعتبروه من قتل الدفع الذي لا يملك فيه الدية فلا 
يكبه فقتل القودء لأنه يملك بقتل الدفع إحياء نفسه فلم يجز أن يبدلها بالدية مراضاة ولا 
كارا وليس كذلك قتل القودء لأنه ملك به استيفاء حق يجوز أن يعدل عنه 


كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 
بالمراضاة» فجاز أن يعدل عنه بغير مراضاة. 


/ا3 


فصل: فإذا ثبت أن استحقاق الدية في قتل العمد لا يقف على مراضاة القاتل» 
تك الو ا 
وليست الدية يذل من ا 0 فيهما بالخيارة كالحالف مخير في الكفارة بين 
الإطعام والكسوة والعتق. 

ووجه ذلك شيئان: 


أحدهما: قول النبي يك : «فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرَتَيْن إن أحبوا قتلواء 
وإن أحبوا أَحَذُوا الْعَقل) وتخيرهم بين القود والدية يقتضي أن يكون كل واحد منهما 
بدلاً من القتل كالكفارة . 

والثاني : أن الدية بدل من نفس نفس المقتول دون القاتل. بدليل أن المرأة لو قتلت 
رجلا وجب عليها دية الرجل» ٠‏ فلو جعلت الدية بدلا من القود صارت بدلاً من نفس 
القاتل دون المقتول» ولواوحت عن المرأة إذا قتلت رجلا أن يوؤخذ منها دية امرأة. 
إذاً ثبت أن الدية بدلاً من نفس المقتول جرت مجرى القود فصارا واجبين بالقتل. 

والقول الثاني : أن قتل العمد موجب للقود وحده») وهو بدل النفس » فإن عدل 
عنه إلى الدية كانت بدلاً من القود فيصير بدلاً عن النفس. 

ووجهه شيئان: 

أحدهما: قول الله تعالى #كُتب عَلَيْكُمْ القصَّاصٌ فِي الْقَتْلَى4 فدلٌ على أن الذي 
يجب له القصاص وحده. 

والثانى: أن قتل الخطأ لما أوجب بدلا واحدآء وهو الدية اعتباراً بالمتلفات التى 
ليس لها مثل» اقتضى أن يكون قتل العمد موجباً لبدل واحدء وهو القود اعتباراً 
بالمتلفات التى لها مثل. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين كان القود مستحقاً على كلا القولين وترتب 
استحقاق الدية على اختلاف القولين. 

فإن قلنا بالقول الأول إن قتل العمد موجب لأحد شيئين إمّا القود أو الدية 
فلوليّ المقتول في الاختيار والعفو سبعة أحوال: 

أحدها: أن يختار القودء فلا يسقط حقه من الدية إلا أن يقتنصء» فإن عدل عن 
القود إلى الدية استحقهاء لأنه قد عدل بها عن الأغلظ إلى الأخف. 

الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م7 


مهودبددد د دغل كاب القتل/ باب الخيار في القصاص 

والحال الثانية : أن يختار الدية فيعطاهاء ويسقط حقه من القود لما في العدول 
إليه من الانتقال عن الأحَف إلى الأغلظ . 

والحال الثالثة: أن يختار القود والدية فلا يكون لاختياره تأثيرء لأنه لا يستحق 
الجمع بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما. 

والحال الرابعة: أن يعفوا عن القود فيتعين حقه في الدية» ولا يجوز أن ينتقل, 
عنها إلى القود إلا بعد سقوطه بالعفوء ولأنه انتقال عن الأخف إلى الأغلظ . 

والحال الخامسة: أن يعفو عن الدية فله القود» ولا يكون لعفوه عن الدية تأثير» 
وله أن ينتقل من القود إلى الدية» لأنه انتقال من الأغلظ إلى الأخف . 

والحال السادسة : أن يعفو عن القود والدية فيصح عفوه عنهما ولا يستحق بعد 
العفو و ادا مهما من قر ولاذية. 

والحال السابعة: أن يقول قد عفوت عن حقى فيكون عفواً عن القود والدية معاً 
لأنه يستحقهما. 

وإن. قلنا: بالقول الثاني إن قتل العمد موجب للقود وححجده ولا تجب الدية إللآ 
بالاختيار بدلاً من القود فللوليَ في اختياره وعفوه سبعة أحوال: 

أحدها: أن يختار القود فلا يسقط بهذا الاختيار حقه من اختيار الدية وقت 
استحقاقها لأنه يستحق اختيارها بعد سقوط حقه من القودء فصار كالإبراء من الحق 
كل سروه ل ريرق مو الف الح يقل جره ل قد 
لأنه حق له وليس بحق عليه فصار هذا الاختيار لا تأثير له 

والحال الثانية: أن يختار الدية فيكون في اختيارها إسقاط لحقه من القود فيحكم 

والحال الثالثة: أن يختار القود والدية فلا يكون لهذا الاختيار تأثير في القود ولا 


في الديةء لأنه لا ي يستحق الجمع بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما فيستوي حكم 
الاختيارء» وهذه 0 الثلاث على القولين معاًء وإنما يفترقان في الأحوال الأربع 
في العفو. 


والحال الرابعة : أن يعفو عن القود فهذا على ضربين : 


أحدهما : أن يختار الدية مع عفوه عن القودء فيسقط حقه من القود بالعفو وتجب 


كتاب القتل/ باب الخبار في القصاص 
والضرب الثانى: أن يقتصر على العفو عن القودء ولا يعله باختيار الدية فيسقط 
القود بالعفو عنه وفي الدية قولان: 
أحدهما : نص عليه في جراح العمد أن له أن يختار الدية من بعد. 


الى 


والقول الثاني : ذكره في كتاب «اليمين مع الشاهد» أنه قد سقط حقه من الدية 
فليس له أن يختارها من بعد. 

وأصل هذين القولين في المدّعي إذا قام شاهداً وامتنع أن يحلف مع شاهدهء 
وعرضت اليمين على المنكر فتكل عنهاء فهل ترد على المدعي أم لا؟ على قولين: 

والحال الخامسة: أن يعفو عن الدية فلا يكون لعفوه تأثير في القود ولا في الدية» 
لأن القود لم يعف عنه» والدية لم يستحقها مع بقاء القودء فلم يصح عفوه عنها. 

والحال السادسة: أن يعفو عن القود فيسقط القود بعفوه عنه» وفي سقوط الدية 

بعفوه عنهما قولان حكاهما أبو حامد المروزي في «جامعه»: 

أحدهما: يصح عفوه عنها لاقترانه بالعفو عن القود. 

والقول الثاني: لا يصح العفو عنهاء لأنه لم يقع في وقت الاختيار بعد القود. 

فعلى هذا إن اختار الدية في الحال وجبت له» فإن اختارها بعد ذلك فعلى ما 
مضى من القولين. 

والحال السابعة: أن يعفو عن حقه فيسقط القودء لأنه يستحقه ولا يسقط الدية» 
لأنه لم يستحقهاء فإن عجل اختيارها وجبت له وإن لم يعجله فعلى القولين: 

أحدهما: تجب له الدية إن اختارها. 

والثاني : لا تجب له وقد سقط حقه منها بتأخير الاختيار والله أعلم . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعيٌ رَحَمَهُ 0 «وَلَمْ يَخْتَلِفُوا في أَنَّ الْعَقْلَ يُورَتُ كَالمَالٍ وَإذَا 
كَانَ مَكَذَا فَكُلُ وَارِثِ ولي رَوْجَةَ أو ابت لآ يَخْرُْجٌ أَحَدٌّ مِنّْهُمْ مِنْ ولآيّة الدّم. 

قال الماوردي: أمّا الدية فموروثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال 
والنساء من ذوي الأنساب والأسباب وهو متفق عليه. 

وهو معنى قول الشافعي: «لم يختلفوا في أن العقل موروث» سجاه شاذة عن 
الحسن البصريّ أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئا من الدية وهو 
محجوج بالنص والإجماع . 

روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلا قتل خطأ 


فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بديته على عاقلته فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقل 
زوجها فقال عمر: لا أعلم لك شيئاء إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنهء فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إل رسول الله يق يأمرني أن أورث امرأة شيم 
الضَبابيٌ من عقل زوجها أشيم فَوَدَتَهَا عمر”' ' وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي كلل 
قال: «المرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من مالها وعقلها»”" . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي تل قضى أن العقل ميراث بين 
ورثة القتيا على فرائضهم 

وروي الشعبي أن النبي مَل وكدث امرأة من دية زوجهاء وورث زواخا عو درة 
امرأته . 


فصل: فأمًا القود فهو عندنا موروث ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال 
وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء . 


وقال مالك : يرئه رجال العصبات من ذوي الأنساب دون النساء ودون الأسباب. 
وقال ابن أبي ليلى : يرثه ذووا الأنساب من الرجال والنساء دون ذوي الأسباب. 


واستدل مالك بقول الله تعالى لوَمَنْ قبل مَظلُوماً تَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيهِ 
سلطاناً» [الإسراء: ””] والولي يتناول الرجال من العصبات فدلّ على أن لا حق فيه 
لغيرهم. ولأن القود موضوع لدفع العار فأشبه ولاية النكاح في اختصاصها برجال 
العصبات» ولأن النساء لو ورثن القود لتحملن العقل كالعصبات» وهن لا يتحملن 
العقل فوجب أن يسقط ميراثهم من القود كالأجانب. 


ودليلنا قول النبي كك «فمن قتل قتيلا بعده فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن 


أحبوا أخذوا العقل». 


.)59717( ١55/7 أخرجه أبو داود‎ )١( 
.0707489( (؟) أخرجه ابن ماجة 7775 والدارقطني في السنن 77/5 وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 
: .08/4 أخرجه البيهقي في السنن‎ )'( 
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ومن هذا الخبر دليلان : 
أحدهما : أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب. 


والثانى : أنه خيرهم بين الدية والقود» والدية تكون بين جميعهم فكذلك القود. 


وروي الأوزاعي عن حصين عن ابن سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ كَل 
ال: «ولأهل القتيلء أن يَنْحَجِرُوا الأول فالأول» ولو كانت امرأة» ومعنى 
قوله: «لينْحَجزُوا أن يتركوا 55 بتركهم فيما يجب على القاتل من قود ودية» ولأن 
كل من ورث الدية ورث القود كالعصبة. ولأن كل حق ورثه العصبة ورثه غيرهم من 
الورثة كالدية . 

فأما قوله تعالى طثَقَدْ جَمَلْنَا لوَليّهِ سُلْطاناً» [الإسراء: 7] فقد ينطلق اسم الولي 
على المرأة كما ينطلق على الرجل» لأنها تليه وإن لم تل عليه ولو تناولت من يلي 
عليه لخرج منهم الأبناء والإخوة على أن المراد به مباشرة الاستيفاء»ء وذلك يختص 
بالرجال دون النساء. 

وأمّا استدلالهم بالتكاح في وضعه لنفي العار فليس بصحيح» لأن القود يستحق 
للتشفي لا لنفي العارء على أن ولاية التكاح لا تورث إنما تستفاد بالنسب» والقود 
موروشه فافترقا . 

وما ذكره من اختصاص القود»ء من يتحمل العقل فاسد بالاباء والأبناء والصغار 
والفقراء كل. هؤلاء يرئون القودء ولا يتحملون العقل كذلك النساء . 

فصل: فإذا ثبت أن القود موروث كالمال لم يخل حال القتيل من ثلاثة أحوال: 

أن يكون له ورثة يستحقون جميع ماله فلهم الخيار بين ثلاثة أمور: إِمّا القود» أو 
الدية أو العفو عنهما. 

والحال الثانية : أن لا يكون له وارث بحال فالإمام وليه لأنه موروث لبيت المال» 
وللإمام الاختيار في اعتبار الأصلح من أمرين: القودء أو الدية» وهل له الخيار في 
العفو عنه؟ على وجهين : 

أحدهما : له الخيار في العفو عنهما كالورثة . 

والثاني : لا خيار له في العفو عنهما؛ لأنه نائب فلم يجز أن يسقط الحق بغير 
بدل. 


والحال الثالثة: أن يكون له من الورثة من يستحق بعض تركته كالزوج والزوجة 


آ6 ا لس سسسغغطص للللشسسسس كتاب القتل/ باب الخيار في القتصاص 
فليس لهذا الوارث أن ينفرد بالقودء لأنه لا ينفرد بالميراث وشريكه فى استيفائه 
الإمام» لأن باقي التركة ميراث لبيت المال. 

فإن اتفق الوارث والإمام على القود وجب, وإن أراده أحدهما دون الآخر سقطء 
واستحق الدية» وكان الوارث في حقه منهما بالخيار بين الاستيفاء والعفوء وفى خيار 

مسألة : قَالَ الشّافعِي رَضي اللَّهُ عَنْهُ : 8 تل إل 0ه 1 
حَبَّى يَحْضْرَ العَائبُ وَيبْلَعْ الطَفْلُ وَإِنْ كَانَ فيْهِمْ مَعْتُو - 
ا 


قال الماوردي: أما إذا كان ورثة القتيل أهل رشد لا ولاية على واحد منهم» 
فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون شركائة وعليه أن يستأذن من حضر وينتظر من 
غاب» وهذا متفق عليه لقول النبي يك «فَأَهْلّهُ بَيْنَ خيرتين ِنْ أَحَيُوا َتَلُوا وَإِنْ أَحَيُوا 
عدوا القمز هاما كان فيه مولن عليه لخدم رحيده يعنون أل« ميدن ققد اعرف افيه 
الفقهاء . 

فذهب الشافعي إلى أن القود موقوف لا يجوز أن ينفرد به الرشيد حتى يبلغ 
الصغير ويفيق المجنون» ويجتمعون على استيفائه» ولا يجوز لولي الصغير أن ينوب 
عنه في الاستيفاء . ْ 

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز للرشيد منهم أن ينفرد باستيفاء القود ولا ينتظر 
بلوغ الصغير وإفاقة المجنون» ولو كان مستحقه صغيراً أو مجنوناً جاز لوليه أن ينوب 
عنه في استيفائه استدلالاً بقول الله تعالى ظقَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيّهِ سلطاناً» [الإسراء : 7] 
فذكره بلفظ الواحد فدل على جواز أن يستوفيه الولي الواحد. 

ولأن ابن ملجم قتل علياً رضوان الله عليه فاقتص منه ابنه الحسن» وقد شاركه من 
أخوته صغار لم يبلغواء ولم يقف القود على بلوغهم ولم يخالفه أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم» فصار إجماعا على جواز تفرده به. 

قال: ولأن للتووسق يصع فيه الجاية تجن بإذا لم عضن آنا يشردرية بعضهم 
كولاية التكاح» ولأن العو إذا وجب لجماعة لم يمتنع أن ينفرد باستيفائه واحدء 
كالقتيل إذا لم يترك وكا استحق قوده حا المسلمين» وكان للومام أن ينفرد 
باستيفائه . 

ودليلنا قول النبي َك «فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن 
أحبوا أخذوا العقل» فجعل ذلك لجماعتهم» فلم يجز أن ينفرد به بعضهم.» لما فيه من 


كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 

ولأن القود إذا تعين لجماعة لم يجز أن ينفرد به بعضمء كما لو كانوا جميعاً أهل 
رشد. 

ولأن القود أحد بدلي النفس فلم يجز أن يستوفيه بعض الورثة كالدية. 

ولآن كل من لم ينفرد با ستيفاء الدية لم يجز أن ينفرد با ستيفاء القود كالأجانب. 

وأقا :اللي سمو لة عن الرلرج ]ذا كانم انعد 

وأما تفرد الحسن بقتل ابن ملجم لعنه الله فعنه جوابان: 

أحدهما : عند كان و كاف بن لالجل لم ينا لأوعلا عتافة يد 
قتل على ما حكاه بعض أهل النقل ستة عشر ذكراً وست عشرة أنثى فيكون جوابهم عن 
ترك استئذانه للأكابر جوابنا في ترك وقوفه على بلوغ الأصاغر. 

والجواب الثاني : أن ابن ملجم انحتم قتله لسعيه بالفسادء لأن من قتل إمام عدل 
فقد سعى في الأرض فسادا فصار محتوم القتل» لا يجوز العفو عنه فلا يلزم استئذان 
الورثة فيه . 

والجواب الثالث: أن ابن ملجم استحل قتل علي عليه السلام فصار باستحلاله 
قتله كافراً» لأن من استحل قتل إمام عدل كان كافراً فقتله الحسن لكفره ولم يقتله 
عليه التراب» فقال قم يا أبا تراب ثم قال: أتعرف أشقى الأولين والاخرين قال الله 
ورسوله أعلم» قال: أشقى الأولين عاقرٌناقة صالح. وأشقى الاخرين من خضب 
هذه من هذاء وأشار إلى خضاب لحيته من دم رأسه”2» فيجوز أن يكون الحسن عرف 
بهذا الخبر كفر ابن ملجم لعنه الله لاعتقاده استباحة قتل علي فقتله بذلك . 

وأما قياسهم على ولاية النكاح فعنه جوابان: 

أحدهما: أن ولاية التكاح يستحقها الأكابر دون الأصاغرء فجاز أن ينفرد بها 
الأكابر والقود يستحقه الأكابر والأصاغر فلم يجز أن ينفرد به الأكابر. 

والثاني : أن ولاية التكاح يستحقها كل واحد منهم فجاز أن ينفرد بها أحدهم. 
والقود يستحقه جميعهم فلم يجز أن ينفرد به بعضهم . 


. 7/9 ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 
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فأما ما ذكره من تفرد الإمام بالقود فيمن ورثه جماعة المسلمين» فالجواب عنه 
أنه لما لم يتعين مستحقه وكان للكافةء تفرد به من ولى أمورهمء وهذا قد تعين 

فصل: فإذا ثبت وقوف القود على بلوغ الصبي وإفاقة المجنون وجب حبس 
القاتل إلى وقت البلوغ والإفاقة ليحفظ حقهما بحبسه ولا يطلق» وإن أعطى كفيلاً 
بنفسهء لأنه حق لا يملك استيفاؤه إلا منه» والمتولى لحبسه الإمام دون الولي» لأن 
أمر الحاكم أنفذ من أمره» فإن أراد الولي أن يلازمه لم يمنع» ولا يقف حبس الحاكم 
له على الاستعداء إليه» وينفرد به إذا ثبت عنده القتل لما يجب عليه من حفظ الحقوق 
بعد الاستدعاء إليه» لأن مستحق القود رشيد لا ا 0 وهكذا 1 غصب 0 
لغائب جاز للحاكم أن ينزعها من الغاصب إن كان مالكها مولياً عليه ولم يجز أن 
ينتزعها منه إن كان مالكها رشيداء فإن أراد ولي الصغير والمجنون أن يعفو عن القود 
إلى غير مال لم يجزء وإن أراد العفو عن القود إلى الدية نظر في الصغير والمجنون» 
فإن كانا موسرين غير محتاجين إلى المال لم يكن للولي العفو عن القود» وإن عفا بطل 
عفوه» وإن كانا فقيرين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون لهما من يجب عليه نفقتهماء فلا يجوز لوليه أن يعفو عن 
: القود لاستغنائهما ممن وجب عليه نفقتهما. 
نفقتهماء ففي جواز عفو وليهما عن القود وجهان: 

أحدهما: يجوز للضرورة اعتباراً بمصلحتهما . 

والثانى : لا يجوز لما فيه من إسقاط حقهماء ٠‏ ويحتمل وجهاً ثالثاً أن يعتبر حال 
المولى فإن كان مناسباً أو وصياً لم يصح عفوه. وإن كان حاكماً صح عفوه» لأنه حكم 
يجوز أن ينفرد باجتهاده والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ سن اللّهُ عَنْهُ: «وَأيّهُمْ عَهَا عَن الْقصّاص كان عَلَى حَقَهِ 
مِنَّ الدّيّة وَإِنْ عَهَا عَلَى غَيْرِ مَال كَانَّ البَاقونَ عَلَى حُقَوقِهمْ منّ الدّيّة. 


قال الماوردي: وإن عفى على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية إذا 
كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم عن القود سقط جميع القود في حقوق 
جماعتهم » ولم يكن لواحد منهم أن يقتص سواء عفى أقلهم أو أكثرهم . 


ال 


كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 

وقال مالك: يجوز لمن لم يعف أن يقتص ولو كان واحد من جماعة استدلالآ 
بقول الله تعالى #وَمَنْ قُتلَ مَظَلُوماً فَقَد ََدْ جَعَلْنَا وليه سُلْطاناً» فُلَوْ سقط حقه بعفو غيره 
لكان السلطان عليه ولم يكن لهء ولأن القود موضوع لنفي المعرة كحد القذف. ثم 
ثبت أن حد القذف لا يسقط بعفو بعض الورثة» كذلك القود يجب أن يكون بمثابتهم» 
ولأنه لما لم يكن عفو بعضهم عن الدية مؤثراً في حق غيره وجب أن يكون عفوه عن 
القود غير مؤثر في حق غيره. 

ودليلنا قول الله تعالى ظقَمَنْ عُفِيَ لَهُ من أَحِيْه شَيْء فَائبَاٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيه 
بِإِحْسَانٍ» وهو محمول عند كثير من لحني م على عقر يفو الرد قل لامجا يذكر 
الشيء + .متكرا وجعل عفوه ونيا لاتباع الدية بمعروف» وأن تؤدى إليه بإحسان 
ويحمل على عموم العفو من الواحد والجماعة. 

وقال النبي يل «هَمَنْ قتَلَ بعد فيلا فَأهْلهُ بين خيرتيٍْ إِنْ أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العَقَلَ) فجعل الخيار في القود لجميع أهله لا لبعضهم.» ولأنه إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم روي أن رجلا قتل رجلاً على عهد عمر رضي الله عنه فطالب أولياؤه 
بالقود فقالت أخت المقتول وهي زوجة القاتل : عفوت عن حقي من القود فقال عمر الله 
أكبر» عتق الرجل يعني من القود''2 ولم يخالفه من الصحابة أحد مع انتشاره فيهم» 
فثبت أنه إجماع» ولأن القود أحد بدلي النفس فلم يكن لبعض الورثة أن ينفرد باستيفاء 
جميعه كالدية» ولأن القاتل قد ملك بالعفو بعض نفسه فاقتضى أن يستوي في البافي 
منها كالعتق» ولأنه قد اجتمع في نفس القاتل إيجاب القود وإسقاطه فوجب أن يغلب 
حكم الإسقاط على الإيجاب لأمرين : 

أحدهما: أن القود يسقط بالشبهة» وهذا من أقوى الشبه. 

والثاني : أن لسقوط ما وجب منه بدلآً وهو الدية» وليس للإيجاب ما سقط منه 
بدل. 


فأما الجواب عن الاية فقد مضى . 


وأما ا لجمع بين القود وحد القذف فغير صحيح» لأنهم. في القود مشتركون وفي 
الحد متفر دوق» فلم يجز أن ينفرد أحدهم باستيفاء القود وجاز أن ينفرد باستيفاء الحد» 
وإنما اشتركوا جميعها في القود وانفرد كل واحد في الحد لأمرين: 


)١(‏ غريب خلاصة البدر المنير ؟7077/5. 
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أحدهما: أنهم ملكوا القود ميراثاً عن ميتهم لأنه بدل عن نفسه فاشتركوا فيه 
كالدية وملكوا الحد نيابة عن ميتهم لنفي العار عنه فانفرد كل واحد منهم به. 

والثاني: أن القود بدل فلم يسقط بالعفو حق من لم يعف. فلذلك ما اشتركوا 
وليس للحد بدل فانفرد» ل ل وأما الدية فإنما لم 
تسقط بالعفو حق من لم يعفء لأنها : تتبعض فصح أن ينفرد كل واحد منهما باستيفائه 
حقه. لأنه لا يتعدى اسسقا وه إلى كن شرككه رالقرد اد حفن ولا يمكح كن وال 
منهم أن ينفرد باستيفاء حقه منه إلا بالتعدي إلى حق شريكه» فسرى العفو عن القود 
ولم يسر العفو عن الدية. 


فصل: فإذا ثبت أن عفو أحدهم موجب لسقوط القود في حق جميعهم انتقل 
الكلام إلى الدية» أما من لم يعف فقد ملكوا حقوقهم من الدية بسقوط القود ولا يقف 
ملك الدية على اختيارهم لأن القتل قد صار في حقوقهم بسقوط القود من غير 
اختيارهم جارياً مجرى قتل عمد الخطأ الذي لا يجب فيه قودء ويملك به الدية بنفس 
القتل كذلك هاهناء وأما الدية في حق العافي فمعتبرة بعفوه عن القودء فإن قرنه 
باختيار الدية وجب له حقه منهاء وإن لم يقرنه باختيار الدية كان على ما مضى من 
القولين في الذي أوجبه قتل العمد. ثم على ما مضى من التفصيل . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللّدغَنه: «فإِن عَقُوا جَمِيْعاً وَعََا المُفْلِسٌ يجني عَلَيْه 
أ عَلَى عَبْده القصّاصٌ جارَ ذَلكَ لَهُمْ وَلَمْ يكُنْ لأَهْلٍ الديْنِ وَالوصَايَامَنمهُمْ لأنّ المَالَ 
يع بالعمد إلا عب لمحي لي إن كان حيً َي بمشيئة الوَرَدُ َه إنْ كَانَ مَيْنَا (قال 
المزني) رَحِمَهُ اللَّهَُيْسَ يُشْبَةُ هَذَا الاغتلالٌ أَضْلَّهُ لأنّهُ اتج في َّالعَفوَبُوجِبُ الدّية بأنَّاللّ 
الى لماكل كمَنْ في لَه ِنْ أخيه عي قئاع بالمَغرُوفٍ وأا إلنه بإخساني» لم يَجز يك أن 

ل 


و 


يُقَالُ عَمَا إِنْ صُولِحَ عَلَى مَالِ لأنَّ العفْوَ تَرْكُ بلا عرض فَلَمْ يَجُرْ إِذَا عَمَا عَنِ القثْل الذي 
هُوَ أَعْظمٌ الأمْرَيْن إل أن يَكُونَ لَهُ مَالٌ في مَالٍ العا حب أو كرة وَلَوْ كَانَ إَِا عَمَا لَم 
َكُنْ لَهُ شَيْء لَمْ يَكُنْ للْعَافِي ما يَنْبَعهُ بِمَعْدُوف ولا عَلَى القَاتِل ما يُوَدّيهِ بِِحْسَانٍ (قال 
المزني) وَحِمهُ اله ذا مَل به َع أ لآ كرا يول نعو المخور ايد أن زاك 
في مَالِهِ وَعَفْدْهُ المَالَ لآ يَجُورُ لأَنّهُ تَقْضٌ فِي مَالِهِ وَهَذَا مَالَ بعَيْرٍ مَشِيئة قأَفْربُ إِلَى وَجْهِ 
ما َل دي في التفر اللي بس أل الدَين مَل ين وَأ يت بن الصا يفول 


بغَيْرِ مَالٍ فَيَسْقَطَانٍ وَباللّه التّؤفيقٌ» . 


١١و‎ 
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قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال الوارث لقتل العمد في عفوه من أحد ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون جائز الأمر مالك التصرف فيصح عفوه عن القود وعن الدية 

والقسم الثاني : أن يكون محجوراً عليه لا يجري عليه قلم كالصغير والمجنون» 
فلا يصح عفوه عن القود ولا عن الدية جميعاً. 

والقسم الثالث : أن يتعلق به حجر من وجه وإن جرى عليه القلم» فهذا قد 
يستحق من أحد أربعة أوجه: 

أحدها: أن يتعلق بتركة المقتول ديون ووصايا فتتعلق بديته كما يتعلق بتركته على 
ما سنذكره» فيصير الوارث في حكم المحجور عليه فيها حتى تقضى الديون وتنفذ 
الوصايا. 

والثاني : أن يكون الوارث محجوراً عليه بالفلس في حقوق غرمائه حتى يستوعبوا 

والثالث : أن يكون الوارث محجوراً عليه» لسفه في حق نفسه حفظاً لماله . 

والرابع : أن يكون الوارث مريضاً يمنع في حق الورثة من العطاء إلا في ثلثه 
فهؤلاء الأربعة يصح عفوهم عن القود إلى الدية» لأن القود لا يؤثر في حقوقهم والعفو 
عنه أرفق بهم وفي صحة عفوهم عن الدية قولان: 

أحدهما: يصح من جميعهم» وهذا على القول الذي يجعل قتل العمد فيه موجباً 
للقود وحده والدية لا تجب إلا باختيار الوارث» فيصح عفوه » لأنه لم يملكها فيعارض 
فيه ولا يملكها إلا بالاختيار» وهو لا يجبر على الاختيار» لأنه اكتساب عما لا يجبر 
على قبول الوصايا والهبات. 


والقول الثاني: أن عفو الثلاثة باطل لا يصحء وهذا على القول الذي يجعل قتل 
الغح فيه موجيا للقؤد أو الدية: لأله عقو عن مال قد تخلق به عق خيرة/ 


فأما المريض فعفوه على هذا القول معتبر من ثلثهء فإن احتمل ثلثه جميع الدية 
صح عفوه عنهاء وإن لم يملك غيرها صح عفوه عن ثلثها وبطل عن باقيها فأما المزني 
أحدهما: الرد على أبي حنيفة في منعه من الدية إلا عن مراضاة. 


وططددد علدتدس سس لس كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 
والثاني : في اختياره لأحد القولين أن قتل العمد موجب لأحد أمرين من القود أو 


فأما الفصل الأول فسلم كلامه فيه» وأما الفصل الثاني فالتبس عليه حتى اختلط 
تعليله» وضعف دليله وفي كشفه إطالة يقتصر فيها على سيره عند تأمله» وبالله التوفيق. 


بَابُ القصّاص بِالسَيْفٍ وَغْيْره 


2 
م 2 ”5 5 4 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمّه 5 اللّد تَعَالى : «قَالَ الله على اوَمَنْ قتلّ مَظلُوماً قَقَد 
جَمَلْا لوَلِيْهِ شلْطانا» قَالَ وَإِذَا خَلَى الحَاكم الوَلِي وَقَتَلَ القات 0 كان ان 
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يَنْظه إِلَى سَيْفِهِ مَِنْ كَانَ صَارماً أ وإ أرة بصَارم لَِ يَدبَهُ يدع وَضَرْبٍ غنْقه». 

قال الماوردي: ما أوجب القصاص من الجنايات ضربان: طرف» ونفس . 

رت 0 ل ا ا سوام ممم كي 
إذا قدر على مباشرته للاية ولقول ليا إن أحبوا قتلوا» وكما 
يستوفي جميع حقوقه بنفسه» ولأن القود موضوع للتشفي فكانت المباشرة فيه أشفى» 
وإذا كان كذلك فاستيفاؤه للقود معتبر بستة شروط : 

أحدها: أن يحكم به الحاكم ليميز العمد المحض من عمد الخطأء وليتعين 
بالحكم ما اختلف فيه الفقهاء. ولئلا يتسرع الناس إلى استباحة الدماء. 

والشرط الثانى : أن يكون مستوفيه رجلا فإن كانت امرأة منعت.» لما فيه من 
بذلتها وظهور عورتها. 

والشرط الثالث : أن يكون ثابت النفس عند مُبَاشَرَة القتل» فإن ضعفت منع. 

والشرط الرابع : أن يعرف القود ويحسن إصابة المفصلء فإن لم يحسن منع. 

والشرط الخامس : أن يكون قوي اليد نافذ الضربة» فإن ضعفت يده لشلل أو 
عمرضن: منع : 

فإذا تكاملت فيه هذه الشروط الخمسة وصار بها من أهل الاستيفاء لم يخل حال 
الوا أن يكون واحداً أو عدداًء فإن كان واحداً قام باستيفائه» وإن كانوا عددا خرج 
تتتم امن لع :يتكامل :فيه #تروط ا ستيفاء ولم يجز أن يشترك الباقون فيه حتى يتولاه 


أحدهمء فإن سلموه لأحدهم كان أحقهم به وإن تنازعوا فيه أقرع بينهم» فمن قرع كان 
أحقهم باستيفائه» فإذا تعين الاستيفاء لواحد منهم اعتبر في استيفائه عشرة أشياء : 


ملل يه ل يبب كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 


أحدها: حضور الحاكم الذي حكم له بالقود» أو نائب عنه ليكون حضوره تنفيذاً 
لحكمه. 

والثاني : أن يحضره شاهدان ليكونا بينة في استيفاء الحق أو في التعدي بظلم . 

والثالث: أن يحضر معه من الأعوان من إن احتاج إليهم أعانواء فربما حدث ما 

والرابع : أن يؤمر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه. ليحفظ حقوق الله 
تعالى من الإضاعة . 

والخامس: أن يؤمر بالوصية فيما له وعليه من الحقوق» ليحفظ بها حقوق 
الأدميينخ: 

والسادس : أن يؤمر بالتوبة من ذنوبه» ليزول عند ماثم المعاصي . 

والسابع : أن يساق إلى موضع القصاص سوقاً رفيقاًء ولا يكلم بخنا ولا شتم . 

والثامن: أن تستر عورته بشداد حتى لا تبرز للأبصار. 

والتاسع: أن تشد عينيه بعصابة حتى لا يرى القتل ويترك ممدود العنق» حتى لا 
يعدل السيف عن عنقه . 

والعاشر: أن يكون سيف القصاص صارماً ليس بكال ولا مسمومء لأن الكال 
والمسموم يفسد لحمه ويمنع من غسلهء » فيراعى سيف الولي» يترد كان على اليد 


المطلوبة وإلا القفسن سينا على ميفتة أو أعطى من بيت المال» إن كان موجوذاء وإنما 
اعتبرنا هذه الشروط واللأوصاف اسان في الاستيفاء» ومنعاً من التعذزيب» لما روي 


عن النبي كل أنه قال : (إن الله تعالى كتب عَلَيْكُمْ الإِحْسَانَ فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة». 

وروي عنه كَل أنه «نهى عن تعذيب البهائم» فكان النهي عن تعذيب الأدميين 
أحق . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وإِنْ صَرَبَةُ يما لآ يُخْطَىءُ ؛ يعلد مذ لع 
ا 7 
الحاكم عَلَى أَنْيَأمُدُ مَنْ يُحْسِنٌ ضَرْبَ العدُقٍ ليوجية 

قال الماوردي: وأما محل القصاص من النفس فهو العنق يضرب بالسيف من 
جهة القفاء لأنه أمكن والسيف فيه أمضى حتى يقطع المريء والودجين» ولا يراعي 
قطع الحلقوم إذا لم ينته السيف إليهء لأن في قطع المريء والودجين توجئة» وإن كان 
قطع الحلقوم معه أوجىء ولا يجوز أن يعدل به إلى الذبح المعتبر في تذكية البهائم 
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كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 
لافتراقهما في الحرمة واختلافهما في الحكم» فإن وصل بالضربة الواحدة إلى محل 
التوجئة اقتصر عليها ولم يزدء وإن لم تصل إلى محل التوجئة ضربه ثانية» فإن لم تصل 
الثانية لم يخل من أحد أمرين : 

إما أن يكون من كلال سيفه فيعطى غيره من السيوف الصارمة وإما أن يكون من 
ضعف يدهء فيعدل إلى غيره من ذوي القوة. 

فصل: فإن ضربه فوقع السيف في غير عنقه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يقع في موضع لا يجوز الغلط في مثله كضربه لرجله أو ظهره أو 
بطنه» فيعزر لتعديهء ولا تقبل دعوى الغلط فيهء ولا يحلف عليه لاستحالة صدقهء 
واليمين تدخل فيما احتمل الصدق ولا قود عليه فيما قطع أو جرح.» ولا غرم لأرش ولا 
دية؛ لأنه قد ملك إتلاف نفسه» وإن تعدى بالسيف في غير محله. 

والضرب الثاني: أن يقع السيف في موضع يجوز الغلط بمثله كأعلى الكتف 
وأسفل الرأس سئلء» فإن قال: عمدت عزر ومنع وإن قال: أخطأت أحلف على الخطأ 
لإمكانه ولم يعزر ولم يمنع من القصاصء فإن تاب بعد عمده وأراد العود إلى 
القتصاص فقد قال الشافعي هاهنا ما يدل على سقوط حقه من الاستيفاء 
بقوله : «وأجبره الحاكم على أن يأمر من يحسن ضرب العنق» ليوجيه» يريد به الاستتابة 


فشية . 


وقال في كتاب «الأم» يمكنه الحاكم من الاستيفاء فاختلف أصحابنا في اختلاف ‏ 
هذين النصين» فخرّجه البصريون على اختلاف قولين» وخرّجه أبو حامد الإسفراييني 
على اختلاف حالين فالمنع محمول على أنه بان للحاكم أنه لا يحسن القصاصء 
والتمكين محمول على أنه يحسن القصاص . 

فصل: ولو كان الجاني قد قطع يد المجني عليه وقتله» فأراد الولي أن يقتص من 
القطع والقتل جاز أن يتولى القتل بنفسه ولم يجز أن يستوفي القطع بنفسهء وإذا منع من 
القطع والقتل كان له أن يستنيب فيه من يشاء من غير اعتراض إذا اجتمع فيه أمران: 

الإماتة» وشروط الاستيفاء فلو بادر الولي وقد عدم شروط الاستيفاء فاقتص 
بنفسه من النفس والأطراف لم يضمن قوداً ولا دية» لأنه استوفى ما استحق ويعزره 
الحاكم لافتياته. ولو كان الولي من أهل الاستيفاء فامتنع من استيفائه بنفسه لم يجبز 
عليه وجاز أن يستنيب فيه» فإن استناب وإلا اختار له الحاكم من ينوب عنه في مباشرة 
الاستيفاء» فإن لم يستوفه النائب إلا بأجرة أعطى أجرته من بيت المال» لأنه من 
المصالح العامة» وإن لم يكن في بيت المال ما يعطاه كانت أجرته في مال المقتص منه 


دل كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 
دون المقتص له. 

وقال أبو حنيفة : تكون الأجرة في مال المقتص له دون المقتص منه» وسيأتي 
الكلام معه. 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنُْ: «<قال) وَلَوْ أَذْنَ لِرَجُل قَتَتَكى به فَعَقَاه 
الولِيئ عله ََِ أن َل قفا َوْلآنٍ أحدهُما أن لس لَه َلَى القاتِل حّيْء ل أن يلت 
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باللّه مَا نِم عا وَل على العافي والأني أَذ لي على الئل كذ َه تله على أ 
3 وَعَلَيّه الدَّيَة 0 8 يُرْجعٌ ب بها عَلَى الوَلِي لأنَهُ نَهُ مُتَطَوحٌ وَهَذَا ييا (قال 

قال الماوردي: أما التوكيل في القصاص فضربان: 

أحدهما : توكيل فى إثباته. 

والثاني : توكيل في استيفائه . 

وقد ذكرنا كلى الضربين في كتاب «الوكالة».» ونحن نشير إليهما فى هذا 
الموضع . 

أما الضرب الأول وهو التوكيل في إثبات القصاص فهو جائز عند جمهور الفقهاء 
إلا أبا يوسف وحذه» فإنه منع منه. لأنه حد يدرأ بالشبهة. وهذا فاسد. لأن الشبهة ما 
اختصت بالفعل أو بالفاعل فلم يتعد إلى التوكيل والموكل» ولأن التوكيل فى الإثبات 
مختص بإقامة البينة وإثبات الحجة» وهذا يجوز أن يفعله الموكل وتصح فيه النيابة . 

فإذا ثبت جواز التوكيل في إثبات القصاص لم يكن للوكيل أن يستوفيه بعد ثبوته 
إلا بإذن موكله. وهو قول جمهور الفقهاء إلا ابن أبى ليلى وحدهء فإنه جوّز له استيفاء 
القصاص وحلده بعد إثباته» لأنه مقصود الإثبات» فأشبه الوكيل في البيع يجوز له قبض 
الثمن من غير إذن لأنه مقصود البيع وهذا فاسد؛ لأن فعل الموكل مقصور على ما 
تضمنه التوكيل فلم يجز أن يتعداه ولأن إثبات القصاص يقف موجبة على خيار الموكل 
دون الوكيل» ولأن في استيفاته للقصاص إتلاف ما لا يستدرك وخالف قبض الثمن في 
البيع من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود في البيع قبض الثمن» والمقصود في القصاص مختلف . 

والثاني : أن رد الثمن مستدرك» ورد القصاص غير مستدرك» فعلى هذا لو اقتص 
الوكيل كان عليه القود» وينتقل حق الموكل إلى الدية لفوات القصاص . 


كتاب القثل/ ياب القصاض بالسيف ل ل بح 818 
فصل: وأما الضرب الثاني : وهو التوكيل في استيفاء القصاص فعلى ضربين: 
أحدهما : أن يستوفيه بمشهد الموكل فيصح الوكيل» لأنها استنابة في مباشرة 
والضرب الثاني : أن يوكله في استيفائه مع غيبته عنه» فظاهر ما قاله هاهنا صحة 

الوكالة» وظاهر ما قاله في كتاب «الوكالة» فسادهاء فخرّجه أكثر أصحابنا على قولين: 

أصحابنا إلى اختلاف تأويلين» وعلى كلى القولين من صحة الوكالة وفسادها إذا 

استوفاه الوكيل كان مستوفياً لحق موكله لتصرفه فيه عن إذنه» ولا ضمان عليه من قود 

ولادية. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألتنا أن يوكله في القصاصء ثم يعفو عنه 

ويستوفيه الوكيل منه فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يعفو بعد اقتصاص الوكيل» فيكون عفوه باطلاًء لأن عفوه بعد 

الابقا ء كمفوء عر دين قد استوفاد وكيله ويكون عفوه يعد القيضن باطلا.. 
والضرب الثاني : أن يعفو قبل أن يقتص الوكيل» فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن تكون مسافة الوكيل أبعد من زمان العفو مثل أن يكون الوكيل على 

مسافة عشرة أيام , ويعفو الموكل قبل القصاص بخمسة أيام» فيكون عفوه باطلا لا 

حكم له كما لو رمى سلاحه على المقتص منه» ثم عفا عنه قبل وصول السلاح إليه كان 

عفوه هدرا؛ لأنه عفو عما لا يمكن استدراكه . 
والضرب الثانى: أن تكون مسافة الوكيل أقصر من زمان العفوء مثل أن يكون 

الوكيل على مسافة خمسة أيام ويعفو الموكل قبل اقتصاص الوكيل بعشرة أيام» فهذا 

على ضربين: 
أحدهما: أن يعلم الوكيل بعفو موكله قبل القصاص فيبطل حكم الإذن ويصير 

قاتلا بقار بق :قبجب عليه القود ركره ارال على حل زو لقره ادي يحم 0 

على ما قدمناه من شرح القولين. 
والضرب الثاني : أن لا يعلم الوكيل بعفو الموكل حتى يقتص فلا قود عليه» لأنه 

مستصحب حالة إباحة. فكانت أقوى شبهة فى سقوط القودء وفى وجوب الدية عليه 

قولان: 

الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ 4 


14 ٠ع‏ الملل كيتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 

أحدهما : لا دية عليه استصحاباً لحال الإباحة كالقود. 

والقول الثانى: عليه الدية» لأنه صادق الحظر بعد الإباحة. فصار بعمد الخطأ 
أشبهء وكالحربي إذا أسلم وقتله من لم يعلم بإسلامه ضمنه بالدية دون القودء قد أسلم 
اليمان أبو حذيفة بن اليمان فقتله قوم من المسلمين لم يعلموا بإسلامه «فقضى عليهم 
رسول الله يَكْةَ بديته؛ ومن هذين القولين خرّج أصحابنا بيع الوكيل بعد عزله وقبل علمه 
على وجهين : 

أحدهما: أن بيعه باطل لمصادفته حال العزل» وإن لم يعلم. 

والثانى : أنه صحيح ما لم يعلم بعزله» ومسألة اختلاف أصحابنا في نسخ الحكم 

أحدهما: لا يلزم إلا بعد انتشاره والعلم بهء لأن أهل قباء استداروا في صلاتهم 
إلى الكعبة حين بلغهم تحويل القبلة إليها. 

والوجه الثاني: أن فرض النسخ لازم للكافة مع البلاغ» وإن لم ينتشر في 
جميعهم ولا علمه أكثرهم» لآن حكم الله تعالى على الجماعة واحد. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين» فإن قيل بالأول إنه لا ضمان على الوكيل 
من قود ولا عقل فقتل الوكيل للجاني يكون قوداً ويكون عفو الموكل باطلاً. واختلف 
أصحابنا على هذا القول في الوكيل هل تلزمه الكفارة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا كفارة عليه لأنه قد أجرى على قتله حكم استيفائه قوداً. 

والوجه الثاني: عليه الكفارة كمن رمى دار الحرب فقتل مسلماً ضمنه وكفر عنه. 

وإن قيل بالقول الثاني إن الوكيل ضامن للدية» فعفو الموكل صحيح وحقه في 
الدية إذا استوجبها على ما مضى من التفصيل مستحق على الجاني قاتل أبيه يرجع بها 
وهل تكون حاله في مال الوكيل أو مؤجلة على عاقلته على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق تكون حالّة في ماله مع الكفارة» لأنه عامد في 
فعله وإنما سقط القود فيه بشبهته . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة تكون مؤجلة على عاقلته 
والكفارة في ماله» لأنه قتله معتقدا لاستباحة قتله فصادف الحظر فصار خاطتاً فإذا أغرم 
الوكيل الدية ففي رجوعه على موكله بها قولان» كالزوج المغرور إذا أغرم مهر المثل 
بالغرور هل يرجع به على الغارم أم لا؟ على قولين» لأن الموكل قد صار بعفوه غاراً 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف ا 
للوكيل حين لم يعلمه بعفوه» وسواء كان هذا الوكيل مستعملاً أو متطوعاء وهكذا 
الحكم في الأطراف إذا اقتص منها الوكيل بعد العفو. 

مسألة : قال الشّافعيٌ 9 حمّةٌ اللَّهُ: و تقل الحَامِلُ حَبَّى تَضَمّ فَإِنْ لَمْ يَكَنْ 
ولا شع تح إل أ لتكت يليب تنس الول على بوجة له مضع فَذ ل 
َل ملت (قال المزني) وَحمَة الل ذا يوذ مو ما يخي يه لم َل عدي قثلة 
بقل أمه > حَتَّى يُوجَدَ مَا يحبا به فتقتل؛. 


قال الماوردي: إذا وجب القصاص على حامل أو وجب عليها وهي حائل 
فحملت» لم يجز أن يقتص منها حاملاً حتى تضع لقول الله تعالى قد جعَلنا لول 
شلطاناً قد يُسْرف فِي الْقَثلِ» [الإسراء: 7*] وفي قتل الحامل سرف للتعدي بقتل 
الحمل معهاء ولأن الغامدية أقرت عند رسول الله كَل بالرّنَا وهي حامل» وقالت: 
طُوُدنِي يا رسول الله فقال لها: «اذهبي حتى تضعي حَمْلَكِ) وأمر عمر برجم امرأة أقرت 
بالزنا وهي حامل فردها عليٌ وقال لعمر رضي الله عنهما إنه لا سبيل لك على ما في 
بطنهاء فقال عمر: «لولا علىٌ لَهُلَكَ عُمَدُا . 

وقيل: بل كان القائل ذلك مُعَاذُ بن جبل فقال له عمر: «كاد النساء يعجزون أن 
يَلدْنَ مثلك» والأول أشهر ولأنه قد تقابل في الحامل حقان: 

أحدهما: يوجب تعجيل قتلها وهو القصاص. 

والثاني : استبقاء حياتها وهو الحمل» فقدم حق الحمل في الاستيفاء على حق 
القصاص في التعجيل لأن في تعجيل قتلها إسقاط أحد الحقين وفي إنظارها استيفاء 
الحقين» فكان الإنظار أولى من التعجيل» وسواء كانت في أول الحمل أو في فى آخره» 
علم ذلك بحركة الحَمْل أَوْ لم يعلم إلا بقولها ليستبرأ صحة دعواها. 

وقال أبو سعيد الإصْطْخْرِي: لا تقبل دعواها للحمل حتى يشهد به أربع نسوة 
عدول» ويحجل قثلها إن لم زجهدن: لهاء وهذا خطأ لقول الله تعالى #وَلآ يَحِلُ لَهُنَّ أنْ 
يَكْثمْنَ م ما حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله وَالْيَوْمٍ الآخرٍ» [البقرة: ١14‏ ]فكان 
قل لدعي سال ما جين عر نبول فليا يق وتكلت عليه إن اتومت: فإذا وضعت 
حملها أمهلت حتى ترضع ولدها اللَبَأ الذي لا يحيا المولود إلا به» ويتعذر وجوده من 
غيرها في الأغلب» فإذا أرضعته ما لا يحيا إلا به لم يخل حاله في رضاعه من أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن لا يوجد له مرضع سواهاء فالواجب الصبر عليها حتى تستكمل 
رضاعة حولين كاملين» لأ لها اها مكل عداته ماد فارلن أن نؤخرها لحفظ 


كلل كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 
خياثة مولوواء ولأن النبي يك قال للغامدية حين عادت إليه بعد وضع حملها: «اذهبي 
حتى تُرْضِعِيْهِ حَوْلَيْنِ كاملين». 

والقسم الثاني : أن يوجد له مرضع قد تعب تعَيدَتْ وسُلَّم إليها ملازمة لرضاعه فيقتص 
منها في الحال. وإن كانت في بقية نفاسهاء لك يق الول علرها لجن ولا لبشاندابما 

والقسم الثالث: أن يوجد له من لا يترتب لرضاعه من النساء على الدوام» أو 
يوجد له بهيمة ذات لبن يكتفي بلبنها ولا يوجد لرضاعه أحد النساءء فيقال لولي 
القصاص . الأولى بك أن تصبر عليها لتقوم برضاعه» لثلا يختلف عليه لبن النساء إذا 
لم يترتب له إحداهن» أو يعدل به إلى لبن بهيمة ولبن النساء أوثق لهء ولا يلزمك 
الصبرء لأن فيما يوجد من لبن البهيمة ومن لا يترتب له من النساء حفظ لحياته فإن 
صبر مختاراً أخر قتلهاء وإن امتنع وطلب التعجيل قتلت ولم تؤخرء وهو معنى قول 
الشافعي «فإن لم يكن لولدها مرضع فأحبٌ إليَ لو تركت بطيب نفس الولي حتى يوجد 
له مرضع» فإن لم يفعل قتلت» وليس كما توهمه المزني أنه أراد إذا لم يوجد له مرضع 
أبدا . 


والقسم الرابع: أن يعلم أنه سيوجد له مرضع يترتب لرضاعه» ولكن لم يتعين في 
الحال ولا تسلمته» ففي تعجيل قتلها قبل تعيين مرضعة وتسليمه وجهان: 

أحدهما: وهو أظهرهما تعجيل قتلهاء إلا أن يرضى الولي بإنظارها إلى تعيين 
المرضع وتسليمه لأننا لا نأمن على المولود من تلف النفس . 

والوجه الثاني: يجب تأخير قتلها حتى يتعين المرضع وتتسلمه» رضى به الولي 
أو لم يرض؟ لأنه ربما تأخر تعيين المرضع وتسليمه إليها زماناً لا يصير المولود فيه 
على فقد الرضاع فيتلف . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ عَجلَ الإمَامُ فَاقْتَصٌ مِنْهًا حاملاً فَعَلَيْ 
المَأنَمُ فَإِنْ ألْقَتْ جنيناً ضَمِئَهُ الإمَامُ عَلَى عَاقَلتهِ دُونَّ المُقْتَصٌ (قال المزني) رَحِمّهُ الل 
َل عَلَى اللي لأنَّهُ افص لِتفسِهِ مُخْمَاراً فجت عَلَى مَنْ لآ قِصَاص لَه علَْهِ فَهَُ غم ما 
لف أَولَى مِن إِمَام حَكم لَه بِحَمَه فَأَحَدَّه ا ا 


قال الماوردي: : إذا عجل قتل الحامل قوداً ولم تسهل حتى تضع لم يخل حالها 
بعد القتل من أن تلق ولدآاء أو لا تلقيه فإن لم تلق ولداً فلا ضمان في الحمل» لأنه 
موهوم وينظر حالهاء فإن كانت أمارات الحمل ظاهرة عليها كان قاتلها آثماً إذا علم 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف ١01‏ 


بالأمارات» لأنه عجل بقتل وجب تأخيره وإن لم تظهر أماراته فلا مأثم فيه» لأن الظاهر 
خلوها من الحمل وإن ألْقَتْ ولد فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون حياً يبقى بعد قتلها فلا ضمان فيه لبقاء حياته» فإن مات بعدها 
روعي أمره فيما يبين وضعه وموته» فإن لم يزل فيه ضمناً يحدث به ضعف بعد ضعف» 
فالظاهر من موته أنه كان يقتل أمه فيكون 00 بالدية» وإن كان فيما بين وضعه 
وهوثة اسليما يزداة قوة بعد قوة ثم مات» فالظاهر من حال موته أنه عن سبب حادث 
بعد ولادته فلا يضمن ديته . 

والضرب الثانى : أن تضعه جنيناً لا يبقى له حياة فيكون مضموناً؛ لأن الظاهر من 
إلقائته أنه كان بقتل أمه لأمرين: 

أحدهما: أن حياته كانت متصلة بحياتها. 

والثاني : أنه فقد غذاءه منها وإن كان مضموناً نظر فيه» فإن وشعته ميتاً وجب فيه 
غرة عبد أو أمة قيمتها خمسون ديناراً هي عشر دية أمة : ونصف عشر دية أبيه» ولافرق 

بين أن يكون الجنين ذكراً أى انث » وإن استهل الجنين صارخاً ضمن بكمال ديته» فإن 
كان ذكراً ضمن بدية رجل» وإن كان أنثى ضمن بدية امرأة. 

فصل: فإذا ثبت أن الجنين مضمون بالغرة إن لم يستهل» وبالدية إن استهل كان 
لزونها متصوراً على الإمام لحكمة بالتضاص» وعلى الولي لاستيفائه القصاصء» ولا 
يخلو حالهما ذ لين 
0 

والقسم الثاني : أن يعلم الإمام بالحمل ولا يعلم به الولي» فالضمان على الإمام 
لحكمه بقتل علم حظرهء كالشهود بالقتل إذا استوفاه الحاكم بشهادتهم ثم رجعوا 
ضمنوه دون الحاكم. 

وقال المزني: في هذا القسم «يكون ضمانه على الولي دون الإمام لمباشرته» وهو 
فاسد بما ذكرناه. 

والقسم الثالث: أن يعلم الإمام والولى بالحمل فالضمان على الإمام دون الولي» 
وقال المزني: على الولي دون الإمام؛ وهذا فاسدء لأن الولي مطالب بحقه والإمام هو 
الممكن منهء والحاكم به فكان بالتزام الضمان أحق. 

والقسم الرابع : أن لا يعلم الإمام ولا الولي بالحمل» ففي ما يلزم الضمان ثلاثة 


أوجه : 


يلل كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 


أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مضمون على الولي» لمباشرته له. 


والوجه الثاني : وهو قول بي علي بن أبي هريرة أنه مضمون على الإمام دون 
الول يستليظة ليه 


والوجه الثالث: وهو قول البصريين» أنه مضمون على الإمام وعلى الولي نصفين 
لوجود التسليط من الإمام ووجود المباشرة من الولي» فصارا فيه شريكين. 

فصل: فإذا استقر تعيين من وجب عليه الضمان على ما ذكرناه من التقسيم كان ما 
ضمنه الولي من ديته أو غرته على عاقلته» لأنه من خطئه الذي تتحمله العاقلة عنه 
وكانت الكفارة في ماله» لأن العاقلة تتحمل العقل دون الكفارة. 

فأما ما ضمنه الإمام من الدية أو الغرة ففيه قولان: 


ضمن جنين المرأة التي أرهبها فألقته مَينَا قال لعلي عليه السلام «عزمت عليه لا تبرح 
حتى تضربها على قومك» يعني من قريش» لأنهم عاقلة عمر وكما يتحملون عنه العقل 
لو لم يكن إماما فعلى هذا تكون الكفارة في ماله كغير الإمام. 

والقول الثاني : تكون الدية أو الغرة مضمونة في بيت المال» لأنه يكثر من الإمام 
لما يتولاه من أمور المسلمين التي لا يجد من مباشرتها والاجتهاد فيها بداء فلو 
تحملت عاقلته ما لزمه من خطأ اجتهاده عجزوا عنه ولم يطيقوه. فوجب أن يكون في 
مال من ينوب عنهم ويقوم بمصالحهم من المسلمين» فلذلك كان في بيت مالهم. 

فإن قيل ليس هذا من مصالحهم. فيكون في بيت مالهم . 

قيل: لما كان سببه القصاص الذي فيه حفظ حياتهم وصلاح أنفسهم كان موجب 
الخطأ فيه من جملة مصالحهمء فعلى هذا يكون في بيت المال ما ضمنه من الدية أو 
الغرة على تأجيل الخطأء وفي الكفارة وجهان: 

أحدهما: في بيت المال كالدية لاتفاقهما فى معنى الوجوب. 

والوجه الثانى : أنها تكون في مال الإمام دون بيت المال» لأن بيت المال عاقلته 
والعاقلة تتحمل الدية دون الكفارة. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ قَتَلَ مرا قَتلّ لول وَكَانَتْ الديات لمن 
به وَأَعْطيَ التاقون 
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بَقيّ في مَالِهِ فإن حَفِي الْأوَلَ مِنْهم أفرع بَيَْهُمْ فَأَيْهُمْ قَتَلَ أولاً قبل 


احليل 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 


قال الماوردي: إذا قتل الواحد جماعة إما في حال واحدة بأن ألقى عليهم 
حاتطاء أو ألقاهم في نارء أو غرقهم في سفينة» أو قتلهم في أوقات شتى واحدا بعد 
واحد وجب أن يقتل بأحدهم» وتؤخذ من ماله ديات الباقين. 

وقال مالك وأبو حنيفة يقتل بجماعتهم وقد استوفوا به حقوقهم» ولا دية لهم في 
ماله فإن بادر أحدهم فقتله كان مستوفياً لحقه وحقوقهم وبنى أبو حنيفة ذلك على 
أصلين : 

أحدهما: أنه في قتل العمد أنه لا يوجب غير القودء وأن الدية لا تستحق إلا عن 
مراضاة . 

والثاني : أن القاتل إذا فات الاقتصاص منه بالموت لم يجب في ماله دية» وقد 
مضى الكلام معه في الأصل الأول» ويأتي الكلام معه في الأصل الثاني» واستدل في 
هذه المسألة بأن الجماعة إن كانوا كفؤاً للواحد إذا قتلوه كَتلُوا بهد» وجب أن يكون 
الواحد كفوءاً للجماعة إذا قتلهم قُتَلَ بهم ولأن القصاص إذا ترادف على نفس واحدة 
تداخل بعضه فى بعض» كالعبد إذا قتل جماعة» وكالمحارب إذا قتل في الحرابة 
جماعة» ولآن القضاص “خد» فوجب :أن يتداخل بعضه :في بعضء كحد الزنا والقطع 

في السرقة ولأنهم |* شتركوا في عين ضاقت عن حقوق جميعهم. فوجب أن يكونوا فيها 

أسوة كغرماء المفلس» ودليلنا قول الله تعالى وَكََبَِا عَلَيْهُمْ فِهًا أَنّ النَفْسَ بالتفس > 
فمن جعل نفساً بأنْمُس خالف الظاهر وقال تعالى طوَمَنْ كُبِلَ مَظَلُوما فَقَدْ جَعلنَا وله 
سلطاناً» ومن قتله بجماعتهم أبطل سلطان كل واحد منهم؛ ولأنها جنايات لا يتداخل 
خَطأمًا فوجب أن لا يتداخل عمدهاء كالأطراف لأن واحداً لو قطع أيدي جماعة قطع 
عندنا بأحدهمء وأخذ منه ديات الباقين» وعند أبي حنيفة يقطع يده بجماعتهم ثم يؤخذ 
بوفالة إن كارا خدرة تع رارض با تقس لين هما عتمم فصار هذا الاختلاف إجماعاً 
على أن لا تتداخل الأطراف» ولأنها جنايات لا تتداخل في الأطراف فوجب أن لا 
تتداخل في فى النفوس كالخطأء ولأن جنايات العمد أغلظ من الخطأء فلم يجز أن يكون 
أضعف من موجب الخطأء ولأن حقوق الأدميين إذا أمكن استيفاؤها لم تتداخل 
كالديون» ولأن القصاص موضوع لإحياء النفوس . 


كما قال تعالى #وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاة» فلو قتل الواحد بالجماعة لكان فيه 
إغراء بقتل الجماعة» لأنه لا يلتزم بعد قتل الأول شيئاً في جميع من قتل» وليسارع 
الناس بعد ابتدائهم بالقتل إلى قتل النفوس ولم يكفواء ولم يصر القصاص حياة» وهذا 
استدلال وانفصال عن جمعه بين قتل الجماعة بالواحد» وقتل الواحد بالجماعة. 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 


وأما الجواب عن قياسهم على قتل العبد والمحارب. فإن جعل الأصل فيه 
العبد. 

فالجواب عنه أنه لما تداخلت جنايات خطئه تداخلت جنايات عمده» وإن جعل 
الأصل قتل المحارب فقد اختلف أصحابنا في تداخل جنايته فذهب ابن سُرَيْجَ إلى أنها 
لا تتداخل» ويتحتم قتله بالأول» ويؤخذ من ماله ديات الباقين» وذهب جمهورهم إلى 
تداخلهاء لأنها صارت بانحتام قتله من حقوق الله تعالى» وحقوقه تتداخل وإذا قيل في 
غير الحرابة لم ينحتم قتله فكان من حقوق الادميين وحقوقهم لا تتداخل وكذا 
الجواب عن قياسهم على الحدود وقياسهم على غرماء المفلس . 

فالجواب عنه أنه لم يبق لغرماء المفلس عين يستوفون حقوقهم منهاء فاستهموا 
في الموجود منها. ولو كان القاتل مفلساً لكان الأولياء معه بمثابتهم وإذا فارق المفلس 
يساره وجد الأولياء سبيلاً إلى استيفاء حقوقهم» فافترق الجمعان. 

فصل: فإذا ثبت أن قاتل الجماعة يقتل بأحدهم لم يخل حال قتله لجماعتهم من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يقتلهم واحداً بعد واحد. 

والثاني : أن يقتلهم في دفعة واحدة. 

والثالث: أن يشكل حال قتله لهم ومن يقدم قتله منهم . 

فأما القسم الأول: وهو أن يقتلهم واحداً بعد واحد فأحقهم بالاقتصاص منه ولي 
الأول فلا يخاطب أولياء الباقين إلا بعد عرض القصاص على الأول» فإن طلبه اقتص 
منه للأول وكان في ماله ديات الباقين» فإن اتسع ماله لجميع دياتهم استوفوها وإن 
ضاق عنها استهموا فيها بالحصص. وصار المتقدمون والمتأخرون فيها أسوة» وإنما 
تقدم الأسبق في القصاص» ولم يتقدم في الدية» لأن محل الدية في الذمة» وهي تتسع 
لجميعهاء فشارك المتأخر الأسبق لاشتراكهما في الذمةء ومحل القود الرقبة» وهي 
تضيق عن اقتصاص الجماعة ولا يتسع إلا لواحد» فيقدم الأسبق بها على المتأخر» فإن 
عفا الأول عن القصاص إلى الدية عرض القصاص على الثاني» فإن استوفاه رجع الأول 
ومن بعد الثاني بدياتهم في مال القاتل» وإن عفا الثاني عن القصاص إلى الدية عرض 
القصاص على الثالث» ثم على هذا القياس في واحد بعد واحد إلى آخرهمء فلو عمد 
الإمام فقتله للأخير فقد أساء وأثم إن علم بتقدم غيره» ولا يأثم إن لم يعلم ولا ضمان 
عليه في الحالين» وهكذا لو بادر ولي الأخير فقتله قصاصاً لم يضمنه» وعزر عليه 


ورجع الباقون بدياتهم في مال القاتل» ولو كان ولي الأول صغيرا أو مجنوناً أو غائباً 
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وقف الاقتصاص من القاتل على إفاقة المجنون وبلوغ الصبي» وقدوم الغائب ثم عرض 
الإمام عليهم القصاص على ما مضى» فإن لم ينتظر به الإمام بلوغ الصبي وإفاقة 
المجنون وقدوم الغائب وعجل قتله قصاصا لم يخل من أحد أمرين: 

إما أن يقتله لهم» أو يقتله لأولياء من بعدهم» فإن قتله لهم لم يكن ذلك قصاصاً 
في حقهم ولا حق غيرهم» لأن لهم العدول عن القصاص إلى الدية فلم يجز أن يفوت 
عليهم حقهم منها ويصير الإمام ضامناً لدية المقتص منهء لأن قتله لم يكن قصاصاً وهل 
تكون الدية على عاقلته أو في بيت المال؟ على ما مضى من القولين» وإن قتله لمن 
حضر أولياؤه عن أمرهم جاز وقد أساء بتقديمهم على من تقدمهم» وإن قتله بغير 
أمرهم كان على ما مضى من قتله في حق الصغير والمجنون والغائب. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون قد قتل الجماعة في حالة واحدة» فإن سلموا 
القود لأحدهم كان أحقهم به» ورجع الباقون بالديات في تركته» وإن تشاحوا فيه 
وطلب كل واحد أن يقاد بقتيله أقرع بينهم واختص بقتله من قرع منهم» ورجع الباقون 
بدياتهم في تركته» فإن بادر أحدهم فاقتص منه بقتيله من غير قرعة» فإن كان بأمر 
الإمام فقد أساء الإمام ولم يعزر المقتص» وإن كان بغير أمره عزرء وقد استوفى 
بالاقتصاص حقه ورجع الباقون بدياتهم في تركتهء فإن ضاقت اقتسموها بينهم 
بالحصص من غير قرعة في التقدم» وإن كان للمقتص منه غرماً ضربوا بديونهم مع 
أولياء المقتولين بدياتهم في التركة ليتوزعوها بينهم على قدر حقوقهم. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يشكل حال قتله لهم هل ترتبواء أو اشتركوا؟ فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يعترف أولياء جميعهم بالإشكال» فيقال لهم: إن سلمتم القصاص 
لأحدكم كان أحققكم به وإن تشاححتم أقرع بينكم واقتص منه من قرع منكم . 

والضرب الثاني: أن يختلفوا ويدعي كل واحد منهم أنه الأول» فإن كانت 
لأحدهم بينة عمل عليهاء وإن عدموها رجع إلى الجاني القاتل» فإن اعترف بالتقدم 
لأحدهم كان أحقهم بالقصاص» وإن لم يعترف أقرع بينهم لتكافئهم» واختص 
بالقصاص من قرع منهم» فلو شهد اثنان منهم بالتقدم لأحدهم قبلت شهادتهماء لأنهما 
غير متهمين فيها فإن ردت شهادتهما بجرح سقط حقهما من القصاص بالاعتراف به 
لغيرهماء ولمكان باححد فياك و العو وت الا ا 00 
قطع يد عمرو فمات عمرو ثم مات زيد استحق ق زيد القصاص في اليد دون عمروء لأن 
قطع يده أسبق واستحق عمرو القصاص في النفس دون زيدء لأن موته أسبق والله 


أعلم . 


يفن كتاب 0 باب 0 بالسيف 


اليد َكتِلَ بالنّفْس» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا قطع الجاني يد رجل» ثم قتل آخر قطعت يده 
للأول» وقتل للثاني. 

وقال مالك: يقتل بالثاني ويدخل فيه القطع» لأن القتل أعم فاستوعب الحقين 
ولأن الغرض إفاتة نفسه والزيادة عليه ومُثلة ولأنه لو وجب عليه القطع في السرقة 
والقتل في الردة قتل بالردة ودخل فيه قطع السرقة» كذلك في الجناية على اليد وعلى 
النفس» يجب أن يدخل قطع اليد في قتل النفس وهذا خخطأ لقول الله تعالى ##وَجَرَاءٌ 
سَيئَة سَيَيَةٌ مئلّهًا» وقال تعالى #قَمَنْ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه م بمثل ما اعْتدَى 
عَلَيْكُْك فوجب أن يجازى بالأمرين» ويستوفى منه الحقان» ولأن القطع والقتل حقان 
لشخصين» فلم يجز أن يتداخلا كالديون وسائر الحقوق» ولأنه لما امتنع تداخلهما في 
الدية امتنع تداخلهما في القودء ولأن الخطأ أخف من العمد وهما لا يتداخلان في 
الخطأ فكان أولى أن لا يتداخلا في العمد فبطل به الاستدلال الأول» ولا يكون تكالا 
ومثلة» لأنه جزاء فاجتماع قطع السرقة وقتل الردة فقد اختلف أصحابنا في تداخلهما 
على وجهين : 

أحدهما: لا يتداخلان ويستوفيان» فيقطع بالسرقة ويقتل بالردة. 

والوجه الثاني : يتداخلان» لأنهما من حقوق الله تعالى» فجاز تداخلهما وحقوق 
الأدميين لا تتداخلء وهكذا اختلف أصحابنا فيمن زنا بكراً ثم زنا ثيباً»ء هل يدخل 
الجلد في الرجم مع اختلافهما في الحكم واتفاقهما في الموجب على وجهين: 


فصل: ولو ابتدأ الجاني فقتل رجلاء ثم قطع يد آخر اقتص من يده بالقطع» ثم 
من نفسه بالقتل ويقدم القطع وإن تأخر عن القتل وإن تقدم» بخلاف القتيلين في تقديم 
الأسبق فالأسبق» لأنه لا يمكن استيفاء القود في القتيلين» فقدم أسبقهماء ويمكن 
استيفاء القود في اليد والنفس فربما على الوجه الذي يمكن استيفاؤهما . 


ولو قدم القتل سقط القطع» وإذا قدم القطع لم يسقط القتل» فلذلك قدم القطع 
وإن تأخر على القتل وإن تقدم. ولكن مثال القتلين من الأطراف أن.يقطع طرفين 
متماثلين من اثنين مثل أن تقطع من رجل يمنى يديه» ومن آخر يمنى يديه فلا يمكن 
استيفاء القصاص من اليد الواحدة» فيقدم الاقتصاص منها لأسبقهما كالقتلين لتعذر 
القصاص.ء فإن عفا الأول اقتص منها للثاني. 
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فإن قيل فالمقتول كان كامل الأطراف. فوجب أن يقتص له من نفس كاملة 
الأطراف . 

قيل: كمال النفوس لا يعتبر بكمال الأطراف» لأن القاتل لو كان كامل الأطراف 
والمقتول ناقص الأطراف قتل به مع كمال أطرافه ولو كان القاتل ناقص الأطراف 
والمقتول كامل الأطراف قتل به ولا شيء له في زيادة أطرافه؛ لأن دية النفس وإن 
نقصت أطرافها كدية النفس وإن كملت أطرافها. 

فصل: وإذا ابتدأ الجاني فقطع إصبع رجل من يده اليمنى» ٠‏ وقطع من آخر يده 
اليمنى قدم القصاص في الإصبع لتقدم استحقاقه » فإن اصن صاحب الإصبع منها 
اقتص بعذه لصاحب اليد وقد اقتص من يد #ضييت | ينا بعد الكاملة فير جع بعل 
القصاص على الجاني بدية إصبع وهي عشر الدية» وهذا بخلاف ما قدمناه من القصاص 
في النفس إذا نقصت أطرافهاء لأن الكمال معتبر في تكافؤ الأطراف» وغير معتبر في 
تكافؤ النفوس. لأن دية الأطراف مساوية لدية النفس الكاملة الأطراف». فلو عفا 
صاحب الإصبع عن القصاص كان له ديتها وقطع لصاحب اليد» ولا شيء له سواه 
لأنه قد استوفى القصاص في يد كاملة بيده الكاملة» ولو ترتب القطعان بالضدء فبدأ 
الجاني فقطع من رجل يده اليمنى ثم من آخر إصبعاً من يده اليمنى قدم القصاص 
لصاحب اليد على القصاص لصاحب الإصبع » لتقدم قطع اليد على قطع الإصبع اعتباراً 
بالأسبق . 

فإن قيل فهلا قدمتم القصاص في الإصبع. وإن تأخرت على القصاص في اليد 
ليستوفي به الحقان كما قدمتم القصاص في اليدء وإن تأخر على القصاص في النفس 

قيل: لما قدمناه من اعتبار الكمال في تكافؤ الأطراف وسقوط اعتباره في تكافق 
النفوس» وقد استحق صاحب اليد بكمال يده الاقتصاص من يد كاملةء فلم يجز أن 
صاحب ا الإصبع ورجع بديتهاء وإن عفا صاحب اليد عن 
تلك الأصيع أ يكون على قياس الإصيع مع الكف. 


المَفْطُوعَ قد اشتؤقى قَبْلَ مَوته ما فيْه نضفُ الدية َه باقتِصَاصِه به قَاطْعَةُ» . 
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قال الماوردي: وصورتها في رجل قطع يد رجل وقتل آخر فقطعت يده قصاصاً 
للأول» واتخل قودا للتاتى قم امات الأول .م سزاءة يدم صار القطع قتلاً وقد فات القود 
فى النفس بالقود الثاني فوجب للمقطوع دية نفسه بسراية القطع إليهاء وقد أخذ 
المتاس ا لحاس ضع ار ارركم 
بنصفها ليصير مستوفياً بالقطع والأخذ بما يقابل جميع دية النفس» ولو كان الجاني قطع 
من الأول إحدى أصابعه وقتل آخر فاقتص للأول من إصبعه. وقتل للثاني ثم مات 
الأول من سراية إصبعه كان لولية أن يرجع في تركة الجاني تسعة أعشار دينه لأنه قد 
استوفى بقطع الإصبع عشرهاء فصار مستوفياً لجميع الدية ولو كان الجاني قطع يدي 
رجل ثم قتل آخر فقطعت يداه للأول وقتل للثاني ثم سرت يد المقطوع إلى نفسه فمات 
فلا شيء لوليه» لأنه قد استوفى بقطع اليد كمال الدية» لأن في اليدين جميع الدية. 

فصل: وإذا قطع إحدى يدي رجل فاقتص منها ثم سرت إلى نفسه فمات كان 
لوليه أن يقتص من نفس القاطع» لأن القطع صار قتلاًء فإن عفا عن القود في النفس 
اس عد وجو ود لا حر اج ب ا 
فصار مستوفيا لجميع الدية» ولو كان المقطوع يده» أخذ دية يده ولم يقتص ثم سرى 
القطع إلى نفسه فمات سقط القود في النفس» لأن عدوله إلى دية القطع عفو عن القود 
فى النفس»ء ولو قطع يد رجل فاقتص منهما ثم سرى القطع إلى نفسه فمات» كان لوليه 
لتنا ٠‏ في النفس» فإن عفا إلى الدية لم يستحقهاء لأنه يقطع اليدين قد استوفاهماء 
وذ قرهع تحت فيه القود :لا تعب وي لديف وهو نادر. 

ولو كان المقطوع أخذ دية يده ثم سرت إلى نفسه لم يكن لوليه قود ولا دية» 
لسقوط القود بدية القطع واستيفاء دية النفس بدية اليدين. 

فصل: ولو قطع إحدى يدي رجل فأخذ المقطوع ديتها نصف الدية ثم عاد الجاني 
إليه فقتله قبل اندمال يده ففيما يلزمه بقتله ثلاثة أوجه حكاهما ابن أبي هريرة: 


نيل 


أحدها : وهو ظاهر مذهب الشافعى أنه لا قود عليه في النفس. لأخذه نصف 
الدية في قطع اليد. ويرجع وليه بنصف الدية» وهو الباقي من دية النفس . 

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج عليه القود في النفس» فإن عفا عنه فعليه 
جميع دية النفس وجعل جناية الواحد كجناية الاثنين. 


والوجه الثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة عليه القود في النفس»ء 
يلزمه إن عفا عن القود إلا نصف الدية» لأن النفس لا تكون تبعا للأعضاء فلم يوجب 
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سقوط القود في اليد سقوطه في النفس» ولم يستحق إلا نصف الدية» لأنه قد أخذ ما 
00000 أذ نميف تفن لسرا ل 
فإن عفا عن القصاص ذ في النفس كان فيما يرجع به على النصراني وجهان : 

امنا لزي عانه رجي اسان الم لأن دية المسلم اثنا عشر ألف درهم 
ودية النصراني ثلثها أربعة آلاف درهم وقد اقتص من إحدى يديه بنصفها وهو ألفا 
درهم» وقدرهما سدس دية المسلمء فصار الباقى له خمسة أسداسها. 

والوجه الثاني: وهو أشبه أن يرجع على النصراني بنصف الدية لأنه لما رضى 
ا ل ا ل ل ا 
ألا تراه لو ابتدأ النصراني بقتل بقتل المسلم فرضى وليه أن يقتص منه كانت نفسه بنفس 
المسلم ولم يرجع وليه بفاضل دبته » كذلك فى اليد» ولو كان النصراني قطع يدي 
المسلم فاقتص المسلم منها ثم مات المسلم كان لوليه القصاص في النفس» فإن عفا 
عنه إلى الدية كان على الوجهين أيضاً: 

أحدهما : يرجع عليه بثلثي الدية؛ لأنه قد أخذ منها باليدين دية نصراني قدرها 
أربعة الاف درهم وذلك ثلث دية المسلم فبقي له ثلثاها. 

والوجه الثاني : أنه لا شيء له عليه» لأن في يدي النصراني دية نفسه فصار في 
الاقتصاص منها كالمقتص من نفسه» وعلى هذين الوجهين لو قطعت امرأة يد رجل 
فاقتص منها ثم مات الرجل كان لوليه أن يقتص من نفس المرأة» فإن عفا عنها إلى 
الدية رجع عليها في الوجه الأول بثلاثة أرباع الدية» لأن دية المرأة نصف دية الرجل 


وقد أخذ بيدها نصف ديتها وهي ربع دية الرجل فبقي له ثلاثة أرباعها. 


وعلى الوجه الثاني يرجع عليها بنصف الدية» لأنه قد أخذ باليد نصف الدية» 
والديتان مع تفاضلهما يتماثلان في القصاصء» ولو قطعت المرأة يدي الرجل فاقتص 
منها ثم مات: فعلى الوجه الأول يرجع وليه عليها إن لم يقتص من نفسها بنصف 
الدية» ولا يرجع عليها في الوجه الثاني بشيء لاقتصاصه من يدين يجب فيها دية 
النفس . 

فصل: سراية الجناية مضمونة على الجاني» وسراية القصاص غير مضمونة على 
المقنص » » فإذا قطع رجلٌ يد رجل فاقتص المجني عليه من الجاني» ثم مات المجني 
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عليه من القطع. كانت نفسه مضمونة على الجانى» ولو مات الجانى من القصاص 
كانت نفسه هدراً لا يضمنها المقتص . 

وقال أبو حنيفة: سراية القصاص مضمونة على المقتص كما أن سراية الجناية 
مضمونة على الجاني» فإذا مات الجاني مع سراية القصاص ذ ين المقتضن سخ ديه 
نفسه على عاقلته, استد لال بأن ما حدث عن المباشرة كان 000 على المباشر 
كالجانى . 


ولأن القصاص مباح وليس بلازم لتخيير وليه بين فعله وتركه كضرب الرجل 
لزوجته والأب لولده؛ ثم ثبت إن ما حدث من التلف عن ضرب الزوج والأب مضمون 
عليهما كذلك ما حدث عن القصاص يجب أن يكون مضمونا على المقتص . 

ودليلنا قول الله تعالى لوَلَمَن انْمَصَرَ سَرَبَعْدَ ظَلْمِه فَأوْلَِكَ مَاعَلَيِهِمْ مِنْ 
سَبِيل* [الشورى : ]١‏ وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: «من مات 
من د أو قصاص فلا دية له الحق قتله» وليس لهما مخالف فصار إجماعاًء ولأن ما 
استتحق قطغه بالنص لم يضمن سرايته كالسرقة» ولأن السراية معتبرة بأصلها فزن كات 
مضمونا لحظره ضمنت سرايته» وإن كان هدرا لإباحته لم يضمن سرايته اعتبارا 
بالمستقر في أصول الشرع بأن من أوقد ناراً في ملكه فتعدت إلى جاره» أو أجرى الماء 
في أرضه فجرى إلى أرض غيره لم يضمنء» ولو أوقد النار في غير ملكه وأجرى الماء 
في غير أرضه ضمن بتعديهماء ولو حفر بثراً في ملكه لم يضمن ما سقط فيها ولو 
حفرها في غير ملكه ضمن ما سقط فيها كذلك سراية القصاص عن مباح فلم يضمن 
وسراية الجناية عن محظور فضمنت» وهذا دليل وانفصال عن الجمع بين السرايتين» 
وما ذكره من ضرب الزوج والأب فالفرق بينه وبين القصاص تقدير القصاص بالشرع 
نصآء فلم يضمن والضرب عن اجتهاد فضمنء كما لا يضمن ما حدث عن جلد الزاني 
ويضمن ضرب التعزير. 


فصل: إذا قطع رجل يد رجل فاقتص المجني عليه من الجاني ثم سرى القطعان 
إلى النفس» فمات المجني عليه ومات الجاني فهذا على ضربين: 


أحدهما: أن يتقدم موت المجني عليه على موت الجاني» فيجزي قطع القصاص 
وسرايته عن قطع الجاني وسرايته» لأنه لما قامت السراية في الجناية مقام المباشرة 
وجب أن تقوم السراية في القصاص مقام إلمباشرة» ولأن المستحق على الجاني أخذ 
نفسه وقد أخذها ولي المجنى عليه بسراية قوده» هذا ما قاله أصحابنا وعندي فيه نظرء 
لأن سراية المجني عليه غير مضمونة» فلم يجز أن يستوفي بها سراية الجاني وهي 
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مضمونة . 
والضرب الثاني : أن يكون موت الجاني قبل موت المجني عليه» ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يجزي ما تقدم من سراية القصاص في القود عما حدث بعده من 
سراية الجناية» لأن تقديم القصاص من قبل استحقاقه لا يجزي بعد استحقاقه. لأنه 
يصير سلفاء والسلف في القصاص لا يجوز فعلى هذا يؤخذ من تركة الجاني نصف 
الدية . 


يفن 


والوجه الثاني : أنه تجزي سراية القصاص وإن تقدمت عما وجب بالسراية عن 
الجناية وإن تأخرت» لأن كل واحدة من السرايتين تابعة لأصلهاء وقطع القصاص 
مموادك امبر رس حي د وم 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ قبلَهُ عَنْداً وَمَعَهُ صَبِنٌ أذ مَعْتُوة أو كَانَ 
ع9 وي كك حا أ شي ضرع كل شيا دك جه ده بتي عل الب 
عَلَيْه القصَاصٌ التصادر ان ا نضْفُ الدّيّة في مَالِه وَعْقَوبَةٌ إِنْ كَانَ الصُرْبُ 
عَمْداً (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ وَشَيَهُ السَّافعِييٌ أَخْدَ القَدَ من التالغ دُونَ الصّبِيٌ بِالقَاتلِينَ 
عند يط اول عن أعدما إذ ل َل الأخر فإ بل وجب عَم ال ا عن 
أحدهمًا بإرَّالَة الوَلِيّ قيلَ فَإِذَا أَرَالَهُ اللي عَنْهُ أَرَالُهُ عن الآخَرِ فَإِنْ قَالَ لآ قبل فعْلَهُمَا 
داح نقذ حَمكك لك واحد لها بكم نيه لآ بشكم غير (هان) فإن ركه كَل علا 
َعلَى العَامد نِضفُ اليه في ماله وَحتَايَةالمُخْطِىءِ عَلَى عالت وَاخَجٌ م عَلَى مُحَمد بْنِ 
الحسنٍ في مَنع القَدِ مِنَ العَامِد ذا شَاركَةُ صَبِيّ أ مَجْنُون ََالَ إن كنت وفغت علة 
الَو لأنّ اقلم عَنْهُمَا مَرُْوعٌ وَإِنّ عَمدَهُمَا حَطَأ على الها مهلا قدت مِنَ الي 
إِذَا قَتَلَ عَمْداً مَعَ الأب الاقم عواكت ار ا رقد 1 لق المي 
رحمه الله قَذْ شَرَكَ الشَافِعيٌ 2 حمة الله مُحَمَدَ بْنّ الحَسَن فيمًا أَنْكَرَ عَلَيْه في هَذْهِ 
المَسْألَة لذن رَفْعَ الصا عن الخال : تهون وَالصبي وَاحَدٌ فَكَذَلِكَ حُكم مَنْ 
شَارَكَهُمْ بِالعَمْدِ وَاحدٌ . 
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قال الماوردي: إذا اشترك اثنان في قتل نفس لم يخل حالهما من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون كل واحد منهما لو انفرد بقتله قتل به كحرين قتلا حراً أو 
عبدين قتلا عبداًء أو كافرين قتلا كافراًء فعليهما إذا اشتركا في قتله القودء لأن كل 
واحد منهما لو انفرد بقتله وجب عليه القود. 


اب 77 ا 1ج تح" كنات القتل/ رباك القضياض بالنيفت 


والقسم الثاني: أن يكون كل واحد منهما لو انفرد بقتله لم يجب عليه القود 
كحرين قتلا عبداء أو مسلمين قتلا كافراء فلا قود عليهما إذا اشتركا لسقوط القود عن 
كل واحد منهما إذا انفرد. 

والقسم الثالث: أن يجب القود على أحدهما لو انفرد» ولا يجب على الآخر إذا 
انفرد» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون سقوط القود عنه لو انفرد لمعنى فى نفسه. كالأب إذا شارك 
أجنبياً في قتل ولده» وكالحر إذا شارك عبداً في قتل عبده» وكالمسلم إذا شارك كافراً 
في قتل كافر» فيسقط القود عنه لمعنى فى نفسه لا فى فعله. 

والضرب الثانى : أن يكون سقوط القود عنه لو انفرد لمعنى فى فعله كالخاطىء 
إذا شارك عاملاً في القتل أو تعمد الخطأ إذا شارك عمد محضاً فيسقط القود عنه لمعنى 
في فعله لا في نفسهء فاختلف الفقهاء في شريك من سقط عنه القود بأحد هذين 
الضربين» هل توجب الشركة سقوط القود عنه بسقوطها عن شريكه أم لا؟ على ثلاثة 

أحدها: وهو مذهب مالكء. أنه لا يسقط القود عنه بسقوطه عن شريكه» سواء 
كان سقوط القود عنه لمعنى فى نفسه كالأب إذا شارك أجنبياء أو لمعنى فى فعله 
كالخاطىء إذا شارك عامدا. 

والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يسقط القود عنه لسقوطه عن شريكه» سواء 
سقط القود عنه لمعنى فى نفسه كالأب إذا شارك أجنبياء أو لمعنى فى فعله كالخاطىء 
إذا شارك عامداً. 

والثالث: وهو مذهب الشافعى أنه إذا شارك من سقط القود عنه لمعنى فى نفسه 
كالأب إذا شارك أجنبياً لم يسقط القود عن الأجنبي» وإن شارك من سقط عنه القود 
لمعنى في فعله كالخاطىء إذا شارك عامداً لم يجب القود على العامد» فصار الخلاف 
مع مالك في شريك الخاطىء» عنده يقتل» وعند الشافعي لا يقتل» ومع أبي حنيفة في 
شريك الأب عند أبي حنيفة لا يقتل» وعند الشافعى يقتل. 

فأما مالك فاستدل على أن شريك الخاطىء يقتل» بأن كل من وجب عليه القود 
إذا انفرد وجب عليه القود إذا شارك فمن ليس عليه قودء كشريك الأب» ولأنه لو جاز 
أن يتعدى حكم الخاطىء إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى 
الخاطىء في وجوب القودء ولأنه لما لم يتغير حكم الدية بمشاركة الخاطىء لم يتغير 
بها حكم القود. 
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والدليل على أن شريك الخاطىء لا يقتل قول النبي يَكهِ «ألا إن في قتيل العمد 
الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل مغلّظة» وهذا القتيل قد اجتمع فيه عمد 
وخطأء فوجب أن يستحق فيه الدية دون القود. ولأنها نفس خحرجت بعدم وخطأء 
فوجب أن يسقط فيها القود» كما لو جرحه الواحد عمداً وجرحه خطأ؟ ولأنه إذا اجتمع 
في النفس موجب ومسقط يغلب حكم المسقط على حكم الموجبء كالحر إذا قتل من 
نصفه مملوك ونصفه حرء ولأن سقوط القود في الخطأ يجري في حق القاتل مجرى 
عفو بعض الأولياء. وسقوطه عن الأب يجري مجرى العفو عن أحد القاتلين» وعفو 
بعض الأولياء يوجب سقوط القود في حق من بقي من الأولياء والعفو عن أحد القتلة لا 
يوجب سقوط القود عمن بقي من القتلة» وهذا دليل وانفصال عن جميعه بين الأمرين: 

وقوله: «لو تعدى الخطأ إلى العمد لتعدى العمد إلى الخطأ» فهو خطأ بما 
ذكرناه» وأن اجتماع الإيجاب والإسقاط يقتضي تغليب حكم الإسقاط على الإيجاب. 

وقوله: «لما لم يتغير حكم الدية لم يتغير حكم القود» ليس بصحيح» لأن الدية 
تتبعض والقود لا يتبعض . 

فإذا ثبت سقوط القود عن العامد لسقوطه عن الخاطىء فعلى العامد نصف الدية 
فعلكلة تحالة كن كالت:وغلى عاقلة الخاط وانصك الدية مضفقة زان أجلن 
يجب عليه القودء فوجب أن يسقط عنه القود كشريك الخاطىء» ولأن مشاركة الأب 
كمشاركة المقتول ثم ثبت أن المقتول لو شارك قاتله لسقط عنه القودء كذلك الأب إذا 
شارك الأجنبى وجب أن يسقط عنه القود. 


والدليل على أن شريك الأب يقتل عموم قوله تعالى لوَمَنْ قُيِلَ مَظِلُوما فَقَدْ جَعَلْنا 
لوَلبّه سلطاناً» [الإسراء: ”] ولأنها نفس مضمونة خرجت بعمد محضء» فلم يكن 
سقوط القود عن أحد القاتلين موجباً لسقوطه عن الآخرء كالعفو عن أحدهما لا يوجب 
سقوط القود عنهماء ولأنه لما لم يتغير حكم الأب بمشاركة الأجنبي في وجوب القود 
عليه لم يتغير حكم الأحنبي بمشاركة الأب في سقوط القود عنه. 


فأما الجواب عن قياسه على الخاطىء فهو أن سقوطه عن الخاطىء لمعنى في 
فعله» وقد امتزج الفعلان في السراية فلم يتميزا»ء وسقوطه عن الأب لمعنى فى نفسه 
وقد تميز القاتلان فلم يستوياء وجمعه بين شركة الأب وشركة المقتول ففيه قولان: 
أحدهما: أن شريك المقتول يقتل» فعلى هذا يسقط الاستدلال. 
١‏ الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م9 
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والقول الثاني: وهو الأصح لا يقتل» وإن قتل شريك الأب» لأن شركة المقتول 
إبراء وليست شركة الأب إبراء . 

فصل: فأما البالغ العاقل إذا شارك في القتل صغيراً أو مجنوناًء فإن كان قتل 
الصبي والمجنون على صفة الخطأ فلا قود على شريكه» لأنه لو كان الخطأ من بالغ 
عاقل سقط به القود عن العامدء فكان أولى أن يسقط به غير الصغير والمجنون» وإن 
كان قتل الصغير والمجنون على صفة العمدء فقد اختلف قول الشافعي في عمدهما هل 
يكون عمداً أو خطأ؟ على قولين : 

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة أن عمدها خطأ لقول النبي كل «رفم الْقَلمُ عَنْ 0 
ثلاث عَنٍ الصَّبِيٌ حَنَّى يَْتَلِمَ» ولأنه لو كان عَمْداً لتعلق به القود والمأثئم» 0 
عه يجري عليه عكم ‏ الخطاء فعلى. هذا 10 قود في الممنة على البالع: العائل. إذا 

شاركهماء وعليه نصف الدية حالّة في مالهء وعليهما نصف دية الخطأ مخففة على 

عواقلهما. 

والقول الثاني: أن عمدها عمدء لأنهما قد يميزان مضارهما من منافعهماء ولأن 
الني يه اند جغل. للضي تمبيزا في اخصيان الأبوين > وقدسة للصلاة إماماء :و لآنه لما 
كان عمده للأكل في الصيام عمداً وعمده للكلام في الصلاة عمداً وجب أن يكون عمده 
للقتل عمداًء ولو جعل عمد الصبي عمداً وعمد المنجئنون خطأ لكان الفرق بينهما 
أشبهء لأن العبادات تصح من الصبي ولا تصح من المجنون» لكن القول في الجمع 
بينهما مطلق فأطلقناه مع الفرق الذي أراه» فعلى هذا يجب على العامد إذا شاركهما في 
القتل القود بخروج النفس بعمد محضء ولا قود عليهماء لأن ما تعلق بالأبدان ساقط 
ععيواة وعليوما يت الي مغلظة غالة ري اموالياغ: لأن كما تقل بالامؤال واحن 
عليهاء فصار سقوط القود وعنهما على القول الأول لمعنى في فعلهما فلذلك سقط 
القود عمن شاركهماء وسقوطه عنهما على القول الثاني معنى في أنفسهماء فلذلك 
وجب القود على من شاركهما. 

فصل: فأما العامد إذا شارك في القتل سبعاً أو ذثباً أو نمراً لم يخل حال الرجل 
العامد» ومن شاركه من سبع أو ذئب من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون الرجل موجئاً والسبع جارحاً» فعلى الرجل القود» فإن عفا عنه 
إلى الدية فعليه جميعها. 

والقسم الثاني : أن يكون الرجل جارحاً والسبع موجثا» ينظ فإن تقدّمت 
0 السبع» ا اا وإن تقدمّت جراحة الرجل 

ضمن الجراحة وحدها بقودها أ وأرشها. 


والقسم الثالث: أن يكونا موجئين فينظر» فإن تقدّمت توجتئة السبع فلا شيء على 
الرجل من قود ولا عقل» وإن تقدمت توجئة الرجل فعليه القود أو جميع الدية. 

والقسم الرابع: أن يكونا جارحين يجوز أن يموت من كل واحد منهما ويجوز أن 
يعيش ٠»‏ ففي وجوب القود على الرجل قولان. 

والقول الثاني : لا قود عليه» لأنه لا تمييز للسبع» فصار كاشتراك العمد والخطأء 
وهكذا مشاركته للحية إذا نهشت يكون فى وجوب القود عليه قولان: 

أحدهما: تجب . 

والغائق : لا تحب :وعليه: نصفك:اللدية اله :فى ماله.: 

فصل: وإذا اشترك في قتل العبد سيده وعبد آخر فلا ضمان على السيد من قود 
ولا قيمة» وفي وجوب القود على العبد المشارك له قولان» بناء على شريك السبعء 
لأن فعل السيد غير مضمونء كما كان فعل السبع غير مضمون. 

والقول الثانى: لا قود عليه لمشاركة من لا ضمان عليهء وهكذا لو أن مسلماً 
جرح مرتداً ثم أسلم فجرحه مسلم آخر ومات فلا قود على الأول» لأن جرحه في الردة 

أحدهما : يقاد منه . 

والثاني : لا قود عليه» وعليه نصف الدية» وعلى هذا لو أن رجلاً قطعت يده قوداً 
وقطع اخر يده الأخرى ظلما ومات المقطوع فقد خرجت النفس عن قصاص مباح وظلم 

أحدهما: يقتص من نفسه. 

والثانى : لا يقتص من نفسه» وعليه نصف الدية» فإن أراد أن يقتص من اليد 
وجب له على القولين معاً. 


فصل: فأما كلام المزني فيشتمل على فصلين: 
أحدهما: ما حكاه عن الشافعي في مناظرته لمحمد بن الحسن في شريك الصبي» 
لم أسقط عنه القود؟ فقال محمد بن الحسن لأن القلم عنه مرفوع» فأجابه الشافعي: 


بإ كتاب القتل/ باب القتصاص بالسيف 
بأن شريك الأب لا قود عليه عندك» وليس ليس القلم مرفوعاً عن الأب» فأبطل عليه تعليله 
بارتفاع القلم. 


قال أصحاب أبي حنيفة: لا يلزم محمد بن الحسن هذه المناقضة» لأنها نقيض 
العكس دون الطرد» والنقيض إنما يلزم في الطرد بأن توجد العلة ولا حكمء ولا يلزم 

في العكس بأن يوجد الحكم ولا علة فعنه جوابان: 

أحدهما: أن من مذهبهم نقض العلة بطردها وعكسهاء فألزمهم الشافعي على 
مذهبهم . 

والجواب الثاني : أن التعليل إذا كان لعين انتقض بإيجاد العلة ولا حكمء ولا 
ينتقض بإيجاد الحكم ولا علة. وإذا كان التعليل لجنس انتقض بإيجاد العلة ولا حكم 
بإيجاد الحكم ولا علة» وتعليل محمد بن الحسن قد كان للجنس دون العين» فصح 
انتقاضه بكلا الأمرين. 

والفصل الثاني من كلام المزني أن اعترض به على الشافعي فقال قد شارك محمد 
ابن الحسن فيما أنكر عليه» لأنه رفع القصاص عن الخاطىء حتى أسقط به القود عن 
العامد. ورفع القصاص عن الصبي ولم يسقط به القود عن البالغ» وهذا الاعتراض 
وهم من المزني» لأن الشافعي حمل ذلك على اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يكون 
عمداً أو خطاء فجعله في أحد قوليه عمداً فلم يسقط به القود عن البالغ إذا شاركه 
لوجود الشبهة في الفاعل دون الفعل» بخلاف الخاطىء وإن جعل عمده فى القول 
الثاني خطأ سقط به القود عن البالغ لوجود الشبهة ذ في القتل دون الفاعل كالخاطىء» 
كا رد جراد ل ار 

مسألة : قَالَ الشّافعِي رَحِمَه حِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ قتَلَ أَحَدُ الوَلِييْنَ القَاتِلَ بعيْرٍ أَمْرِ صَاحِيِه 


؟ر قرو - 


َفيْهًا قؤْلآن أَحَدُهُمَا أن لآ قِصَاصٌ يِحَالٍ لِلشّبهةٍ َال اللّهُ تعَاَى تقد جعلتا لوليه 
سُلطاناً» يَحْبَمِلُ أي وَلِنَ قَتَلَ كَانَ أَحَدَ 00 وَهُوَ مَذْهّبُ أَكْثر هل المّديئة 0 


اه عن 


مَنِْلّة الحدّ لَهُمْ عَنْ أَِيْهِمْ إِنْ عَفَوْا إلا وا أ كَانَ لَهُ أنْ يَحُدَّهُ (قال الشافعي) رَ حي الل 
كن 9 جل زد ويل ةتنا عه لَكُمْ حِصَطْحُمْ والقَل من أيْنَ ُو 
وَاحِدٌ مِنْ فَوْلَيْن أَحَدهِمًا أَنهَا لَهُمْ مِنْ مَالِ القاتل يَرْجِعْ يها وَرَنَّه القاتل في مَالِ قَاتله 
َمَنْ َال ذا إن عا عن الَائِلٍ الي جع وَرَثَهُ َل اقول على فَائِلٍ صَاحِيهمْ 
بحصّة الوَرَنَة مَعَهُ مِنّ الدّيّة وَالْقَوْلُّ الكّاني في حِصّصِهمْ آنه لَهُمْ في مَالِ أخيهمْ القاتل 
قال أَنهِمْ لآنّ ادي إِنّمَا كاد رمه لو كَانَ َم يله ولع كذ كله وَلِئ قل يَشْمَمعُ عله 


م يدا 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف يقل 


َه 2 
َه اس 
.- 


المَئْلُ وَالعْرْمُ وَالْقَوْلُ الثاني أَنَّ عَلَى مَنْ قتَلَ مِنّ الأذلياء َاتِلَ أبِيْه القصّاصٌ حَنَّى 
يَجتَمعُوا عَلَى القَثْل (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ وََصْلُ قَوْلِهِ إن | القَاتلَ لَوْ مَاتَ كَانَتِ الدّيّة 


م 


في مَالِهِ (قال المزني) رَحِمَهُ الله وَلَِسَ تَعَدّي أَحَيْه بمُْطل حََه : حَقَه وَل بمُزِيله عَمَنْ هو عَلَيّْه 
وَل قَوْدَ للشبهّة» . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن القود لا يستحقه الأولياء إلا باجتماعهم عليه» وأن 
ليس لأحدهم أن ينفرد به فإن بادر أحد الوليين فقتل القاتل انقسمت حاله فيه ثلاثة 

أخدها:” أن يكوة عن" إذن اعيه وشزيكه قيف. .فلا يكون بقثله متعدياء :وقد 
استوفى القود في حقهما. 

والقسم الثاني: أن يكون بعد عفو أخيه وعلمه بعفوه فهو متعد بهذا القتل» 
والصحيح أن عليه القود لسقوطه في حقهما بعفو أحدهما. 

والقسم الثالث: أن لا يكون من أخيه إذن ولا عفوء فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحكم له الحاكم بالقودء فالصحيح أن لا قود عليه لنفوذ حكمه 

والقسم الثاني: أن يحكم عليه الحاكم بالمنع من القودء فالصحيح أن عليه القود 

والقسم الثالث: أن لا يكون من الحاكم فيه حكم بتمكين ولا منع» ففي وجوب 
القود عليه قوللان منصوصان: 

أحدهما: إنه شريك فى استحقاق النفس التى قتلهاء فوجب أن تكون الشركة 
شبهة فى سقوط القود عنه كالأمة بين شريكين» إذا وطثها أحدهما سقط الحد عنه 
لشبهة الشركة . 

والثاني : أنه لما قتل نفساً استحق ى بعضها لم يجز أن يقاد من نفسه التي لم يستحق 
بعضهاء» » لعدم التكافؤ كما لا يقاد الحر بمن نصفه عبد ونصفه حر. 

والقول الثاني : يجب عليه القودء وإن كان شريكاً لأمرين: 

أحدهما: أن القود يجب في قتل بعض النفس كما يجب في قتل جميعهاء لأن 
الشريكين فى القتل يقاد كل واحد منهماء وهو متلف لبعض النفس» كما يقاد به إذا 


يل كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 


انفرد بقتله» كذلك هذا الشريك قد صار قاتلاً لبعض النفس بعد استحقاق بعضها 
فوجب عليه القود. 


والثاني: أن استحقاقه لبعض النفس كاستحقاقه للقود من بعض الجسدء ثم ثبت 
أنه لو استحق القود من بعض الجسد فقتله وجب عليه القود» كذلك إذا استحق بعض 
نفسه فقتله وجب عليه القودء وقد خرج من هذين القولين قول فيما ذكرنا صحة حكمه 
من الأقسام المتقدمة إيجابا وإسقاطا. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين تفرع الحكم عليهما فإذا قبل بالقول الأولء أنه لا 
قود على الولي القاتل» وهو اختيار المزني فعليه الدية وقد سقط عنه نصفهاء وهو ما 
استحقه من دية أبيه إذا جعل الدين المتمائل قصاصاء وبقى عليه نصف دية قاتل أبيه» 
وبقي لأخيه نصف دية أبيه» رقن انها ل حعاجق هذا السنهن تائلق: أنه إلى أععيه 
القاتل قولان منصوصان: 1 


أحدهما: وهو اختيار المزني أنها لا تنتقل ويرجع الأخ بحقه من نصف الدية في 
تركة قاتل أبيه» ويرجع ورثة قاتل الأب بنصف الدية على الأخ القاتل» وإنما لم ينتقل 
حق الأخ الذي ليس بقاتل إلى الأخ القاتل» لأن حقه على قاتل أبيه فلم ينتقل إلى قاتله 
كما لو قتله غير أخيه» فعلى هذا لو أبرأ ورثة قاتل الأب للأخ القاتل برىء» ولو أبرأه 
أخوه لم يبرأ. لأن ما عليه من الدية مستحق لورثة قاتل أبيه دون أخيه. ولو أبرأ الأخ 
ورثة قاتل أبيه برؤا لأن حقه على قاتل أبيه دون أخيه . 

والقول الثاني: أنه قد انتقل حق الأخ من نصف الدية عن قاتل أبيه إلى أخيه 
القاتل لأنه قد صار بالقتل مستوفيا لحقهما من قتل أبيهما كما لو كانت لهما وديعة 
فأخذها أحدهما من المودع كان قابضاً لحقهماء وللأخ مطالبته بحقه منها دون المودع» 
فعلى هذا قد برىء ورثة قاتل الأب من جميع الدية وصار ما على القاتل من نصف الدية 
لأخيه دونه فلو أبرأه أخوه برىء ولو أبرأه ورثئة قاتل أبيه لم يبرأء وإذا قيل بالقول 
الثاني أن القود على ولي القاتل واجب فلورثة القاتل لأبيه الخيار» بين أن يقتصوا أو 
يعفوا عن القصاص إلى الدية» أو يعفوا عن القصاص والدية. 

فإن اقتصوا فقد استوفوا حقهم قوداء وعليهم في تركة أبيهم دية قتيله يكون 
نصفها لوليه الباقي» ونصفها لورثة وليه المقتول قودآء وإن عَمُوا عن القصاص إلى 
الدية وجبت لهم دية أبيهم على قاتلهء ووجب عليهم في تركة أبيهم دية مقتولة» 
فيبرؤوا من نصفها وهو حق القاتل» ويبقى لهم نصف الدية» وفي انتقال ما عليهم من 
نصفها للولي الذي ليس بقاتل إلى من لهم عليه نصفها وهو الولي القاتل قولان على ما 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف ‏ ا .ل _بااالششة#ة 
في قتل أبيهم ووجب في تركته دية قتيله لوليه ليستوي فيها القاتل وغير القاتل» ويجري 
القود بموته. 

وقال أبو حنيفة إذا مات القاتل سقطت عنه الدية» وكذلك لو قتله أجنبى سقطت 
عنه دية قتيله»ء ووجبت له القصاص على قاتله» بناء على أصله في وجوب الدية 
بالمراضاة عند النزول عن القصاص الممكن» والموت قل منع إمكان القصاص فمنع 
من وجوب الدية» واستدلالا بعده بأمرين : 

أحدهما: أن سقوط القصاص بتلف المقتص منه يوجب سقوط الديةء 
كالعبد الجانى إذا مات قبل القصاص . 

والثانى: أنه لو انتقل القصاص من نفسه إلى الدية عند تلفه» لصارت نفسه 
مضمونة عليه» وما أحد يضمن نفسه» وإنما يضمنها غيره. 

ودليلنا مع بنائه على أصلنا في أن الدية تجب بجع على القائ ين قبن عراهاة عرزل 
النبي يك «فَمَنْ قتَلّ بَعْدَهُ تيلا فَأَهْلْهُ بَيْنَ خيرَتَيْن» إِنْ أحَثُوا َتَلُواء وَإِنْ أحَثُوا أَحَذُوا 


العَقَلَ) ومن خير بين حقين» إذا فاته أحدهما تعين حقه فى الآخر» ولأن سقوط 
النقاض :يعد اممحتاقم غير كار .ومجن تحت الاعفان إلى الدية» كما لو هنا 
بعض الورثة انتقل حق من لم يعف إلى الدية» ولأن الدية لما وجبت في أخف القتلين 
من الخطأ كان وجوبها في أغلظهما من العمد أولى» ولأن القصاص ممائلة لجنس 
81 » فوجب إذا تعذر استيفاء المثل أن يستحق الانتقال إلى بدله من المال» كمن 
0011 

فأما قياسه على موت العبد الجاني فلم تسقط الدية بموته» ولكن لتعذر وجودها 
بعدم ملكه وقف استحقاقها بعد موته» وكذلك لو مات الحرٌ معسرا. 

وقوله: (إن نفسه غير مضمونة عليه» فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه لما جاز أن يضمنها حياً ببذل الدية جاز أن يضمنها ميتاً بوجوب 


والثانى : أنه يضمن الدية بدلاً من نفس قتيله لا من نفسه . 
مسألة : َال 0 رَ حِمَةُ الّه: ار يه 
0 ل 1 لقم الأول ل ل ل 


ب اللسسسشسسسس حي كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا توالت جنايتان فأزالت الثانية منهما محل 
الأولى» مثل أن يقطع أحدهما يده من مفصل الكوع. ويقطع الثاني بقيتهما من الكتف 
- أو المرفق أو يقطع أحدهما إصبعه ويقطع الثاني بقية كفه» أو يكون مثل ذلك في قطع 
القدم والساقء ثم يموت المقطوع ودمه سائل» فمذهب الشافعيّ أنهما قاتلان وعليهما 

والثاى ؟ يجب غلية القعنامن فى الشف دون اليد احتجابا رآن البراية عدف 
عن محل الجناية» فإذا زال محلها زالت سرايتها لانقطاع مادتهاء ألا ترى أن سراية 
الأكلة تزول بقطع محلهاء فصار انقطاعها كالاندمال» وصار الثاني كالمنفرد» أو 
الموجىء فوجب أن يكون هو القاتل دون الأول. 

ودليلنا هو أن الموت بالسراية حادث عن ألمهاء وألم القطع الأول قد سرى في 
الحال إلى الجسد كله قبل القطع الثاني» فانتقل محله إلى القلب الذي هو مادة الحياة 
فإذا حدث القطع الثاني أحدث ألما ثانياً زاد على الألم الأول» فصار الموت حادثاً 
عنهما لا عن الثاني منهماء كمن سجر تنورا بنار حمى بها ثم أخرج سجاره وسجره 
بأخرى تكامل حماه بهما لم يكن تكامل الحمى منسوبا إلى السجار الثاني» وإن زال 
السجار الأول» بل كان منسوباً إليهماء كذلك تكامل الألم في القلب لم يكن بالقطع 
الثاني دون الأول» بل كان بالثاني والأول. 

فإن قيل: فزيادة الألم الأول منقطعة وزيادة الألم الثاني مستديمة» فيجب أن 
يكون الموت منسوباً إلى الآلم الثاني لاتصال مادته دون الألم الأول لانقطاع مادته فعنه 
جوابان : 

أحدهما: أن هذا يقتضي زيادة الألم الثاني وقلة الأول» وليس اختلافهما في 
القلة والكثرة مانعاً من تساويهما فى القتل» كما لو جرحاه فكانت جراحة أحدهما أكثر 
ألما كانا سواء فى قتله . 

والثانى : أن انقطاع أسباب الألم لا يمنع من مساواة ما بقيت أسبابه في إضافة 
القتل إليهماء كما لو ضربه أحدهما بخشبة وجرحه الآخر بسيف كانا شريكين فى قتلهء 
وإن كان أثر الخشبة مرتفعاً وأثر السيف باقياًء وفي هذين الجوابين دليل في المسألة 
وانفصال عن الاعتراض» وما ذكروه من قطع الأكلة لانقطاع سرايتها فالمقصود به قطع 
الزيادة دون الإزالة. وأن لايسري إلى ما جاوزه» وأما الاندمال فلا يكون إلا يعي زوال 
الألمء والقطع لا يزيل الألم وإنما يقطع زيادته فافترقا. 


كتاب القتل/ باب القضاص بالسييف ‏ ل ا _لد.ل سيل ب _ا|.الا مس 01 

وأما التوجئة فلا بقاء للنفس معهاء فارتفع بها حكم السراية» وناظرني في هذه 
المسألة القاضى أبو بكر الأشعري» وقد استدللت فيها بما تقدم» فاعترض على بأن 
الألم عرض لا يبقى زمانين فاستحال أن يبقى مع انقطاع مادته فأجبته عنه بأن الألم لما 
وصل إلى القلب صار محلا له» فتوالت منه مواده كما يتوالى من محل القطع . 

فصل: فإذا ثبت أنهما قاتلان فللولي أن يقتص من الأولء» فيقطع يده بالجناية 
ويقتله بالسراية» فأما الثاني فإن كان أقطع الكف فللولي أن يقطع ذراعه من المرفق 
بالجناية ويقتله بالسراية» وإن كانت كفه باقية على ذراعه جاز له أن يقتله» وفي جواز 
قطع ذراعه قبل قتله قولان: ش 

أحدهما: وهو المنصوص عليه هاهنا يجوزء لأن المقصود به إفاتة نفسه فلم 
تعتبر زيادته . 

والقول الثاني : لا يجوز أن يقطع» لأنه إيجاب قصاص فيما ليس فيه قصاصء 
وهكذا كل جرح إذا انفرد لم يقتص منه كالجائفة والمأمومة إذا صارتا نفساء ففي جواز 
القصاص منه عند إرادة قتله قولان. 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رَضى اللّهُ عَنْهُ : «وَإذًا تَسَاحَّ الؤلآة قيل لَهُمْ َّ يقل َ 

0 50 كوه كل اك فرص وا ع هه 2ق ل ع ماقا كور لوس مسر 6 .سس 
وَاحَدٌ منْكمْ فإن سَلْمْتَمْ لوَاحد أؤ لأجُتَبيَ جَارَ قثْلهُ وَإِنَ تَشَاحَحْتم أقرَغْنا بتكم فأيَكُم 
حَرَجَتْ فُرْعنهُ حَلَيَِاهُ وََْلَهُ وَيَضْرِبٌ بِأَضْرَمِ سَيْفٍ وَأَشَّدَ ضَرْب) . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة وهي تشتمل على فصلين: 

أحدهما: صفة القصاص وقد استوفيناه» وذكرنا أنه إن كان فى طرف استوفاه 
الإمام» وإن كان في نفس استوفاه الأولياء . 

والفصل الثاني : في مستحقه من الأولياء وهو معتبر بأحوالهمء وهم ثلاثة 
أصناف : 

أحدهما: أن لا يكونوا من أهل القصاص وقد بيناهم . 


والثاني : أن يكونوا من أهل القصاص وقد بيناهم . 


والثالث: أن يكون بعضهم من أهله وبعضهم من غير أهله فإن كانوا جميعاً من 
غير أهله كانوا إذا جاز أمرهم بالخيار بين أن يوكلوا من يختارونه من أهل القصاصء 
وبين أن يفوضوه إلى الإمام ليستنيب لهم من يختاره» وإن كان بعضهم من أهله 
وبعضهم من غير أهله خرج منهم من كان من غير أهله. وبقي أهله هم المباشرون له 


اب ع 7 7 ب كفا القتل ار ران القفناين بالسيفج 
ويكون التنازع فيه مقصوراً عليهم» فإن قال من ليس من أهله أنا أدخل في التنازع 
لاستنيب من يباشره احتمل وجهين: 

أحدهما : له ذلك لمشاركته لهم في الاستحقاق . 

والثانى : ليس له ذلك» لأنه موضوع للتشفي ء فكان مباشرة المستحق له أولى من 
مباشرة النائب عن مستحقهء وإن كانوا جميعاً من أهله لم يجز أن يشتركوا في 
استيفائه . لأنه قتل واحد لم يقتص منه إلا واحد وتولاه أحدهمء فإن فوضوه إلى واحد 
منهم كان أحقهم باستيفائه» والأولى أن يختاروا أشدهم وأقواهم وأدينهم. فإن عدلوا 
عنه إلى أدونهم جازء وإن تنازعوا فيه وتشاجروا عليه أقرع بينهم» فإذا خرجت القرعة 
إلا عن إذن من جميعهم. لأن الإقراع بينهم لا يكون إذناً منهم في الاستيفاء» وإنما 
يتعين به مباشرة الاستيفاء» ويكون الاستيفاء موقوفاً على اتفاقهم . 


5 , 
و 35 

يَاتَ القصاص بغئر السَّئف 

2 لي ا 


مسألة : قَالَ الشَّافعي رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِنْ طَرَحَهُ في تار حَتَّى يَمُوتَ طرِحَ فِي الثَّار 
حَنَّى يَمُوتَا. 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في وجوب القصاص في القتل بجميع ما يقتل 
مثله من حديد وغير حديد» وذكرنا خلاف أبى حنيفة في أن لا قصاص إلا في القتل 
بالحديد والنار؛ ولا قود فى القتل بمثقلات وغيرها إلا بمثقل الحديد وحدهء فأما 
استيفاء القصاص فمعتبر بحال القتل» فإن كان بالحديد لم يجز أن يستوفي القصاص إلا 
ندثله؛ وإن كان بغي الحديد عات الولن مخيرا فن استنائه بمكلة أو بالخديد: 

وقال أبو حنيفة : إذا قتله بمثق| الحديد أو بالنار لم يجز أن يستوفى القصاص منه 
إلا بمحدد الحديد دون مثقله.» ودون النار» اتكدلالة جما ؤواة شع بن المسيت غنم 
أبى هريرة أن النبى يَكلةٍ قال: «لآ فَوَدَ إلا بِالسَيّف». 

وروي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي كك 
قال: «لا قود إلا بحديدة». 

وروي ٠‏ أن علي بن أب اا عر ولاه ران حرق توما بوره لو فقال له 
يعذب بالنار إلا رَفُ 5" ولأن استحقاق القتل يمنع من استيفائه بغير 0 
00 00 بالسيف. ولأن تفويت النفوس المباحة لا يجوز إلا بالمحدد 

0 نَافدوا عله مهل ما افقاتى 
عَلَيْكُمْ» [البقرة: »]١15‏ وَقَالَ تَعَالَى ا ا 4]. 


زفق أخرجه أبو داود فى الجهاد باب 20 وانظر مجمع الزوائد 1/5 ونصب الراية ”:/ 55/8. 


ا تت 7تتبت كلقا الفقل/ يات القفتاضن بغي اليك 


وروى البراء بن عازب عن النبي كلِْخِ أنه قال: «مَنْ حَرّق حَرّقنَاهُ وَمَنْ غرّق 
عْرَقنَاو0" . 


وروؤى نس أن رجادٌ من اليهود شدخ رأس جارية من الأنصار فقتلهاء وأخذ 
حليهاء فأمر به رسول الله كله فشدخ رأسه بين حجرين حتى قتل. ولأن كل الة قتل 

ولأن القصاص موضوع للممائلة وهي معتبرة في النفس فكان أولى أن تعتبر في 
الة القتل. ' 

ولأن القتل مستحق لله تعالى تارة وللادميين تارة» فلما تنوع في حق الله تعالى 
نوعين بالحديد تارة» وبالمثقل في رجم الزاني المحصن» وجب أن يتنوع في حقوق 
الادميين نوعين بمثقل وغير مثقل . 

وتحريره قياساً: أحد القتلين فوجب أن يتنوع استيفاء نوعين كالقتل في حقوق الله 
تعالى . 

فأما الجواب عن قوله: «لا قود إلا بالسيف». 

وقوله: «إلا بحديدة»» فمحمول على القتل إذا كان بسيف أو حديدة» ورواية ابن 
عباس «أن لا يعذب بالنار إلا رب النار» فوارد في غير القصاص» لأن القصاص مماثلة 
ليس بعذاب» وإنما هو استيفاء حق» وكذا الجواب عن قياسهم على قتل المرتد. 

وأما قياسه على الذبائح مع فساده يرجم الزاني المحصن فالمعنى فيه: أن 
المماثلة غير معتبرة فيه» وأن محل الذبح معية #افخان أن تون الآلة معييةولها 
اعتبرت المماثلة بمحل الجناية اعتبرت بمثل آلتها. 

فصل: فإذا ثبت اعتبار المماثلة فى القصاص بكل ما يقتل بمثله» فهو على 
العموم بكل ما قتل» إلا بثلاثة أشياء : 

أن يقتل بالسحرء أو باللواط» أو بسقي الخمرهء فلا يقتل بالسحر وإن قتل ولا 
يقتل باللواط وإن لاط به ولا يقتب بسقي الخمر وإن سقاه» ويعدل إلى قتله بالسيف. 

وحكي عن أبي إسحاق المروزي: أنه يقتل في قتل اللواط بإيلاج خشبة» وفي 
سقى الخمر بسقى الخل» وهذا فاسدء لأنه لما تعذرت المماثلة لحظرها على الفاعل 
والمفعول به» ولم يكن في العدول عنها مماثلة» كان السيف أحق, فأما إذا قتل بالسم 
المهري احتمل القصاص بمثله وجهين : 


.1١9/4 ؛ التلخيص‎ 5١1170 أخرجه البيهقي من الكبرى 8/ 57» وانظر المجمع 188/5 والكنز‎ )١( 


كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف 
أحدهما : جوازه اعتباراً بإمكانه . 


والثاني: لا يجوز لأمرين: 

أحدهما : أنه لا يمكن غسله. كذلك وهو حبق لله تعالى علينا. 

والثاني: أنه ربما تعدى ذلك إلى من باشر غسله وتكفينه. 

فصل: نبدأ بما بدأ به المزني من حرقه بالنار» فيكون الولي بالخيار بين أن يعدل 
عن حرقه بالنار إلى قتله بالسيف. فله ذاك؛ لأنه أوجى وأسل». فيضرب عنقه. ولا 
يعدل عنهء فإن عدل عن العنق إلى غيره من جسده أساء وعُزّرء وقد استوفى قصاصه. 
وإن أراد أن يقتص منه بإحراقه بالنار كان له» وروعي ما فعله الجاني من إحراقه فإنه 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد ألقى عليه نارء فيكون الولي بالخيار بين أن يلقى عليه 
النار حتى يموت وبين إلقائه في النارء لأنه أوجى . 

والضرب الثاني: أن يكون قد ألقاه في النارء فلوليه أن يلقيه في النار» وليس له 
أن يلقي عليه النار»ء لأنه أغلظ عذاباًء وإذا ألقاه في النار كان له أن يلقيه في مثلها وما 
هو أكثر منهاء وليس له أن يلقيه فيما هو أقل منهاء لأنه أغلظ عذاباء كما لو قتله 
بسيفء كان له أن يقتله بمثله وما هو أمضى» وليس له أن يقتله بما هو أقل» ويخرج 
من النار إذا مات قبل أن يشوى جلده. ليمكن غسله وتكفينه» ولا تمائل بالمحرق إن 
أكلته النار لما علينا من استيفاء جسده في حقوق الله تعالى. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ 
أغطي وَلِيهُ حجر مِثْلهُ فََتََهُ بهء وَكَالَ بَعْضٌ أَصْحَابئَاء إِنْ لّمْ يَعْتْ مِنْ عَدَدِ الصَّرْبٍ يِل 
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قال الماوردي: إذا قتله بحجر يقتل مثله فى الغالب على ما قدمناه وجب عليه 
القوه يمغله+- ركان لولية الخيار إن شاء غدل إلى الاقتصاص مه بالتنيف»ء لأنه أوجى» 
وإن شاء رماه بحجر مثله في مثل الموضع الذي رماه من بدن المقتول إن كان في الرأس 
رماه على رأسهء وإن كان في الظهر رماه على ظهرهء وإن كان في البطن رماه على 
بطنهء ولا يعدل عن موضع الرمي إلى غيره» فإن رماه بمثل ما رمى فمات فقد استوفى 
حقهء وإن لم يمت ففيه قولان: 

أحدهما: يوالي رميه بالحجر ويكرره حتى يموت أو ينتهي إلى حالة يعلم قطعاً 
أنه يموت منهاء ولا تطول حياته بعدهاء فيمسك عنه كما يمسك عن المضروب العنق 


:ا؟#دعلدطللههههبه سب كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف 
إذا بقيت فيه حياة» ولو قتله برميه حتى يموت كان له وجه كالزاني. 

والقول الثاني: أن يعدل إلى قتله بالسيف إذا لم يمت من رمية بمثل ما رمى» لأن 
السيف أوجى. وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددهاء 
فإن ضربه ذلك العدد فلم يمت كان على قولين: 

أحدهما: يوالى عليه الضرب حتى يموت . 

والثاني : يعدل إلى قتله بالسيف إذا لم يمت من رمية بمثل ما رمى» لأن السيف 
أوجى. وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددهاء فإن ضربه 

أحدهما: يوالى عليه الضرب حتى يموت . 

والثانى: يعدل إلى قتله بالسيف. لو ألقاه من جبل حتى تردّى فمات» أو من 
جدار أو سطح دار وأراد الولي قتله فعل» وإن أراد إلقاءه من مثل ذلك الموضع فعل» 

أحدهما: يلقى حتى يموت . 

والثانى : يعدل به إلى قتله بالسيف. فلو ألقاه من جدار فتلقاه رجل من الأرض 
بسيفه فقدّه نصفين روعى مدى العلوء فإن كان مما يجوز أن يعيش من ألقى منه 
فالمستقبل له بسيفه هو القاتل» وإن كان ذلك المدى بعيد لا يجوز أن يعيش من ألقى 
منه ففيه وجهان: 

أحدهما : أن الملقي هو القاتل» لأنه بإلقائه كالموجي. 

والوجه الثاني : أن المستقبل له بالسيف هو القاتل» لمباشرة التوجثة. 


مسألة : (قال المزنى): مَكَذًَا قَالَ الشّافعء رَحمَهُ الله فى المَخئوس بلا طعام وَل 
دي حك اي أي تت ا 
قراب عق مات اله يخس فان-[: بعك ف تلك العذة قن بالقيت» . 
2 2 2-06 9و 5 في د م مام ل 


قال الماوردي: أما إذا أراد الولى أن يعدل عن حبسه إلى قتله بالسيف كان له 
وإن أراد أن يحبسه بلا طعام ولا شراب جاز أن يحبسه فى ذلك المحبس وفى غيره» 
لأنه ليس في اختلاف المحابس زيادة» ثم لا يخلو حاله إذا حبس من ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يموت كأنه قد حبس المقتول عشرة أيام مات فيهاء فحبس هو فمات 


كتاب القتل/ باب القصاص بغير اليف اش 183 
في خمسة أيام» فالواجب إخراجه ليوارى ويدفن» ولا يترك بقية المدة فيتغير لحمه. 

والحال الثانية : أن يموت فى مثلها فقد تساويا فى المدة والتلف. 

والحال الثالثة: أن يحبس مثل تلك المدة فلا يموت فيها ففيه قولان: 

أحدهما : يستدام حبسه حتى يموت . 

والثاني : يقتل بالسيف بعد انقضاء المدة. 

فصل: فإن حبسته في بيت مفعى فنهشته أفعى فمات نُظر» فإن كانت أفاعيه تغيب 
عنه وتعود إليه فلا ضمان عليه» وإن كانت مقيمة فيه. نظر حال البيت» فإن كان واسعا 
يزيد على طول الجبة ومنتهى نفخها فلا ضمان عليه» لتمكنه من البعد عنها إذا قربت» 
وإن كان ضيقا يقصر عن طولها ومدى نفخها روعي البيت» فإن كان فيه كرى ونقاب 
تتسرب فيه الأفاعى فلا ضمان عليهء لأن من عادة الأفعى أن تغيب عن مشاهدة 
الإنسان» وإن كان مملساً لا كوة فيه ولا نقب فعليه ضمان ديته» ولا قود عليه في 
نفسهء لأنه كعمد الخطأ إلا إن نهشتهالأفعى بيده وهى من الأفاعي القاتلة فيجب عليه 
القود» واختلف أصحابنا فيما يقاد به على وجهين: 

أحدهما: يقاد بالسيف. لأن الأفاعي غير متماثلة ولا نهشاتها متساوية. 

والوجه الثاني: أن يقاد بإنهاش الأفعى لهء فإن كانت تلك الأفعى موجودة لم 
يعدل إلى غيرهاء وإن فقدت التمس مثلهاء فإن نهشته فمات فقد استوفى» وإن لم 
يمت فعلى قولين: 

أحدهما: يعاد عليه نهشها حتى يموت . 

فأما إذا حبسه في بيت مع سبع حتى افترسه فهذا قاتل» لأن ضراوة السبع طبع لا 
تزول في الأغلب» وفي القود منه بإضرار السبع عليه وجهان» على ما ذكرنا في نهشة 
ا عا با لعا ارم 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَ حمّة اللَّهُ: «وَكَذًا قَالَ لَوْ عَرَقَهُ في المَاءِ وَكَذَلكَ يلقيه 4 في 
هوا ِي البغدٍ أ مل سدَة الأدض وَكَذَا عدَهُ اضرب صخر إن تلك وإ ضري 
عُنقَهُ فَالقيَاسُ عَلَى مَا مَضّى فِي أَوَلٍ الاب أَنْ يَمْتَعُهُ الطّعَامَ وَالشَّرَابَ خن يموت كما 
قَالَ في النّار وَالْحَجَرِ وَالْحَيْق بِالحَبل َّ حَنَّى يَمُوتَ إِذَا كان مَا صَنَعّ به مِنّ المُتْلَفٍ 
الوحي» . 


#وذددللمههيببل كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف 


قال الماوردي: : وهو صحيح مولى الغريق بالخيار بين قتل المغرق بالسيف لأنه 
أوجى ونين تقريقة لأن المماثلة في التغريق ممكنة» ويجوز أن يغرقه في ذلك الماء 
وفي غيره» فإن غرقه في ماء ملح كان له أن يغرقه في ماء الملح وفي العذب» لأن 
العذب أسهل» وإن غرقه في العذب لم يجز أن يغرقه في الملح. » لأنه أشق» وإن كان 

يحسن العوم ربط حتى لا ينجو منه ثم يخرج بعد موته حتى يصلى عليه ويوارى» سواء 
فعل ذلك بالغريق الأول أو لم يفعل» فإن كان في الماء من حيتانه ما يأكل غرقاًء فإن 
لم يأكل الحيتان الغريق الأول لم يلق المقتص منه إلا في ماء يؤمن أن يأكله حيتانه» 
وإن أكلته الحيتان ففي جواز إلقائه فيه لتأكله حيتانه وجهان إذا اقتصرت الحيتان على 
إفاتة نفسه دون استهلاك جسده. فإن استهلكته لم يجز لوجوب حبق الله تعالى في مواراة 
جسدهة. 

مسألة: قال 0 رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَطم يَدَيْهِ وَرِجْلَيْه قَمَاتَ فَعَلَ به 
الوَلِينٌ ما فَعَلَّ بصَاحِبِه فَإِنْ ما تَ إلا فيل بالسَيفٍ». 


د الما 


قال الماوردي: وهذا صحيح ولي المقطوع يداه ورجلاه إذا سرت إلى نفسه 
بالخيار بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يضرب عنقهء فيجوز له ذلك باتفاق» لأن النفس يُقَتَص من تلفها 
بالسراية كما يقتص من تلفها بالتوجية. 

والحال الثانية: أن يقتص من يديه ورجليه ويعفو عن القصاص في النفس 
فيجوزء لأنه لما كان الاقتصاص منها مع عدم السراية كان مع السراية أولى» فإن اقتص 
وعفى عن النفس إلى الدية لم يستحقهاء لأنه قد استوفى بقطع اليدين والرجلين أكثر 
منهاء وهذا من المواضع النادرة التي يجوز أن يقتص فيها من النفس ولا يملك ديتها 
وقال أبو حنيفة : إذا عفى عن النفس بعد الاقتصاص من الطرف لزمته دية الأطراف» 
استد لال بأن الأطراف تبع للنفس»ء فإذا سقط بالعفو القصاص في النفس التى هي أصل 
سقط في الأطراف التابعة لهاء لأن القصاص لا يتبعض فصار آخذاً لها بغير قصاصء 
فلزمه ديتهاء ولا دية عليه عند الشافعي للأطراف مع العفو عن النفس . 


وبه قال أبو يوسف» ومعحمد. 
ودليلنا هو أن ما لم يضمن من الأطراف إذا اندملت فأولى أن لا يضمن إذا 
سرت » لأن القصاص ذ في النفس يسقط بالاندمال كما يسقط بالعفو» ولأنهما حقان 


يسعؤقن كل واد متهم إذا انفرد» فجاز مع العفو عن أحدهما أن يستوفى الاخر منهما 
كالطرفين المختلفين» وكالدين» وإذا جاز ذلك سقط فيه الضمان . 


١. 
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والجواب عن استدلاله بدخول الأطراف في النفس : هو أن حكم كل واحد منهما 
قد ينفرد عن الآخر فلم يصر بعضاً منه ولا تابعاً له. 
والحال الثالثة: أن يتقص من اليدين والرجلين ثم يقتله قصاصاً من نفسه» فيجوز 
له ذلك عندنا» 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يجمع بين القود في الأطراف والنفس» ويقتص من 
نفسه دون أطرافه» استد لال بأن للطرف بدلين القود والدية» فلما دخلت دية الأطراف 
في دية النفس ٠.‏ وجب أن يدحل قود الأطراف في قود النفس» لأنه أحد البدلين فأشبه 
الدية. 

ودليلنا: هو أن كل طرف اقتص منه لو انفرد عن النفس جاز الاقتصاص منه وإن 
اقتص من النفس.ء كما لو قتل النفس بالتوجئةء كذلك إذا قتلها بالسراية» فإن أبا حنيفة 
يوافق إذا عاد إليه فذبحه بعد قطع أطرافه أنه يقتص من نفسه وأطرافه» وإنما يخالف في 
ذهاب النفس بالسراية إلى القصاص فيما يسقط القصاص في الأطراف» وإن كان أبو 
يوسف يسوي بينهماء ويسقط القصاص من الأطراف فيهماء ثم يقال لأبي حنيفة: إذا 
لم يسقط القصاص في الأطراف بالتوجئة التي لم تحدث عن الأطراف فلأن لا تسقط 
بالسراية الحادثة عن الأطراف أولى» ولأن المماثلة في القصاص مستحقة». والأطراف 
بالأطراف أشبه بالمماثلة من النفس بالأطراف . 

#والجوات عن اسيم على الدية مع افسادةي بالقتل توجئة هو أن القصاص أوسع 
كما هن الديةة لأن الجماعة لو قتلوا واحداً قُتَلُوا به جميعاًء وإن لم يجب عليه مع 
العفو إلا دية واحدة. 


فصل: فإذا ثبت أنه يقتص من أطرافه ثم من نفسه فإن للولي أن يستوفي القصاص 
من النفس وفي جواز مباشرته لقطع الأطراف إذا اتصلت بالنفس وجهان: 

أحدهما: لا يجوز كما لو انفردت» ويستنيب من يستوفي له القصاص في 
الأطراف . 

والوجه الثانى: يجوز لاتصالها بالنفس أن يستوفيهاء وهذان الوجهان مخرجان 
من اختلاف قوليه في الجوائف إذا صارت نفساًء هل يقتص منها أم لا؟ على قولين» 
فلو كان الجاني حين قطع يد المجني عليه ورجليه جنى عليه أجنبي فقطع يديه ورجليه 
كان للجانى أن يقتص ليديه ورجليه» أو يأخذ ديتهماء ويسقط عنه القصاص فيهماء 
لعدمهماء وكان ما أخذه من ديتهما إذا اقتص من نفسه خالصاً لورثته» وإن كان قطع ' 
يديه ورجليه مستحقاً لأولياء قتيله» لأنهم استحقوها قصاصاً لا مالاًء وهكذا لو قطع 

الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م 
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أولياء المقتول يدي الجاني ورجليه قصاصاً ثم جنى عليه أجنبي فقتله اقتص منه في 
النفس» فإن عفى عنه كان عليه ما يلزمه من دية النفس» وهو أن ينظر قطع يديه ورجليه 
في القصاص إن اندملتا كان على ما قابله جميع الدية» وإن لم يندملا كان عليه نصف 
الدية» تختص بها ورثتهء ولا شيء فيها لأولياء قتيله» لاستيفائهم بقطع يديه ورجليه 


أكثر من ادية نفشه: 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَ حمّة اللَّهُ: «وَلَوْ كَانَّ أجَافَهُ أذ قَطْمَ ْراعة قمَاتَ كا لو 
بعل يت يد عل أذ ل مك على ا 9 بقل قو :1 كُ وَإيّاهُ (وقال) في مضع أخَرَ 
ًا قؤلآنٍ أحَدُهُمَا عَذَا وَالآحَرُ لآ تقصَهُ مِنْ ذَلِكَ بحَالٍ لعل امِل لِك به أن يدع قله 
يكُونَ د عَذَّبَُ ما لَيْسَ في مله قِصَّاصٌ (قال المزني) ‏ حَمَه الله كذ قذ أبى أن يُوالِي عله 


بالجوَاِفٍ ما وَالَى عَلَبِ بالا وَالحَجرٍوَالحَنقٍ يل ذَلكَ اَل حَتّى خى يحوت فقون ير 
ذَلِكَ وَالْقِيَاسُ عنْدي عَلَى مَعْنَاهُ أن ؤي عليه الجَوَاِفٍ إِذَا دَالى بها عليه ع يَقُوتَ 
كُمَا يُوَالِي عَلَيْه + بِالحَجَرٍ وَالنَارٍ وَالِحَنْقٍِ حَنَّى يَمُوتَ (قالالمزني) أَوْلاَهُمًا بِالحَقٌ عنْدي 
نما اَي ذلك من راح ل ل د 
دإلا فته اليف وما لا ِصّاصٌ يفي مغله َم فص نه وعتَه بالعيفٍ قياس على ما قال 
ل وَيَقتلهُ بالكيفٍ» . 


ا ا الست ا اس و ع 
على ما مضى» وإن لم يوجب القصاص إذا انفرد عن النفس فهو على ضربين: 

أحدهما : : أن يكون موجباً في الغالب كشدخ الرأس بالحجارة» فيوجب القصاص 
إذا صار لفسا وإن 2 يوجبه إذا انفردء لأنه اي م 

والضرب الثاني : ما كان غير موج كالجائفة والمأمومة وقطع الأطراف من غير 
مفصل » فإذا صارت نفساً جاز أن يقتص من النفس . 

فأما الاقتصاص من الجوائف وقطع الأطراف من غير مفصلء» فإن أراده مع عفوه 
عن القصاص في النفس لم يجزء لأنه قد صار بالعفو عن النفس كالمنفرد عن السراية 
إلئ النفس فلم يجز أن يقتص منه كالمنفردء فإن أراد أن يقتص منه مع الاقتصاص من 
النفس ففي جوازه قولان: 


1١ / 
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أحدهما: وهو اختيار المزنى لا يجوزء لأنه قد يعفو بعد الاقتصاص منهما عن 
النفس فيصير مقتصاً فيما لا قصاص فيه . 

بكرتي ا ل ا يو 
ل واي ام ل ا ال ثم 
يعفو بعد فعل ما لا .قصاص فيه» ولا يمنع هذا التوهم من جواز القصاص في النفس 
كذلك في الجوائف, وفي هذا انفصال عما احتج به المزني للقول الأول. 

فصل: قال المزنى: «قد أبى أن يوالي عليه بالجوائف كما يوالي عليه بالنارء 
والقياس عندي على معناه أن يوالي عليه الجوائف والكلام على الفرق بين هذا الجمع 
من وجهين : 

أحدهما: أنه يقتص منه بالحجارة إذا صارت نفساً قولاً واحداء وفي الاقتصاص 
من الجوائف إذا صارت نفساً قولان: 

والفرق بينهما: أن الحجارة موجية فجاز الاقتصاص بهاء والجوائف غير موجئة 
فعدل عنها. 

والثاني : أن الحجارة يجور أن توالى إلى التلف في أحد القولين» ولا يجور أن 
توالى الجوائف إلى التلفه فقولا واحدا: 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : ما قدمناه» وأن موالاة الحجارة موج وموالاة الجوائف غير موج . 

والثاني : أن للحجارة تأثيراً إذا أعيدت في مواضعهاء ولا يجوز العدول بها إلى 
غير مواضعها وإن تأثرت» وبالله التوفيق 


يَابُ القصّاص في الشحّاج والجراج وَالسْنَانٍ وَمَنْ به نص أو شَلل 


أؤ غَيْرُ ذّلكَ 


مسألة: قال الشَافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالقِصَاصٌ دُونَ التّمس شيئان ججوخ 'يُشَقّ 
وَطَرَفٌ يُقَطعٌ» . 

قال الماوردي: قد مضى القصاص ذ في النفس وهو فيما دون النفس واجب 
كوجوبه في النفس» ٠‏ لقول الله تعالى وَلَكُمْ ذ م 
تعالى : لإقمن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ قَاغْتَدُوا عَلَيْه ه بمئل ما اغتّد عْتَدَى عَلَيِكُمُْ» [البقرة: ]١94‏ 
ولقوله تعالى : لوَكتَبْنَا عَلِئِهِمْ فيِهًا أنّ التّفْسَ اشر 0 بِالعَين وَالأنتَ بَالأَنْفٍ 
وَالأدُنَ بِالأدُنٍ وَالسّنَّ بِالْسّنّ وَالْجُوُوحَ قصّاصٌ» [المائدة: 560:] فجمعت هذه الاية 
عموم القضاص فيما امتحق ى من الوجوه الثلاث. وهي القصاص في النفس والقصاص 
في الأطراف» والقصاص في الجروحء ولا قصاص فيما عداهماء وهي ضربان: 

أحدهما: ما أوجب الأَرشَ دون القصاص إما بِمُقَدّر كالتجائفة آى مفو مُقَدَّر 
كالحارضة . 

والضرب الثاني : ما لا يوجب أشاً ولا قصاصاً 5 الذي لا أثر له في 
الجسد» » فصارت الجنايات على خمسة أقسام. يجب القصاص منها في ثلاثة» والأرش 
في أربع» والعفو عنه في الخامسء وفيه يستحق التعزير أدباً. 

فإذا ثبتت هذه الجملة فالمكافأة في القصاص على ضربين : 

0 

والثاني : في الأوصاف . 

فأما المكافأة في الأحكام فهو اعتبار التكافؤ في الحرية والإسلام» فهذا معتبر في 
جميع ما يجب فيه القود من الأقسام في النفوس والأطراف والجراح» فإذا منع الرق 
والكفر من القصاص في النفس منع منه في الأطراف والجراح» فلا يؤخذ طرف حر ولا 
مسلم بطرف عبد ولا كافر وكذلك في الجراح . 

وأما المكافأة في الأوصاف فتنقسم ثلاثة أقسام : 
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أحدها: فى الصحة والمرض. 
والثاني : في الزيادة والنقصان. 


والثالث: في الصغر والكبرء فلا يعتبر واحد من هذه الأقسام الثلاثة في القصاص 
من النفس» فيقتص من الصحيح بالمريض» ومن المريض بالصحيح» ومن الكامل 
بالأقطع» ومن الأقطع بالكامل» ومن السليم الل ومن الأشلٌّ بالسليم» ومن 
الأعمى بالبصير» ومن البصير بالأعمى» ومن الكبير بالصغيرء والعاقل بالمجنون» ولا 
يقتص من الصغير والمجنون بالكبيرء» ولا بالعاقل» لارتفاع القلم عنهما بالصغر 
والجنون. 
وأما الأطراف فيعتبر في القصاص منها السلامة من النقصان والزيادة» ولا يعتبر 
فيها الصحة والمرضء ولا الصغر والكبرء فلا يجوز أن تؤخذ اليد الكاملة الأصابع 
باليد الناقصة الأصابع» ولا اليد الزائدة الأصابع باليد الكاملة حتى يقع التساوي في 
الزيادة والنقصان. وتؤخل اليد الكبيرة باليد الصغيرة» واليد الصغيرة باليد الكبيرة» 
واليد الصحيحة باليد المريضة إذا سلمت من شلل» ويأخذ اليد المريضة إذا سلمت من 
0 بالبذ: الشسيحة وله توحل منليمة كمه روفن الشلاء بالتلنمة إذا رف 
مستحق القصاص بها. 


وأما الجراح فيعتبر في القصاص فيها الصغر والكبر والزيادة والنقصان» فلا 
تخد الضكين :إلا صغيراء والناقطن' رلا تفضا ووالكير إلا كيرا على نا مشدكرة: 
مسألة : قال الشافعي رَضِي الله عَنْه: «إدًا شَجةُ مُوضِحَة فبرىة خُلِقَ مَوْضِعْهَا 


2و 


9507 الشَّاجٍ َ شق بحَدِيدَة قَدْر عَرْضِهًا وَطُولهًا فَإِنْ أحَدَّتْ رَأْسَ الشَّاجٌ كُلّهُ وبي 
لله اخ يأر 'شة). 

قال الماوردي: وإذا قد مضى القصاص في النفس فما دونها ضربان: طرف يقطع 
بطرف» وجرح يشق بجرح . 

فأما القتصاص في الأطراف فقد مضى وجوبهء وسيأتي استيفاؤه . 

وآما العراع فقدم الشافعي فيه شجاج الرأس وهي إحدى عشرة شجة في قول 
الأكثرين : الحَارصّة 

والدّامية 

والدَامقة. 

َالبَاضِعَة . 

والمُتلاحمَة . 

وَالْسَمحاق . 
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فأما الحارصة: فهي التي تحرص جلد الرأس أي تكشطه ولا تدميه» مأخوذ من 
قولهم حَرَصٌ القصّار الثوب: إذا شقةُ. 

ثم تليها الدامية: وهي التي تخدش الجلد حتى يُدمى» ولايجري. 

ثم تليها الباضعة» وهي التي تبضعٌ اللحم أي : تشقه. 

الم تليها المتلاحمة» وهي المي تغرص في اللحم» وقد سيها أهل المدينة 
الْبَاذلّة لأنها تَبذل أ يشق فيها اللَّحْمَء ويحتمل أن تكون البازلة بين الباضعة 
والمتلاحمة» وهي التي يتبذلٌ الدم منها فتكون أقورى من الدامغة. لأن دم الباذلة ما 
اتصلء ودم الدامغة ما انقطع» وهذا أشبه بالمعنى والاشتقاق» فيصير الشجاج على هذا 
00م 
الرأس» دهي جلدة رقيقة تفشى عظلم الرأس؛ لا رس 
الرقيق» وغير سَماحيق إذا كان 5 وقد يسميها أهل المدينة البلطاء. ومنهم من 
جار ب لاص بالحات ورعرير لتساك لابه الظرة تجا 

ا ا 
1000 ا ا م 1 د 
صدعت الرأس ولم تهشمهء فيصير شجاج الرأس على هذا أربع عشرة شجة. 
ثم تليها المنقّلة : وهي التي تزيد على الهاشمة بنقل العظام من مكان إلى مكان. 

ثم تليها المأمومة» ويقال لها الأمة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة 
رقيقة محيطة بالدماغ. ثم تليها الدامغة» وهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى وصلت 
اله 

فهذه إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدهاء 
وهي أربع عشرة شجة في قول آخرين» منها ثمانية قبل الموضحة» وخمسة بعدهاء 


كناب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان.... الغ م د- ١90‏ 
وليس فيما قبل الموضحة قصاص ولا أرش مقدرء وفيها حكومة على ما سنذكره فيما 
بعد» وليس فيما بعد الموضحة قصاصء» وفيها أرش مقدر إلا المفرشة على قول من 
زادها ففي الزيادة على الموضحة منها حكومة غير مقدرة. 

فأما الموضحة فيجتمع فيها القصاص إن شاء والأرش المقدر إن عدل إليه على 
ما سنذكره» فصارت الشجاج منقسمة على هذه الأقسام الثلاثة 

قسم لا قصاص فيه ولا يتقدر أرشه» وهو ما قبل الموضحة» ويجب فيه حكومة 
على ما سنذكره من حكمها. 

وقسم لا يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو بعد الموضحة فيجب في الهاشمة 
عشر من الإبل» وفي المنقّلة خمسة عشر بعيراء وفي المأمومة ثلث الدية» ثلاثة 
وتلذترن درا وثلتف» وكذلك في الدامغة» وكتاب أبي العباس بن سريج يجعل الدامغة 
والمأمومة سواء» ويجعلها الدامغة غير معممة وهي الثالئة التي تلي الدامية» ولقوله 
وجهء لأنها لو زادت على المأمومة لزادت على أرشها. 

وقسم يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو الموضحة يجب فيها خمس من 
الإبل . 

فصل: فإذا أراد القصاص من الموضحة فيقدر اعتباراها من رأس المشجوج 
فاعتبر فيها ثلاثة أشياء : 

أحدها : موضعها من رأسه هل هي في مقدمة» أو مؤخرة» أو عن يمينه» أو عن 
يساره وفي يافوخه أو في هامته» أو قرعتهء لاستحقاق المماثلة في محلهاء فلا يؤخذ 
مقدم بمؤخر ولا مؤخر بمقدم ولا يمنى بيسرى» كما لا يؤخذ يمنى اليدين يسراها. 

والثاني: أن يقدر ما بين طرفيها طولاً لئلا يزاد عليها أو ينقص منهاء لأن الزيادة 
عليها عدوان والنقص منها بخس . 

والثالث: أن يقدر ما بين جانبيها عرضاً لأنه قد يوضح بالشيء الغليظ فتعوض 
الموضحة ويوضع بالشيء الدقيق فيقل عرضها فيعتبر من موضحه المشجوج لهذه 
الأمور الثلاثة» ولا يعتبر عمقهاء لأن المقصود في الموضحة الوصول إلى العظم فسقط 
اعتبار العمق» لأنه قد تغلظ جلدة الرأس من بعض الناس وترق من اخرء فصار عتق 
الرأس في سقوط اعتباره جارياً مجرى مساحة الأطراف التي لا تعتبر في القصاص» ثم 
يعدل بعد ذلك إلى الشجاج فيحلق شعر رأسه. سواء كان المشجوج أشعر أو مخلوقاء 
لأن المماثلة في استيفاء القصاص لا تتحقق إلا بمعرفة موضعها عن رأس المقتص منه» 
فيعلم في رأس الشاج ما قدمنا اعتباره من رأس المشجوج» وهو موضعهاء وطولهاء 
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وعرضهاء ويخط عليه بسواد أو حمرة»؛ ويبضع القصاص بالموسى» ولم يضرب 
بالسيف وإن كان الجاني شج بالسيف؛ لأن ضرب السيف ربما هشم ولا يستوفيه 
المشجوج بنفسه ويستنيب فيه من يؤمن تعديه» لإذالع ييحي دي لاما مانم بوب 
عنه في استيفائه . 

فصل: فإذا تقرر ما يعتبر في الاقتصاص فيها لم يخل حالها من أن تكون في بعض 
الرأس أو في جميعه. 

فإن كانت في بعضه اقتص بقدرها في محلها من رأس الشاج. وإن كانت في 
جميعه قد أخذت طولاً ما بين الجبهة والقفاء وأخذت عرضا ما بين الأذنين؛ لم يخل 
رأس الشاج والمشجوج من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يتمائل رأساهما في الطول والعرض » فاستيعاب القتصاص ممكن». 
فإذا كانت طولاً ما بين الجبهة والقفا اقتص من الشاج طول رأسه من جبهته إلى قفاه: 
واختلف أصحابنا في هذه القصاص على وجهين : 

أحدهما : أنه يبدأ به من الموضع الذي بدأ به الجاني» إما من ناحية الجبهة أو 
القفا ليماثل في الابتداء كما يماثل في الاستيفاءء فإن أشكل رُجِمّ إلى الجاني دون 
المجنى عليه . 

والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال جمهور أصحابنا: أن المستوفى له القصاص 
مخير في الابتداء بأي الموضعين شاءء لأن له أن يقتص من بعضها في أي الموضعين 
شاء . 
رهام لى اج» يرك ل ني آم بع ااه ماد س المشجع .ل 
000 ال ل ا اسم ل مقدار 
خمس أصابع لا قصاص عليه فيهاء ٠‏ لفضلها بعد استيفاء القصاص». ويكون محل هذا 
المتروك بناء على ما قدمناه من الوجهين في الابتداء بموضع القصاص . 

فإن قيل: بالوجه الأول أنه يبدأ في القصاص بالموضع بداية الجاني 1 فإن 
اس ا ا اي ا 
0 ثة أحوال: 
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إما أن يستوفي قصاصه من مقدم الرأس» ويترك فاضله من مؤخره» أو يستوفيه 
من مؤخرهء ويترك فاضله من مؤخرهء أو يستوفيه من مؤخرهء وبترك فاضله من 
مقدمه» أو يستوفيه من وسطه ويترك فاضله من مقدمه ومؤخرهء فإن أراد أن يستوفيه 
من طرفيه ويترك فاضله من وسطه لم يجزهء لأنه إذا فصل بينهما صارتا موضحتين» ولا 
يجوز أن يقتص من موضحة بموضحتين» ويجيء على تخريج أبي علي بن أبي هريرة 
في دية هذا القاتل أن يجوز له ذلك ليجري على كل موضع من الجناية حكم 
الموضحة» وليس بصحيحء لما ذكرناه من التعليل . 

بعر واد و حو ل 0 

: أن يكون طول رأس المشجوج عشرين إصبعاً» وطول رأس الشاج خمسة 

فير ال المي 1 رأس الشاج» وقدره ثلاثة أرباع 
الموضحة» فلا يستوفي الربع الباقي من الجبهة ولا من القفاء ولا يخرج من الرأس» 
لأن كل ذلك في غير محل القصاصء» كما لا يجوز أن يقتص في موضحة الوجه من 
الرأس» ولا في موضحة الرأس من الوجهء ويرجع على الجاني بقسط ذلك من أرش 
المُوضِحَة وهو ربع أرشهاء لأن الباقي منها ربعهاء ولو كان الباقي منها ثلثها رجع 
بثلث أرشهاء وخرّج أبو علي بن أبي هريرة احتمال وجه ثان» أنه يرجع عن الباقي منها 
بجميع أرش الموضحة»ء لأن أرش الموضحة يكمل فيما قلَّ منها وكثرء وهذا فاسدء 
والفصل فيها أن اسم الموضحة ينطلق على صغيرها وكبيرهاء فاستوى الأرش في 
جميعهاء ولا ينطلق على الباقي من هذه الموضحة اسم الموضحة» وإنما ينطلق عليه 
اسم بعضها فلم بي يستحق فيه إلا بعض أرشهاء وهكذا لو كانت موضحة المشجوج بين 
ترني اسه »وكات مابين فزني رأ الشباج أضيق لمع بجو آليندل بعا اسقيفاء ها بين 
القرنين إلى ما يجاوزهما. وإن كان من جملة الرأس» لخروجه عن محل القصاص 
ورجع بقسطه من أرش الموضحة. 

فصل: فإذا استوفى القصاص على ما ذكرنا لم يعتبر بعد الاقتصاص اختلاف 
الشجتين قبل الاندمال» فلو اندمل 33 [المشجوج شائناً ظاهر العظم غير ملتحم. 
الجلد واندمل جرح)]”'" الاج ييا قد قد تغطى لحمه والتحم جلده فلا شيء للمشجوج 
000 

وكذلك لو انعكس فكان الشين في جراحة الشاج دون المشجوج» وكانت زيادة 
الشين هدرا كما تكون سرايتها هدراء فلو تجاوز مستوفي القصاص مقدار الموضحة» 
وأخذ أكثر منها من رأس الشاج كان عليه القصاص في الزيادة إن عمد» وأرش 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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الموضحة كاملة إن أخطأء وهذا بخلاف الباقي من موضحة المشجوج حيث رجع من 
أرشها بقسط الباقي منها. 

والفرق بينهما: أن مجاوزة القصاص إلى الزيادة لما أوجب اختلاف الحكم في 
المستحق والعدوان تميزاء فصارت كل واحدة منهما موضحة غير الأخرى» فلذلك 
كمل أرشها وما نقص عن استيفاء لم يختلف حكمه في الاستحقاق والعدوان فلم 
يتميزء وصار موضحة واحدة فرجع بقسط باقيها من أرشهاء فإن كانت الزيادة من 
اضطراب المستوفى منه عند القصاص كانت هدراً»ء فلو اختلفا والحال مشتبه كان القول 
قول المستوفي؛ لأن الأصل براءة ذمته» ويحتمل وجهاً ثانياً من المقلوف إذا قطع 
واختّلفت في وجود جناية عند القطع أن يكون القول قول المستقاد منه إذا قيل في 
الملقوف أن القول قول وليه وإن كان الفرق بينهما لائحاء فلو كانت موضحة المشجوج 
قد وضح وسطها حتى برز العظم وتلاحم طرفاها حتى بقي عليه اللحم وجب القصاص 
فيما وضح عن العظمء والأرش دون القصاص فيما تلاحم من الطرفين» لأن المتلاحمة 
لما سقط فيها القصاص إذا انفردت سقط فيها إذا اتصلت بالموضحة وكانت حكومتها 
أقل من قسطها وأرش الموضحة لنقصانها عن حكم الموضحة. 

فصل: وإذا أوضحه موضحتين وأكثرء كان المشجوج مخير فيها بين ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن يعفو عن الاقتصاص عن جميعها إلى الدية» فيستحق في كل موضحة 
أيقا كما مشر فه ارس قا سد ها ونا كو اوسواة تعازيك أن ماعديف: 

والحال الثانية : أن يقتص من جميعهما فيقاد في يوم واحد إن شاء أو في أيام 

شتى إلا أن يخاف على نفس الشاج إن اقتص من جميعها في يوم واحد» إما المرض أو 
شدة حر أو برد فلا يجمع عليه بين الاقتصاص من جميعهماء ويقتص من واحدة, فإذا 
اندملت اقتص من غيرهاء وهكذا لو كانت المُوضِحَة واحدة قد استوعبت طول الرأس 
وعرضه وخيف على نفسه إن اقتص من جميعها في يوم واحد جاز أن يفرق الاقتصاص 
منهاء ويستوفي في وقت بعد وقت» ولو قيل يستوفي الموضحة الواحدة في وقت واحد 
وإن خيف منها كما يقطع اليد قصاصاً وإن خيف منها كان له وجه. 

والحال الثالية : أن يقتص_من بحضها ويعفو إلى الذية عن ياقيهاء» فيكون ,مخيراً 
في الاقتصاص من أيهما شاء من صغير وكبير شائن وغير شائن» ويرجع بأروش باقيها 
متساوية على أعدادهاء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذًا كل جرح يُقَنَصٌُ مِنْة1. 
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الرأس» وقد مضى حكم الشجاج في الرأس وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب 
فيه القتصاص» وأرش مقدر وهو الموضحة. 
الرأس وكذلك إذا كان في الوجه واللحين يكون في حكم شجاج [الرأس وإن كان 
جرحاء ويصير الوجه والرأس في حكم الشجاج]”''والجراح» سواء يجب القصاص في 
موضحة الوجه والمقدر من الأرش فيجب في موضحة الوجه خمس من الإبل» وفي 
هاشمته عشر من الوبل» وفي منقلته خمس عشرة من الإبل. 

فأما جراح البدن فتنقسم ثلاثة أقسام : 
لا قصاص فيهاء وفيها ثلث الدية. 
والمتلاحمة؛ لأن ما لا يجب فيه من الرأس والوجه قصاص ولا مقدر فأولى أن لا 
يجب فيه من البدن قصاص ولا مقدرء لشرف الرأس والوجه على جميع البدن» وأن 
الشين فيهما أقبح من الشين في سائر البدن. 

والقسم الثالث : ما يجب فيه القصاص ولا يجب فيه المقدر وهو الموضحة إذا 
حكومة ولا تجب فيها مقدر بخلاف الرأس لما ذكرناه من شرف الرأس وقبح شينه» 

وقال كثير من أصحابه : لا قصاص فى موضحة البدن» لأنها لما خالفت موضحة 
الرأس في الأرش المقدر خالفتها في القودء وهذا فاسد مذهباً وحجاجاً. 

أما المذهب» فقول الشافعي في كتاب «الأم»: إن الموضحة إذا كانت على الساق 
لم تصعد إلى الفخذ ولم تنزل إلى القدم. وإن كانت على الذراع لم تصعد إلى العضد 

وأما الحجاج فهو: أنه لما كان في البدن جرح مقدر وهو الجائفة وجب أن يكون 
فيها ما يوجب القصاص وهو الموضحة كالرأس . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَلَوْ جَرَحَهُ فَلَمْ يُوَضْحْهُ مِْهُ أقْصٌ مِنْهُ بقَدْرِ 


000 أ ا فر ره 5 0 
مَا شق منّ المُوَضحة فإن اشكل لَمْ أَقَدْ الآ مما اسْتَيْقن». 


(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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قال الماوردي: قد ذكرنا أن ما تقدم موضحة الرأس من الشجاج الستة وهي : 
الحارصة» والدامية» والدامغة» والباضعة» والمتلاحمة والسّمحاق» لا قصاص فيهاء 
لأمرين : 

أحدهما: أن مورها في اللحم وقصورها عن حد العظم يمنع من التماثل لعدم 
الغاية فيه كالجائفة. 

والشاني: أن إثبات القصاص فيما دون الموضحة ينقص إلى أن يصير 
الاققضاص فني ]ترصف الأختلاق الحلفة :في جلقة الرانى: لذنها تقلط من قوم وترق 
من أخرين ولابد في الاقتصاص من تقدير عمقها حتى لا يتجاوز» وقد يكون عمقها من 
رأس المشجوج يبلغ إلى الموضحة من رأس الشاج» فنكون قد اقتصصنا من المتلاحمة 
بالموضحة وهذا غير جائز» فلهذين المعنيين سقط القصاص فيما دون الموضحة.» هذا 
مذهب الشافعي». ومقتضى أصولهء وما نصٌ عليه في كتاب «الأم» وغيره» وقال في 
كتاب «حرملة»: لأن ذلك في لحمء غير أن المزني نقل عنه في هذا الموضع: «ولو 
جرحه فلم يوضحه اقتص منه بقدر ما شق من الموضحة»» وظاهر هذا يقتضي وجوب 
القصاص فيما دون الموضحة» فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه وهم من المزني في نقله. لأن الشافعي لم يذكره في شيء من كتبهء 
وهذا لا وجه له لأن المزني أضبط من نقل عن الشافعي وأثبتهم رواية. 

والوجه الثاني: أن هذا محمول على قول ثانء فيكون القصاص فيما دون 
الموضحة على قولين. 

والوجه الثالث : أنه ليس بقول ثانٍ بخلاف نصه في جميع كتبه» وإنما هو محمول 
على استيفائه[إذا أمكن» وهذا قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة 
وأكثر أصحابناء فإن لم يكن فلا قصاص» وليس يمكن استيفاء]”'2 القصاص منه إلا على | 
وجه واحدء وهو أن يكون الشاج قد جرح المشجوج موضحة ومتلاحمة فينظر عمق 
الموضحة من رأس المشجوج وعمق المتلاحمة» فإذا كان عمق الموضحة أنملة وعمق 
المتلاحمة نصف أنملة علم أن المتلاحمة من رأسه هي نصف موضحة.» فيقتص من 
رأس الشاج موضحة وينظر عمقها فإن كان أنملة فقد استوفى في عمق جلدة الرأس» 
فإذا أردنا الاقتصاص من المتلاحمة بعد الموضحة [اقتص إلى نصف. أنملة من جلد 
رأسهء وإن كان رأس الشاج أرق جلداً ولحماً وكان عمق موضحته('؟ نصف أنملة 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسئان.... الغ 7 سم ١98‏ 
اقتص من متلاحمته ربع أنملة ليكون نصف موضحة كما كانت من المشجوج نصف 
موضحة» لا يمكن الاقتصاص منها إذا لم ينضم إليها موضحة في الجناية على 
المشجوج والقصاص من الشاج» وإذا تقدرت المتلاحمة في القصاص إما بالنصف على 
ما مثلناه» أو بالثلث إن نقصء أو بالثلثين إن زاد تقدر أرشها بقسطها من أرش 
المُوضحَة من نصف أو ثلث أو ثلثين» وإذا لم يتقدر المتلاحمة من المُوضحَة في 
القصاص لم يتقدر أرشها وكان فيها حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده كما يقدر 
حكومات سائر الجراح الذي لا قصاص فيه ولا دية على ما سنذكره. 

وحكى أبو حامد الإسفراييني عن أبي إسحاق المروزي ولم أره في شرحه: أنه 
إذا أشكل مور المتلاحمة ولم يتحقق قدر عمقها [اعتبر ما يتيقن قدر مورها]"'2 وما 
يشك فيه وجمع بينه وبين تقويم الحكومة ليعتبر بيقين المور صحة التقويم في الحكومة 
ويعتبر بتقويم الحكومة حكم الشك في المورء وتكارة ار 
الموضحة وشككنا في الزيادة عليه اعتبرنا تقويم الحكومة» فنجده لا يخلو من ثلا 
أقسام : 

أحدها: أن يكون قدر نصف أرش الموضحة فيتفقان فى وجوب النصف ويدل 
كل واحد منهما على صحة الآخرء ويكون الشك في زيادة المور مطرحاً بالتقويم 

والقسم الثاني : أن يكون تقويم الحكومة أكثر من نصف أرش الموضحة فيوجب 

ما زاد على نصف الأرش» ويكون التقويم دليلاً على أن ما شككنا فيه من زيادة المور 

على النصف» قد صار بالتقويم معلوماً. 

والقسم الثالث: أن يكون تقويم الحكومة أقل من النصف ويستدل بيقين المور 
على أن تقويم الحكومة خطأء لآن ا ويستفاد بالتقويم إسقاط 
. الشك فيما زاد على النصف والله أعلم. 


مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَتُقَطْعْ اليد اليد وَالَجْلُ بالوَجْل مِنَّ 
المفاصل». 


قال الماوردي: قد ذكرنا وجوب القصاص في الأطراف كوجوبه في النفوس» 
لأن الأطراف مفاصل يمكن المماثلة بهاء فإذا قطع يده فله خمسة أحوال: 

أحدها: أن يقطعها من مفصل الكوعء فيقتص منهاء وإن اختلفا في الصغر 
والكبر» والصحة والمرض» إذا كانت سليمة من نقص أو شلل» فيقتص من الكبيرة 


)1( في ب اعتبرنا بيقين مدها. 
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بالصغيرة» ومن القوية بالضعيفة» ومن ذات الصنعة والكتابة بغير ذات الصنعة 
والكتابة» كما يجري مثله فى النفوس» ولا تؤخذ سليمة بشلاء» ولا كاملة بناقصة على 
ما سنذكره بعد. 

والحال الثانية : أن يقطعها من نصف الذراع فيقتص من كف القاطع ولا يقتص 
من نصف ذراعه لأمرين: 

أحدهما : لأنه لا مفصل فيها فيستوفي وربما وقع التجاوز فيه. 

والثاني : أنه قد يتشظا العظم إذا قطع ولا يتماثئل في القاطع والمقطوع . 

فإن قبل: قد وضعتم القطع في القصاص في غير موضع القطع من الجناية 
وليست هذه مماثلة قلنا: لما تعذرت الممائثلة في موضع الجناية كان العدول إلى مأ 
دونها إذا آأمكنت لدخولها فى الجناية» فإذا اقتص من كف الجانى أخذت منه حكومة 
في نصف الذراع لا يبلغ بها دية الكف» ولو عفا المقطوع عن القصاص أعطى نصف 
الدية في الكف وحكومة هي أقلّ منها في نصف الذراع. 

والحال الثالثة: أن يقطعها من مفصل المرفق فيقتص من جميعهاء ويقطع الجاني 
من مرفقه» لأنه مفصل لا يمكن فيه المماثلة» فإن عدل إلى الدية أعطى نصف الدية فى 
كف وحكومة في الذراع» ولو طلب القصاص من الكف وأرش في الذراع في المرفق 
لم يجز بخلاف المقطوع من نصف الذراعء لأنه إذا أمكن في القصاص وضع السكين 
في محلها لم يجز أن يعدل بها عن محلها. 

والحال الرابعة : أن يقطع يده من المنكب فيقتص منها في المنكبء لأنه مفصل» 
فإن طلب القصاص من الكف أو المرفق وحكومة في الزيادة لم يجز لما ذكرناء وإن 
عفا عن القود إلى الدية أعطى نصف الدية في الكف وحكومة في الذراع» والعضد 
يكون أقل من نصف الدية» فلو كان قد أجافه حين قطع يده من الكف لم يقتص من 
الجائفة» وأعطى أرشها ثلث الدية بعد الاقتصاص من المنكب. 

والحال الخامسة: أن يقطع يده من نصف العضد فيجب بالقصاص من المرفق 
لإمكانه فيه”'' وتعذره في نصف العضد كما قلنا في قطعها من نصف الذراع» فإن طلب 
القصاص من الكف وأخذ حكومة في الزيادة أجيب» ويكون في القصاص مخيراً بين أن 
يقتص من المرفق» لأنه أقرب إلى محل الجناية وبين أن يقتص من الكف للفرق بينهما 
بأن ما أمكن وضع السكين في القصاص في موضعها لأنه أقل وخالف الجناية من 


)١(‏ في ب ويأخذ الأرش عن نصف العضد. 
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المرفق حيث لم يجز أن يقتص فيها من الكف [في الجناية لم يجز العدول عنه» وإذا لم 
يمكن جاز وضعها فيما قرب منهاء وإذا جاز وضعها]''2 في الأكثر جاز وضعها في 
الأقل. 

فصل: وهكذا القصاص في الرجل تنقسم على هذه الأحوال الخمسء فإن كانت 
من القدم اقتص منهاء فتؤخذ القدم الكبيرة بالصغيرة» والماشية بغير الماشية» 
والصحيحة بالمريضة والمعتدلة بالعرجاء» والمستقيمة بالحتفاء» فإن كانت في نصف 
الساق اقتص من القدم وأعطى حكومة في نصف الساق» وإن كانت من الركبة اقتص 
منهاء لأنها مفصلء» وإن كانت من نصف الفخذ اقتص من الركبة» فإن سأل من القدم 
أجيب وإن كانت من الورك اقتص منهاء فإن سأل القصاص من الركبة والقدم لم يجب 
إليه . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَالأَّنْفْ بالأنفٍ» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح: القصاص في الأنف واجب بالنص» فإذا جدع 
أنفه من العظم حتى استوعب جميع مارنه اقتص منه بمثله» وقطع جميع مارنه ويقتص 
من أنف الشام بأنف الأخشمء ومن الكبير بالصغير ومن الأقنى بالأفطس» ومن 
الصحيحة بالخرماء إذا لم يذهب بالخرم منها شيء» فإن قطع أنفه من نصف المارن 
اقتص من نصف مارنه» بخلاف القاطع من نصف الذراع» لأن في الذراع عظماً يمنع 
من مماثلة القصاص ومارن الأنف ليس يمكن فيه القصاص» فلو قطعه من نصف العظم 
صار حينئذ كالقاطع من نصف الذراع فيقتص له من حد العظم ويستوعب به جميع 
المارن» ويعطى حكومة فيما قطع من العظمء فلو أوضح عن العظم ولم يقطعه أخذ 
منه دية موضحة» ولو هشمه أخذ منه دية هاشمة» ارات ةي ا وفي 
حكومة قطع أكثر من دية منقلة» وإذا قطع أحد شقي أنفه اقتص منهء لأن حاجز 
المنخرين حد ينتهي القصاص إليه» لو قطع حاجز المنخرين انس منه إلى الحد الذي 
قطعه لإمكان الاقتصاص من جميعه» ولو ضرب أنفه فاستحشف لم يقتص منه وكان له 
الدية» كما لو ضرب يده فَشُلّت) ويحتمل أن يتخرج فيه قول آخر من استشحاف الأذن 
أن له حكومة. ولو كسر أنفه مجبرة أعطى حكومة ولا قود له» »دقلو السيمدوييا كان 
الحكومة أكثر منها لو انجبر مستقيماً. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللّدُ عَنْهُ : «وَالأَدْنُ لذن . 
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قال الماوردي: وهذا نصّ الكتاب؛ لأن للأذن حداً يتميز به عما سواه» فيقتص 
من آذن الشميع ياذن: الأصيع»» لأن محل السمع .في غير الأذن- ويقتصض .مخ الكبيرة 
بالصغيرة» ومن الصحيحة بالمثقوبة ثقب قرط أو شنف» فأما المخرومة 007 
بالخرم منها شيء اقتص بها من الصحيحة, فإذا أذهب الخرم شيئاً منها قيل للأخرم: إن 
شئت القصاص قطعنا لك من أذن الجاني إلى موضع خرمتك [وأعطيناك 0 
منها بعد الخرم]” '؟ وإن شئت أعطيناك دية الأذن» ولو قطع بعض أذنيه اقتص من أذن 
الجاني بقدره» لإمكان الاقتصاص منه» ولو قطع أذنه فذهب منها سمعه اقتص من أذنه 
ولم يقتص من سمعه لتعذره. ولو ضرب أذنه فاستحشفت ويئست لم يكن فيها قصاص 
كاليد إذا شلّت» وفيما يجب فيها قولان: 


أحدهما : ديتها كشلل اليد. 

والقول الثاني: حكومة» لأن شلل اليد يذهب منافعها في القبض والبسط. وليس 
كذلك في استحشاف الأذن» فإن قطعت بعد استحشافها كان فيها حكومة ولا تنقص 
الحكومتان عن دية الأذن ويجوز أن يكونا أكثر. 

فشسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالِسَنُ بالسّنٍ كَانَ القَاطعُ أَمْضَلُ طرفاً أو 
أَذنى ما لَمْ يكنْ نَقْصٌ أو سَلَلٌ . 


قال الماوردي: وهذا نص الكتاب في السن لتمييزه عن غيره فيجوز القصاص فيه 
في الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس» فيقتص بها إذا أقلعت بمثلها من أسنان 
الجاني» فيقلع من أسنانه مثل ما قلع» فيقتص من البيضاء بالسوداء والخضراءء ومن 
الشاب بسن الشيخ . ومن القوية بالضعيفة» ومن الكبيرة بالصغيرة » ومن المشتدّة 
بالمتحركة إذا كانت منافعهما باقية» ولا قود فى السن الزائتدة إلا أن يكون للجانى مثلها 
في مثل موضعها فيقتص منهاء فإن كسر سنة وأمكن أن يكسر سن الجاني مثل كسره 
اقتص منهء. وإن لم يمكن فلا قصاص. وكان عليه دية السن» وهي خمس من الإبل 
منهاء وإن كان لو قطعها من أصلها يجب فيها أكثر منها كما لو قطع أصابع كفه وجب 
فيها ديتهاء ولو قطعها مع الكف لم يجب فيها أكثر منهاء ولا تؤخذ ثنية برباعية ولا 
ا ا 


اه عم امن ثم 
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قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو كف القاطع والمقطوع من أربعة أحوال: 
أحدها: أن تكونا كاملتي الأصابع . 
والثاني : أن تكونا ناقصتي الأصابع . 
والثالث: أن تكون كف المقطوع كاملة وكف القاطع ناقصة. 
والرابع : أن يكون كف المقطوع ناقصة وكف القاطع كاملة» فإن استويا في 

الكمال 0 جرى القصاص بينهما في الكاملة بالكاملة والناقصة بالناقصة إذا كان 

النقص فيهما متساوياًء وإن كانت يد المقطوع كاملة الأصابع ويد القاطع ناقصة إصبعاً 

فهي مسألة الكتاب» وله أن يقتص من كفه الناقصة ويأخذ منه دية الأصبع التي نقصت . 
وقال أبو حنيفة: يقتص من كفه الناقصة بكفه الكاملة ولا شيء له في الإصبع 

الناقصةء احتجاجاً بأنه لما لم يعتبر في قود النفوس نقصان الأطراف لدخولها في 

النفس لم يعتبر في قصاص الأطراف ما تخللها من نقص. ولأنه لما كان أخخذ الشلاء 
بالسليمة إذا رضى بها المقطوع لا يوجب الرجوع بنقص الشلل كذلك أخذ الناقصة 
بالكاملة لا يوجب .الرجوع بأرش النقص» ولأن القصاص يوجب وضع السكين من 
القاطع في موضعهما من المقطوع وقد فعل ذلك في الكف الناقصة فصار مستوفياً 

للحق. 
ودليلنا قول الله تعالى: : #وَإِنْ عَاقَبْثُمْ قَعَا قبُوا بمئل ما عُوقِبْتُمْ به» [النحل: 175] 

والمثل مثلان: مثل في الخلقة». 22507 وليمة الكف الناقصة مثلاً في 

الخلقة ولا مثلاً في القيمة فلم تكافىء ما فضلت عنها في الخلقة والقيمة» وإذا عدم 
مثل الخلقة في الناقصة أوجب العدول إلى مثلها في القيمة وهي الدية» ولأن كل عضو 
أخذ قوداً إذا كان موجوداً أخذت ديته إذا كان مفقوداً كما لو قطع أصابعه وكان للقاطع 
بعضهاء ولأن المقطوع مخير بين القصاص والدية فلما لم يؤثر نقصان كفه في نقصان 

الدية لم يؤثر نقصانها في نقصان القصاص . 
فأما جمعه بين النفوس والأطراف فقد تقدم الفرق بينهماء وأما اعتباره بالشلل 

فلا يصحء لأن الشلاء تامة الأصابع ناقصة المنافع» وهذه ناقصة الأصابع والمنافع 

فافترقاء وأما اعتباره بوضع السكين في موضعهما من المقطوع فإن استويا في الوضع 

فقد اختلفا في التمام فلم يجز أن يستوفي الناقص بالتام . 
فصل: وإن كان كف المقطوع ناقصة الأصابع وكف القاطع كاملة الأصابع لم 

يقتص من كفه الكاملة بكف ناقصةء ويلزم أبا حنيفة أن يقول بهذا كما قاله في نقصان 

كف القاطع وكمال كف المقطوع» فإن قاله فقد جرى فيهما على قياس» وإن لم يقله 
الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م١‏ 


يدول 
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فإذا كانت كف المقطوع ناقصة إصبعاً سقط القصاص في كف القاطع لزيادة 
أصبعه التي لا قصاص فيها ولا يمكن استيفاؤها مع قطع الكف. »ء فوجب استيفاء الكف 
نهانا لحفظ الإصبع الزائدة» واقتص من أصابعه التي للمقطوع مثلهاء واستبقى للقاطع 
الإصبع التي فقدت من المقطوعء وأخذ منه أرش الكف المستبقاة لهء ولا يبلغ بأرشها 
دية إصبع » لأنها تبع للأصابع . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَثْ شَلاءَ فَلَهُ الخِيّارُ إِنْ شَاءَ اقْتَصّ 
بَنْ يَأَحدَ أن مِنْ حَقَّه وَإِنْ شَاء أحَدَّ دية اليّده . 

قال المارردي: وهذا صحيح إذا قطع الأشل اليد يداً سليمة لم تكن الشلاء 
مكافئة لها لنقصها عن كمال السلامة فإن أراد المقطوع أعطى دية يد سليمة فإن أراد 
القصاص من الشلاء بيده السليمة كان لهء لأن أخذ الأنقص بالأكمل يجوزء وأخذ 
الأكمل بالأنقص لا يجوزء فإن أراد أن يقتص من الشلاء ليأخذ مع القصاص من 
الكاملة أرش النقص لم يجزء كما لو قتل كافر مسلماً فأراد ولي المسلم أن يقتص من 
الكافر ويأخذ فضل الدية لم يجزء فإن خيف على القاطع الأشل إن قطعت يده الشلاء 
أن لا تندمل عروق الدم بالشلل الذي لا يلتحم ويتحقق تلفه لم يقتص منهء لأنه يصير 
اقتصاصاً من يد بنفس . ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَ المَفْطوٌ أَشَلّ لَمْ يكن لَه القودٌ 
فبَأَحُذُ أَكثَر وَلَهُ حكومَة يد سَلاّء؛. 

قال الماوردي: لا يجوز أن يقتص من اليد السليمة باليد الشلاء. 

وقال داود: يقتص من السليمة بالشلاء اعتباراً بمطلق الاسمء كما يقتص من 
القوية بالضعيفة ومن الصحيحة بالمريضة ولأنه لما اقتص من الأذن السليمة بالأذن 
المستحشفة» والاستحشاف شلل». كذلك شلل اليدء وهذا خطأء لقول الله تعالى: 
لوَجَرَاءُ سَينَةَ سَيَْةَ مثلهًا4 [الشورى: ]4٠‏ وليست الشلاء مثلاً لسليمة فلم يجز أن 
تؤخذ بهاء ولأن البصير إذا قلع عيناً قائمة لا تبصر لم يقتص بها من عينه المبصرة مع 
وجود الحياة فيما قلع» فكل شلل اليد مع هذه الحياة فيها أولى أن لا يقتص منها من يد 
ذات حياة. ٠‏ 

فإن قيل: لو كانت الشلاء ميتة لما حل أكلها من الحيوان المذكى؟ 

قيل: إنما حل أكلها لحماً وإن كانت ميتة؛ لأنها صارت تبعاً لمذكى كالجنين إذا 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسئان. .. الع [) ناس 05# 
مات بذكاة أمهء ولأن قطع الشلاء من حي كقطعها من ميت» لآنها في الحالين ميتة» 

فإن قيل فقطعها من الميت لا يضمن بالأرش» وقطعها من الحي مضمون بالأرش 
فجاز أن تضمن بالقود وإن لم تضمن به يد الميت؟ 

قيل : لآن اليد تبع للجسدء وجسد الميت غير مضمون فلم تضمن يده وجسد 
الأشل مضمون فضمنت يده وخلاف نفس الضعف والمرض لوجود الحياة معهما 
وحصول النفع بهماء فأما الأذن المستحشفة ففي الاقتصاص بها من السليمة قولان: 

أحدهما : لا قصاص كاليد الشلاء. 

والقول الثانى: يقتص بها من السليمة بخلاف اليد الشلاء . 

والفرق بينهما: أن منفعة الأذن هو حصول الجمال بهاء وهذا موجود في 
المستحشفة كوجوده فى السليمة» ومنفعة اليد قبضها وبسطها والعمل بهاء وهذا مفقود 
في الشلاء موجود في السليمة فافترقا. 

فصل: فأما إذا قطع الأشل يداً شلاء ففي القصاص وجهان: 

أحدهما : وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي: أنه لا قصاص بيلهماء واعتل 
بأن العلة في الأبدان تتفاوت ولا يعرف منتهاهاء فصار الشللان مختلفين غير متمائلين 
فسقط القصاص فيه. 

والوجه الثاني : ٠‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأكثر أصحابنا أن القصاص فيه 
واجب» لأن تفاوت الشلل يكون في نهايته ويكون في أحدهما أكثر سراية مئه في 
الاخرء ولسنا نستوفي القصاص إلا من حد القطع فقد تساويا في نقصه فيجري 
القضاص بينهما في الشلل كما يجري مع السلامة إلا أن تكون الشلاء من المقطوع يمناه 
ومن القاطع يسراه فلا قصاص بينهماء لأنه لا يجوز أن يقتص من يمنى بيسرى» وسواء 
كان الشلل حادثا مع الولادة أو طارئا بعدها. 


0-1-8 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيِ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ قَطمْ أَصْبْعَهُ فتَأَكَلَتْ هَدَهَبَتْ كَقّهُ أقيد 
مِنّ الأضبع وَأحَدَ ذش ينه ال أضبعاً» . 


إلى أن تآكلت كفه ثم اندملت فذهب الشافعي إلى وجوب القصاص عليه في الإصبع 
دون الكف.» فأوجبه فى الجناية دون السراية . 


1554 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 

وقال أبو حنيفة: لا قصاص عليه في الإصبع ولا في الكف» فأسقطه في الجناية 
والسراية. 

وقال آخرون: يجب عليه القصاص في جميع الكف فأوجبوه في الجناية 
والسراية . 

واستدل أبو حنيفة على سقوط القصاص فى الجناية والسراية بناء على أصله في 
أن قطع اليد إذا سرى إلى النفس وجب القصاص في النفس دون اليد فكان القصاص 
عنده معتبراً بالسراية دون الجناية» وليس في السراية هاهنا قصاص فسقط في الجناية» 
واحتج بعده بأمرين: 

أحدهما: أن الجناية إذا لم تضمن سرايتها بالقود لم يضمن أصلها بالقود 


كالخطأً . 

والثاني : أن هذه الجناية قد اجتمع فيها موجب القصاص بالمباشرة وسقط له 
بالسراية» وإذا اجتمع في الجناية موجب ومسقط غلب حكم الإسقاط على الإيجاب 
كالعامد إذا شارك خاطتاً . 


والدليل على وجوب القصاص في الجناية دون السراية قول الله تعالى «والْجُرُوح 
قصّاصٌ* [المائدة : 4] والجرح مختص بالجناية دون السراية» ولأن كل جناية وجب 
القصاص فيها مع عدم السراية وجب القصاص فيها مع وجود السراية» قياساً على قطع 
يد الحامل إذا سرى إلى إسقاط حملهاء ولآنه لايم وعووب: التعافن في الجولاية 
وإن انتهت ت إلى ما لا قصاص فيه كمن رمى رجلا بسهم فنفذ السهم إلى آخر وماتا وجب 
. القصاص للأول دون الثانى» ولأننا نبنيه على أصلنا فى أنه لا يسقط القصاص: في 
الجناية وإث. افص في السراية». تقابل اضلهم». :وفياسهم على الخطأ فاسد «بسراية 
الجناية إلى الحمل» ثم المعنى في الخطأ سقوط القصاص مع الاندمال فسقط مع 
السراية ووجوب القصاص في العمد مع الاندمال فوجب مع السراية. 

وأما قياسهم على شريك الخاطىء فالمعنى فيه مع فساده بالسراية إلى الحمل هو 
أن قتل الشريكين حادث بالسراية ولم يتميز سراية العمد من سراية الخطأء فسقط القود 
عنهما بسقوطه عن أحدهماء وحكم الجناية في مسألتنا متميز عن السراية فلم يكن 
سقوط القود في أحدهما موجباً لسقوطه فيهماء كما لو قطع أحدهما يده عمداً وقطع 
الاخر يده الأخرى خطأ لما تميز فعل أحدهما من فعل الاخر لم يكن سقوط القود عن 
أحدهما موجبا لسقوط القود عن الاخر. 

فصل: واستدل من أوجب القصاص في الجناية والسراية بأمرين: 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأستان. .. الع _-س ل 

أحدهما: أنه لما وجب القصاص فى السراية إذا انتهت إلى النفس كان أولى أن 
مكن تها اذ كانه وون لقيو ْ 

والثانى : أنه لما وجب القصاص فيها إذا سرت إلى ذهاب البصر وجب فيها إذا 
سرت إلى طرف . 1 

والدليل على سقوط القصاص في السراية وإن وجب في الجناية: أن ما أمكن 
مباشرة أخذه بغير سراية كان انتهاء السراية إليه غير مقصودء وما لم يقصد بالجناية 
جرى عليه حكم الخطأ في سقوط القودء وبهذا المعنى قد فرقنا بين السراية إلى النفس 
في وجوب القود لأن النفس لا تؤخذ إلا بالسراية» لأنها مغيبة تسري في جميع البدن 
وبين السراية إلى الطرف في سقوط القودء لأنه يمكن أن يؤخذ بالمباشرة دون السراية 
وكذلكف المزاية إلى هاي النمي :آنه مسيوي قر مقاهه لا وشد ين الأعرى انه 
بالعراية: : 

فصل: فإذا ثبت وجوب القصاص فى الجناية دون السراية قيل للمجنى عليه : 
انع #التمان شن "لناب نين النضافي أن الذية "فزن هناك القصادى فيا إلى :اندي 
كان لقنو الكده كلها ء ومن لظ الدية مروت دي الابرت ركان :ديك الستاية ردهأ 
وهي دية الإصبع المقطوعة عدر ين الإبل ذية عمد حفن حون نال الجاتي حالة) 
وفي دية السراية إلى الكف» وهي أربعون من الإبل وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنها لسقوط القصاص فيها دية خطأ 
توب وجل علق العافلة 7 

والوجه الثاني: وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة أنها دية عمد تجب حال 
في مال الجاني» لأنها جناية واحدة فلم يختلف حكم أرشهاء وإن طلب المجني عليه 
القصاص في الجناية اقتص له من إصبع الجاني وأخذ منه أربعة أخماس دية الكف 
لذهابها بالسراية عن جناية» وذلك أربعون من الإبل هي دية أربع أصابع وأصولها من 
الكف واختلف أصحابنا: هل يدخل فيها أرش أصل الإصبع المأخوذ قوداً أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد دخل في حكم القصاص تبعاً لدخوله في حكم الدية تبعاً. 

[والوجهالشاني : وهوقول أبي إسحاق الروزي أن أصول الأصابع من الكف 
تكون تبعاً]('' لها في الدية ولا تكون تبعاً لها في القصاصء ألا ترى أنه لو قطع أصابعه 


)0010( ما بين المعكوفين سقط في ب. 


افد للحتت ين القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
الخمس كان عليه خمسون من الإبل ولو قطعها مع الكف وجبت عليه الخمسون من غير 
زيادة»ء فصارت الكف تبعاً للأصابع في الدية» ولو قطع أصابعه الخمس ثم سرت إلى 
الكف اقتص من خمس أصابعه ووجب عليه أرش الكفاء» ولم يكن أرش الكت عا 
للقصاص فاقتضى هذا التعليل أن يؤخذ منه أرش ما يجب للإصبع المقتص منها من 
الكف مضافاً إلى دية الأصابع الأربع» وهل يكون جميعه حالاً في مال الجاني أو مؤجلاً 
على عاقكه على الوجهين التاضيين: 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَمْ يُنْتَظرْ به أَنْ يُرَاقَى إِلَى مثل جتّايته 
3لا). 


1 سسا 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا اقتص من إصبع الجاني فسرت إلى كفه كسراية 
جنايته من إصبع المجني عليه إلى كفه لم تكن السراية قصاصاً من السراية. 

فإن قيل: فهلا كانت السراية إلى الأطراف قصاصاً كما كانت السراية إلى النفس 
قصاصاً؟ 

قيل: النفس لا تؤخذ بالمباشرة وإنما تؤخذ بالسراية» والأطراف توؤخذ بالمباشرة 
دون السراية» ولذلك وجب القصاص في سراية النفس ولم تجب في سراية الأطراف. 

فإن قيل: أفليس لو شجه موضحة فسرت إلى ذهاب بصره فاقتص من موضحة 
الجانى فسرت إلى بصره كانت السراية قصاصاء وليس ذلك سراية إلى نفسء فهلا كان 
فى السراية إلى الطرف كذلك؟ 

قيل: لأن أخذ 0 يكون الاي المي لان أضوء الضز صر مناقده 
قصاصاً 0 0 

فصل: فإذا ثبت أن سراية القصاص إلى الكف لا تكون قصاصاً من سراية الجناية 
إلى الكفء فإذا اقتصصنا من إصبع الجاني أخذنا الباقى من دية الكف على ما وصفناء 
ولم يننظر بإصبعه أن ينتهي في السراية إلى مثل سراية جنايته» لأنها لو انتهت إليه لم 
إلى مثل جنايته أولاً»: فإن سرت أكلة الكف إلى نفس المجنى عليه بعد الاقتصاص من 
إصبع الجاني نظر فإن كانت السراية إلى نفسه بعد أخذ دية باقى كفه فلا قصاص [له فى 
النفس» لأنه قد استوفى بعض ديتها فيستوفى ما بقي من دية النفس وذلك نصف 
الدية» لأنه قد أخذ بالقصاص 2( والأرش نصفها الآخرء وإن كانت السراية قبل أخذ 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. .. الع للب ١59‏ 
الباقي من دية كفه ففي وجوب القصاص في النفس وجهان بناء على اختلاف أصحابنا 
في دية السراية إلى الكف هل يكون دية عمد أو خطأ؟ 

أحد الوجهين : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها دية خطأء فعلى هذا لا قود 
في السراية إلى النفس. ويعدل إلى استكمال الدية ليأخذ تسعين من الإبل لاقتصاصه 
من إصبع ديتها عشر من الإبل» وعلى هذا لو سرى القصاص من الجاني إلى نفسه لم 
تسقط عنه الدية. 

والوجه الثاني: وهو مقتضى 07 أبي علي بن أبي هريرة» وقول أبي حامد 
الإسفراييني أنها دية عمد فعلى هذا يستحق القصاص في النفس إلا أن يعفو إلى الدية 
فيعطاها إلا دية إصبع ؛ وعلى هذا لو سرى القصاص من إصبع الجاني إلى نفسه كانت 
سرايته قصاصاء لأن سراية جنايته موجبة للقصاص والله أعلم. 


0 ع و 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ سَأَلَ القودٌ سَاعَة قطع إصبعه 
فَإِنْ ذَهَبَتْ كنت | لمَجْنِيٌ عَلَيّْهِ جَعَلْتُ عَلَى الْجَانِي أْبَعة أَحْمَاس ديّتهًاا. 


و 


أقدتهة 


قال الماوردي: وهذا كما قال» يجوز القصاص في الأطراف قبل اندمالها. 


وقال أبو حنيفة» ومالك والمزني: لا يجوز أن يقتص من طرف أو جرح حتى 
يندمل أو يسري إلى النفس» ٠‏ وبناه أبو حنيفة على أصله الذي تقدم فيه الكلام معه من 
أن سرايته إلى ما دون النفس موجبة لسقوط القود فيهء احتجاجاً برواية ابن جريج عن 
ابن الزبير عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول اله يليِ أن يستقاد من 
الجارح حتى يبرأ المجروح”» 


وروى يزيد بن عياض عن أبى الزبير عن جابر أن النبي كي قال: «يتسانا 
بالجراحات سنة0), 0 اين 00 فلم يجز استيفاؤه قبل استقرار الجناية 
كالدية» ولأن القود من الطرف قبل استقرار الجناية قد يجوز أن يسري إلى نفس الجاني 
قبل سرايته إلى نفس المجني عليه» فإن جعلتموه ه قصاصاً في النفس كان سالفاً في قتل 
قبل استحقاقه وذلك غير جائز قصاصاً [إن أخذتم الدية كنتم قد جمعتم بين القصاص 
والدية وذلك غير جائز]”” . 


.)55( 88/7 أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن ”/ 4٠‏ (737) وفي إسناده يزيد بن عياض ضعيف متروك كما سيحكى 
المصنف رحمه الله نقلا عن الدارقطني. 

(0) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


4 ل كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 

ودليلنا رواية أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في 
ركبته فأتى النبي كَكِل يستقيد فقيل له : حتى تبرأء فأبى وعجل» «الإستفاد فعرجت رجلهه 
ورت دجل عقاوم منه» نأتى النبي كَكةٍ فقال: «لَيِىَ لك شي * أَنْتَ أعَتَ 2070 فدل 

أحدها: جواز تعجيل القود قبل الاندمال . 

والثاني : أن تأخيره إلى وقت الاندمال استحباب . 

والثالث: جواز القود من الجناية بغير الحديدء لأن الجناية كانت بقرنء وهذا 
الحديث ذكره الدارقطني في سكيةء ولأن القود واجب بالجناية والاندمال عافية من الله 
تعالى لا توجب سقوط القودء وسرايتها لا تمنع من استيفاته» فوجب أن يكون استقرار 
الجناية على أحد الحالين غير مانع من تعجيل القودء ولأن ما استحق فيه القود لم يلزم 
تأخيره كالمندمل . 


فأما استدلالهم بالخبر الأول فمحمول على الاستحباب بدليل خبرنا. 
وأما الخبر الثاني فمتروك من [وجهين: 


اتعدهنا » افتعلة زاويف :قال الدازقطى* يري بن عدافى شعت امتروك]1: 
والثاني: أن تقدير تأخيره بالسئّة لا يلزم بالإجماع . 


وأما الجواب عن قياسهم على الدية فهو أن للشافعي في أخذ دية الطرف قبل 
اندماله قولان: 


أحدهما : قاله فى كتاب «المكاتب»: لو جنى السيد على عبده المكاتب فقطع يده 
كان له أن يتجل آرش يذه تمياضا من جاع فدحعه امتحاننا قرلا فن :خرن جيل 
الأرش قبل الاندمال» فعلى هذا إن كان أرش الجناية أقل من دية النفس أخذ جميعهاء 
وإن كان أكثر من دية النفس كقطع يديه ورجليه فقد اختلف أصحابنا في أخذ ما زاد 
على دية النفس على وجهين حكاهما أبو حامد الإسفراييني: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 89/9 (707) ؟؛ أخرجه البيهقي في السنن 55/8 وابن أبي حاتم في 
العلل )١791(‏ وابن أبي شيبة 759/9. 


(؟) مابين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسئان... الغ 7 سس ١58‏ 
أحدهما: يؤخذ منه ديات الأطراف وإن كانت أربعاً فوق دية النفس [اعتباراً بحال 
الجناية كالقود. 


والثاني : حكاه عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يؤخذ منه أكثر من دية النفس]0© 
لجواز السراية إليها فلا يجب أكثر منها فلا يؤخذ ما يجوز أن يسترجع» فعلى هذا القول 
قد بطل أصل القياس للتسوية بين الدية والقود فى استيفائهما قبل الاندمال. 

والقول الثاني : وهو الصحيح المنصوص عليه في جميع كتبه والمعمول عليه عند 
سائر أصحابنا أنه لا يجوز أخذ الدية قبل الاندمال وإن كان القود قبله. 

والفرق بينهما: أن القود لا يسقط بما حدث بعد الجناية من اندمال أو سراية» 
فجاز أن يستوفي قبل استقرارهاء ودية الطرف لا تستقر إلا بعد الاندمال» لأنه إن قطع 
إصبعا أرشها عشر الدية فقد يجوز أن يشاركه في قتل المجني عليه مائة نفس.» فلا يلزم 
كل واحد من الجماعة من الدية إلا عشر عشرها فيحتاج إلى أن يرد على قاطع الإصبع 
الزيادة عليّه فافترقا . 

فإن قيل: فقد يجوز أن يحدث في القود مثلهء لأنه قد يجوز أن يشركه قبل 

قيل: إنما يسقط القود عن العامد في النفس إذا شاركه خاطىء بخروج النفس 
بعمده وخطئهء فأما الطرف الذي تفرد العامد بأخذه فلا يسقط القود فيه بمشاركة 

وأما الجواب عن قولهم: (إن هذا يفضم عند السرايتين إلى السلف في القصاص 
فهو أن تقول: لا تخلو السرايتان بعد الجناية والقصاص من أن تتقدم سراية الجناية أو 
القصاص ما وجب في سراية الجناية من القصاص» وإن تقدمت سراية القصاص على 
سراية الجناية ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أنها تكون قصاصاً وإن تقدمت 
على سراية الجناية]2 فلا يكون ذلك سلفاً لحدوثها عن قصاص قد استوفى بعد 
استحقاقه» والسلف أن يقول: اقطع يدي ليكون قصاصاً من سراية الجناية لتقدمها 
عليه . 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
(5) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران أنها لا تكون قصاصاًء لتقدمها على 
سراية الجناية وتميز الطرفين عن السرايتين» فعلى هذا يصير المجني عليه مستحقاً لدية 
النفس لفوات القصاص فيها بالسراية إليها وهي غير مضمونة لحدوثها عن مباح» وقد 
استوفى المجني عليه من دية النفس عشرها وهي دية الإصبع المقتص منهاء فيرجع في 
مال الجاني بتسعة أعشار الدية» وقد استوفينا هذين الجوابين لما تعلق بهما من شرح 
المذهبف. 


مم 2# 1 م« ِه - ار ا ف 2 2 
مسألة: قال الشافعىٌ رَضى الله عَنْهُ: «وَلوْ كان مَاتَ منها قتلتة به لان الجانى 
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الحَقا . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن سراية الجناية مضمونة على الجانيى» وسراية 
جاه التسامن :صن ماع وزد شوى ابن حتفة ور عبان الجر كين فغلى هذا اصورة 
مسئلتنا أن يقطع إصبعه فيقتص من ٠‏ إصبعه» ثم تسرى الجناية إلى ذ نفس المجنى عليه» 
فيجب أن يقتص له من نفس الجاني» ولو كان المجني عليه قد أخذ دية إصبعه ثم مات 
من سرايتها لم يقتص له من نفس الجاني» لأن أخذه لدية إصبعه عفو عن القصاص 
فيهاء وسراية ما لا قصاص فيه غير موجبة للقصاصء» وله أن يرجع بتسعة أعشار الدية» 
لأنه قد أخذ في دية الإصبع عشرهاء فصار مستوفياً لجميع الدية. 

مسآلة قال المؤتي رضي الله عَنْه: #وشعدث الشافعي رحمة الله يقول لو شكة 
مُوَضحةٌ فَذَهْبَثْ مِنْهًا عَيْنَاهُ وَشَعْرُهُ فَلَمْ يَنْيِتُ يَنْبْتُ ثُمّ ترىء أَقْصٌ منّ المُوضحة فَإِنْ ذَمَبَثْ 
عَبْناهُ وَلَمْ ينيك سندة قد استوقى عقة ون لم كذ هَبْ عَبْنَاءُ وَنْبَتَ شَعْرةُ زِدْنَا عَلَيّه الدّيّة 
وق الشئر كوم 

قال الماوردي: اعلم أن سراية الجناية تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تسري إلى النفس». فيجب القصاص له فى السراية كوجوبه فى 
الجناية» لأن النفس تؤخذ تارة بالتوجئة وتارة بالسراية» فوجب القصاص فى الحالين 
وليست النفس عيناً ترى فتنفرد بالأخذ». فلو سرى قصاص الجناية إلى النفس كان وفاء 

والقسم الثاني : أن تسري الجناية إلى عضو في الجسد كسراية قطع الإصبع إلى 
الكف وسراية قطع الكف إلى المرفق» فالقصاص في الجناية دون السراية» ويؤخذ 
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أرشن السراية مع القصاص في الجناية على ما مضى» فلو سرى قصاص الجناية مثل 
سراية الجناية لم يسقط به أرش سراية الجناية» لما ذكرناه من حدوث سراية الجناية 
غير *مضمون فصار مضموناًء وحدوث سراية القصاص عن غير مضمون فلم يصر 
شوتر 2 

0 والقسم الثالث: أن تسري الجناية إلى ذهاب ضوء‎ ٠ 
إذا ذهب بها ضوء العين» فالذي نقله المزني يعن الشافعي نصاً في هذا الموضع‎ 
القصاص في السراية إليه واجب» أن نه لد لب د نس ودر ييل يد‎ 
تارة وبالسراية أخرى فأشبه النفس» فاقتضى أن يجب القصاص في السراية إليه كما‎ 
فيصير هذا ملحقاً بالقسم الأول.‎ ٠ يجب في السراية إلى النفس»‎ 

وقال أبو حنيفة : لا قصاص في الموضحة ولا في السراية كما لا يجب في 
الإصبع ولا في السراية إلى الكف . 

وقال أبو يوسف: : يجب القصاص في الموضحة وفي السراية إلى ضوء العين وإن 
لم يجب في الأصبع والسراية إلى الكف». وخرّج أبو إسحاق المروزي قولا انا لم 
يساعده عليه غيره أن السراية إلى ضوء العين لا توجب القصاص كما لا توجبه السراية 
إلى أعضاء الجسدء لأنهما سرايتان إلى ما لا دون النفس وجعل ذلك ملحقاً بالقسم 


الثاني» فأما السراية إلى ذهاب الشعر فلا توجب القصاص» لأن الشعر عين ترى يمكن 
أن يقصد بالأخذ فصار كسائر الأعضاء. - 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه من هذه المقدمة فصورة مسألتنا في رجل شج رجلا 
موضحة فذهب منها ضوء عينيه وشعر رأسهء فعلى منصوص الشافعي في وجوب 
القصاص في السراية إلى ضوء العين» يقتص من موضحة الجاني» فإن ذهب منها ضوء 
يشي عينيه وشعر رأسه فقد استوفى المجني عليه حقه. وإن لم يذهب منها ضوء عينيه ولا 
شعر رأسه أخذ منها حكومة في الشعر الزائد على موضع الموضحة» لأن الشعر الذي 
في موضع الموضحة قد دخل في القصاص منها أو في أرش ديتهاء ولا يعالجح شعره 
حتى يذهب ولا يعود نباته» لأنه قصاص في السراية إلى الشعرء وقد كان القياس 
يقتضي أن يؤخذ من الجاني حكومة وإن لم ينبت شعرء غير أن الشافعي جعله تبعاً 
لخفة حكمه من أحكام الأعضاءء فأما ضوء العين إذا لم يذهب بسراية القصاص فإن 
امكن يعالجج العين نما يذهب ضوءها من غير جناية على الخدقة مغل الكافور أو ميل 
يحمى بالنار ويقرب إلى العين من غير أن يذوب به شحمها اقتص منه بذلك» وإن لم 
يمكن إلا بقلع الحدقة لم يجز قطعها لأحد أمرين: 

أحدهما: أن الحدقة عضو لم يجن عليه فلم يقتص منه. 
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والثاني : أنه لا يجوز أن توضع حديدة القصاص في غير محلها من الجناية. 

فإن قيل: أفليس لو سرت إلى نفسه ولم يسر القصاص إلى نفس الجاني. 

فيل ووضع حديد القصاص في غير موضعه من الجناية؟ 

قيل: لأن القصاص فى في النفس يستهلك به[جميع الجسد وفيما دون النفس لا 
يستهلك به]7) إلا عضو الجناية وحده فافترقاء وإذا تعذر القتصاص في ضوء العين أخذ 
منه ديتها مع حكومة الشعر بعد القصاص من الموضحة. ولو لم يقتص منها يضم إلى 
ذلك دية الموضحة. 

فأما على القول الثاني الذي خرّجه المروزي. أنه لا قصاص في ذهاب ضوء 
العين بالسراية فيقتص من الموضحةء. ويؤخذ من الجاني دية في ذهاب ضوء العين» 
وحكومة في ذهاب الشعرء سواء سرى قصاص الموضحة إلى ذهاب ضوء عين الجاني 
وذهاب شعره أم لاء كما قلنا في السراية إلى الكف بقطع الإصبع لما لم يجب فيه 
القصاص لم تكن سراية القصاص إلى الكف مسقطاً لما وجب من أرش الكفء» فأما 
المزني فإنه جمع بين السراية في النفس في وجوب القصاص فيهما وهو الأصح . 

فصل: فأما إن لطمه فأذهب ضوء عينه فإن كانت اللطمة يذهب بمثلها ضوء العين 
في الغالب وجب القصاص فيها بلطمة يقصد بها ذهاب ضوء العين» [ولا يقصد بها 
القصاص في اللطمة]) فإن ذعب بها ضرء العين فقد استوفى القصاص منهاء وإن لم 
يذهب منها ضوء العين وأمكن أن يؤخذ ضؤها مع بقاء الحدقة بغير حديد فعل» وإن لم 
يمكن أخذت منه دية العين» ولا أرش عليه في اللطمة لاستيفاء ء ما حدث عنهاء وإن 
كانت اللطمة لايتمه في الأغلب متها غبوء العين ويجوز أن يلاغي فلا سام قبها: 
لأنها عمد الخطأ وتؤخذ منه دية العين ولا يعزر في اللطمة» لأنه قد استوفى منه حقهاء 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعي ر عق الل و بلع بشَعْرِ رَأْسِهِ وَل بشَعْرِ لَحْته دية «(قال 
المزني) رَحَمَهُ اللّهُ هَذَا أَشْبَةُ به بَِْلِهِ عِنْدي فاساً عَلَى قله إذا تَطَمَ يده فمَاتَ عَنْها أله 
يطخ فَِنْمَات مِنْها َقَدِ استؤقى مه فَكَدَِكَ إذَا ضَكَة مقا قَدَعَتْ مها عيقاة وَشَغْدة 
فق أحَدَ عَفَهُ غَيْرَ أي أَقُولُ إن لَمْ يَثْتْ شَعرة فَعَلَْهِ حُكُومَةُ الشّغرٍ مَا خَلاً توضع 
المُوَضْحَة فَإِنَهُ دَاخْلٌ في المُوَضْحَة قلا نُعَدَمُُ مَونَيْنِ) . 


)2غ( سقط في ب. 
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قال الماوردي: لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيهء فأما الحكومة 
فمعتبرة بحال الشعر» فإن كان مما لااشين في أخذه كشعر الرأس والجسد والشارب فلا 
يجب فى أخذه حكومة» وإن كان مما يشين أخذه كاللحية والحاجبين وأهداب العينين 
فلا يخلو حال نباته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعود مثل ما كان. فلا حكومة فيه ويعزر جانبه . 

والقسم الثاني: أن يعود أخف مما كان وأقل فعليه حكومة ما نقص منهء سواء 
عاد أقبح مما كان أو أجمل» لأنه قد زال من جسده ما لم يعد. 

والقسم الثالث: أن يعود أكثف مما كان وأكثرء فإن لم يكن في الزيادة قبح فلا 
شيء عليه ويعزرء وإن كان في الزيادة قباحة وشين فعليه حكومة ما نقص بالقباحة 
والشين» وذهب بعض أصحابنا إلى أن نبات الشعر بعد ذهابه لا يسقط ما وجب فيه من 
حكومة أخذه. 

وقد روى محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن النبي كك قال: « 
مثل بالشعر فليس له خلاق عند الله يوم القيامة»”١'‏ وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن مثلة الشعر تغييره بالسواد. 

والثانى : أنه نتفه . 

والثالث : أنه حلقه فى الخدود وغيرها. 

فصل: فأما إن قلع شعره قلعاً لم يعد نباته» فإن أمكن فيه القصاص حتى يذهب 
فلا يعود نباته اقتص منه مع التماثل والمكنة» وإن تعذر القصاص منه إلا أن يعود نباته 
فعليه في جميعه حكومة. ولا تبلغ حكومته دية» وأوجب أبو حنيفة الدية في الشعر في 
أربعة مواضع : في شعر الرأس» واللحية» والحاجبين وأهداب العينين» يتل في كل 
واحد منها الدية إلا في العبد فإنه أوجب في شعره ما نقص من قيمته» احتجاجاً بما 
روي أن رجلا أفرغ قدراً يغلي على رأس رجل فتمعط منها شعره فأتى علياً عليه السلام 


فقال له: اصبر سنة فصبر فلم ينبت فقضى عليّ له بالدية» ولم يظهر له في الصحابة 
مخالف فكان إجماعا. 


417١/8 وانظر المجمع‎ 5١/١١ والطبراني في الكبير‎ »4١ ٠/٠١ أخرجهابن أبي شيبة‎ )١( 
والكنز (1751) وفي إسناده حجاج بن نصير قال الحافظ في التقريب ضعيف » كان يقبل التلفيق‎ 


وقال الهيثمي في المجمع فيه حجاج ضعيف الجمهور ووثقه ابن حبان وقال يخطيء. وبقيه رجاله 
ثقات . 
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قال: ولأن الدية تجب بإتلاف ما فيه منفعة كاليدين والرجلين» وبإتلاف ما فيه 
جمال كالأنف والأذنين» وفي هذا الشعر جمال وإن لم يكن فيه منفعة » فاقتضى أن 
يجب فيه الدية كالأنف والأذنين. 


قال: ولأن كل ما فرق بين رجل والمرأة وجبت فيه الدية كالذكر والأنثى. 

ودليلنا: هو أن الدية لا تجب إلا توقيفاً كديات الشجاج والأطرّاف» وليس في 
الشعر توقف فلم يجب فيه دية» ولأن الدية تجب فيما يؤلم وليس في أخذ الشعر ألم 
وما اختص بالجمال دون الألم لم تكمل فيه الدية كاليد الشلاء» ولأنه شعر لا يجب فى 
العبد منه مقدر فلم يجب في الحر منه مقدر كشعر الجسدء ولأن من لا يجب فى شعر 
جسدهة مقدر لم يجب في شعر وجهه مقدر كالعيد» ولأن ما جرت العادة بإزالته عند 
تجاوزه حده لم تجب الدية في إزالة أصله كالأظفارء ثم في الأظفار مع الجمال نفع 
ليس في الشعرء لأن الأنامل لا يتصرف إلا بها فنتقص حكم الشعر عنها. 

فأما احتجاجهم بقضاء علي رضوان الله عليه فقد خالفه فيه أبو بكر رضى الله عنه 
فقضى فيه بعشر من الإبل» فقد خالفه فيه أبو بكر رضي الله عنه فقضى فيه بعشر من 
على الذكر لاختصاص الرجال به فيفسد بشعر الشارب يختص به الرجال ولا يجب فيه 
الدية . 

ثم المعنى في الذكر أن فيه منفعة وإنما يخاف منه للسراية إلى النفس» فخالف 
الشعرء وما ذكره من القياس على الأنف والأذنين فلا تسوية بينهما وبين الشعر لأمرين: 

أحدهما: أن في الأنف والأذنين منفعة ليست فى الشعرء لأن الأنف يحفظ النفس 
والشم» والأذن يحفظ السمع ويدفع الأذى. 

والثاني : أن في قطعهما ألما ربما أفضى إلى النفس بخلاف الشعر الذي لا يؤلم 
ولا يخاف منه التلف. 

مسألة: قال الشّافعيُ رَحِمَّهُ اللّهُ: «وَلَْ أَصَابَئُ مِنْ جُرْح يده أكلة مَقْطْعَتْ الكت 
لثلا نشي الأكلة في جَسَده لَمْ يَضْمَنِ الجَانِي من قَطْع الكَفَ شَيْئا إن مَاتَ مِنْ ذَلِكَ 
فَنِضْفتُ الدّيّة عَلَى الجَانِي وَيَسْقط نِضْفَهًا لأَنَهُ جَتَى عَلَى نفسه؛. 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل قطع إصبع رجل فتاكلت» وخاف المجني 
عليه سرايتها إلى نفسه فقطع كفه ليقطع سرايتهاء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يندمل بقطع كفه فيجب على الجاني القصاص في الإصبع التي 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسئان. .. الغ تسب دس ١88‏ 
قطعهاء وعليه الأرش فيما سرت إليه الجناية من كف المجني عليه كأنها سرت إلى 
إصبع ثانية» فيلزمه ديتها لذهابها بسراية جنايته» ولا قود عليه فيهاء ويكون باقي الكف 
التي قطعها صاحبها هدرا لا يضمنها الجاني. 

فإن قيل: إنما قطعها من الخوف الحادث عن جنايته فهلا كانت من ضمانه 
كالسراية . 

قيل: تلف السراية حادث عن فعله فضمنه»ء وتلف الخوف حادث عن فعل غيره 
فلم يضمنه . 

والضرب الثاني: أن يسري قطع الكف إلى نفسه فيموت» فيكون الموت حادثاً 
من سرايتين: قطع الجناية» وقطع الاستصلاح» فيصير الجاني أحد القاتلين» وعند أبي 
حنيفة يكون الثاني قاتلاً دون الأول» لأنه قطع محل الجناية فأزال سرايتهاء وهذا فاسد 
بما قدمناه من الدلالة عليه» فإن الموت كان بسراية الألمين» فلذلك صار الأول أحد 
القاتلين» وإذا كان كذلك ففي قطع الجاني نصف الدية» فأما القود في النفس فقد صار 
مشاركاً في النفس لمن لم يلزمه ضمانها فاختلف أصحابنا في وجوب القود عليه فكان 
أبو علي بن أبي هريرة يخرّجه على قولين من شريك السبع ومن جارح نفسه بعد الجناية 
عليه : 


2 


أحدهما: عليه القود في النفس . 

والقول الثاني : لا قود عليه» وقد مضى توجيه القولين من قبل . 

وقال أبو إسحاق المروزي: لا قود عليه قولاً واحداً وإن كان شريك السبع 
وشريك المجني عليه على قولين وفرق بينهما بأن النفس في شركة السبع والمجني عليه 
خرجت عن قصد التلف فصار جميعها عمدا محضا فجاز أن يجب فيها القود» وفى هذا 
الموضع خرجت عن قصد الاستصلاح دون التلف» فإذا أفضى إلى القلك عبار عيذ 
الخطأ ولا قود على شريك الخاطىء وكذلك هاهنا. 

فصل: فأما إذا قطع الجاني قطعة لحم من بدن المجني عليه فخاف المجني عليه 
سرايتها فقطع ما يليها فمات فينظرء فإن قطع المجني عليه لحماً ميتاً فلا تأثير للقطعة» 
لأن قطع الميت لا سراية له» والجاني هو القاتل وحدهء والقود عليه في النفس 
واجب.» فإن عفا عنه فجميع الدية. وإذ قطغ'لسمها بعيا فالعوت »من اتبرايتها والجاني 
أحد القاتلين بوفاق أبي حنيفة» لأن محل الجناية عنده إذا كان باقيا حدثت السراية 
عنهماء وإن أزاله الثانى كانت السراية عن الثانى» وعندنا أنه لا فرق بين بقاء محل 
الجناية وزواله في حدوث السراية عنهماء ويكون القود هاهنا على الجاني محمولاً على 


7< كتب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
ما قدمناه من اختلاف أصحابناء فيكون على قول ابن أبي هريرة على قولين» وعند أبى 
إسحاق المروزي: لا قود عليه» قولاً واحداّء وعليه نصف الدية» وهكذا لو أن 
المجروح خاط جرحه فمات فإن خاطه في لحم ميت فالجارح هو القاتل وعليه القود في 
النفس أو جميع الدية» وإن خاطه في لحم حي كان الجارح أحد القاتلين وكان وجوب 
القود على ما ذكرناه من اختلاف أصحابنا في القولين. 

مسألة: قَالٌ الشَّافعِيٌ رَضي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ في يد المَعْطوع إِضْبِعَانِ شَلاّوَان 


- 2 7 اه 7 وغ ع 3 000 42 ا 1 
لْمْ تقطغ يَدُ الجَانِي وَلوْ رَضِيَ فإن سَأَلَ المَقطوحٌ أن يقطمٌ لَهُإِصبَعٌ القّاطع الثّالث 
وَيُؤْحَذَ لَهُ أَرَشَ الإِصْبَعَيِنِ وَالحُكُومٌة في الكَفٌ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَل أبْلْغْ بحكومة كَمّهِ دي 


إصبِع لأنهَا تَبَعّ للأصّابع وَكلّهًا مُسْتوية وَل يكون أزشها كَوَاحِدَة منْهًا». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن السليمة لا تقاد بالشلاء» ويجوز أن تقاد الشلاء 
بالسليمة» فإذا قطع كفا فيها إصبعان شلاوان فلا تخلو كف القاطع من أن تكون سليمة 
أو فيها شلل فإن كانت سليمة فلا قصاص عليه في كفه وإن بذلهاء لأن سلامة ما قابل 
الأشل يوجب سقوط القصاص عنهء ومن سقط القصاص عنه لم يقتص منه وإن رضى 

أحدهما: أنه لما كان سقوط القود عن الأب بالابن وعن الحر بالعبد يمنع من 
القود مع را الأب والحر كذلك يمنع منه مع رضا السليم بالأشل . 

والثاني : أن سقوط القود في السليم عن الجاني قد أوجب المال أرشاً في الأشل 
من المجنى عليه فصار كالدين المستحق» ولو بذل من عليه الدين أن يؤخذ به شيء من 
أعضائه لم يجزء كذلك هنا وإذا سقط القصاص من السليم المقابل للأشل لم يسقط من 
السليم المقابل للسليم فيقال للمجني عليه أنت بالخيار بين القصاص أو الدية. فإن 
طلب الدية وعفا عن القصاص أعطى دية ثلاثة أصابع ثلائين بعيرا يدخل فيها حكومة ما 
تحتها من الكفء وأعطى حكومة إصبعين شلاوين لا يبلغ بهادية إصبعين سليمتين» 
ويدخل في حكومتهما حكومة ما تحتهما من الكف» وإن أراد القصاص اقتص من ثلاثة 
أصابع من كف الجاني الممائلة للسليمة من كف المجني عليه» وأخذ منه حكومة في 
الإصبعين الشلاوين يدخل فيهما حكومة ما تحتهما من الكف. وهل يدخل في 
القصاص في الأصابع الثلاث حكومة ما تحتهما من الكف؟ على وجهين ذكرناهما من 
قبل : 

أحدهما: تدخل حكومتها في القصاص كما تدخل حكومتها في الدية. 

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي لا تدخل حكومتها في القصاص»ء لبقائها 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأستان. .. الغ سس #/الاق 
بعد استيفائه» ولا يبلغ بحكومة الكف ديةإصبع. لأنها تبع للأصابع فلم يبلغ بالتابع 
حكم المتبوع» وإذا كان هذا في جميع الكف فالمستحق هاهنا حكومة ثلاثة أخماس 
الكف. لأن حكومة خمسها قد دخل فى حكومة الإصبعين الشلاوين إذا كان قد أدخله 
في اعتبار حكومتهما فلا تبلغ بحكومة ثلاثة أخماس دية إصبع وثلاثة أخماس ديتها. 
ست من الوبل فينقص منها شيء وإن قل . 

فصل: وإن كان في كف الجاني شلل فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يتساوى الشللان من كف الجاني وكف المجني عليه» فيكون الشلل 
من أصابع الجاني والمجني عليه في الخنصر والبنصر والباقي منها سليم فيقتص من 
كف الجاني لتكافئهما في الأشل والسليم. 

والضرب الثاني : أن يختلف الشللان فيكون الأشل من المجني عليه الخنصر 
والبنصر ومن الجاني الإبهام والسباية» فإن رضى المجني عليه أن يأخذ الأشل بالسليم 
اقتص له من أصابع الجاني الثلاثة وهي الوسطى سليمة بسليمة والسبابة والإبهام 
شلاوان بسليمتين» وأعطى حكومة في إصبعيه الشلاوين وإن لم يرض أخذ الأشل 
بالسليم اقتص له من إصبع واحده وهي الوسطى » لسلامتها منهما معاء وأعطى ديتي 
إصبعين عشرين بعيرا في السباية والإبهام» لسلامتهما من المجني عليه وشللهما من 
الجاني» وأعطى حكومة إصبعين شلاوين لنقصهما من المجني عليه وسلامتهما من 
الجاني» ويدحل في دية السليمتين ما تحتهما من الكفا» وفي حكومة الشلاوين ما 
اعدهيا بن الكنه في اعوط كوي مااحديت المقتصن عدوا نتيا علي با امت 

مسألة : قال الشافعِي َضِيِ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ كَانَ القَاطعٌ مَقْطوعَ الْأصْبِعَيْ قَطعَتْ 
لَهُ كمه كََهُ وَأُخَدََتْ للْمَقْطوعَة يد ذش أُضْبْعَيْنِ َامَتَيْنِ؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا قطع كفاً كاملة الأصابع وكف القاطع ناقصة 
إصبعين كان للمقطوع الخيار في الدية والقصاصء فإن اختار الدية أعطى دية يد كاملة 
لكمالها من المقطوع, وإن نقصت من القاطع ووافقنا أبو حنيفة على أن ديتها لا تقف 
على مراضاة القاطع وهو أصل معه فيما خالفنا عليه من دية النفس» فإن اختار القود من 
كف القاطع أقيد منها وهي أنقص من حقهء فيقاد من الناقص بالكامل» ويعطى بعد 
القصاص دية أصبعين لوجودهما في كف | لمقطوع ونقصانهما من كف القاطع . 

وقال أبو حنليفة : لا شيء له بعد القصاص» وقد تقدم الكلام معه. واعتبر فقد 
الإصبعين بشلا | ولا يلزم بعد الاقتصاص نقص شللهما كذلك لا يلزم بعده دية 
فقدهماء وهذا فساد بما قدمناه من الفرق بين شللهما وفقدهما بكمال العدد مع الشلل 


ونقصانه - الفقد 5 
الحاوي في الفقه/ ج17١/‏ بن 
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مسألة: قَالَ الشَافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو كَانَ للقاطع سِتّ أَضَابِعَ لَمْ تُقْطَع 
لزيادَة الاصبع». 

قال الماوردي: لأن القصاص أن يؤخذ من الجاني مثل ما أخذ من غير زيادة» 

فإن قيل إذا جاز إذا اشترك رجلان في قطع يد أن يقطعوا يدين يد فهلا جاز أن 

قلنا: لأن يد كل واحد منهما مماثلة ليد المقطوع فقطعناها وليست يده ممائلة 
لليد الزائدة فلم يقطعهاء وإذا كان كذلك نظر فى السادسة الزائدة فإن كانت تحت 
الكف في طرف الذراع وأصل الزند اقتص من كف القاطعء لبقاء الزائدة بعد أخذ 
الكفء وإن كانت الزائدة في الكف مع أصابعها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ثابتة في الكف. فيقتص من أصابع القاطع الخمس وتستبقى 
الزائدة على كفهء وهل تؤخذ منه حكومة كفه المستبقاة؟ فعلى وجهين: 

أحدهما : وهو منصوص الشافعي: يؤخذ حكومة كفه لبقائها بعد استحقاق القود 
000 ا 
0 

والقسم الثاني : أن تكون الإصبع الزائدة ملتصقة بإحدى أصابعه | لخمس فيسقط 
القصاص في الإصبع الزائدة مع الملتصقة بهاء ولا يقتص منها لدخول الضرر على 
الزائدة» ويقتص من أربع أصابع القاطع ع وتؤخل منه دية إصبع وهي المستبقاة له مع 
الزائدة وتدخل حكومة ما تحتها من الكف في ديتهاء وفي دخول حكومة باقي كفه في 
الاقتصاص من أصابعه ما ذكرناه من الوجهين : 


والقسم الثالث: أن تكون الإصبع الزائدة ثابتة على إحدى أنامل إصبع فيقتص من 
أصابع القاطع الأربع» فأما الإصبع التي تثبت الزائدة في أناملها فلا يخلو حال الزائدة 
عليها من ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن تكون ثابتة منها في الأنملة العلياء فلا قصاص عليه في شيء منهاء 
وتؤخذ منه دية الإصبع . ولو بذلها قصاصاً لم يجز أن يقتص منها. 


والقسم الثاني: أن تكون الزائدة ثابتة على الأنملة الوسطى» فيقتص من أنملته 


كتاب. القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسئان. .. الع د 1898 
العلياء ويؤخذ منه دية ثلثي إصبع ستة أبعرة وثلثين لبقاء الأنملة الوسطى والأنملة 
السفلى . 

والقسم الثالث: أن تكون الزائدة ثابتة في الأنملة السفلى» فيقتص من أنملته 
العليا والوسطى» ويؤخذ منه ثلث دية إصبع . لبقاء الأنملة السفلى» وهو ثلاثة أبعرة 
وثلث . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعنُ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَّ | الذي لس ودع 
كَانَ لِلْمَمْطوع قَطمٌ يده وَحُكُومَة الإضبع الرَّائدَة وَل أبْلْمَ , 

قال الماوردي: إذا كانت الإصبع الزائدة في كف لقره دون القاطع اقتصصنا 
من كف القاطع وأخذنا منه حكومة الإصبع الزائدة» [ولا تبلغ بها دية أصبع من أصل 
الخلقة.» فلو قطع الإصبع الزائدة] 207 وحدها فللا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع 
القاطع» وتؤخذ حكومتهاء فإن بقي لها بعد اندمالها شين وكانت كفه بعد أخذها أجمل 
منها مع بقائها ففيه وجهان: 
لأن الحكومة أرش للنقص ولم يحدث من جنايته نقص» وإنما يعزر للألم» ويكون 
مثابة من قطع سلعة يضمن إن أفضت إلى التلف» ولا يضمن إن برأت. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي. والساجي : .عليه حكومة. لأنه قد 
أراق دما بجناية» واختلفا في اعتبار حكومتهاء فقال أبو إسحاق المروزي: اعتبر 
حكومتها والدم جار. 

وقال الساجى: اعتبر حكومتها فى أول أحوال اندمالهاء لأنه أقرب إلى الاندمال 
المعتبر في غيرها. 

فصل: ولو كانت الإصبع الزائدة في كف القاطع والمقطوع معاً فهذا على 
ضصريين: 

أحدهما: أن يتمائل محل الزائدة من كفيهما فتكون مع الخنصرين أو مع 
الوبهامين فيقتص من كف القاطع يكف المقطوع ويستوفي القصاص في الأصل 
والزيادة. 


والضرب الثاني : أن يختلف محل الزائدة من كفيهما فتكون الزائدة من القاطع مع 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


.مالل كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
خنصره والزائدة من المقطوع مع إبهامه. فلا قصاص في الزائدة لاختلافهما باختلاف 
محلهماء ويقتص من أصابعه الخمس» ويؤخذ منه حكومة الأصبع الزائدة. 
فصل: وإذا كان لرجل أربع أصابع من أصل الخلقة وإصبع زائدة» في محل 

الخامسة الناقصة [والعلم بزيادتها وإن كانت في محل الخامسة الناقصة]('2. يكون إما 
بضعفها وقلة حركتهاء وإما بدقها وصغرهاء وإما بغلظها وطولهاء وإما بسلبها عن 
استواء الأصابع» فإن قطع هذا الكف رجل سليم الكف لم يقتص من كفه. لأن فيها 
إصضيعا مخ اضل الخلقة قد قابلتها إصبع زائدة الخلقة فلم يجز أن يأخذ الكاملة بالناقصة 
كما لا يأخذ السليمة بالشلاء» فإن أراد الدية أعطى دية أربع أصابع أربعين من الإبل 
وأعطى حكومة في الزائدة» ويدخل في ذلك حكومة الكف. فإن أراد القصاص اقتص 

من أربع أصابع القاطع وأخذت منه حكومة في الإصبع الزائدة» ولو قطع كفاً كاملة 
الأصابع وله كف قد نقصت إصبعاً وثافلي ميخلها اس م لخر فى المقطرع أن يايد 
الزائدة بالكاملة اقتص له من كف القاطع ولا شيء له في نقص الزائدة كما لو اقتص من 
شلاء بسليمة. وإن لم يرض يأخذها بدلا من إصبعه اقتص له من أربع أصابع القاطع» 
وأخذ منه دية إصبع عشراً من الوبل» ولو كانت الزائدة في غير محل الناقصة لم يجز أن 
يقتص منها بالكاملة وإن تراضيا لسقوط القصاص فيها باختلاف المحل» ولو كانت كف 
كل واحد من القاطع والمقطوع ناقصة إصبعا وزائدة إصبعا فإن تساويا في الناقصة 
والزائدة جرى القصاص بينهما في الزيادة والنقصان» وإن استويا في الزائدة واختلفا في 
الناقصة اقتص من الزائدة بالزائدة ويؤخذ من القاطع دية!صبع واحدة وهي الناقصة من 
كف القاطع ويقتص من ثلاثة أصابع المتماثلة فيهماء وإن اختلفا في الزائدة واستويا في 
الناقصة فلا قصاص بينهما في الزائدة» ويقتص من أصابع القاطع الأربع ويؤخذ منه 
حكومة الزائدة من المقطوع . 
مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَطعَ لَه أَنمُلَةٌ لَّهَا طَرَقَانِ فَلَهُ القَؤدُ مِنْ 

صب وياد كُومة وَإِن كان اطع ملا أي ها ولا ُعُومة من كان اطع طََكَانٍ 
قطوع وَاحِدٌ قَلا قد لأنَهَا أككّذ» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان الطرفان في أنملة المقطوع اقتص من 
القاطع وأخذ منه حكومة الطرف الزائد» وإن كان الطرفان في أنملة القاطع فلا قصاص 
عليه» وتؤخذ منه دية أنملة. [وإن كان الطرفان في أنملة القاطع والمقطوع اعتبر تماثل 
الطرفي» فإن كان متماثلين جرى القصاص بيهما في الطرفين]”” وإن كانا غير متماثلين 


للق ما بين المعكوفين سقط في ب. 
(5) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


. 
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فلاء لأن الطرف الزائد من أحدهما متيامن ومن الاخر متياسر فلا قصاص بينهماء 
ووه بن عاك زا وله رباد عكري الي الورك الال 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَو قَطَمَ نمل طرف وَمِنْ آخيرٌ الْوْسْطى 
من أُضيعٍ وَاحد فَإنْ ججاء الأول قبل اص لَه ثم الؤشطى إن جاء صَاحِبُ الؤشطى فيل 
لآ قصًا ص لَك إلا بَعْدَ الطرف وَلَكَ الذي . 


قال الماوردي: إذا ابتدأ فقطع أنملة عليا من سباية رجل ثم قطع أنملة 
وسطى من سبابة آخر ليس لها عليا كان القصاص لصاحب العليا مستحقاً في الحال» 
وقصاص صاحب الوسطى معتير بصاحب العلياء» فإن اقتص صاحب العليا اقتص بعذده 
لصاحب الوسطى» وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص قبل اقتصاص صاحب العليا 
لم يخل صاحب العليا من أن يكون قد عفا عن القصاص أو لم يعف. فإن عفا سقط 
قصاص صاحب الوسطىء لأنه لا يجوز أن يأخذ أنملتين عليا ووسطى بأنملة واحدة 
بقاء العليا وأنت بالخيار بين أن تعفو عن القصاص إلى الدية وبين أن تنتظر بها قصاص 
صاحب العليا. 


فإن قيل: إذا كان غير مستحق للقصاص في الحال فكيف يجوز أن يستحقه في 
اني حال» وهلا كان باختلاف الحالين كالحر إذا قطع يد عبد لما سقط القصاص عنه 
في الجال لم ينعظر بهااعتق العبدمتن يعددسجى يقن منه ثيل : : القصاص ذف فى الوسطى 
قد وجب بعد قطع العليا وإنما أخر استيفاؤه لأجل صاحب العليا» وما أخر استيفاؤه 
من القصاص لسبب لم يوجب تأخيره بطلانه كتأخير الاقتصاص من الحامل حتى تضع ء 
وخالف قطع الحر العبد» لأن القصاص له يجب فافترقا» فإن بادر صاحب الوسطى 
فاقتص من القاطع فقد تعدى بأخذ العليا ا ا ا 


فصل: ولو ابتدأ الجاني فقطع الأنملة الوسطى من سبابة رجل ليس له علياء ثم 
قطع العليا بو سا اعراقاد عياض لتبا حب الوستاق' سواء اقتص صاحب العليا أو 
لم يقتص» لأنه لم بي يستحق القصاص في الحال فلم تستحقه في ثاني حال كالعبد إذا 
أعتق » 0 
وحكى ابن أبي هريرة في السليمة إذا شلت وجهاً ثانياً أنه يقتص منها ولا وجه له اعتبارا 


»ل كتب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
بما ذكرناء ولو قطعهما من رجلين في حالة واحدة وجب لصاحب الوسطى القتصاص 
إذا 0-0 صاحب العلياء ويصير كما .لو تقدم بقطع العليا د ثم الوسطى» لأن القتصاص 


مستحق بعد القطع والعليا بعده مستحقة القطع . 
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مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاً أ افاشريق تون و ل 


قال الماوردي : والمماثلة في القصاص معتبرة في الجنس والنوع» فالجنس أن 
تؤخذ اليد باليد» ولا تؤخذ يد برجل» والنوع أن تؤخذ يمنى بيمنى» ولا تؤخذ يمنى 
بيسرى » فإذا قطع يده اليمنى وكان للقاطع يد يمنى أخذناها قوداء وإن لم يكن له يمنى 
سقط القصاص ص إلى الدية ولم يؤخذ بها اليسرى لعدم المماثلة وهو قول الجمهور. 

وقال شريك بن عبد الله: أقطع اليمنى باليمنى ولا أعدل عنها إلى اليسرى» فإن 
عدمت اليمنى قطعت اليسرى بهاء لاشتراكهما في الاسم وتماثلهما في الحا 
وتقاربهما في المنفعة وهذا خطأء لقول الله تعالى #وَإنْ عَاقَبتُمْ فَعَا فَعَاقَبُوا بمثل ما عُوقْيِتُمْ 
بهو [النحل : ]لان ها عير سحله وتئره بر لم يكل اله ا 
موجباً للقصاص كالإصبع لا تؤخذ السبابة بالوسطى وإن اشتركا في الاسم لاخختلافهما 

في المحل» ولأنه لو جاز أخذ اليسرى باليمنى عند عمدها لجاز أن تؤخذ بها مع 
وحردها والك عور هن مع الوجود فكذلك مع العدم. 


1 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: 00 له َم إن المطوعَ 
لِك مه ألْصَفَهُ بدَمهِ وََأَلَ القَود قله ذَلِكَ لآنَّهُ و جب لَهُ بإبانتهوَكَذَلِكَ كَّ الجَاني لآ بُقْطْمْ 
ثانيّة إذَا قي منْةُ مََةَ إل أن يُقَطْعَ لأنَهَا ميته 0 مها . 

1 ١ 

قال الماوردي: وهذه المسألة يشتمل في القاطع والمقطوع على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن ن يقطع أذنه فيبينها ثم إن المقطوع أذنه ألصقها بديها فالتحمت مندملة 
ثم سأل القصاص من القاطع اقتص له منه لوجوب القصاص بالإبانة» فإن سأل المقتص 
منه أن تزال أذن المقتص له. 

قيل: لا حق لك في إزالتها وإنما تزال في حق الله تعالى» لأنها بعد الإبانة ميتة 
نجسة يلزم أخذه بإزالتها لما عليه من اجتناب الأنجاس في الصلاة وهو حق يستوفيه 
الإمام دونك. وهكذا لو اقتص من أذن الجاني فألصقها بدمها فسأل المقتص له أن تعاد 
إزالتهاء ٠»‏ قيل له: قد استوفيت حقك من القصاص بالإبانة» وإنما تزال في حق الله تعالى 
لا في حقك» فلو قطع هذه الأذن الملصقة قاطع من المقتص له أو من المقتص منه منه لم 
يضمنها بقود ولا دية» ويعزر لافتياته على الإمام لا لتعديه على المقطوع. لأنه مستحق 


لذلا 


كتاب القتلي/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
عليه فلم يكن تعدياً في حقه وكان افتياتاً في حق الإمام لمداخلته في سلطانه . 

فصل: والقسم الثاني : أن تقطع أذنه إلى نصفها ثم يتركها فيلصقها المجني عليه 

أحدهما : عدم الإبانة. 

والثانى : إقرارها مندملة وتؤخذ منه حكومة ما حدث من الشين بعد الاندمال فلو 
جنى عليها آخر فقطعها إلى آخر الموضع الذي قطعها الأول أخذ بحكومتها دون القود 
كالأول» ولو أبانها اقتص منه بهاء فلو بلغ القصاص إلى نصف أذن القاطع فألصقها 
بدمها أعيد قطعها منه قوداًء لأنها مقرة في غير القصاص فوجب أن تؤخذ في 
القصاص . 

فصل: والقسم الثالث: أن تقطع أذنه وتتعلق بالجلد فلا تنفصل منهء فإن أعادها 
المجني عليه فالتصقت أقرت» لأنها إذا لم تنفصل فهي طاهرة لبقاء الحياة فيهاء وإذا 
أقرت بعد الالتحام فلا قصاص فيهاء وفيها حكومة بقدر الشين» وإن لم تلتحم وجب 
القصاص فيها فيقتص من أذن الجاني حتى تتعلق بجلدتهاء ولا يقطع الجلدة كما لم 
يقطعهاء لأن غضاريف الأذن محدودة فجرى القصاص فيها مع بقاء الجلد المغشى لها 
كما يقتص من الموضحة لانتهائها إلى العظم كذلك يقتص من غضروف الأذن لانتهائه 
إلى اللحم» فإذا اقتضى منها وأعادها الجاني فألصقها حتى التحمت أعيد قطعها ثانية» 
لأن حقه في بقائها بائنة كما بقيت أذن المجني عليه بائنة . 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَيُقَادُ بذَكَرٍ دَجُلٍ شيخ وَحَصيٌ وَصبِيٌ 
وَانَّذي ١‏ يَأني النَّسَاءَ كان الذّكه .: 0 يَنْتَشدُ أو لآ يُنْتَشْرٌ ما لم يكن به شَللٌ يَمْتَعْهُ منْ 
يَنْقَِض أ ينتسط». 

قال الماوردي: القصاص في الذكر واجبء لأنه عضو له حد وغايةء فإذا 
استوعبه من أصل القضيب اقتص منهء ويؤخذ الطويل بالقصيرء والغليظ بالدقيق» 
وذكر الشاب بذكر الشيخ» وذكر الذي يأتي السباء بذكر الغشن» والذكر الذئ يتتشر 
بالذي لا ينتشر ما لم يكن به شلل» وذكر الفحل بذكر الخصي . 

وقال أبو حنيفة» ومالك: لا أقتص من 3 الفحل [بذكر الخصيء ولا الذكر 
فاسد]("», القول الله تعالى لوَإِنْ عَاقَبْثُمْ قَعَا يوا ييل ما عُوقِبِثُمْ به» الدحل:. 01] 


)١غ(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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ولآنهما قد اشتركا في الاسم الخاص مع تمام الخلقة والسلامة من الشلل فجرى 
القصاص بينهما كسائر الأطراف. ولأن ذكر العنين صحيح وعدم الإنزال لعلة في 
الصلب» لأنه محل الماءء وكذلك ذكر الخصي صحيحء والنقص في غيره وهو عدم 
الآأنشين ولانه ليس في العنّة والخصي أكثر من فقد الولد» وهذا المعنى لا يؤثر فى 
1 القودء كما يؤخذ ذكر من ولد له بذكر العقيم» وكما يؤخذ ثدي المرضعة ذات 
اللبن بثدي من لا ترضع وليس لها لبن» وفيما ذكرناه انفصال. 

فأما الذكر الأشل فلا قصاص فيه من السليم كما لا يقتص من اليد السليمة 
بالشلاء» وشلل الذكر هو أن يستحشف أو ينقبض فلا ينبسط بحال» وينبسط فلا ينقبض 
بحال أو ينقبض باليد فإذا فارقته انبسط» أو ينبسط باليد فإذا فارقته انقبض» فهذا هه 
الأشل على اختلاف أنواع شلله» فلا يقتص منه إلا بأشل ولا يمنع اختلاف أنواع الشلل 
من جريان القصاص بينهما لعموم النقص وعدم المنفعة. ْ 

فصل: فإن قطع حشفة الذكر كان فيها القصاص. لأنها معلومة الغاية ولا يمنع 
اختلافهما في الصغر والكبر من جريان القصاص بينهماء ولو قطع بعض ذكره اقتص 
منه إذا أمكن» لأنه عصب يمكن قطعه وليس فيه عظم يتشظى كالذراع» فيقدر المقطوع 
من ذكر المجني عليه» فإن كان نصفه قطع نصف الذكر الجاني» سواء كان أكبر من ذكر 
المجني عليه أو أقل. وإن كان ثلثئه قطع ثلث ذكر الجاني» ولا يؤخذ بقدر المقطوع؛ 
لأنه قد يكون نصف ذكر المجني عليه بقدر الثلث من ذكر الجاني» فيؤخذ نصف ذكره 
ولا يقتصر على ثلثه اعتباراً بمقدار المقطوع من بقية ذكره لا من ذكر الجاني . 

مسألة: قال الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: اوبأنثبي الخصيح لآ ذَّلكَ طَرَفٌ وَإنْ قَدَوَ 
عَلَى أَنْ يُقَادَ مِنْ إِخدى أنثبي رَجُل بلا ذَمَابٍ الْأخْرَى أُقيدَ مِنُْ وَإِنْ قَطَعَهُمَا قَفِْهمَا 
القصّاصٌ أن الدَيّهُ تَامَدَ) . ْ 


قال الماوردي: أما القود في الأنثيين فواجبء لأنهما عضوان من أصل الخلقة 
فيهما منفعة ويخاف من قطعهما على النفس فأشبها الذكرء فيؤخذ أَنكَيا الشاب بأنثيي 
الشيخ» وأنثبي الرجل بأنثبي الصبي» وأنثبي من يأتي النساء بأنثيي العنين» وأنثبي ' 
الفحل بأنثبي المجبوب. وهو الذي عناه الشافعي بالخصي» ومنع أبو حنيفة ومالك من 
أخذ أنثبي الفحل بأنثيى المجبوب» ومن أخذ أنثبي الذي يأتي النساء بأنثيى العنين» 
كما منعا منه في الذكرء والكلام فيهما واحد. 70 : 1 

فإن قطع إحدى الأنثيين اقتص منها إذا علم أن القصاص [منهما] لا يتعدى إلى 
ذهاب 'الأخرى. لأن كل عضوين جرى القصاص فيهما جرى في أحدهما كاليدين 


كتاب القتل/ باب القصاص فى الشجاج والجراح والأسئان... الغ ب 1868 
والرجلين» فإن علم أن القتصاص من إحداهما يتعدى إلى ذهاب الأخرى فلا قصاص 
فيهما. لاه يفن قضناضا امن معمور ون مقر دلق لد رسو ويؤخذ منه ديتها وهي 
نصف الدية» لأن في الأنئيين جميع الدية. 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «فإنْ قَالَ الْجَانِي جَنَيْتُ عَلَيْه وَهْوَ مَوْجُوعْ 
وَقَالَ المَجْنِيُ عَلَيْهِ بَلْ صَحِيمٌ فَالْقَْلُ قَوْلُ المَجْبِيٌ عَلَْهِ مَعَ يَمِيْنه أن هذا يفيت عن 
أَبصَّارِ النّاس ول يَجُورُ كَشْفَهُ لَُمُ». 


قال الماوردي: إذا اختلف في سلامة العضو المجني عليه فقال الجاني: هو أشل 
وهو موجوء قد بطلت منافعه فلا قود عليّ ولا دية» وعليّ حكومة . 

وقال المجني عليه: بل هو سليم استحق فيه القود أو الدية عامة فقد نص 
الشافعي في الأعضاء الباطنة كالذكر والأنثيين أن القول قول المجني عليه مع يمينه على 
سلامتهاء وله القود إلا أن يقيم الجاني البينة على ما ادعاه من الشلل» ونصٌ في 
الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين والأنف والعينين أن القول قول الجاني مع يمينه 
أنها غير سليمة» ولا قود عليه ولا دية إلا أن يقيم المجني عليه البينة على سلامتهاء 
فاختلف أصحابنا فى اختلاف هذين النصين على وجهين: 

أحدهما : أن اختلافهما محمول على اختلاف قولين: 

أحدهما: أن القول قول الجاني مع يمينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة أنها غير 
سليمة على ما نص عليه فى الأعضاء الباطنة لا قود عليه ولا دية. 

وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الأصل براءة الذمة من قود وعقل فكان الظاهر صدقه. 

والقول الثاني : أن القول قول المجني عليه مع يمينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة 
على ما نص عليه في الأعضاء الباطنة» لأن الأصل سلامة الخلقة وثبوت الصحة» 
وهكذا لو قطع رجلا ملفوفاً في ثوب فادعى أنه كان ميتاً وادعى وليه أنه كان حياً فهو 
على قولين: 

[أحدهما: أن القول قول الجاني. 

والثاني : أن القول قول الولي وأصلهما اختلاف قوليه في أيهما هو المدعي: 

أحدهما: أن الجاني هو المدعي لحدوث الموت» فيكون القول فيه قول الولي. 

والثاني: أن الولي هو المدعي للقودء فيكون القول قول الجاني» فهذا أحد 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزيء أن اختلاف النصين محمول على 
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اختلاف حالين» فيكون القول في الأعضاء الظاهرة قول الجاني مع يمينه أنها غير 
سليمة» والقول في الأعضاء ء الباطنة قول المجني عليه مع يمينه أنها سليمة. 

والفرق بينهما: تقدير إقامة البينة في الأعضاء الباطنة وإمكانها في الأعضاء 
الظاهرة» فيقوى في الباطن جنبة المجني عليه» وقوي في الظاهر جنبة الجاني» كما لو 
قال: : إن ولدت فأنت طالق» فادعت الولادة وأنكرهاء كان القول فيه قولها لتعذر البيئة 
عليها. 

وإن قال: إن ولدت فأنت طالق. فادعت الولادة وأنكرها كان القول فيه قوله 
دونهاء لإمكان إقامة البينة على ولادتها. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شرح المذهب. فإن قلنا إن القول قول المجني 
ا ل ل وحكم له بالقود أو 
الدية» إلا أن يكون للجاني بينة على ما ادعاه من الشلل وعدم السلامة. فإن شهدوا أنه 
كان أشٌ عند الجناية أو قبلها حكم بشهادتهم. وسقط القود والدية ووجب الأرش» 
لأن الشلل إذا ثبت قبل الجناية يزل وكان باقياً إلى وقت الجناية» فلذلك ما استوى 
حكم الشهادة في الحالتين» والبينة هاهنا إن كانت الجناية موجبة للقود شاهدان» وإن 
كانت موجبة للدية دون القود شاهدان. أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» وإن 

قلنا: إن القول قول الجاني فلا يخلو حاله من أن يكون قد اعترف بالسلامة قبل الجناية 

أو لم يعترف بهاء فإن لم يعترف له بالسلامة وقال لم تزل سلامته وحلف». فالقول قوله 

مع يمينه» وإن اعترف له بالسلامة وادعى حدوث الشلل عند الجناية ففي قبول قوله 
قولان منصوصان: 

أحدهما: لا تقبل للاعتراف بالسلامة. لأنها قد صارت باعترافه بها أصل 
استصحابه فيصير القول فيه قول المجني عليه . 

والقول الثاني : أن يقبل دعواه في حدوث الشلل مع اعترافه بتقدم السلامة» لأننا 
لما قدمناه قوله في الشلل وإن كان الظاهر سلامة الخلقة قبلنا قوله مع اعترافه بسلامة 
الخلقة. لاعترافه بما وافق الظاهر من السلامة» فيكون القول قوله مع يمينه. لقد كان 
اراد ولا يلد م أن يكون يمينه على : شلله وقت الجناية» لأن الشلل لا يزول بعد 
حدوث. فإن أقا م المجني عليه بينة على سلامته سمعناها إن شهدت بسلامته وقت 
الجناية]20 . 


1 
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وإن شهدت بسلامته قبلها فعلى قولين من اختلاف قوليه إذا اعترف بتقدم سلامته 
هل يقبل قوله في حدوث شلله . 

فإن قيل بقبول قوله فيه لم يحكم عليه بهذه البينة» وإن لم يقبل قوله فيه حكم 
عليه بهذه البينة» وكان له إحلاف المجني عليه لقد كان سليما إلى وقت الجناية عليه. 
ولا قبل فيا ]وجي القرى إلا شاهدان: ريقا فنا ارحب الدية دوق القود ناهد 
وامرأتان أو شاهد ويمين والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهٌُ: «وَيْقَادُ أَنْفُ الصّحيح بِأنْفٍ الأخرم مَا لَمْ 
مقط أنه أذ شَئْء مئة . 1 


قال الماوردي : رهد تكسم ؛ ٠»‏ لقول الله تعالى: لوَكَتبِنا عَلَِِمْ فيا أن الفْسَ 
بالئفُس وَالْعَيْن بالْعَيْن وَالأنت بالآنلِ» [المائدة: 545] ولأن الأنف حداً ينتهي إليه» 
وق الماوق المتميل بعضية الأنى الذي تصين بيه النشترين ور والما رذ اها لان من الأنك 
من القصبة الذي بعده من العظم فشابه حد الكف من زند الذراع» فلذلك وجب فيه 
القودء فيؤخذ الأنف الكبير بالصغيرء والغليظ بالدقيق» والأقنى بالأفطس» والشام 
بالأخشم الذي لا يشمء لأن الخشم علة في غير الأنف» ويؤخذ أنف الصحيح بأنف 
الأجذم والأخرم إذا لم يذهب بالجذام والخرم شيء منه» لأن الجذام مرض لا يمنع من 
القودء فإن ذهب بالجذام والخرم شيء من أنف المجني عليه روعي ما ذهب منه وما 
بقي» فإن أمكن فيه القود استوفى» وهو أن يذهب أحد المنخرين ويبقى أحدهما فيقاد. 
فى لتر الباقي ويؤخذ مثله من الجاني» وإن لم يكن فيه القود لذهاب أرنبة الأنف 
وهو مقدمه سقط القود فيه لأنه لا يمكن استيفاء الأرنبة مع القود فيما بعدهاء وكان 
عليه من الدية بقسط ما أبقاه الجذام من أنف المجني عليه من نصف أو ثلث أو ربع. 

ولو كان أنف المجني عليه صحيحاً وأنف الجاني أجذمء فإن لم يذهب بالجذام 
شيء منه أقيد به أنف الصحيح ولا شيء عليه بعده» وإن أذهب الجذام بعضه أقيد من 
أنفه وأخذ من دية الأنف بقسط ما أذهبه الجذام من أنف الجاني من ربع أو ثلث أو 
نصف» ولو قطع الجاني بعض أنف المجني عليه وكان كل واحد منهما صحيح الأنف 
قدر المقطوع من أنف المجني عليه وما بقي منه . فإن كان المقطوع ثلث أنفه أقيد من 
الجاني ثلث أنفه. وإن كان نصفاً فالتنصف» ولا يقاد بقدر المقطوعء لأنه ربما كبر أنف 
المجني علي فكان نصفه مستوعباً لأنف الجاني» فيفضي إلى أخذ الأنف بنصف أنف 
وهذا لا يجوزهء فلو قطع المارن وبعض القصبة أقيد من مارن الجاني وأخذ منه أرش 
المقطوع من القصبة. لأنهما عظم لا يتمائل فلم يجب فيه القود» كما لو قطع يداً من 
عظم الذراع أقيد من كفه وأخذ منه أرش ما زاد عليها من عظم الذراع . 
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مسألة : قال الشافعيّ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإذن الصّحيح بأذن نِ الآصم». 

قال الماوردي: والقود في الأذن واجب. لقوله تعالى: #وَالأُدُنُ بِالأَدُنِ» في خل 
الأذن الكبيرة بالصغيرة» والغليظة بالدقيقة» والسمينة بالهزيلة» والتجيدة بالسيناة . 

وقال مالك: لا أقيد أذن السعيزيا ذن الام » لنقصها بذهاب السمعء وهذا 
فاسدء لأن محل السمع في الرأس» والصم يكون إما بسداد منافذه» وإما لذهابه من 
محله فلم يكن نقصاً في الأذن وإنما هو نقص في غيرهاء نجرى: القود بيتهما فيها؛ 
ومنفعة الأذن تجمع الأصوات لتصل لتصل إلى السبع» وتؤخذ الأذن التي لا ثة ثقب فيها بالأذن 
المثقوبة إذا لم يذهب بالثقب شيء منهاء فإن أذهب الثقب منها شيئاً فهي كالأنف إذا 
أذهب الجذام شيئاً منه» وكذلك قطع بعضها على ما بيناه في الأنف لتشابهما. 

ا : قال الشَافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: عَنُْ: «وَإِنْ قلَمَ سِنَّ من كذ أَْعَرَ سه َِنْكَانَ 
المَقْلُوعٌ سِنهُ لم يَنْغْرْ قلا قَوْدَ حَنَّى يُْغرَ فيتتَامٌ طرْحة أَسْتَانه وَنَبَاتهَا قَإِنْ لَمْ يَْقْتْ وَقَالَ 
أ ملم ب لبيك تق 

كال الساوزذق آم الضطاض فى الأمتك ان فراهك ونان د لوال 
بالْسّنّ 4 [المائدة: 590]. ١‏ 

ولرواية أنس بن مالك أن النبي كل قال: «في الكنٌّ الْقصّاصٌ)20 ولأن فيها منفعةً 
وجمالاً فأشبهت سائر الأعضاء . 

فإن قيل: فالسن عظم والعظم لا قصاص فيه. 

قيل: السن لانفراده كالأعضاء المنفردة التى يجري القصاص فيهاء وغيره من 
العظام ممتزج ومستور بما يمنع من مماثلة القصاص فلم يجب فيه القصاصء فإذا ثبت 
م وب ا ب ا 

إما أن يكون قد ثغر أ والم يئغرء والمئغور أن يطرح أسنان اللبن وينبت بعدها 
أسنان الكبر» فإن كان مثغوراً قد طرح أسنان اللبن ونبتت مر ا 
وجب القصاص فيها من مثلها من سن الجاني» وأسنان الفم إذا تكاملت اثنان وثلاثو 
سناء منها أربع ثناياء» وأذع رباعيات» وأربعة أنياب» وأربعة ضواحكء. واثني عشر 
ريا + وهن ي الطواحن» وأربعة نواجذ وهي أواخر أسنان الفم» فتؤخذ الثنية بالثنية» 
ولا تؤخذ ثنية برباعية» ولا ناب بضاحكء كما لا يؤخذ إبهام بخنصر» وتؤخذ اليمنى 
باليمنى ولا تؤخذ يمنى بيسرى وتؤخذ العليا بالعليا ولا تؤخذ عليا بسفلى» وتؤخذ 
السن الكبيرة بالصغيرة» والقوية بالضعيفة» كما تؤخذ اليد الصحيحة بالمريضة» لأن 
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الاعتبار بالاسم المطلق» وإذا كان كذلك لم يخل حال السن المقلوعة بالجناية من أن 
تقلع من أصلها أو يكسر ما ظهر منهاء فإن قلعت من أصلها قلعت سن الجاني من 
أصلها الداخل في لحم العمور ومنابت الأسنان» وإن كسر ما ظهر منها وبرز من لحم 
العمور كسر من سن الجاني ما ظهر منها وترك عليه ما ستره اللحم من أصلهاء فإن عفا 
عن القصاص إلى الدية كانت فيه دية السن خمساً من الإبل كما لو قلعها من أصلهاء 
لأن منفعتها وجمالها بالظاهر دون الباطن» فإن عاد وقطع ما بطن من بقيتها كان فيه 
حكومة» كمن قطع أصابع الكف وجب عليه دية كف» فإن عاد فقطع بقية الكف كانت 
عليه حكومة» ولو كان قد قطعها من أصل الكف لم يجب عليه أكثر من الدية» ولو 
كسر نصف سنة بالطول» فإن أمكن القصاص منها اقتص» وإن تقدر كان عليه نصف 
ديتها. 

فصل: وإن قلع سن من لم يثغر فلا قصاص في الحال ولا دية؛ لأنها من أسئنان 
اللبن التي جرت العادة بنباتها بعد سقوطها ووجب الانتظار إلى أقصى'" المدة التي 
يقول أهل العلم بها من الطّب أنها تنبت فيه فإن نبتت فلا قصاص فيها ولا دية» لأن 
القصاص والدية إنما يجبان فيما يدوم ضرره وعينه ولا يجبان فيما يزول ضرره وشينه 
كالسن إذا نبتت وكاللطمة إذا المت» لزوال ذلك وعوده إلى المعهود منه؛ فإن كان قد 
خرج مع سن اللبن حين قلعت دم نظر فيه فإن خرج من لحم العمور وجب فيه أرش» 
كمن جرح في لحم بدنه فأنهر دمه» وإن خرج من محل السن المقلوعة ففي وجوب 
الأرش وجهان حكاها أبو حامد الإسفراييني: 

أحدهما : لا يجب فيه أرش كمن لطم فرعف لم يجب فيه أرش . 

والوجه الثاني : فيه الأرش» لأنه قد قلع بقلعه ما اتصل به من عروق محله 
ومرابطه فلزمه الأرش» وعلى مقتضى هذا التعليل يجب عليه الأرش وإن لم يخرج دم 
لقطع تلك المرابط والعروق. 

فإن قيل به كان هذا الوجه الثاني أصحء وإن لم يقل به كان الوجه الأول أصحء 
والقول الثاني عندي أولى . 

فإذا ثبت وجوب الانتظار بالسن المقلوعة وقت نباتها لم يخل حال صاحبها من 


أحد أمرين: 
إما أن يعيش إلى ذلك الوقت أو يموت قبله» فإن عاش إليه لم يخل حال تلك 
السن المقلوعة من أحد أمرين: 


.14 كتب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 

إما أن تنبت أو لا تنبت» فإن لم تنبت وجب فيها القصاصء فإن عفا عنه فالدية 
تامة» لأنه قلع سنا لم تعد فصارت كسن المثغور وإن نبتت فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تنبت كأخواتها في القد واللون» [فلا قود فيها ولا دية. 

والحال الثانية: أن تنبت أقصر من أخواتها](١)‏ فالظاهر من قصرها أنه من قلع ما 
قبلها قبل أوانه فصار منسوباً إلى الجاني فيلزمه دية السن بقدر ما نقص من السن 
العائد» فإن كان النصف فنصف ديتهاء وإن كان الثلث فثلثها. 

والحال الثالثة: أن تنبت في قد أخواتها لكنها متغيرة اللون بخضرة أو سوادء 
فالظاهر أنه من الجناية» فيؤخذ الجاني بأرش تغييرهاء وإن مات المقلوع سنه قبل 
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الوقت الذي قدره أهل العلم بالطب لعودها فلا قود فيهاء لأنْ الظاهر أنه لو بقى 
لعادت». والقصاص حد يدرأ بالشبهة . 

وأما الدية ففى استحقاقها وجهان: 

أحدهما: يستحق, لأن قلعها مستحق وعودها مع البقاء متوهم» فلم يسقط بالظن 
حكم اليقين. 

والوجه الثاني : لا يستحق الدية اعتباراً بالظاهر كما لم يجب القود اعتباراً به. 

فصل: وإذا كان المقلوع سنه مثغورا فعادت سنه ونبتت ففيها قولان: 

أحدهما: أنه يصير كغير المثغور إذا عادت سنه بعد قلعها تكون هى الحادثة عن 
المقلوعة» فلا يجب فيها قصاص ولا دية» كما لو جد عينه فأذهب ضوءها * 

3 ص 1 جى خصيوق دم 

عاد الضوء كان هو الأول ولم يكن حادثا عن غير» فلو كان قد تقدم الاقتصاص منها لم 
يقتص للجاني منهاء لأن المستوفى على وجه القصاص لا يجب فيه القصاص لكن له 
الدية يرجع بها على المجني عليه لأخذه القصاص من سن لا يستحق فيها القصاص. 

والقول الثاني: أن هذه السن الحادثة هبة من الله مستجدة وليست حادثة من 
المقلوعة. لأن الظاهر من حال المثغور أن سنه إذا انقلعت لم تعدء فلا يسقط بعودها 
قصاص ولا دية» فيقتص من الجاني وإن عادت من المجني عليه بخلاف من لم يثغر» 
لآن سن المثغور لا تعود في غالب العادة» وسن غير المثغور تعود فى الأغلب» 
وخالف ضوء العين إذا عاد بعد ذهابه» لأنه كان مستوراً بحائل زال فأبصر بالضوء 
الأول لا بضوء تجدد وهذه سن تجددت فافترقاء ويتفرع على هذين القولين فرعان: 


)20 ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأستان. .. الغ م سدس ١8‏ 

أحدهما : أن يقلع رجل سن فيقتص من سن الجاني بسن المجني عليه؛ ثم تعود 
سن الجاني فتنبت . 

فإن قيل: إن السن العائدة في المثغور هي هبة مستجدة وليست حادثة عن 
الأولة» فلا شىء على الجانى بعود سنه من قصاص ولا دية لاستيفاء القصاص منهء وما 
حدث بعذه هبة من الله تعالى له. 

وإن قيل: إن السن العائدة في المثغور هي الحادثة عن الأولى» ففي وجوب 
الاقتصاص منها ثانياً وجهان: 

أحدهما: يقتص منها إذا عادت ثانية كما اقتص منها في الأولة» وكذلك لو 
عادت ثالثة ورابعة» لأنه قد أفقد المجنى عليه سنة فوجب أن يقابل بما يفقد سنه . 

والوجه الثانى: لا قصاص فيها لاستيفائه منها وأنه جنى دفعه واحدة فلم يجز أن 
يقتص منه أكثر من دفعه واحدة» فعلى هذا هل تؤخذ منه ديتها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : تؤخذ منه الدية لترك سنه عليه. 

والوجه الثاني : لا يؤخذ بالدية كما لم يؤخذ بالقصاص. لأن لا يجمع بين دية 
وقصاص . 


اليو سي ده ماري ا ل م و 
قلنا بأن العائدة هبة مستجدة فهى هبة فى حق كل واحد منهماء وإن قلنا إنها حادثة عن 


الأولى فقد عادت سن كل واحد منهما والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَلَعَ لَهُ سنًا رَائِدَةَ فَفِيْهَا حَكُومَة إل أذ 
يكُونَ للْقَالِع ْله قبْقَاد مه . 

قال الماوردي: أما السن الزائدة فهي ما زادت على الاثنين والثلاثين سنا 
المعدودة التي عيناها من أسنان الفم» وتنبت في غير نظام الأسنان» إما خارجة أو 


داخلة.» وتسمى هذه الزيادة سنا ينا كان قال الشاعر: 
٠. ّ‏ 0 4 0 و 58 25 0-4 276 . م 020 5-595 
فلا يَعْجِبَنْ ذا البُخل كثرَة ماله 9 9 فإنالشغا نقصٌ وإن كان رَائدا 


فإذا جنى عليها جان فقلعها لم يخل أن يكون للجاني مثلها أو لا يكون» فإن لم 
يكن له مثلها فلا قود فيهاء لعدم ما يماثلهاء كما لو قطع نابه ولم يكن له ناب لم يؤخذ 
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به غير الناب» فإذا سقط القصاص في الشاغبة فعليه فيها حكومة لا يبلغ بها دية سن غير 
شاغبة لنقص الأعضاء الزائدة عن أعضاء الخلقة المعهودة» وإن كان للجانى سن زائدة 
لم يخل من أن تكون في مثل محلها من المجني عليه أو غير محلهاء فإن كانت في غير 
محلها منه مثل أن تكون الزائدة من الجاني مع الأسنان العليا ومن المجني عليه مع 
الأسنان السفلى أو تكون من الجاني يمنى ومن المجني عليه يسرى» أو تكون من 
الجاني مقترنة بالناب ومن المجني عليه مقترنة بالثنية فلا قصاص فيهاء لأن اختلاف 
القصاص. لتمائلهما في المحل» وسواء اتفقا فى القدر والمنفعة أو تفاضلاء لتساويهما 
في الاسم الخاص كما قلناه فيما كان من أصل الخلقة المعهودة0 . 

مسألة: قال الشَافِعيٌ رَضي الَّدُ عَنْههَ «وَمَن اقَسَم 0270 سُلْطَانِ عور و 
شَيْء عَلَيْه؛ . 


[قال الماوردي: وهذا صحيح ليس لمستحق القصاص أن ينفرد باستيفائه من غير 
إذن السلطان» سواء كان في نفس أو طرف ثبت ذلك عند سلطان أو لم يثبت لأمرين: 

أحدهما: أن في القصاص ما اختلف الفقهاء في استيفائه فلم يتيقن فيه الحكم 
باجتهاد الولاة. 

والثاني : أنه موجود في تعديته في الاقتصاص منه فلم يكن له القصاص إلا 
بحضور من يزجره عن التعدي. فإن تفرد باستيفائه فقد وصل إلى حقه ويعزر على 
افتياته» ولا شيء عليه إذا كان ما استوفاه من القصاص ثابتاً فإن ادعاه ولم يكن له بينة 
لم تقبل دعواه وصار جانياً» فيؤخذ بما جناه من قصاص أو دية» ولا تكون دعواه شبهة 
في سقوط القصاص عنهء لأن سعداً قال للنبيٌ يَكِ «أرأيتَ يا رسول الله» لو وجدت مع 
امرأتي رجلا أقتله؟ قال: «لاء حتى تأتي بأربعة من الشهداء؛ كفى بالسيف شا» يعني : 
شاهداً عليك بالقتل» وقال منصور بن إسماعيل (التميمي المصري) من أصحابناء لا 
يعزر الولي إذا استوفاه بغير سلطان؛ لأنه استوفى حقه فلا يمنع منه كاسترجاع 
المغصوب وهذا فاسد بما قدمناه من الأمرين]22 . 


فأخرج يساره. فقطعها وقال: عمدت وأنا عالم فلا عقل ولا قود. 
(1) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد وأله 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَُ اللّهُ: «وَلَوْ قَالَ المُقْئَصُ أخْرج يَمِيِئكَ َمِنَكَ فَأَحْرَجّ يَسَارَُ 
رز 0 


قال الماوردي: وصورتها في رجل وجب القصاص عليه في يمناه فأخرج يسراه 
فقطعها المقتص» فلا يجوز أن تكون اليسرى قصاصاً باليمنى لاستحقاق الممائلة فيه» 
كما لا تكون اليد قصاصاً بالرجل وإن وقع به التراضي» وإذا كان كذلك بدىء بسؤال 
فخرج يده قبل سؤال المقتص القاطع هل أخرج يده باذلاً لقطعها أو غير باذل؟ فإن 
قال: أخرجتها غير باذل لقطعها وإنما أردت بإخراجها التصرف بها سثل حينئذ المقتص 
القاطع هل علم أنها اليسرى أو لم يعلم؟ فإن قال: لم أعلم أنها اليسرى وظننتها اليمنى 
فقطعتها قصاصاً فلا قصاص على هذا المقتص في اليسرى وإن لم يكن قصاصاً في 
اليمنى» لأنها شبهة تدرأ بها الحدودء وعليه ديتهاء لأنه قطعها خطأ بغير حق» وهل 
يسقط بذلك حقه من قطع اليمنى أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: قد سقط حقه من الاقتصاص منها لاعتقاده استيفاء قصاصه»ء فعلى هذا 
يرجع المقتص على مخرج يده اليمنى حالة في ماله لأنها دية عمد» ويرجع مخرج يده 
اليسرى على عاقلة المقتص» لأنها دية خطأء ولا يكونا قصاصاً لاختلاف محلهما. 

والوجه الثاني : أن حقه في الاقتصاص من اليمنى باق لبقائهاء وأن الخطأ بغيرها 
لا يزيل الحق منهاء فعلى هذا يكون للمقتص أن يقطع يمين الجاني المخرج ليسراه إذا 
اندملت اليسرى» لأن لا يوالي عليه بين قطعين فيسري قطعهما إلى تلفه» وهذا بخلاف 
ما لو استحق عليه قطع يديه فإنه يجوز أنديوالن عليه في الاقتضاض مهيا بين تطعفها 
ولا ينتظر اندمال أولاهماء لأن قطعهما مستحق فلم ينتظر به الاندمال وفي مسألتنا 
الأولى غير مستحق فانتظر اندماله لاستيفاء المستحق بعده» فإذا اقتص من اليمنى كان 
على عاقلته دية يسرى الجاني . 

وإن قال المقتص القاطع لليسرى علمت حين قطعتها أنها اليسرى 


الحاوي في الفقه/ ج17/ م١‏ 
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قيل عليك منها القصاصء لأنك أخذتها عمداً بغير حق» سواء علم تحريم قطع 
السرى باليمنى اد جيل فيقتص من يسراه بيسرى الجاني» 0 
لم يقصد يقطمها أن تكون قصاصاً باليمنى؟ فإن لم يقصد قصاصاً بالينى لكان على 
حقه من الاقتصاص من يمين الجاني» وإن قصد بقطع البشرئ أن يكون قصاصاً من 
اليمنى 2١0]‏ ففي سقوط حقه من الاقتصاص منها وجهان: 

أحدهما: قد سقط حقه من قطع اليمنى قصاصاً لاعتقاده استيفاء بدله ويكون له 
على الجاني ديتها . 


والوجه الثاني : أنه على حقه في الاقتصاص من اليمنى » » لأنه لما لم تكن اليسرى 
ال نيما واسكوين القصناضين لواحي ايكون عا نه ون المصنامن عن الف 

فصل: وإن قال الجاني المخرج ليسراه : أخرجتها باذلاً لقطعها سئل عن بذلها هل 
جعلته بدلاً من اليمنى أو غير بدل؟ فإن قال لم أجعله بدلاً لعلمي بأنه لا يقتتص من 
يسرى بيمنى قيل فقطع يدك هدر لإباحتك لهاء فلا قود لك فيها ولا دية» ويعزر قاطعها 
زجراً في حق الله تعالى مع علمه بالحظرء ولا يعذر مع جهله به» ثم يسأل قاطعها هل 
لام ا اال لان لالد قطعتها غير قصاص كان على حقه في 
الاقتصاص من اليمنى بعد اندمال اليسرى» وإن قال: قطعتها قصاصاً من اليمنى» قيل 
له: علمت أنها اليسرى أو لم تعلم؟ فإن قال: علمت أنها اليسرى صار ذلك عفواً منه 
عن قطع اليمنى فسقط حقه من الاقتصاص منهاء وله ديتها حالة في مال الجاني» وإن 
قال: ظننتها اليمنى ولم أعلم أنها اليسرى فهل يسقط بذلك حقه من القصاص في 
اليمنى؟ على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما: لا يسقط وله الاقتصاص منها بعد اندمال اليسرى . 


والثاني : يسقط القصاص منها ويرجع بديتهاء وإن قال المخرج لليسرى أخرجتها 
لتكون بدلا من اليمنى سئل قاطعها: هل قطعتها بدلاً من اليمنى أم لا؟ فإن قال: لم 
أقطعها بدلا كان عليه القصاص في يسراه» وله القصاص في يمنى الجاني» لأنه لما لم 
يسقط بذلك حقه من القصاص ذ في اليمنى لم يسقط عنه القصاص في اليسرى» ولم يكن 
بذل مخرجها مسقطاً لقصاصه نهاء لأنه بذلها لتكون معاوضة باليمنى» فإذا لم تكن 
عوضاً سقط حكم البذل» وإن قال: قطعتها بدلاً [لتكون قصاصاً من اليمنى سثل : هل 
علمت أنها اليسرى أو لم تعلم؟ فإن علم أنها اليسرى ”2 سقط قصاصه من اليمنى» 
(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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وكان عليه 'دية اليسرى وله دية اليمنى فيتقاصان. لأنهما ديتا عمد في أموالهماء فإن 
تفاضلت دية أيديهما لكون أحدهما رجلا والآخر امرأة تراجعا فضل الدية وإن ظنها 
اليمنى ولم يعلم أنها اليسرى ففي سقوط القصاص ما قدمناه من الوجهين. 

[مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ كانَ ذَّلِكَ فِي سَرِقَة لَمْ يَُطَعْ يَمِيُّهُ وَل 
يُشْبَةُ الحَدُ وق العاد» . 


قال الماوردي: وصورتها: أن يستحق قطع يمين السارق فيخرج يسراه فتقطع فقد 
قال الشافعي في موضع القديم: القياس أن تقطع يمناه والاستحان إلا تقطع فصار قوله 
في القديم لم يلزم من تقديم على الاستحسان. لأنه لا يجوز أن يؤوخذ يُسرى السارق 
بيمناه كالقصاص وتقطع اليمنى بعد قطع اليسرى إذا اندملت». فعلى هذا إذا أخرجها 
السارق مبيحاً لها لا قصاص فيها ولها ديةء وإن أخرجها لتقطع في السرقة بدلاً 
من يمناهمفليستقد بها منه. 


وإن عمد الجلاد قطع اليسرى وعلم بها اقتص منه» وإن لم يعلم فلا قصاص عليه 
وفي وجوب الدية وجهان: 

أحدهما: يجب عليه دية للسيدء لأن ما وجب في القود في عمده وجبت الدية 

والوجه الثاني: لا دية عليه» لأنه في الخطأ متسلطء وفي العمد ممنوع هذا ما 

فأما قوله في الجديد فلم يختلف أن أخذ اليسرى في السرقة مجزىء عن قطع 
اليمنى» وإن لم يجز في القصاص . 

والفرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن حقوق الله تعالى موضوعة على المساهلة والمسامحة» وحقوق العباد 
موضوعة على الاستقصاء والمشاحة؟ 

والثاني : أن قطع اليمنى في السرقة يسقط بذهابها إذا تاكلت». ولا يسقط حكم 
الجناية بذهابها فى القصاص إذا تاكلت . 

والثالث: أن يسرى السارق تقطع إذا عدم اليمنى» ولا تقطع يسرى السارق 
بجاني إذا عدم اليمنى فلهذه المعاني الثلاثة افترقا](" . 


)00( ما بين المعكوفين سقط في أ. 
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مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ الْجَاني مَاتَ مِنْ قَطع اليّديْنِ 
وَالوَجْلَيْنِ وَقَالَ الوَلييٌ مَاتَ مِنْ غَيْرهمًا َالْقَوْكُ قَوْلُ الوّليٌ». 

قال الماوردي: وصورتها في رجل قطع يدي رجل ورجليه ثم مات المجني عليه 

أحدها: أن يموت بعد اندمال اليدين والرجلين فيكون الجاني قاطعاً وليس بقاتل 
فيلزمه إن عفا عن القصاص في يديه ورجليه ديتان إحداهما في اليدين» والأخرى في 

والحال الثانية : أن يموت قبل اندمالهما فيصير الجاني قاتلاً يقتص من نفسه بعد 
الاقتصاص من اليدين والرجلين» فإن عفا عن القصاص كانت عليه دية واحدة» لأن 
ديات الأطراف تدخل فى ديات النفس إذا سرت الجناية إليها . 

والحال الثالثة: أن يموت بعد اندمال أحدهما وبقاء الأخرى» كموته بعد اندمال 
يديه وبقاء رجليهء فيصير الجاني قاتلاً بسراية الرجلين قاطعاً باندمال اليدين وتلزمه 
ديتان إحداهما في النفس لسراية الرجلين إليهما والأخرى في اليدين لاستقرار ديتها 
باندمالهماء لأنها تدخل في دية النفس ما لم تندمل» ولا تدخل فيها إذا اندملت. 

والحال الرابعة: أن يختلفا فيدعى الولى أنه مات بعد اندمالهما فاستحق على 
الجاني ديتين» وادعى الجاني أنه مات قبل اندمالهما ليلتزم دية واحدة» فالواجب مع 
هذا الاختلاف أن يعتبر الزمان الذي بين الجناية والموت» فإن اتسع للاندمال كالشهر - 
فما زاد فالقول قول الولي مع يمينه بالله لقد مات بعد اندمال الجناية» لأنه قد استحق 
بابتداء الجناية ديتين» وما ادعاه من الاندمال محتمل فلم تقبل دعوى الجاني في إسقاط 
أحدهما إلا أن يقيم بينة أن المقطوع لم يزل مريضاً حتى مات من الجناية فيحكم بهاء 
ولا يلزمه إلا دية واحدة» وإن ضاق الزمان عن الاندمال كموته بعد يوم أو أسبوع 
فالقول قول الجانى» لأن ما ادعاه الولى مخالف للظاهر ويحلف الجاني وإن كان 
الظاهر معه» لجواز أن يموت المقطوع مخنوقاً أو مسموماًء فإن ادعى الولي مع ضيق 
الزمان عن الاندمال أن المقطوع مات موجاً بذبح أو سم أو خنق صار مع كل واحد 
منهما ظاهر يوجب العمل عليه» فيكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون القول قول الولي مع يمينه وهو الأظهر من مذهب الشافعي» 
لأنه قد استحق فى الظاهر بابتداء الجناية ديتين وما ادعاه من حدوث التوجية محتمل . 

والوجه الثاني: أن القول قول الجاني مع يمينه» لأن الظاهر موته من الجناية وما 
ادعاه الولي من حدوث التوجية غير معلوم فلم يقبل منه» فعلى هذا لو اختلفا في اتساع 


لحل 
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الزمان وضيقه فقال الولي: اتسع الزمان للاندمال فالقول قولي في استحقاق الديتين» 
وقال الجاني ضاق الزمان عن الاندمال فالقول قولي في أن لا تلزمني إلا دية واحدة» 
فالقول قول الجاني مع يمينه دون الولي» ولا يلزمه إلا دية واحدة لأمرين: 

أحدهما: أن الأصل قرب الزمان حتى يعلم بعده. 

والثاني : أن الأصل بقاء الجناية حتى يعلم اندمالها . 

والحال الخامسة : أن يختلفا فيدعى الولي أنه مات من الجناية فاستحق القصاص 
فى النفس » ويدعى الجاني أنه مات من غير الجناية فلا قود عليه في النفس» فإن ضاق 
الزمان عن الاندمال فالقول قول الولي مع يمينه. لأن الظاهر معهء فإن اتسع الزمان 
للاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه؛ لأن الأصل أن لا قصاص عليه في النفس . 

فصل: فلو كانت لا كي ع د م 
إل دية 0 فإن ضاق الزمان عن الاندمال فالقول قول 9 3 يمينه 0 
القصاص في النفس أو الدية كاملة» لأن الظاهر معه» وإن اتسع الزمان للاندمال فالقول 
قول الجاني» لأن الظاهر معه في أن لم يجب بالجناية إلا دية ترمو وأن النفس لا 
قصاص فيهاء ؛ فصار الجواب بضد ما تقدم. لأنها بضده والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُحْضر الإمَامٌ القصّاصٌ عَدَلِينٍ عَاقَلَيْنِ 
َّ حَنَّى لآ يُقَادَ إلا بحَدِيدَة حَادّة مُسْقَاة وَيَتَمٌقَدَ حَدِيدَهُ لتلا يَسَم فقتل م منْ حَيْتُ قطع بِأَيْسَرَ 
مَا يَكُونٌ به القَطعٌ». 

قال الماوردي: وإنما اختار الشافعي أن يحضر القصاص عدلين شاهدين ليشهدا 
د استيفائه إن استوفى» وبالتعدي فيه إن تعدى. فإن قيل: فمامعنى قول 
الشافعي : «عدلين عاقلين»»؛ والعدل لا يكون إلا عاقلاً فمنه ثلاثة أجوبة: 

أحدهما: أنه قاله على طريق التأكيدء كما قال الله عز وجل: طقَحَءِ عَلَيْهمُ 
الَف مِنْ قَوْقِهِمْ4 [النحل: 7 و 9يَقُولُونَ بأَنْوَاههِمْ4 [آل عمران /اا١].‏ 

والثاني: أنه أراد بالعقل ثبات النفس وسكون الجأش عند مشاهدة القصاص» 
وليس كل عدل يمكن جأشه عند مشاهدة القتل والقطع قاله أبو القاسم الصيمري. 

والثالث : أنه أراد بالعقل الفطنة والتيقظ ليفطن بما يجري من استيفائه من حق أو 
تعدء إذ ليس كل عدل يفطن لذلك قاله أبو حامد الإسفراييني» فإن غاب الشاهدان عن 
استيفاء القصاص لم يؤثر فيه وكان المسيء هو الحاكم بالقصاص دون المستوفي له 


مود كتب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
فأما صفة ما يستوفى به القصاص من الحديد فقد ذكرنا أنه ينبغي لمن حكم باستيفائه 
من سلطان أو قاض أن يتفقده حتى لا يكون مَثْلوماً كال ولا مسموماً, لأنَّ الكَالنٌ يعذب 
المقتص منه والمسموم يهري لحمه» فإن اقتص بكال مثلوم لم يعزرء وإن اقتص 
بمسموم فإن كان القصاص ذ في النفس فقد استوفى ولا غرم في السم لكن يعزر المقتص 
أدبا كما لو قطع المقتص منه بعد قتله قطعاًء وإن كان في طرف فأفضى السم إلى تلفه 
وصار التلف حادثاً عن القتصاص الذي لا يضمن وعن السم الذي: يشمن :ليازم لصت 
الدية لحدوث التلف عن مباح ومحظور كمن جرح مرتدا : ثم أسلم وجرحه بعد إسلامه 
عرق قن مان ميو نح ب اقلق وين لقنا فلات وار ملو 

مسألة: قال الشَافعيُ رضي اللَّدُ عَرْه : «وَيُرْرَقُ مَنْ يُقِيمُ الحُدُودَ وَيَأَحْذْ القصّاص 


الول رس ا ا 
كما عَلَيْهِ أَجْوُ الكيّالٍ وَالورَانِ فيْمَا يَلْرَجُهُ 


قال الماوردي: ينبغي للإمام أن يندب لاستيفاء الحدود والقصاص رجلا أميناً 
يرزق من بيت المال إن لم يجد متطوعاًء لأنه من المصالح العامة» ويكون من مال 
المصالح وهو خمس الخمس سهم رسول الله يلخ من الفيء والغنيمة المعد بعده 
للمصالح العامة» فإذا استوفى الجلاد القصاص أعطى أجرته منه» فإن أعوز بيت المال 
أو كان فيه ولزم صرفه فيما هو أولى منه من سد الثغور وفي أرزاق الجيوش منه كانت 
على المقتص منه أجرته دون المقتص له. 

وقال أبو حنيفة: أجرته على المقتص له دون المقتص منه استدلالاً بأن حقه 
متعين» وإنما يحتاج إلى الفصل بين حقه من حق غيره فكانت أجرة الفاضل على 
مستوفيه كمشتري الثمرة يلزمه أجرة لقاطها وجذاذهاء وكمشتري الصبرة يلزمه أجرة 
حمالها ونقالهاء ولأنه لما كانت أجرة متعد المال على مستوفيه دون موفيه كذلك 
القصاصء ولأن العامل في الصدقات مستوف من أرباب الأموال لآهل السهمان» ثم 
كانت أجرته في مال أهل السهمان المستوفى لهم دون أرباب الأموال المستوفى منهم 
وجب أن تكون أجرة المقتص في مال المستوفى له دون المستوفى منه. 

ودليلنا هو أن القصاص استيفاء حق فوجب أن تكون أجرته على الموفي دون 
المستوفي كأجرة الكيال والوزانء ولأنه قطع مستحق فوجب أن تكون أجرته على 
المقطوع منه كالختان وحلق شعر المحرم. 

لد لوم ا ا ته 
ا ل ل لي ا ل ل 
المقطوع منه. 
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قلنا: هما سواءء لأن الختان وحلق الشعر حق على المقطوع منه كما أن 
القتصاص حق على المقطوع منهء غير أن الحق في الختان والحلق لله تعالى وفي 
القصاص للولي فكما التزم حق الله التزم حق الادمي . 

فأما الجواب عن استدلاله بأجرة الجذاذ والنقل فهو أن ذلك تصرف فيما قد 
استقر ملكه عليه فاختص بمؤنة تصرفه فيه» وكذلك أجرة منتقد الثمن» وليس كذلك 
القصاص» لأنه إبقاء للحق ومؤونة الإبقاء مستحقة على الموفى كما قال تعالى: 
«فأؤفٍ لا الكَبْلَ وَتَصَدَّقَ4 [يوسف: 88]. ثم ثبت أن أجرة الكيال على الموفي دون 
المستوفي» كذلك في القصاص وأما عامل الصدقات فهو نائب عن أهل السهمان في 
الاستيفاء لهم» وليس بنائب عن أرباب الأموال في الإبقاء عنهم فكانت أجرته واجبة 
على من ناب عنه كأجرة الوكيل» وخالف المقتص» لأنه يقوم بالإبقاء دون الاستيفاء» 
فصار بالكيال والوزان أشبه. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا أن أجرة القصاص على المقتص منه دون المقتص له 
فقال المقتص منه: أنا أقتص لك من نفسي لتسقط عني أجرة القصاص لم يكن ذلك له 
لأمرين: 

أحدهما: أن موجب المماثلة في القصاص يقتضى أن يؤخذ منه ما أخذه من 
غيرة» ولأ يكون عو الاخد لهما معا. 

والثاني : أنه حق عليه فلم يجز أن يكون هو المستوفي له كما لو أراد بائع الصبرة 
أن يكيلها بنفسه لم يكن له ذلك» فلو قال السارق وقد وجب قطع يده أنا أقطع يد 
نفسي ولا التزم أجرة قاطعي ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز كالقصاص. 


والوجه الثاني: يجوزء لأن قطع السرقة حق لله يقصد به التكال والزجر فجاز أن 
يقوم بحق الله تعالى عليه وخالف القصاص المستحق للادمى وبالله التوفيق. 


ناث فو المَجْنِيّ عَلَيْهِ ثم يَمُوت وَغَيْر ذَلِكَ 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي ‏ حمَّةٌ اللَّهُ: «وَلَءِ 
نا من قِ وَعفلٍ نصح جما َم ال لجتايّة وَلَمْ يَجُرْ فِيْمَا لَرِمَهُ منّ الريّادَة لأنَها 
لَمْ تَكَنْ وَجَبَتْ 5 حينّ عَفَا؛ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا كانت جناية العمد على طرف كإصبع فعفى 
المجني عليه عنها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تندمل . 

والثاني : أن تسري إلى ما دون النفس . 

والثالث: أن تسري إلى النفس . 

فأما القسم الأول: وهو أن تندمل الجناية ولا تسري فهو مسطور المسألة» فإذا 
كانت على إصبع قطعها فاندملت لم يخل حال العفو عنها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعفو عما وجب بها من قود وعقل. 

والثاني : أن يعفو عن القود وحده. 

والثالث : أن يعفو عما وجب بها على الإطلاق 

ا وسو أن يعفو عما وجب بها من قود وعقل فيصح عفوه عنهما 
مما كاز يستحق بها قوداً ولا دية وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء. 

وقال المزنى: «يصح عفوه عن القود ولا يصح عفوه عن الدية» لأن القود وجب 
قبل عفوه والدية لم تجب إلا بعد عفوه» لأنه لو طلب القود قبل الاندمال استحقه» ولو 
طلب الدية قبل الاندمال لم يستحقهاء والعفو عما وجب صحيح وعما لم يجب 
مردودء وهذا فاسدء لأن الدية مستحقة بالجناية وأنما يتأخر استيفاؤها إلى الاندمال 
كالديون المؤجلة بدليل أن عبدا لو جنى عليه فباعه سيده قبل اندمال جنايته ثم اندملت 
في يد مشتريه كان أرشها لبائعه دون مشتريه» لأنه استحقها بالجناية الحادثة في ملكه 


ديق 
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ولم يستحقها المشتري وإن اندملت في ملكه فصار ذلك عفواً عما وجب له وإن لم 
يستحق قبضهاء وفيه انفصال عما احتج له. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يعفو عن القود فلا يكون ذلك عفواً عن الدية ويكون 
عقو | مقصورا خلى القود وجل لأنه لما خصّه بالذكر اختص بالحكم. 

وأما القسم الثالث : وهو أن يعفو عما وجب بالجناية ولا يسمى قوداً ولا عقّلاٌ 
فيكون ذلك عفوا عن القودء وهل يكون عفواً عن الدية أم لا؟ على قولين: بناء على 
اختلاف 0 جناية العمد. 
كما كان 0 عن القود 0 الدية بالجناية كوجوب القود بها 

وإن قيل : إنها توجب القود وحذده [ على التعيين] ولا تجب الدية إلا باختيار 
المجني عليه لم يصح عفوه عن الدية وإن صح عفوه عن القود» لأن القود وجب والدية 
لم تجب» فهذا حكم الجناية إذا اندملت . 

وأما القسم الثاني :. وهو أن تسري إلى ما دون النفس كسرايتها من الإصبع إلى 
الكف فلا قود في الكف لثلاثة معا 

أحدها: أن سقوط القود في أصل الجناية موجب لسقوطه فيما حدث عنها . 

والثاني : أن السراية إلى الأطراف لا توجب القود وإن وجب بالسراية إلى النفس 
لما قدمناه من الفرق بينهما. 

والثالك: أن أخذ الكف مع استيفاء الإصبع غير ممكن» فأما دية ما ذهب 

أحدها: أنه لم يتوجه إليه عفو. 

والثالث: أن الدية لما تبعضت لم يسر العفو عن بعضها إلى جميعهاء والقود لما 
لم يتبعض سرى العفو عن بعضه إلى جميعه» ويلزمه أربعة أعشار الدية أربعون من 
الإبل» لأن في الإصبع المعفو عنها عشر الدية. 


وأما القسم الثالث : وهو أن تسري جناية الإصبع إلى النفس فيموت منها فلا قود 
في النفس لمعنى واحدء. وهو أن سقوط القود في أصل الجناية يوجب سقوط فيما 
حدث عنهاء وعليه دية النفس إلا قدر دية الإصبع إذا صح العفو عن ديتهاء لما قدمناه 


؟«د علسلل لل سبلل كتاب القتل/ باب عفو المجني عليه ثم يموت 
من المعاني الثلاثة» فيلزمه تسعة أعشار الدية» لأن دية الإصبع عشرها إلا أن يمنع من 
الوصية للقاتل على ما سنذكره فيلزمه جميعها 

مسألة : 0 ار وَضِي 3 علة: 2 1 0 وم يَحدْتُ 0 
َوْلآنِ أُحَدُهُما أن ايد العفو عَنْه عنمن قت مال الغافي كَاَْا مُوَضِحَة َه نطف الُغْر 
َمُوْحَد يقي الدية. َالْمَوْلٍ الكاني أن يُْحَدَ بجي الجتاية نا صَارَتْ تَفْس وَهَذَا تل 
لا يَجُورُ لَه وَصِيّة و كال لله الاي د حم اللَّهُ هَذَا أَؤْلى بِقَزْله لأنَّ كل ذَلِكَ وَصِيّهُ 
لِقَاتل فَلَمًا بَطْلَ بَعْضهًا بَطْلَ جَمِيعُها». 

قال الماوردي: وهذه المسألة تخالف ما تقدمها فى «صفة العفو» وإن وافقتها فى 
الصورة» وهو أن يقول المجنى عليه وقد قطعت إصبعه عمداً: قد عفوت عنها وعما 
يحدث عنها من قود وعقل» وكان عفوه في المسألة الأولى مقصورا على العفو عنها 
دون ما حث منها فينقسم حال الجناية على ما قدمناه من الأقسام الثلاثة 

أحدها: أن تندمل» فيكون على ما مضى من صحة عفوه عن القود في الأصبع 
وعن ديتها. 

والقسم الثاني : أن تسرى الجناية إلى ما دون النفس كسرايتها إلى الكف فيسقط 
القود فيها بالغفو عنه» ويبرأ من دية الإصبع لعفوه عنه ويؤخل بدية الباقي من أصابع 
الكف وهي أربع ذهبت بالسراية مع الكف وذلك أربعون من الإبل» ولا يبرأ منه بالعفو 
عنة» لأنه إبراء مما لم يجب» والإبراء من الحقوق قبل وجوبها باطل مردود. 

والقسم الثالث: وهو مسألة الكتاب: أن تسري الجناية إلى النفس فيموت منهما 
وقد عفا عنها وعما يحدث منها من قود فيسقط القود عنه فى النفس والإصبع بالعفو 
عنه» وأما الدية فقد صار هذا الجانى قاتلاً والعفو عنه من عطايا المريض المعتبرة من 
الثلث كالوصاياء وقد اختلف قول الشافعي في الوصية للقاتل على قولين: 

أحدهما: باطلة كالميراث» لقول النبي كِِ «لَيْسَ لقاتل شئْ» فعم الميراث 
والوصية» ولأن الميراث أقوى وأثبت من الوصية لدخوله في ملك الوارث بغير قبول 
ولا اختيار ووقوف الوصية على القبول والاختيارء فلما منع القتل من الميراث الذي هو 
أقوى كان بأن يمنع من الوصية التي هي أضعف أولى . 

والقول الثاني : أن الوصية ا جائزة وإن لم يرث لتخصيص النص بردها 
للوارث لقول النبي كَلِ «إنَّ اللّهَ قَدْ أغطى كُلّ ذي حَقٌّ حَقَهَ فل وَصِيّةَ لوّارث» فدل على 
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عموم جوازها لغير الوارث» ولأن الكفر يمنع من الميراث ولا يمنع من الوصية» كذلك 
القتل. 

فإن قيل بالقول الأول: وهو أن الوصية للقاتل باطلة لزمته الدية كلها ولم يبرأ 
منها بالعفو عنهاء وسواء ما وجبت بالجناية قبل العفو وما حدث بعده بالسراية» لأن 
سراية جنايته إلى النفس قد جعلته قاتلا . 

فإن قيل: فإذا أبطلتم الوصية للقاتل وأسقطتم عفوه عن الدية فهلا بطل العفو عن 
القود»ء لأنه وصية لقاتل كما أبطلتم عفوه عن الدية أو أخرتم عفوه عن الدية كما أخرتم 
عفو عن القود؟ قيل : لأن الدية مال والقود ليس بمال لأمرين: 

أحدهما: أنه لو وصى لرجل بثلث ماله كان الموصي له شريكاً في الدية ولم يكن 
شريكاً في القود. 

والثاني : أنه لو وصى لرجل بالدية صح» ولو وصى له بالقود لم يصح فلذلك 
صح العفو عن القود ولم يصح عن الدية» فهذا حكم عفوه على القول الذي ترد فيه 

وإن قيل بجواز الوصية للقاتل اعتبر حال عفوه» فإن خرج مخرج الوصية فقال: 
قد وصيت له بها وبما يحدث عنها من قود وعقل صح عفوه عن جميع الدية ما وجب 
منها قبل العفو من دية الإصبع وما حدث بعده من دية النفس وإن لم تكن قد وجبت 
عند العفوء لأن الوصايا تصح بما وجب وبما سيجبء وبما ملك وبما سيملك» [وإذا 
صار ذلك وصية كانت الدية معتبرة من الثلث]''' كسائر الوصاياء فإن احتملها الثلث 
صح جميعها فيبرىء الجاني من الدية كلهاء وإن لم يحتملها الثلث أمضى منها قدر ما 
احتمله الثلث ورد فيما عجز إلا أن يجيزه الورثة» وإن لم يخرجه مخرج الوصية وجعله 
عفواً أو إبراءً 508 فقد اختلف قول الشافعي في عفوه وإبرائه هل يجري مجرى 
الوصية أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يجري مجرى الوصية لاعتباره من الثلث. فعلى هذا يكون على ما 
مضى من صحة جميعه إذا احتمله الثلث . 

والقول الثاني : أنه لا يصير وصية وإن اعتبر من الثلث» لأن الوصية عطية وهو 
العفوء والإبراء هو ترك وإسقاط» فخرج عن عطايا الوصاياء فعلى هذا يبرأ الجاني فيما 
وجب قبل العفو وهو دية الإصبع ولا يبرأ فيما وجب بعده من دية النفس» لأنه إبراء 
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منه قبل وجوبه واستحقاقه ويلزمه من الدية تسعة أعشارهاء واعترض المزنى على هذا 
القول حين رأى الشافعي قد بعّض عفوه فأجاز بعضه ورد بعضه اعتراضاً وهم فيه فقال: 
إن صحت الوصية للقاتل صحت في الجميع» وإن بطلت ردت في الجميع» ولم يكن 
لتبعيضها وتفريقها وجهء وهذا وهم منه لأن الشافعي ما بعّض عفوه وفرقه إذا كان 
وصية» والحاكم في جميعه على ما ذكره من صحته في الكل» وإن جازت الوصية له أو 
إبطاله في الكل وإن ردت وإنما فرقه إذا جعل إسقاطاً وإبراء» لأن من حكم الإبراء على 
مذهبه أن يصمح فيما وجب ويبطل فيما لم يجب فبطل اعتراضه. 

مسألة: قَالَ المزني رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «قال - يعني الشافعي وَلأنَهُ قَطعَ بأنَّهُ َو عَمَا 
وَالْقَاتِلُ عَبْدٌ جَارٌ العَفْوْ مِنْ ثُلْتْ الميّتِ (قال) وَإِنّمَا أَجَرْنَا ذَِكَ لأنّهُ وَصِيّةُ لسَيّد العَبْد 
مَعَ أَهْل الوَضّايًا؛ . 

قال الماوردي: [وهذه مسألة من إحدى ثلاث مسائل أوردها المزني هاهنا 
لاعتراضه الذي قدمته]”'2». وصورتها في عبد جنى على حر فعفى المجني عليه عنها 
وعما يحدث منها من ,قود وعقل» ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات عنهاء فهذا العفو 
فد 'تضمن إسقاط: القوذ وإسقاط الدية» :والقوة مستدق. على العيد الجائن :.. والدية 
مستحقة على سيده لتعلقها برقبة عبده» وإذا كان كذلك لم يخل حال العفو من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون مطلقا. 

والثاني : أن يضاف إلى العبد. 

والثالث : أن يضاف إلى السيد. 

فإن كان مطلقاً بأن قال الجاني: عفوت عنها وعما يحدث عنها من عقل وقود 
صح العفو عن القود في حق العبد» وصح عن الدية في حق السيدء وسواء جازت 
الوصية للقاتل أو لم تجزء لأنها وصية للسيد والسيد غير قاتل» وإن كان العفو مضافاً 
إلى العبد بأن قال له المجني عليه قد عفوت عنك وعما يجب لي عليك من قود وعقل 
صح العفو عن القود ولم يصح عفوه عن الدية لوجوب القود على العبد ووجوب الدية 
على السيدء وإن كان العفو مضافاً إلى السيد بأن قال المجني عليه: قد عفوت عما 
وجب لي على سيدك من قود وعقل صح عفوه عن الدية ولم يصح عفوه عن القود 
لوجوب الدية على السيد ووجوب القود على العبد. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب القتل/ باب عفو المجني عليه ثم يموت 

مسألة: قَالَ المزني رَضي اللّهُ عَنُْ: «قال يعني الشافعي وَل 
الخطا لَوْ عَمَا عَنْ أَْشٍ الجتايّة جَارَ عَفْوَه لأنهَا وَصِيُّ لِغيْرِ قَاتِل) . 

وهذه المسألة الثانية التى أوردها المزنى لحجاجه وهو أن تكون الجناية خطأ 
فيعفو عنها المجني عليه ثم تسري إلى نفسه فيموت منها فلا يخلو ثبوت هذه الجناية 
من أحد أمرين إما بأن تكون بإقرار أو بينة فإن أقر بها الجاني وعدمت فيها البينة لزمت 
بإقراره كما يلزم جناية العمد. ْ 

وقال مالك: لا يلزم إقراره بجناية الخطأ وإن لزم بجناية العمد» لأن دية الخطأ 
على العاقلة فصار مقراً بها على غيره فبطل إقراره وهذا فاسدء لقول النبي كك «لا 
تحمل العاقلة عبداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً2'7 فأثبت للاعتراف حكماً ونفاه 
عن العاقلة فدل على لزومهء ولأن الكل الخطأ حكمين الكفارة والدية» لقول الله 
تعالى : طفَكَخرِيرُ ركب مؤامئة وَدِيَة مُسَلَمَة مَدٌ إلى أهْله» [النساء: 97] فإذا وجبت الكفارة 
بإقراره وجبت به الدية» ولأن ما وجب بالبينة وجب بالإقرار كالدين» وإذا لزم [إقراره 
بها وجبت الدية عليه دون عاقلته إذا لم]”'' يصدقوه لتوجه التهمة إليه؛ ولذلك أسقطها 
رسول الله يَكِلِ عنهم. وإذا لزمته الدية وقد صار قاتلاً جرى على العفو عنها حكم العفو 
عن دية العمد في إبطاله إن ردت الوصية للقاتل وجوازه إن أمضيت. 

فصل: وإن ثبتت جناية الخطأ بالبينة وجبت الدية على العاقلة» وفي وجوبها 
قولان: : 

أحدهما: وجبت عليهم ابتداء من غير أن يتوجه وجوبها على الجاني. 

والقول الثاني: أنها وجبت على الجاني ثم تحملتها العاقلة عنه» وعاقلته عصبته» 
فإن عدموا فجميع المسلمين في بيت مالهم» لأن دين الحق قد عقد الموالاة بينهم فصار 
الحتام اليس عضي وإذا كان كذلك. لم ربخل ,مخرج عفوةمن أن يكون وضية أو 
إبراء فإن كان وصية على ما ذكرنا فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يجعلها للعاقلة فيقول: قد وصيت بها وبما يحدث منها لعاقلته فتصح 
هذه الوصية في ثلثه إذا احتملهاء وتبرأ العاقلة منهاء سواء أجيزت الوصية للقاتل أو 
ردتء لأن العاقلة غير قتلة . 


)000( لا يصح مرفوعاً وهو من قول عامر كما في سنن الدارقطني "/ /ا١؛‏ والبيهقي 2٠١5/8‏ وانظر 
التلخيص الحبير 5/ ؟ 7 77, 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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والقسم الثاني : أن يجعلها للقاتل فيقول: قد وصيت بها وبما يحدث منها للجاني 
فإن ردت الوصية للقاتل. وجبت الدية على العاقلة لورثة المقتول» فإن أجيزت الوصية 
للقاتل فإن له استيفاءها من عاقلته» لأنها وصية له بما عليهم» سواء قيل بوجوبها 
عليهم تحملاً أو ابتداء» لأنهم تحملوها ساعة وجوبها عليه من غير مهلة فصارت 
الوصية بها بعد استحقاقها عليهم. 

والقسم الثالث: أن يجعل الوصية بها مطلقة فيقول قد وصيت بها وما يحدث 
منهاء ولا يسمى الموصي له بهاء فهذه وصية باطلة» لأنها لغير مسمى» وللورثة 
استيقاؤها من العاقلة . 

فصل: وإن لم يخرج عفوه مخرج الوصية بل كان عفواً وإبراء محضاً فالعفو 
والإبراء لا ينتقل من جهة من وجبت عليه الدية إلى غيره بخلاف الوصية» سواء أجرى 
عليه حكم الوصية أو حكم الإسقاطء إلا أنه إن جرى عليه حكم الوصية كان عفواً عن 
جميع الدية» وإن جرى عليه حكم الإسقاط كان عفوا عما وجب بابتداء الجناية دون ما 
حدث عنهاء لأن الإبراء منه كان قبل وجوبهء وإذا كان كذلك لم يخل حال عفوه من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتوجه إلى الجانى فيقول: قد عفوت عنك وعما يحدث بجنايتك» 
فإن قيل: إن الدية وجبت ابتداء على العاقلة لم يبرأوا منهاء وكانوا مأخوذين بهاء لأن 
العفو عن غيرهم» وإن قيل: إنها وجبت في الابتداء على الجاني ثم تحملها العاقلة عنه 
صح العفو عنها وبرأت العاقلة منها لتوجه العفو إلى محل الوجوب» سواء جعل هذا 
العفو في حكم الوصايا أو الإبراء» وسواء أجيزت الوصية للقاتل أو ردت» لأن وجوب 
الدية على الجاني غير مستقر لانتقالها في الحال عنه إلى عاقلته فلم يكن في الوصية بها 
ما يمنع القتل منها إذا لم ينتقل إليه مالهاء لكن إن أجرى عليه حكم الوصية كان عفوا 
عن جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم الإبراء أو الإسقاط كان عفواً عما وجب بابتداء 
الجناية دون ما حدث بعدها بالسراية فيلزم العاقلة ما حدث بالسراية دون ما لزم بابتداء 
الجناية . 


والقسم الثاني: أن يتوجه العفو إلى العاقلة فيقول: قد عفوت عن عاقلتك في 
جنايتك وما يحدث منها فيصح العفو عنهم» سواء قيل بوجوبها عليهم ابتداء أو 
تحملاء لأنهم محل استقرارهاء ولا مطالبة على الجاني بهاء لانتقالها عنه إلى من 
برىء منهاء لكن إن أجرى على العفو حكم الوصية كان عفواً عن جميع الدية» وإن 
أجرى عليه حكم الإبراء كان عفوا عما وجب بابتداء الجناية» وتؤخذ العاقلة بما حدث 
بالسراية . 


كتاب القتل/ ياب عقو المجتي عليه ثم يمويت ب ل سس 3917 
والقسم الثالث: أن يكون العفو مطلقاً فيقول: قد عفوت عنها وعما يحدث منهاء 
فيصح العفو على الأحوال كلهاء لتوجه العفو المطلق إلى محل الحق» لكن إن أجرى 
عليه حكم الوصية صح في جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم الإبراء صح فيما وجب 
بالجناية وبطل فيما حدث بالسراية . 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحَمَة اللّهُ: «وَلَوْ كَانَ الْقَائل خَطأ ذمياً ل يجري عَلَى 


2 دو ة م كر عاشي 264 مهس  .‏ كهرن سم رثكو سا ا كو رس 
عَاقلته الحكم أؤ مُسْلِما أقنَ بجتاية خَطأ فالدٌّية في أمْوَالِهِمَا وَالْعَمِوُ بَاطلٌ لآنه وَصِية 
5 3 0 م 2 لع ل كك 9 40 سن 308 0 ِ ع ل 0 1 
للقاتل وَلَوْ كان لهم عَاقلة لَمْ يكن عَفوا عَن العاقلة إلا أن يُرِيدَ بقؤله عَفْوْتَ عَنْهُ أزش 
بس كي سل سكيو م * امع لد ار افك م د ا ل ا ا ا د 
الجناية اؤ مَا يَلرْمُ من ازش الجناية قد عَفؤت ذلك عَنٍ عَاقِلته فيجوز ذلك لها (قال 


المزني) رَحِمَهُ اللّهُ كد أَنْبَتَ أَنّهَا وَصِيةُ وَأَنّهَا بَاطْلَةٌ ِقَاتل». 

قال الماوردي: وهذه المسألة الثالثة من مسائل حجاجهء وهي مصورة في الذمي 
إذا لم تكن له عاقلة» وفي المسلم إذا أقر بالجناية ولم يقم بها بينة» وهما يستويان في 
حكم جناية الخطأ وإن افترقا فيها من وجه آخرء واستواؤهما فيها أن الذمي إذا كانت له 
عاقلة لا يجري عليهم حكمنا كانت جناية خطئه في ماله» فلو جرى عليهم حكمنا كانت 
جنايته على عاقلته؛. والمسلم إذا أقر بجناية الخطأ كانت الدية في ماله» ولو قامت بها 
بينة كانت على عاقلته» فصار المسلم إذا أقر بجناية الخلأ كالذمي إذا لم يجر على 
عاقلته حكم في وجوب الدية عليهما في أموالهماء فإذا كان كذلك فهما قاتلان» فإن 
ردت الوصية للقاتل وجبت الدية عليهما سواء خرج العفو مخرج الوصية أو مخرج 
الإبراء» وإن أجيزت الوصية للقاتل صح العفو عن جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم 
الوصية» وإن أجرى على العفو حكم الإبراء صح فيما وجب بالجناية وبطل فيما حدث 
بالسراية» وأما ما يفترق المسلم والذمي فيه من جناية الخطأ فهو أن المسلم إذا لم تكن 
له عاقلة كانت جنايته في ماله لأن المسلمين أولياء المسلم دون الكافر فعقلوا عن 
المسلم ولم يعقلوا عن الكافرء ولئن صار مالهما بالموت إلى بيت المال إذا لم يكن 
لهما وارث فحكمه مختلف. لأن مال المسلم ينتقل إلى بيت المال ميراثا وينتقل مال 
الذمي إليه فيئا» وفيما أوردناه من شرح المذهب في هذه المسائل الثلاث التي احتج بها 
المزني ما يزول به احتجاج وهمه وبالله التوفيق. 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ جَيَّن عَبِدٌ عَلَى خة 
فَهْرَ عَفْوٌ وَلَمْ يَجُزْ البَيِعُ إل أَنْ يَْلَمَا أَرْشَ الجُرح لأَنَّ الأَنْمَانَ !5 


١‏ عقو م ل وال ا اروم 
اصات به عيبا رَدَهٌ وَكان له فى غنقه أزش جتايته» . 
١‏ ل -2 ان 7 020 


اه 0 
بْتَاعَه بازش الجرح 


قال المارردي : وصورتها: في عبد جنى على حر جناية عمد فالتمس المجني 


+ بل كتب القتل/ باب عفو المجني عليه ثم يموت 
عليه أن يبتاعه من سيده» فالسيد بالخيار بين بيعه عليه أو منعه منه» سواء أراد السيد 
أن يفديه من جنايته أو أن يبيعه فيهاء لأن البيع عقد مراضاة لا يلزم إلا بالاختيارء فإن 
أجاب سيده إلى بيعه على المجني عليه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن بيعه عليه بثمن فى الذمة. 

0 أن بيعه بأرش الجناية» فإن كان البيع بثمن في الذمة لم يكن الابتياع 

عن القود لاستحقاقه على العبد لو كان في ملك المجني عليه ولم يسقط بانتقاله 

00 د ال ام و فإن 
كان مستحقاً في طرف فالبيع جائز ٠‏ وللمجني عليه أن يقتص من أطرافه إذا صار في 
ملكه كما كان له أن يقتص منه في ملك بائعهء ولا خيار له في نقصه بهذا القصاصء. 
لعلمه باستحقاقهء وإن كان العام فى اله لع ريوع الاك مز كران وبي زوز ال 
بين عفو واقتصاص» كالمريض المدمن"' ' يجوز بيعه مع خوف موته لتردد حاله بين برء 
وعطبء. وإذا كان البيع جائزاً فولى المجني عليه بعد ابتياعه على حقه من القصاصء ْ 
وهو فيه بالخيار» فإن عفا عنه استقر البيع فيه وكان له مطالبة بائعه بالدية إن كانت 
بقدر ثمنه فما دونه» وإن كانت أكثر منه فعلى قولين: 


والثاني : ليس له إلا قدر ثمنه» وسنيده البائع مخير بين دفع الثمن الذي قبضه 
بعينه وبين أن يدفع إليه غيره» ويكون الباقي من الدية بعد ثمنه هدراًء وإن اقتص منه 
ولي المجني عليه المشتري له فقد اختلف أصحابنا في الاقتصاص منه هل يجري مجرى 
مستهلكه بالغصب أو مجرى موته بالمرض؟ على وجهين: 

أحدهما : : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجري مجرى استحقاقه بالخصب» 
فعلى هذا يكون لولي المجني عليه أن يرجع على البائع بثمنه مع علمه بحاله» لأن من 
اشترى عبدا من غاصبه مع علمه بغصبه كان له الرجوع بثمنه. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن القصاص يجري مجرى موته 
بالمرض. فعلى هذا لا يرجع بثمنه لتلفه في يده ولا بأرش عينه لعلمه بجنايته . 

فصل: وإن اشتراه المجني عليه أو وليه بأرش جنايته فهي مسألة الكتاب فيكون 
ذلك عفواً عن القصاص بمجرد الطلب» سواء تم البيع بينهما أم لا؛ لأنه عدول إلى 
الأرش» والعدول إليه عفوء ثم ينظر في أرش الجناية فإن جهلها المتبايعان كان البيع 
باطلاً للجهل بقدر الثمن» وإن علماها فعلى ضربين: 


)01( في أ المدلف. 
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أحدهما: أن تكون مقدرة ورقاً أو ذهباً» فالبيع جائز. 

والثانى : أن تكون مقدرة إبلاً كالجناية على الإصبع مقدرة بعشر من الإبل أثلاثاً 
في العمد وأخماساً في الخطأء فإذا ابتاعه بها فهي معلومة الجنس والسن مجهولة النوع 
والصفة» وفي جواز جعلها صداقا قولان: 

أحدهما: يجوز للعلم بجنسها وسنها وثبوتها في الذمة واستحقاق المطالبة بها. 

والثاني : لا يجوز للجهل بنوعها وحبسهاء وأن حكم العقود أضيق وأغلط. 

فأما البيع فقد اختلف أصحابنا فيه» فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرّجه على 
قولين كالصداق» لأنهماعقدامعاوضة» وذهب أبو إسحاق المروزي إلى بطلانه قولاً 
واحدا وإن كان الصداق على قولين» للفرق بينهما باتساع حكم الصداق لثبوته بعقد 

فإن قيل ببطلان البيع كان أرش الجناية في رقبة العبد يباع فيها إلا أن يفديه السيد 
منها. 

فإن قيل بجواز البيع برىء العبد وبائعه من أرش جنايته» فإن وجد به المجني 
عليه أو وليه عيباً سوى الجناية كان له أن يرده به ويعود أرش الجناية في رقبته فيباع 
فيها أو يفديه السيد منها. 

فإن قيل فما الفائدة في رده بعيبه وليس للمجني عليه غير ثمئه معيباً؟ 

قيل: لجواز أن يرغب في ابتياعه من يرضى بعيبه فيبرأ المجني عليه من ضمان 
دركه. وبالله التوفيق. 

تم كتاب جراح العمد والحمد لله 
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وَالعَمْد وَكَيْفَ يُشْبهُ العَمْد الخَطأ 


م م 
وَالعَصًّا مائة مِنَّ الإبل مَخَلْطة نه ديقو حَلْقَةٌ في بطونهًا أَزْلآدُمَاء (قال الشافعي) 
حم اللَّهُ: فَهَذَا خَطأ في القَْل وَإِنْ كَانَ عَمْداً في الضَرْب». 

قال الماوردي: والأصل في وجوب الدية الكتاب والسئّة. 

فأما الكتاب فقوله تعالى: لاوما كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقَثْلَ مُؤْمناً إلا خطأ وَمَنْ قََلَ 
مُؤمِناً حَط فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوؤْمئَة وَديَة مُسَلَّمَةٌ إلى َهْله» [النساء: ”47] فنص على دية 
أجمل بيانها حتى أخذ من السنّة الذي قدمه الشافعي بإسناده عن ابن عمر أن النبي كَل 
قال: أل إِنَّ في تيل الَْمْدِ الحَطٍَ بالسَْطِ وَالْعصَا ماثة مِنَ الإبل مُعَلطَةٌ نا بون 
خَلَفَةٌ في بُطونهًا أَولادُمَاه. 

فإذا ثبت وجوب الدية بالكتاب والسئّة فالقتل ينقسم ثلاثة أقسام: 

قسم يكون عمداً محضاً. 

وقسم يكون خطأ محضاً. 

وقسم يكون عمد الخطإ يأخذ من العمد شبهاً ومن الخطأ شبهاً . 

فأما العمد المحض: فهو أن يكون عامداً فى فعله بما يقتل مثله قاصداً لقتلهء 
وذلك أن يضربه بسيف أو ما يقتل مثله من المثقل عامداً في الفعل قاصداً للنفس . 

وأما الخطأ المحض: فهو أن لا يعمد الفعل ولا يقصد النفس» وذلك بأن يرمي 
هدفاً أو صيداً أو يلقى حجراً فيعترضه إنسان فتصيبه الرمية فيموت منها فيكون مخطثاً 
في فى الفعل والقصد. 

وأما عمد الخطل: فهو أن يكون عامداً في الفعل غير قاصداً للقتل وذلك بأن 
يعمد ضربه بما لا يقتل في الأغلب وإن جاز أن يقتل كالسوط والعصا وما توسط من 
المثقل الذي يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل» فيأخذ شبها من العمد لعمده للفعل» 
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ويأخذ شبهاً من الخطأ لعدم قصده للقتل فسمي عمد الخطاء لوجود صفة العمد في 
الفعل وصفة الخطأ في عدم القصدء ٠‏ فصار العمد ما كان عامداً في فعله وقصدهء 
والخطأ ما كان مخطثاً في فعله وقصدهء وعمد الخطأ ما كان عامداً في فعله خاطئاً في 
قصدهء ووافق أبو حنيفة على عمد الخطإ. وخالف فيه مالك: وقال: لا أعرف عمد 

لخط وليس القتل إلا عمداً أو خطأء وليس بينهما ثالث» كما قال: لا أعرف الخنثى 
وما هو إلا ذكر أو أنثى استدلالا باستحالة اجتماع الضدين في حالة» لأن الخطأ ضد 
العمد فاستحال أن يجتمعاء كما استحال أن يكون قائماً قاعداًء ومتحركاً تناكنا وناكماً 
مستيقظاًء قال: ولذلك ذكر الله تعالى في كتابه حكم العمد المحض وحكم الخطأ 
المحض ولم يذكر حكم عمد الخطإ لاستحالته . 

ودليلنا السئّة المعمول بهاء ثم الإجماع المنعقد بعدها ثم الاعتبار الموجب 
لمقتضاها. 

فأما السئّة فما قدمه المزني ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد 
ابن جدعان عن الفاسم. .بن بزبيعة عن ابن عمر أن رسول الله 5 قال ألا إن في فيل 
الْعَمْد الخطإ ! بالسّوط وَالمضا نان م نّ الإبل تخلطة منْهًا أَؤَيَكُون خخلفة في رن 
أَوْلآدُمَاه فدل على مالك من ثلاثة أوجه: 


أحدها: وصفه بالعمد الخطأء ومالك ينكرها. 

والثاني : إيجاب الدية فيه» ومالك يوجب القود. 

والثالث: أنه قدر الدية بمائة من الإبل» ومالك يوجب ما تراضيا به كالأثمان. 
فإن قيل: فهذا الحديث لا يصح الاحتجاج به من وجهين: 

أحدهما: أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف لا يؤخذ بحديثه . 

والثاني : أن القاسم بن ربيعة لم يلق ابن عمر فكان الحديث منقطعاً. 

قيل أما ا ل ل ا 
سفيان وغيره'"© 

وأما الوجه الثاني في انقطاعه فليس يمتنع أن يكون القاسم بن ربيعة قد لقي ابن 
عمرء وعلى أنه قد روي من طريق أبي داود عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس, 


)0( أكثر ما أخذ عليه رفع الأحاديث التي يرويها على تشيع فيه وقد أخرج له مسلم في الصحيح 
والبخاري في الأدب والأربعة وغيرهما انظر التاريخ الكبير للبخاري 7170/7/5 
التهذيب 777/1. 


11 . ل كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


فصار من هذا الوجه متصلاء ويحتمل أن يكون قد رواه عن ابن عمر تارة وعن عقبة بن 
أوس أخرى . 


وأما الإجماع فهو مروي عن عمرء وعثمان». وعلي» وابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم أنهم اتفقوا على عمد الخطأ وإن 
اختلفوا في بعض أحكامه. ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف فصار إجماعاً وأما 
الاعتبار: الكل دود مو ا لي ا ل ا 
وسلب الخطأ المحض الصفتين وجب أن تكون ما وجد فيه إحدى الصفتين وهو اعتماد 
الفعل وساب الأخرئ رخو قضد النفس آنا يجري عليه حك القمه من وبجه:وهو تغاي 
الدية لاعتماد الفعل وحكم الخطأ من وجه وهو سقوط القود» لأنه خاطىء فى النفس 
ا 0 لله لسن 


فصل: فإذا تقرر ثبوت حكم العمد الخطأ فالدية تنقسم ثلاثة أقسام اعتباراً بأقسام 
القتل. 

أحدها : دية العمد المحض» وهي مختصة بثلاثة أحكام : 

أحدها : تغليظها على ما سنذكره. 

والثاني : تعجيلها. 

والثالث : وجوبها في مال الجاني . 

والقسم الثاني : دية الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام تخالف تلك الأحكام : 

أحدها: أن تكون مخففة. 

والثاني: أن تكون مؤجلة. 

والثالث: أن تكون على العاقلة . 

والقسم الثالث : دية العمد الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام : 

أحدها: مأخوذ من أحكام العمد المحض وهو تغليظها. 


العاقلة . 


مسألة : : قال المزني رَضِي اللّهُ عَلْهُ: : ١وَاحْتَجّ‏ الشّافعيّ بِعْمَرَ حمر ب بْنِ الحَطَّاب وَعَطَاءٍ 


وو 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَهُمَا قال في تَغْلِيظ الإبلٍ أَرْبَعُونَ علق ور حقة وَنَلانُونَ 
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جَدَعَةَ (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللّه: وَالخْلْفَةٌ الحَاملُ وَقل مَا تَحْمِلُ إل يني قصَاعِداً فيه 
امن إل العاقلة حملت فَهِيَ حل تجزىة في الذي ما َم كن مَهِييةً. 

قال الماوردي : تالليظ الدية في الإبل يكون بزيادة السن والصفة مع اتفاق القدرء 
وتغليظها في الدراهم والدنانير يكون بزيادة العين مع اتفاق الصفة. 

فأما الدية من الإبل فهي مائة بعير لا يختلف قدرها بالتغليظ والتخفيف» واختلف 
في تغليظها بالسن والصفة فذهب الشافعي إلى أنها أثلاث: ثلاثون حقة» وثلاثون 
جذعةء وأربعون خلفة» والخلفات الحوامل التى فى بطونها أولادهاء وهل ما تحمل 
إلا ثنية . 

وهو في الصحابة قول: عمرء وعثمان» وعلي». وزيدء وابن عباس » والمغيرة. 

وفي التابعين قول عطاء» ومجاهد.» وسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» 
وعروة بن الزبير. 

وفي الفقهاء قول مالك» وربيعة بن عبد الرحمن» وأهل الحرمين» ومحمد بن 
الحسن. ا 
وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» ولم يوجب 
الخلفات» فخالف في السن والصفة وبه قال سفيان الثوري وأبو يوسفاء استدلالا بأن 
بدل النفس لا ب يستحق فيه الحوامل كالخطأء» لأن الحوامل لا : تستحق في الزكاة فلم 
تستحق في الدية كالزائد على الثناياء ولأن الحمل صفة مجهولة فلم يستحق ثبوتها في 
الذمة كالمسعر. 

ودليلنا قول النبي 85 : َ لآ إِنَّ في قتيل الْحَمْدِ الخَطَاً بالَؤط وَالْعَضَا مَاتهُ من 
الإبل مُعَلَطةٌ مِنْهَا أ بَعُونَ خلمة في بُطونها أَؤْلآدُمَا». 

وقد روي أنه قال على درج الكعبة ليعم بيانه فلم يجز خلافه ولا دفعه بالتأول. 

فإن قيل: فإذا عولتم على هذا النص في الخلفات الأربعين فبأي دليل أوجبتم 
ثلاثين حقة وثلاثين جذعة؟ قيل: لأمرين: 

أحدهما: قول عمر ومن تابعه من الصحابة والتابعين. 

والثانى : أنه لما نص على الخلفات لتغليظها علم أن الباقي دونها ودون الثنايا 
هي الجذاع» ودون الجذاع الحقاق» فلم يقتصر بالباقي على سن واحدة» لأنه خلاف 
للوجماع» فجعلناه من سئين متواليين» فلذلك أوجبنا ثلاثين جذعة» وثلاثين حقة على 
أنه قد روى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
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8 00 سنن تر ل ل 2 8 6ه ل ذغير سرع 

جده قال: قال رسول الله يَكْ: «مَنْ قتَلَ مُتَعَمّدا دُفعَ إلى أَوْلِياءِ الْمَقَتُولِ فَإِنْ شَاوًا قَتَلُوا 
ل ال قد سم بي الم شٍِ 0 11 7 دظًٌ و 


00 رع - هه 

وَإن شاوًا احَذوا الذية وَهيَ ثلاثون حقة وثلاثون جذعَة وَأرْبَعُونَ خلفةٌ وَمَا صولحُوا 
عليه فهوَ لَهُّْ00' ولأنه لما كان تغليظ الدية ضد تخفيفها اقتضى أن يكون أدنى ما فى 
المغلظة من الأسنان هو أعلى أسئان المخففة لأجل العلين + قرب يان كرون 
على الخطلء ويمنع فياسهم على الزكاة أنه لما وجب في الدية الثنايا وإن لم تجب في 
الزكاة» وما ذكروه من الجهل بالحمل فغير صحيح, لأن للحمل أمارات تدل عليه له 
أحكام تتوجه إليه ولا يمتنع أن يثبت في الذمة منها ما يثبت فيها من غير الدية:كما ثبت 
فيها الجذاع والثنايا كالمطلقة من غير نعت ولا صفة. 

فصل: فإذا ثبت تغليظها في الإبل بما وصفنا فقد اختلف قول الشافعي: هل يعتبر 
في الحوامل السن أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أنه لا يعتبر فيها السن» وأي ناقة حملت من ثنية أو ما دونها لزم أخذها 

98 وس كرو 2 ا هب 0000 

في تغليظ الدية» لقول النبي وَكةِ: «منْها أرْبَعْون خلفة في بُطونهًا أَؤْلآدُهَا'. 

والقول الثاني : أنه يعتبر فيها السن أن تكون ثنية فما فوقهاء ولا يقبل ما دون هذا 
السن من الحوامل» لرواية عقبة بن أوس أن النبي كل قال: «منهَا أَرْبَعُونَ خلقة فى 
و 9 2 ب 7 1 5 9 7 7.0 
يطونهًا أؤلادْهَا ما بَيْنّ الثنية إِلَى بَازْلٍ عَامَهًا»9 . 

فأما تغليظها في الذهب والورق فيكون زيادة ثلثها على ما سنذكره. 

فصل: وإذ قد تقرر صفة الدية المغلظة فهي تتغلظ في العمد المحض إذا سقط 
فيه القود وتكون في مال الجاني حالة» وتتغلظ في عمد الخطأ وتكون على العاقلة 
مؤجلة. ولا يجب فيه القود. وأوجب مالك فيه القود وجغلها ابن شبرمة فى مال 
الجانى دون عاقلته . 


:م 


والدليل عليها ما رواهعمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله كَل 
4م 0 2 : 1 000 ا 01 0 0 ته ا 5: اع 
قال: "من قتل في عمية أو رَمْيَا بِحَجَرِ أؤ ضرباً بعصا أو سَوْط فَعَلَيْه عقلُ الْخَطَ وَمَنْ 
قل عَمدا فهوَ قَؤدٌ لآ يُحَالُ بَينهُ وَبَيْنَ قاتله فَمَنْ حال بِيْنَهُ وَبَيْنَ قائله فَعَليْه لَه الله 
102 2 ركسم لاك كه 6 بي نكرو 1 2 7« د 37 
وَالمّلائكة وَالنّاس اجْمَعِيّنَ لا يبل اللّهُ من صَرْقٌ وَلآ عَذْلُ27 , 
2-5 1-0 
)١(‏ أخرجه الترمذي ١787‏ وأحمد ”/ 8 و7١1١‏ وابن ماجة 4١575‏ والدارقطني 17/1//7؛ 
والبيهقى 8/ 07 . 
)١(‏ أحمد في المسند 5١7/5‏ والنسائى 5١/8‏ واللفظ له . 
(5) الدارقطني "/ 965 وأخرجه أبو داود  )/(‏ والنسائي 289/78 والطبراني في الكبير 5/١١‏ و07 
وانظر نصب الراية 54 وانظر الشافعي في المسند )١500(‏ والمجمع 187/5. 
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وروى سليمان بن موسي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله كلل : «عَقَلُ شِبه الْعَمْد مُعَلّظ مثل الْعَمْدِ وَل يَفكَلُ صَاحَيه 1 


فكويهم الناا رق فى اناه فيفط بينها قل مالك رازن شورمة: 

فصل: فإذا صح ما ذكرناه فدية العمد المحض مغلظة بأربعة أشياء» بالسن» 
والصفة» والتعجيل» والمحل». فتكون في مال الجاني دون عاقلته» ودية الخطأ 
المحض مخففة بأربعة أشياء بالسن» والصفة» والتأجيل» والمحل» فتكون على عاقلته 
دونه» ودية عمد الخطأ مغلظة بشيئين الصفة والسن» ومخففة بشيئين التأجيل 
والمحل» لأنه لما كان عامداً فى فعله بخلاف الخطأ ومخطتاً فى قصده بخلاف العمد 
توسط فيها بين حكم الخطأ والعمد. 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ لو صَرَبَهُ بِعَمُودٍ حَفِيفٍ أ بِحَجَرِ 


لآ يَشْدَعْ أو بِحَدّ سَيْفٍ لَمْ يَجْرَحْ أز أَلْقَاهُ في بَخْر قُرْبٍ الب وَهُوَ يُحْسِنُ العَوْمّ أو مَاءِ 
الأغلث أنه لا يمد تُ مِنْ مثله قَمَاتَ قلا قَوَدَ وَفيْهِ الدّيةَ عَلَى العَاقلّة وَكَذَلِكَ الجرّاح» . 
قال الماوردي: قصد الشافعي بهذا بيان عمد الخطاإ بأن يكون عامداً فى فعله 
خاطئاً في قصده وجملته أن آلة القتل على ضربين محددء ومثقل : 
فأما المحدد من الحديد إذا ضرب بحده أو برمته فهو عمد محضء ٍ اكه لما كان 
اا لس صر فا يدا بها اننا 
المثقل فينقسم ثلاثة أقسا 
أحدها لمكت رلا ييل مدطط وا لالنيو لتطم يو لشي الي إداضريه 
بهما فهذا كالمحدد في أنه عمد محضء لأنه لا يقصد به الضرب إلا للقتل فصار عامداً 
في الفعل والقصد. 
0 سر را ل ور 
والقسم الثالث : ويل . من الحجر والخشب يجوز أن يقتل ويجوز أن لا 
يقتل فإذا قتل فهو عمد الخطأء لأنه عامد فى فعله خاطىء فى قصده. 
وأما إن ألقاه في بحر بقرب البر وهو يحسن العوم فهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون مما لا يسلم من مثله لعظم موجه وقلة خلاص من يلقى في 
مثله» فهذا قاتل عمد يجب عليه القود له مدة في فعله وقصده. 
والقسم الثاني : أن يكون مما لا يموت فيه من يحسن العوم فلا شيء فيه. 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى #/ 460 وأبو داود (5510)وأحمد ١87/١5‏ والبيهقي 7١/8‏ وانظر نصب 
الراية / 7*9" . 


كتاب الديات/ باب أسئان الإبل المغلظة 


والقسم الثالث: ما جاز أن يموت منه وجاز أن يسلم. فهذا من عمد الخطأء 
لعمده في فعله وخطئه فى قصده . 


وأما شجاج الرأس إذا كان بالمثقل فهو على ضربين : 

أحدهما : [أن يكون مثله يشج في الأغلب. فإذا ضربه به فأوضحه كانت موضحة 
عمد يجب فيها القود. لأنه عامد في فعله وقصده. 

والثاني]”2: أن يكون مثله يجوز أن يشج ويجوز أن لا يشجء فإذا أوضحه فهو 
موضحة عمد الخطأ فيها الدية دون القود. 

فأما الضرب الثالث الذي قسمناه في النفس وهو أن لا يقتل مثله في الأغلب 
فيقترن به الموت فيستحيل الشجاج أن يكون ما لا يشج مثله فيقترن به الشجاج» لأن 
الموت قد يكون بالطبع وبالأسباب الخفية من أمراض وأعراضء» فجاز أن يقترن 
بالضمرب وإن لم يحدث عنهء والشجاج لا تحدث بالطبع ولا بالأسباب الخافية فلم 
نكر عد ؤقها زلا م الشركة وقد يكون الحجر عمداً محضاً في الشجاج, لأن مثله 
يوضح الرأس لا محالة ويكون ذلك الحجر عمداً الخطأ في النفس» فإن كان في 
النفس. لأن مئله يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل فلا يجب به القود في النفس» وإن 
كان في شجاج الموضحة وجب به القود فيصير الفرق بين النفس وما دونها من 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد يكون الفعل في النفس هدراً ولا يكون الشجاج هدراً. 

والثاني : أنه قد يكون المثقل في النفس عمد الخطل وفي الشجاج عمداً محضاً ثم 


يكون تغليظ الدية فيهما دون النفس من الأطراف والجراح لتغليظها في النفس على ما 
ل 21 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رضي اللَّهُ عَنْهٌُ: «وَكَذَلِكَ التغلِيظ في النَفْس وَالجرّاح في 

كنف عور 5 و و ل و 2 

الشهر الحَرَام وَالبَلد الحَرام وَذي الوّحم دَرُويَ عن عَثْمَان بِنِ عَفانَ رَضِي الله عَنْهُ أنه 
ا ل 0 ب 6 

لش في ديد أمرَاةٍ ؤطئث بِمَكة بِدَيِ وَثْلْثِ (قال) وَهَكَذًا أُسَْان دية العَمْدِ حَالَةٌ في مَاله 

إذَا زَالَ عَنْهُ القصَاصٌ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: إذَا كَانَتِ المُعَلْطَُ أَعْلَى سنا من سر 


َ< 
0 
ءءء 


الخطإ لظ فَالْحَامِدُ أَحَقُ بالتّْلِيظ ذا صَارَتْ علي وبال التوفيق» . 


زفق ما بين المعكوفين سقط في ب. 


يفا 


كتاب الديات/ باب أسئان الإبل المغلظة . . الخ 

قال الماوردي: اعلم أن الدية على ثلاثة أقسام : 

أحدها: دية العمد المحض» وهي مغلظة تجب على الجاني حَالَّة . 

والثاني : دية العمد الخطا وهي مغلظة تجب مؤجلة على العاقلة» فتساوي الديتان 
في التغليظ» ويختلفان في التأجيل والتحمل» فتكون في العمد المحض حالة في مال 
الجاني» وفي عمد الخطإ مؤجلة على عاقلته» لأنه لما كان عمد الخطرٍ أخف من العمد 
المحض وقد ساواه في تغليظ الدية لعمده في الفعل خالفه في التأجيل والمحل لخطئه 
في القصد. 

والقسم الثالث : دية الخط المحض فهي مخففة على ما سنذكره من صفة التخفيف 
تتحملها العاقلة مؤجلة في ثلاثة سنين ولا تتغلظ إلا في ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قتل الخطإ في الحرم . 

والثاني: أن يكون في الأشهر الحرم. 

والثالث: أن يكون على ذي الرحم المحرم فتكون مغلظة في الخطإ المحض كما 
تتغلظ دية العمد المحض ودية العمد الخطإء فيصير تغليظ الدية في خمسة أحوال: 

في العمد المحض» وفي العمد الخطإء وفي الخطلٍ المحضء وفي الحرم» وفي 
الأشهر الحرمء وعلى ذي الرحم المحرم. 

وقال أبو حنيفة: لا تتغلظ دية الخط المحض بالحرم ولا بالأشهر الحرم ولا على 
ذي الرحم. 

وبه قال مالك والنخعي» والشعبي» استدلالاً برواية ابن مسعود عن النبي كل أنه 
قال: «ديّةٌ الْخَطَا أخعاض 1" ولع شرق ولأن ما وجب بقتل الخطإ لم يتغلظ بالزمان 
والمكان كالكفارة» ولآن قتل الخطإ أخف من قتل العمد» فلما لم يكن للحرم والرحم 
والأشهر الحرم زيادة تأ ثير في قتل العمد فأولى أن لا يكون لها زيادة تأ؛ لبن في قل 
الخطأء ولأن لحرم المدينة حرمة كما لحرم مكة حرمة» ولشهر رمضان حرمة كما 
للأشهر الحرم حرمةء ولشرف النسب حرمة كما للرحم حرمةء ثم لم يتغلظ الدية 
بحرمة المدينة وحرمة شهر رمضان وحرمة شرف النسب كذلك لا تتغلظ بحرمة الحرم» 
وحرمة الأشهر الحرم» وحرمة الرحمء لأن القتل كالزنا لوجوب القتل به تارة وما دونه 
أخرى» فلما لم يتغلظ حكم الزنا بالمكان والزمان والرحم لم يتغلظ حكم القتل» ولأنه 
لو تغلظ حكم القتل بكل واحد من هذه الثلاثة لوجب إذا جمعها أن يضاعف التغليظ 


. 177/4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


0 كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


بها وفي إجماعهم على سقوط هذا دليل على سقوط ذلك». ولأن الأموال تضمن 
كالنفوس» والعيد يضمن بالقتل كالحر. ولم يتغلظ ضمان الأموال وقتل العبد بهذه 
الثلاثة كذلك لا يتغلظ بها ضمان النفوس في الأحرار. 


ودليلنا عليه انعقاد الإجماع به. 

روي ذلك عن عمر» وعثمان» وابن عباس . 

فأما عمر فروى ليث عن مجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في 
الحرمء أو قتل في الأشهر الحرم» أو قتل ذا رحم فعليه دية وثلث7" . 

وأما عثمان فروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في دية امرأة قتلت بمكة 
بستة الاف درهم وألفي درهم تغليظا لأجل الحره”" . 

وفي رواية الشافعي أنه قضى فى دية امرأة ديست فى الطواف بالبيت فهلكت 
بثمانية آلاف درهم . 

وأما ابن عباس فروي نافع بن جبير أن رجلا قتل في الشهر الحرام في الحرم فقال 
ابن عباس : الدية اثنا عشر ألفا وأربعة آلاف تغليظاً لأجل الحرمء وأربعة الاف للشهر 
الحرام”" . 

وليس لقول لهؤلاء الصحابة رضي اللعنهم مع انتشاره عنهم لأن فيهم إمامين 
مخالف فثبت أنه إجماع لا يجوز خلافه . 

فإن قيل يجوز أن يكون التغليظ الذي أجمعوا عليه هو في العمد المحض أو فى 
عمد الخطأ فلا يكون فيه دليل على تغليظه بهذه الأسباب الثلاثة فى الخطأ فعنه 


جوابان: 
أحدهما : أنهم قد نصوا على تغليظها بهذه الأسباب». ولو كانت فى عمد الخطا 
لما تغلظت بها. 


النبي كله أنه «سهى») فسجد فكان محمولا على سجوده لأجل السهو. ولأنه لما كانت 
هذه الأسباب الثلاثة مخصوصة بتغليظ الحرمة في القتل جاز أن يتغلظ بها حكم القتل . 


. 7/١/8 منقطع رواه البيهقي‎ )١( 
.ال١/8 الشافعي والبيهقي‎ )0( 


زفق البيهقي 7 . 


احلا 


كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. . . الخ 


أما الحرم فلقول الله تعالى: #وَلاً ُقَاتلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجِدٍ د الْحَرَام حَتَى يَُاتلُوكُمْ 
فيّْه* [البقرة : .]١19١‏ 


ولرواية أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ويد حرم مكة. 
فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيها دماّء ولا يعضدن فيها شجراء فإن 
رخص مترخص فقال إنها أحلت لرسول الله يَكِِ فإن الله أحلها لي ساعة» ثم هي حرام 
إلى أن 5 تقوم الساعة ولأنه لما تغلظ بالحرم حرمة الصيد كان أولى أن تغلظ به نفوس 


الآدميين . 


وأما الأشهر الحرم فلقول الله تعالى لان ع1 الشؤوز عل الل كا عدر هرا في 
كتَابٍ الله يَوْمَ حَلّقَ السَمَوَاتِ وَالأَْضٌ منْهَا ربع خُوُمٌ ذلك الدّينُ المَيمُ فلا تَظلِمُوا فيهنَّ 
أنَْسُكُمْ4 [التوبة: 7”5]. 

وقال تعالى: «يسَْلُونَكَ عن الشَّهْرٍ الْحَرَّام قتَالٍ فيه قل قتَالٌَ فيه 
كَبِير» [البقرة : /ا١؟].‏ وقد قال القتال فيها محرماً في صدرٍ الأسلام: لعطم أحرسياء 
وأما ذو الرحم فلقول الله تعالى: #وَالَّدَيْنَ يَصِلُونَ 3 اللّهُ به أَنْ يُوصَلَ وَيَحْشْوْنَ 
رَبْهُمْ وَيَحَافُونَ سُوء الْحِسَابٍ4 [الرعد: ]1١‏ فقيل هن لوعن آمر الله بؤضئلها ويحشوة 
ربهم في قطعهاء ويخافون سوء الحساب في المعاقبة عليها. ولآن رسول الله كه منع 
أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة من قتل أبيه يوم بدرء وقال: «دعه يلي قتله غيرك» حتى 
قتله حمزة بن عبد المطلب» وب ا خروون كا انه حل الركمر اده وإذا 
كانت هذه الثلاثة مخصوصطة بزيادة الحرمة وعظم المأثم في القتل جاز أن. يختص 
بتغليظ الدية كالعمد وعمد الخطأ. 

ويدل عليه من طريق القياس: أنه قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في قدر 
غرمه سواء كقتل الصيد. 

وأما قياسهم على الكفارة» فالجواب عنه أنها لما لم تتغلظ بالعمد لم تتغلظ بهذه 
الأسباب» والدية لما تغلظت بالعمد تغلظت بهذه الأسباب . 

وأما قياسهم على العمد فالمعنى فيه أنه قد استوفى غاية التغليظ فلم يبق للتغليظ 
تأثير والخطأ بخلافه . 

وأما اعتبارهم حرم مكة بحرم المدينة فقد اختلف أصحابنا فيه ف فمنهم من غلظ 
الدية فيها كتغليظها بمكة من قوله في القديم «إن صيدها مضمون)» فعلى هذا يسقط 
الاستدلال. 


لهل كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


وقال الأكثرون: لا تتغلظ الدية فيها وإن تغلظت بحرم مكة» لأن حرم مكة أغلظ 
حرمة لاختصاصه بنسكي الحج والعمرة» وتحريم الدخول إليه إلا بإحرام. فلذلك 
تغلظت الدية فيه بخلاف المدينة» وهكذا اختلف أصحابنا في تغليظ الدية بالقتل في 
الإحرام على هذين الوجهين. 

وأما اعتبارهم الأشهر الحرم بشهر رمضان فغير صحيح» لأن حرمة شر رمضان 
مختصة بالعبادة دون القتل» وحرمة الأشهر الحرم مختصة بالقتل فلذلك تغلظت الدية 

وأما اعتبارهم ذا الرحم بذي النسب فلا يصح. لأن حرمة الرحم أقوى 
لاختصاصها بالتوارث والنفقة. 

وأما اعتبار القتل بالزناء فالفرق بينهما: أن الزنا لما لم يختلف حكمه باختلاف 
الأعيان لم يختلف المكان والزمان» ولما اختلف حكم القتل باختلاف الأعيان جاز أن 
يختلف بالمكان والزمان. 

وأما اعتبارهم نفوس الأحرار بنفوس العبيد والأموال. 

فالفرق بينهما: أنه لما لم يختلف في نفوس العبيد والأموال غرم العمد والخطأ 
لم يختلف بالزمان والمكان» ولما اختلف في نفوس الأحرار غرم العمد والخطأ اختلف 
بالزمان والمكان والله أعلم. 

فصل: فأما استيفاء القصاص والحدود في الحرم فيجوز أن يقتص في الحرم من 
القاتل في الحل والحرم» وكذلك إقامة الحدود. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يقتص من القاتل في الحل إذا لجأ إلى الحرم» 
ويلجأ إلى الخروج منه بالهجر وترك المبايعة والمشاراة معه حتى يخرح اليقتصن هنه ني 
الحل» استدلالاً بقول الله تعالى : إن أَوَلَ بَبْتِ وْضِعَ للئّاس للّذي ببَكَةَ مُبَارَكاً وَهُدَى 
للْعَالَمِيْنَ فِيْهِ آيَاتٌ بَيِنَات مه م إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمتاً» ل عمران: +5]. 

وقوله تعالى: «أَوْلَمَْ تَرَا أنَاجَعَلْنَا حَرّماً آبتاً وَيتَخَطْفُ النّاسُ مِنْ 
حَوْلِهِمْ» [ا لعتكبوت: 71] فوجب بهاتين الآيتين أن يكون داخله آمنآء وليس قتله فيه 
أمناً . 

وروي عن النبي َل أنه قال: «أَعْتّى النّاس عَلَى الله الْقَاتِنُ غَيْرَ قَاتله وَالْضَاربُ 
غَيْرَ ضاريه وَالْقَاتِلُ في الْحَرم» وَالْقَاتِلُ في الْجَاهلَيّة»0" . 


.749/4 أخرجخ أحمد ؟201417/.11/4/7 7١7؟ والحاكم‎ )١( 


لحرى 


كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. . . الخ 

وقوله: «الْقَاتِلُ في الحَرّم»: يعني قوداً وقصاصاًء لأن ابتداء القاتل داخل في 
قوله: «القاتل غير قاتله» ولأن حرمة الحرم منتشرة عن حرمة الكعبة فلما لم يجز قتله 
في الكعبة لم يجز قتله فيما انتشرت حرمتها إليه من جميع الحرم» ولأن حرمة الآدميين 
أغلظ من حرمة الصيدء فلما حرم قتل الصيد إذا ألجأ إلى الحرم كان قتل الادمي أشد 
تحريما. 

ودليلنا عموم الظواهر من الكتاب والسنة في القصاص وإن لم يقترن بها 

تخصيص الحل من الحرم» ولأن كل قصاص جاز استيفاؤه في الحل جاز استيفاؤه في 

الحرم كالقاتل في الحرم ولأن كل قصاص استوفى من جانبه في الحرم استوفى منه إذا 
لجأ إلى الحرم كالأطراف» لأن أبا حنيفة وافق عليهاء ولأن كل موضع كان مدلا 
للقصاص إذا جنى فيه كان محلا له وإن جنى في غيره كالحل» ولأن النص وارد بتحريم 
الهجر وإباحة البيعٍ قال الله تعالى : حل الله ابيع وَحَوَم الرَا4 [البقرة : ع ؟] وقال 
رسول الله 6 : «لآ يحل لِمُسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ قوق تلآث» فأمر أبو حنيفة بهجره وهو 
محظور؛ ومنع من بيعه وهو مباح» وأخر الاقتصاص منه وهو واجبء فصار في الكل 
مخالفاً للنص . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: لوَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمتأ» [ال عمران: 5 فهو أنه 
محمول على البييت لقوله تعالى : 9إنّ وَل بَتَِتِ وْضِم لِلئّاس لَلَّذِي ببَكَةَ 
مُجَارَكاً» [آل عمران: 45]. 

فإن قيل: فالمراد به الحرم.. لأنه قال: ظافِيْهِ أيَاتٌ بَينَاتٌ مَقَامُ 
إِبْرَاهِيم» [آل عمران: 975] ومقامه خارج البيت لا فيه فعنه جوابان: 

أحدهما: أن مقام إبراهيم حجر منقول لا يستقر مكانه» فيجوز أن يكون في وقت 
وضع الحجر في البيت ثم أخرج منه. 

والثاني: أنه محمول على أنه في مقام إبراهيم آيات بينات . 

وأما قوله تعالى دَأوَلَمْ يَرَوَا أنَا جَعَلْنَا حرماً آمناً» [العنكبوت: 517] فهو دليلنا 
لأن مقتضى الأمن أن لا يؤخر فيه الحقوق ويعجل استيفاؤها لأهلهاء وإذا أخرت 
صارت مضاعة فخرج الحرم عن أن يكون امنا. 

وأما الجواب عن الخبر وقوله «الْقَاتِلُ في الحَرّم» فمحمول على ابتداء القتل ظلماً 
بغير حق دون القصاص لأمرين: 

أحدهما: أن لقتل القصاص أسماء هو أخص إطلاقه على غيره. 

والثاني : أنه جعله من أعتى الناس وليس المقتص من أعتى الناس» لأنه مستوف 


يفف كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


لحقه ومستوفي الحق لا يكون عاتياء وإنما العاتي المبتدىء ولئن كان داخلاً في 
قوله: «من قتل غير قاتله» فأعيد ذكر قتله في الحرم تغليظاً وتأكيداً كما قال تعالى: 
«حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّادّة الْوْسْطَى» [النقر:: 06 ] وامة جدعة نين "الع 
والحرم فقد أجمعنا على الفرق بينهما لأنه يقتص منه في الحرم إذا قتل فيه فجاز أن 
يقتص منه فيه إذا لجأ إليه ولا يقتص منه في الكعبة إذا قتل فيهاء فلم يقتص منه فيها 
إذا لجأ إليهاء وما ذكروه من الصيد وتغليظ حرمة الآدمي عليه فاسد بالإحرامء لأنه 
يملع من فقتل الصيد ولا يمنع من القصاص مع تغليظ حرمة الآدمي على الصيد كذلك 
حال الإحرام والله أعلم. 


يَابُ أَسْنَانِ الخَطأ وَنَقْويِمهًا وَدِيَاتَ النّفُوس وَالجِرَاح وَغْئْرِها 


مسألة : 0 لس 0 ؤم خطا تخريز 


1 


. 
4 


مََخَاضِ وَعَشْرُونٌ بنت رن وَعَشْرُونٌ 8 ةو وَعَشْررونَ حقة وَعَشْدُونٌ َع (قال 
الشافعي) رَحَمَهُ اللّهُ: فبِهُدًا أذ . 


قال الماوردي: أما الدية من الإبل فمائة بعير في العمدء والخطأ. وفي عمد 
٠ 0‏ قضى بها رسول الله ل بياناً لقول الله تعالى: «وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إِلَى 

هْلِهِ» [النساء: ”4] وكان أول من قضى بها في الجاهلية على ما حكاه ابن قتيبة في 
00 أبو سارة العدواني الذي كان يفيض بالناس من مزدلفة . 

وقيل: : إن عبد المطلب أول من سنها فجاء الشرع بها واستقر الحكم عليها إلا أن 
دية العمد مغلظة على الجاني وقد ذكرنا تغليظهاء ودية الْخَطرٍ مخففة على العاقلة» 
واختلف أهل العلم في صفة تخفيفهاء فقالت طائفة: تكون أرباعاً» واختلف من قال 
بهذا في صفة أرباعها فحكى عن الحسن البصري أنها خمس وعشرون ابنة مخاض» 
وخمس وعشرون ابنة لبون» وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. 

وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وحكي عن عثمان بن عفان» وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهما أنها عشرون ابئة مخاض وعشرون ابن لبون» وثلاثون ابنة لبون» 
وثلاثون حم وذهب الجمهور إلى أنها أخماس لرواية ابن مسعود أن النبي عد 
قال: «دية الْخَطَا أختات» واختلف من قال بهذا في صفة أخماسها: فذهب الشافعي 
أنها عشرون ابئة مخاض وعشرون ابنة لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون حقة» 
وعشرون جذعة. 

وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسارء والزهري ومن الفقهاء مالك 
وربيعة والليث بن سعد والثوري. 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
وقال أبو حنيفة: بمثل ذلك إلا في ابن اللبون فإنه جعل مكانه عشرين ابن 
مخاض . 
وبه قال النخعي وأحمد وإسحاق وأضافوه إلى ابن مسعود استدلالاً برواية عبد 
ير بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي 
عن ابر سعوه أن النبي وله قال: ديه الخطا مِاتةٌ مِنّ الإبل عِشْرُونَ جَذعَةٌ وَعَشْدُونٌ 
حقة. وَعَشُْونَ بِنْت لَبُونِء وَعَشْرُونَ بنت مَحَاضٍ » وَعِشُرُونَ ابن مَخاضٍ370 . 


32325 


ولأن بنت اللبون سن يجب دونها في الديات سن فوجب أن لا يجب ذكر من هذا 
السن كالجذاع والحقاق. ولأن موضوع دية الخطأ على التخفيف لتحمل العاقلة لها 
فكان إيجاب بني المخاض أقرب إلى التخفيف من ؛ بني اللبون . 


ودليلنا ما وواه'قعادة تمن لاحق :ين حميد عن أبي غييقة عن أيه عيذ له بن 
مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماس عشرون جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنات 
لبون» وعشرون بنو ليون ذكر» وعشرون بنات مخاض » هذا موقوف عليه”" . 


ا ا ا ل ل ا 
ابن مالك عن ابن مسعود أن النبي يكهِ قضى فِي ديّة الخطأ أَحْمَاساً: : خمساً جذاع 
واحيندا كاف وميا بناثك رةه وخيسا بنات مخاض » وخمساً بني لبون ذكر. 


وهذه الرواية أثبت من رواية عبد الرحمن بن سليمان وأشبه بما رواه عن ابن 
مسعود ابنه أبو عبيدة وعلقمة وهو لا يفتي بخلاف ما يروي ثم يدل عليه ما حكاه 
الشافعي عن سليمان بن يسار من إجماع الصحابة أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة 
من الوبل : عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون 
حقة» وعشرون جذعة» وسليمان تابعي وإشارته إلى من تقدمه محمول على الصحابة 
فصار ذلك إجماعاً نقله عنهم . 


ومن طريق القياس: أن كل ما لا يجب في الزكاة لا يجب فى دية الخطأ كالثنايا 
والفصال. ولأن ما استحق من الإبل مواساة لم يجب فيه بنو المخاض كالزكاة» ولأن 
بنات المخاض أحد طرفي الزكاة فلم يجب ذكورها في الدية كالجذاع في الطرف 
الأعلى . 


)1885( ٠١/4 حديث (1015) والترمذي‎ 58٠/4 وأبو داود‎ ١18/94 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(71؟)‎ ١9/5 /” والدارقطني‎ )5515١( والنسائي 8/”: وابن ماج ة(؟/4109) حديث‎ 


والبيهقي 70 . 


(5) ابن أبي شيبة 777/4 . 


3>3”ظ> 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

فأما الجواب عن حديثهم مع ضعف الحجاج بن أرطأة وأن خشف بن مالك 
مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير فهو أن ما رويناه عنه من خلافه وأنه وافق فيه 
الجماعة من إبدال بنى اللبون مكان بنى المخاض أولى . 

وأما قياسهم على الجذاع والحقاق فالمعنى فيه: أنه مال أقيم في الزكاة الذكر 

وأما قولهم إنها موضوعة على التخفيف,» فإذا تخففت من وجه لم يجب تخفيفها 
من كل وجهء لأننا نوجب فيها مع التخفيف ما نوجبه في المغلظة من الجذاع والحقاق 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا يُكَلَْت أَحَدٌ حَدٌ منّ العاقلّة غَيْرَ إبله وَلآّ 
يقل مِنْهُ دُونها قن لَمْ َنْ للد إل كلّت إلى أَقْربٍ البْلْدَانٍ إِلَيْده. 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في مقادير الدية من الإبل وأسنانها في العمد 
والخطإ ونقلها نصاء فأما أنواعها فلم يرد فيه نصء» لأنها موكولة إلى العرف اعتبارا 
بنظائرها في الشرع» فتؤخذ الدية من إبل العاقلة في الخطأ وإبل القاتل في العمدء فإن 
كانت إبله عراباً أخذت عراباً» وإن كانت بخاتى أخذت بختاء وإن كانت عراباً مهرية 
أخذت مهرية» وإن كانت محتدبة أخذت محتدبة» تؤخذ من جنس ماله ونوعه كالزكاة 
وسواء كانت إبله خير الأنواع أو أدونهاء فإن عدل عن إبله إلى ما هو أعلى قبل من 
وإن عدل إلى ما هو أدون لم يقبل كالزكاة» وإن طولب بما هو أعلى لم يجب عليه. 
وإن طولب بما هو أدون كان مخيراً فيه فإن لم يكن له إبل كلف الغالب من إبل البلد» 
فإن لم تكن لبلده إبل كلف الأغلب من إبل أقرب البلاد إليه كما قيل فى زكاة الفطرء 
والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «دَإِنْ كَانَتْ إبلٌ العاقلة مُخْتَلمَة أدّى كَل 
رَجُل مِنْهِمْ مِنْ إبله» . 

قال الماوردي: واختلاف إبل العاقلة على ضربين : 


أحدهما: أ أن يكون لكل واحد منهم نوع من الإبل؛ فيؤخذ من كل واحد منهم من 
ان الذي فى يلاعه. رلا يكلف الجسم إن درهة عمال كاف إل ريهوم رلا 
واحداً. 

والضرب الثاني: أن تكون إبل الواحد منهم مختلفة الأنواع» فإن أراد أن يعطى 
من كل نوع منها جازء وإن أراد أن يعطى من أحد أنواعهاء فإن كان هو الأغلب من 


الحاوي في الفقه/ ج؟١١/‏ م١1‏ 


17 سل لمللل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
إبله جازء سواء كان أعلى أو أدنى» وإن لم يكن أغلب إبله» فإن كان من أعلاها جاز 
قبوله. وإن كان من أدناها قبل من العاقلة في الخطأء ولم يقبل من الجاني في العمدء 
لأنها تؤخذ من العاقلة مواساة ومن الجاني استحقاقاً. 


قال الماورذي: السسهكق فن: إبل الدية نا كاة سليما من العيؤت لأمرية : 

أحدهما: أنه يدل عن النفس فأشبه سائر الأعواض. 

والثاني : أنه ثابت في الذمة فأشبه زكاة الفطر والنفقات» فإذا كانت إبل العاقلة 
كلها مراضاة أو عجافاً أو جربى لم يأخذ منها مراضاً ولا عجافاً وأن أخذناها في الزكاة 
إذا لم يكن في ماله غيرها للفرق بينهما في الوجهين المتقدمين» وأخذنا مثل إبله سليمة 

من العيوب ولا يعدل إلى الغالب من إبل بلده. لأن النوع معتبر بماله وإن منع العيب 

أخذى» فصار أصلاً معتبراً. 

مسألة : قال الشَّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «فإن أَغْرَرَتَ لإ مها دايأ مام 
كما قَوَمَهَ مم رَضيّ اللّهُ عَنْهُ (قال الشافعي) رَحمَةُ الله تَعَالَى : وَالعَلْمُ 
مُحيط بِأنُّ ا 0 قا ف ل ]ل وكيط ع 
شي لاز وا يكت خاي لذت ول الور أن جة الب وذ َي 
يناع ادر لحي الكَي وَعَلى أَهْل اَّم الا (قال 50 حمَة الل وَقَول 
الَِيمٌعَلَى أملٍ الذَّمَبٍ أَلْفُ دينار وَعَلَى أل الور الك عدر أت دهم وزجوغة عن 
القديم رَخْبَةَ عَنْهُ إلى الجديد وَهُوَ بالشْنّة أشبَةُ) . 


فَدُلُ 


قال الماوردي: أما الدية من الإبل فمقدرة بمائة بعير وردت بها السئّة» وانعقد 
عليها الإجماع. فإذا وجدت لم يجز العدول عنها على مذهب الشافعي في القديم 
والجديدء فإن أعوزت إما بعدمها وإما بوجودها بأكثر من ثمن مثلها عدل عنها إلى 
الدنانير والدراهم التي هي أثمان وقيم دون غيرهما من العروض والسلع» ثم اختلف 
في كيفية العدول عن الإبل إليها على قولين: 

أحدهما : وبه قال في القديم» أنها تعتبر من الدنانير والدراهم عند إعواز الإبل 


كتاب الديات/ باب أستان الخطأ وتقويمها. .. الخ ب سس 5191097 
بدلاً من النفس» ولا تكون بدلا من الإبل» فتكون الدية من الذهب ألف دينار» ومن 
الورق اثني عشر ألف درهمء فتصير الدية على قوله في القديم ثلاثة أصول مقدرة 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد أن إعواز الإبل يوجب العدول إلى قيمتها 
بالدنانير 0 ما بلغت بحسب اديه في | البلدان والأزمان» فتكون الدنائير 

وقال أبو حنيفة: للدية ثلائة أصول: 1 الف ديات أذ 00 
درهم» يكون الجاني فيها مخيراً في دفع أيهما شاء فخالفهم الشافعي في القديم في 
شيئين : 

والثاني : أنه قدرها بالورق عشرة آلاف درهمء والشافعي قدرها اثني عشر ألفاً 
ووافقه أن الثلاثة بدل من النفس» فأما على قول الشافعي في الجديد فقد خالفه أبو 
حنيفة فى ثلاثة أشياء : 

أحدها: التخيير» فإنه جعله مخيراً بين الإبل وغيرها والشافعي لا يخيره. 

والثاني : : في البدل» فإنه جعل الدراهم والدناتي بدلا من الف والشافعي في 
الجديد يجعلها بدلاً من الإبل. 

والثالث : في التقدير» لأنه يقدر الدراهم والدنانير» والشافعي في الجديد لد 
يقدرهاء لأنه يجعلها قيمة تقل وتكثر. 


وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل الدية على أهل الإبل ماثة 
بعير» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الغنم ألف شاة» وعلى أهل الحلل مائتا حلة» فجعلوا 
للدية ستة أصول» ونحن نبدأ بتوجيه قول الشافعي ثم نعدل إلى خلاف أبي حنيفة . 


ووجه قول الشافعي في القديم ما رواه عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رجلا من بني عدى قتل فجعل النبي كَلةِ ديته اثنى عشر ألف درهم . 

وروى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو 
ابن حزم أن رسول الله كله كتب إلى أهل اليمن «أن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم». 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


وإذا صح هذان الحديثان فالذهب والورق أصلان مقدران كالإبل» ولأن ما 
استحق في الدية أصلاًٌ مقدراً كالإبل. 

ووجه قوله في الجديد ما رواه سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي كَل كان يُقَرّمُ دي الخط[ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من 
الورق ويقوّمُها على أثمان الإبل» فإذا قلت الإبل رَفَعَ في قيمتهاء وإذا هانت 
برخص. . . منها نقص فبلغت الدية على عهد رسول الله كَكدِ [ما بين أربعمائة دينار إلى 
ثمانمائة دينار]('2 أو عدلها. . .)2 , 

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه قوم لما كثر المال وغلت الإبل مائة من الإبل من 
ستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار» حكاه أبو إسحاق فى "شرحه) . 

وروى سفيان بن الحسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: كانت 
فغلت الإبل. فصعد المنبر فخطب وقال: ألا إن الإبل قد عْلَثْ فقضى يعني في الدية 
على أهل الذهب بألف دينارء وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهه”” . 

لأن الؤبل إذا كانت هي المستحقة وجب أن يكون العدول عنها عند إعوازها إلى 
قيمتها اعتباراً بسائر الحقوق وبالحرية المقدرة بالذهب إذا عدل عنه رجع إلى قيمته 
فهذا توجيه القولين. 

فصل: مع أبي حنيفة لا يعدل عن إبل الدية إذا وجدت» وخير أبو حنيفة بين 
الإبل وبين الدراهم والدنانير استدلالاً بأن رسول الله كك قضى بجميعها فدل على 
التخبير فيها ولأن العاقلة تتحملها مواساة مكان التخيير فيها أرفق ككفارة اليمين» ولأن 
الدراهم والدنانير أصول الأموال فلم يجز أن تجعل فرعاً للإبل . 

ودليلنا قول رسول الله يك «آلا إِنَّ في كتيل الْحَمْدِ الْسَطَإٍ بالتشْط وَالْعَضَا ماه منّ 
الإيل مُخلظة منْهًا أرْبَعُونَ خلفة في يُطونها أَؤْلآدُمَا» فاقتضى أن تكون الإبل أصلاٌ لا 
يعدلٌ عنها إلا بعد العدم . 

وزوي عن النبي كل أنه قال: «أَكْرمُوا الإبلّ فإِنّ فيْهَا رَقَوء الدّم؛ فخصها بهذه 
الصفة» لأنها تبذل في الدية فيعفى بها عن القود فدل على اختصاصها بالحكم . 


)0( في ب أربعماثة درهم أو ثمانماثة درهم . 
69 أحمد في المسند 775/7؟ أبو داود (5054) والنسائي 8/ 57 ؛ ابن ماجة 818/7 (757.0), 
9) أبو داود 5/4/5 (4017). 


ححف 
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وروى عطاء قال: كانت الدية بالإبل حتى قومها عمر بن الخطاب» قال 
الشافعي : ما قومها إلا قيمة يومها» وإذا كان العدول عنها قيمة لها لم تستحق تحق القيم إلا 
بعد العدم. لأن ما استحقه الادميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخيير 
كسائر الحقوق» وليس لما احتيج به من قضاء النبي يَلْةِ بجميعها وجه لاحتمال قضائه 
بذلك مع الإعواز والعدم» ولا توجب المواساة بها التخيير فيها كما لا يخير بين ما 
سوى الدنانير والدراهم وبين غيرها من العروض والسلع وكذلك قوله «أنها أرفق». 

فصل: قدر أبو حنيفة الدية من الورق عشرة الاف درهم» وعند الشافعي أنها إذا 
تقدرت كانت اثني عشر ألف درهم : فقوّم فقوّم الشافعي كل دينار باثني عشر درهماء وقومه 
أبو حنيفة بعشرة دراهم استدلالاً بقضاء ء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدية بعشرة 
آلاف درهم وبقول علي بن أبي طالب عليه السلام: «وددت أن لي بكل عشرة منكم 
واحداً من بني فراس بن غنم» صرف الدينار بالدراهم» فدل على أن قيمة الدينار عشرة 
دراهم» ولأن الشرع قد قدر في الزكاة والسرقة كل دينار في مقابلة عشرة دراهم» أما 
الزكاة فلآن نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الورق مائتا درهم . 

وأما السرقة فما روي عن النبي كَلةِ أنه قال: : «الْقَطعٌ في ديئَارٍ أو عَشْرَةِ دَرَاهِمِ). 


ودليلنا ما روي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله يَكلهِ جعل الدية اثنى عشر ألف درهم [وحديث عمرو بن حزم أن النبي يلل 
جعل الدية اثني عشر ألف درهم”('©» ولأنه قول سبعة من الصحابة أنهم حكموا في 
الدية بائني عشر ألف درهم منهم الأئمة الأربعة» وابن عباس» وأنس بن مالك». وأبو 
هريرة رضوان الله عليهم» ولم يظهر مخالف فكان إجماعاً لا يسوغ خلافه. 

فإن قيل: فقد روي عن عمر أنه قضى في الدية بعشرة آلاف درهم قيل المشهور ٠‏ 
عنه ما رويناه وقد رواه عمرو بن شعيب وحضر السيرة فيه فكان أثبت نقلاً وأصح 
عملاء ولو تعارضت عنه الروايتان كان خارجاً من خلافهم ووفاقهم» ولكان قول من 
عداهم إجماعاً منعقدا. 

فإن قيل فتحمل الاثني عشر ألفاً على وزن ستة» والعشرة آلاف على وزن سبعة» 
فيكون وفاقاً في القدر وإن كان خلافاً في العدد. 

قيل: ليس تعرف دراهم الإسلام إلا وزان سبعة» ولو جاز لكم أن تتأولوه على 
هذا لجاز لنا أن نقابلكم بمثله فتأول من روى عشرة آلاف درم على أنها وزن ثمانية» 
ومن روى اثني عشر ألف على أنها وزن سبعة. 


مال للدشسشغهغههههبس لل كتاب الديات/ باب أستنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

وقولهم: إن الدينار بوصو في الشرع على مقابلة عشرة دراهم في الزكاة 
والسرقة فليست الزكاة أصلاً للدية» لأن نصاب الإبل فيها خمسء رتقات: الذهب 
عشرون مثقالاًء يكون البعير الواحد في مقابلة أربعة دنانير» والدية من الإبل مائة بعير 
تقتضي على اعتبار الزكاة أن تكون الدية من الذهب أربعمائة دينار»ء وهذا مدفوع 
بالإجماع. فكذلك اعتبار نصاب الورق بنصاب الذهب. 

وأما السرقة فالحديث فيها مدفوع والنقل مردود فيما ورد فيه فكيف يجعل أصلاً 
لغيره وقد روينا أنه قال: «القطع في ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» فأما المزني فإنه قال: 
ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد وهو أشبه بالسنة يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون القديم أشبه بالسئّة فيكون اختياراً له. 

والثاني: يحتمل أن يكون الجديد أشبه بالسئّة فيكون اختياراً له والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافعيٌ رَ رَحَمَهُ اللَّهُ: ١وَفِي‏ 0 حَمْسٌ مِنّ نَ الإبل وَهيّ الي 
تَبْرِرْ ذُ العظمَ حَتَّى يَقْرَحَ ِالْمِرْوَدِ أن على الأُسْمَاء صَعْرَتْ أؤ كَبْرَتْ شَانَتْ ول تشن»: 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن شجاج الرأس إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين 
منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدهاء وهي أربع عشرة شجة في قول اخرين منها 
ثمانية قبل الموضحةء وخمس بعدهاء فأولها الحارصة» ثم الدامية» ثم الدامغة» ثم 
الباضعة. ثم المتلاحمة» وقد يسميها أهل المدينة البازلة» ومنهم من يجعل بين 
الموضحة والهاشمة شجة زائدة وهي المفرشة» ثم المنقلة ؟ ثم المأمومة» ثم الدامغة» 
وكات ابن شرك لا يعن بعل الدامونة فيا ل 
قصاص. 

فأما الدية المقدرة فلا تجب فيما قبل الموضحة» ويجب فيها وفيما بعدها فتصير 
شجاج الرأس منقسمة ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يجب فيه قصاص ولا دية مقدرة وهو [ما قبل الموضحة. 

والثاني: مايجب فيه الدية المقدرة ولا يجب فيه القصاص وهو ما بعد 
الموضحة. 

والثالث: ما يجب فيه القصاص ويجب فيه الدية المقدرة وهو( الموضحة. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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ودية الموضحة مقدرة بخمس من الإبل» لرواية عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله 
كي إلى أهل اليمن «وفي الْمْوَضْحَةِ حَمْسٌ مِنَ الإبل» ورواه معاذ ين جبل عن رسول الله 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كله قال: «في الموضحة 
خمس خمس:223(7 وإذا كان هذا ثابتاً ففى الموضحة خمس من الإبل» عوات كانت قن 
الرأس أو في الوجه ولا تجب فيها إذا كانت في غيرها من البدن إلا أرش نما 
سنذكرهء ففرق الشافعي بين موضحة الرأس والوجه وبين موضحة الجسد» وسوى بين 
لكا لي ا د الاح ا 1 ير وفرق سعيد بن المسيب 
بينهما فأوجب في موضحة الرأس عن وبل ٠‏ وفي موضحة الوجه عشراء 0 
ا 6 ا خمساً وأوجب في موضحة الأنف خمساًء و 
قدمناه من عموم الأخبار دليل عليها. 

فصل: فأما صفة الموضحة فقد قدمناه في حكم القصاص منها وهو ما أوضح عن 
العظم وأبرزه حتى يقرع بالمرود وإن كان العظم غير مشاهد بالدم الذي يستره أو أوصل 
المرود إليه» قال الشافعي : «وهي على الأسماء صغرت أو كبرت» وهذا صحيحء» وفيها 
إذا صغرت فكانت كالمحيط أو كبرت فأخذت جميع الرأس خمس من الإبل» لأنها 
على الأسماء فاستوى حكم صغيرها وكبيرها كالأطراف التي تتساوى فيها الديات ولا 
تختلف بالصغر والكبرء» وسواء كانت الموضحة في مقدم الرأس أو مؤخرهء وسواء 
كانت في جهة الوجه أو في لحيته وذقنهء سترها الشعر أو لم يسترهاء قال 
الشافعي : «شانت أو لم تشن» هذا مذهبه أن فيها خمساً من الإبل فيما شان أو لم يشن» 
قل الشين أو كثرء وحكى عنه أنه قال في موضع آخر: إن موضحة الجبهة إذا كثر 
شينها في الوجه أن فيها أكثر الأمرين من ديتها أو أرش شينهاء فاختلف أصحابنا على 
وجهين : 

أحدهما: أن خرّجوا زيادة الشين في الرأس والوجه على قولين. 

والوجه الثاني : أنه لا يلزمه في شين الرأس إلا ديتهاء ويلزمه في شين الوجه أكثر 
الأمرين من أرشها أو ديتهاء لأن شينها في الوجه أقبح» وهي من العين والخوف عليها 
أقرن. 

مسألة: قَالَ الشافعي رَضي اللّهُ عَنُْ: «وَلَوْ كَانَ وَسَطَهَا ما لَمْ يَنْخْرِقٌ فَهِيّ 


)١(‏ أخرج هأيوداود (1055) والتبرمذي (1740) والنسائي 01/8 وابن ماجة (5500)؛ 
وأحمد اا والبيهقي 8/ 85 والمجمع 797/5. 
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موضحتان فإن قال شققتها من راسي وَقال الجَاني بل تاكلت من جتايتي فالقؤل قو 
المَجْنِيَ عَلَيْه مَعَ يَميْنه لأنَّهُمَا وَجَنَا لَهُ قلا يُِطلُّهُمَا إلا إفْرَادهُ أ بيه عليه . 

قال الماوردي: إذا كان في وسط المُوضحَة حاجز بين طرفها لم يخل ذلك ١‏ 
الحاجز من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون جلدة الرأس وما تحتها من اللحم» فيكون هذا الحاجز فصلا 
بينهما فتصير موضحتين » ويلزمه فيهما ديتان» سواء صغر الحاجز ودق أو كبر وغلظ . 

والقسم الثاني: أن يكون الحاجز بينهما لحماً بعد انقطاع الجلد عنه فصار به ما 
بقي من اللحم بعد انقطاع الجلد حارصة أو متلاحمة فهى موضحة واحدة وليس عليه 
أكثر من ديتهاء سواء قل اللحم أو كثرء انكشف عند الاندمال أو لم ينكشف» وهكذا 
الحارصة والمتلاحمة والسمحاق فيهاء نصٌ عليه الشافعي» لأنه لو أوضح ما لم 
يوضحه منها لم يلزمه أكثر من ديتها فبأن لا يلزمه إذا لم يوضحه أولى. 

والقسم الثالث: أن يكون الحاجز بينهما هو الجلد بعد انخراق ما تحته من اللحم 
حتى وضع به العظم فصارت موضحتين في الظاهر وواحدة في الباطن ففيه وجهان: 

أحدهما : أنهما موضحتان اعتبارا بالظاهر فى الانفصال. 

والثاني : أنها موضحة واحدة اعتباراً بالباطن فى الاتصال. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم الموضحتين بالحاجز بينهما من قليل وكثير 
فانخرق الحاجز بينهما حتى اتصلت الموضحتان فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تنخرق بالسراية التي تاكَلَ بها الحاجزٌ حتى انخرق فتكون موضحة 
واحدة» لأن ما حدث عن الجناية من سرائة كان مضافاً إليها والجانى مأخوذ بها. 

والضرب الثاني: أن ينخرق الحاجز بقطع قاطع فلا يخلو حال قاطعه من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون هو الجانى يعود فيقطعه فتكون موضحة واحدة», لأن أفعال 
الجاني يبني بعضها على بعض ألا ترى أنه لو قطع يديه ورجليه ثم عاد فقتله لم يلزمه 
إلا دية واحدة ولو قتله غيره لزمه ديتان فى اليدين والرجلين. 

والقسم الثاني: أن يقطعه المجني عليه فيلزم الجاني موضحتان». لأن فعل 
المجني عليه لا يبني على فعل الجاني كما لو قطع الجاني يديه ورجليه وقتل المجني 
عليه نفسه كان على الجاني ديتان فى اليدين والرجلين. 


فد 
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والقسم الثالث: أن يقطعه حتى ينخرق بجنايته الحاجز الذي بينهما فتكون ثلاث 
مواضع يلزم الأول منها موضحتان» ويلزم الثاني موضحة واحدة» لأن فعل أحدهما لا 
يبني على فعل الآخرء د 
وقتله الثانى» كان على الأول ديتان فى اليدين والرجلين» وعلى الثاني دية النفس»ء فلو 
اختلفا بعد زوال الحاجز الذي بينهما فقال الجانى: أنا قطعته أو انخرق بالسراية فليس 
عذيّ إلا موضحة واحدة» وقال المجني عليه: أنا قطعته أوقطعه أجنبي فعليك 
موضحتان فالقول قول المجني عليه مع يمينه إذا عدم الجاني البينة» لأننا على يقين من 
استحقاق الموضحتين بابتداء الجناية وفي شك من سقوط إحداهماء فاعتبر حكم اليقين 
دون الشك. كما لو قطع يديه ورجليه ثم مات المجني عليه فاختلف الجاني والولي» 
فقال الولي: مات من غير جنايتك فعليك ديتان» وقال الجاني: مات من جنايتي فعلي 
دية واحدة وأمكن ما قاله كل واحد منهما فالقول قول الولي مع يمينه» وله ديتان 
لوجوبهما بابتداء الجناية . 

فصل: وإذا شبّه موضحة أخذت مقدم رأسه وأعلى جبهته فصار بها موضحاً 
لرأسه وجبهته ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما موضحتان ويلزمه ديتاهماء لأنهما على عضوين فانفرد كل واحد 

والوجه الثاني : أنها موضحة واحدة لاتصال بعضها ببعض فلم ينفصل. حكمهما 
بالمحل» ولو شجه موضحة أحذت مؤخر رأسه وأعلى قفاه فصار بها موضحاً لرأسه 
وقفاه لزمه دية الموضحة في رأسه وحكومة الموضحة في قفاه وجهاً واحداًء لأنهما 
عضوان ولموضحتهما حكمان, لأن في موضحة الرأس دية وفي موضحة القفا حكومة 
فلم يتداخلا مع اختلاف حكمهما ومحلهماء ولو شجه موضحة في طرفيها ما دون 
الموضحة تداخلا ولزمه دية الموضحة وإن كان ما دونها مخالفاً لحكمها لو انفرد» لأن 
الأغلب من حال الموضحة أن يندرج طرفاها حتى يوضح وسطها فألحق الطرفان 
بالوسط في العضو الواحد وهي متصلة فهي موضحتان يلزمه أرشهما وجهاً واحداء لأن 
محلهما مختلف وأرشهما مختلف» لأن في مواضع الجسد حكومة تختلف أرشها 
باختلاف الشين فلم يتداخل بعضها في بعض مع اختلاف المحل والأرش 

مسألة : د الشافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُن «في الهاشمَة عَشْرٌ منّ الإبل وَهيّ لبي 


قال ري أما الهاشمة فهي التي أوضحت عن العظم وهشمته حتى كسرته 


قرف 
وفيها عشر من الإبل وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء. 

وقال مالك. وطائفة من أهل المدينة: فيها دية الموضحة وحكومة في الهشم 
غير مقدرة» لأن رسول الله يك قدر دية الموضحة بخمس ودية المنقلة بخمس عشرة» 
وأغفل الهاشمة» فوجب أن تكون المقدرة فيها ما قدره دون ما أغفله . 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


ودليلنا: أن زيد بن ثابت قدر الهاشمة عشراً من الإبل وليس يعرف له مخالف 
فكان إجماعاء ولأنه لما كانت الموضحة ذات وصف واحد وفيها خمس من الإبل 
وكانت المنقلة ذات ثلاثة أوصاف إيضاح» وهشم.وتنقيل» وفيها خمس عشرة وجب إذا 
كانت الهاشمة ذات وصفين أن تكون ديتها بين المنزلتين فيكون فيها عشر من الإبل 
كالذي قلناه في نفقة الموسر أنها «مدان» ونفقة المعسر أنها «مد»ء فأوجبنا نفقة 
المتوسط مداً ونصفآء لأنه بين المنزلتين» ولأن كسر العظم بالهشم ملحق بكسر ما 
تقدرت ديته من السن وفيه خمس من الإبل» فكذلك في الهشمء فصار مع الموضحة 
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عشرا. 

فصل: فإذا ثبت أن في الهاشمة عشراً من الإبل فلو هشم ولم يوضح ففيه خمس 
من الإبل» وأوجب بعض أصحابنا في الهاشمة إذا انفرد حكومة كهشم أعضاء البدن» 
وهذا فاسدء لأنها لما لم تتقدر موضحة الخد وهاشمته ما ار د امول 
تقدرت موضحة الرأس وهاشمته تقدر انفراد هشمه» وهذا الهشم مما لا يرى فلا يثبت 
حكمه إلا :بإقرار الجاني أو شهادة عدلين من الطب يشهدان باختيار الشجة أن فيها 
هشماآً يقطعان به» فلو أوضح وهشم فأراد المجني عليه أن يقتص من الموضحة في 
العمد حكم له بالقصاص وأغرم دية الهشم خمساً من الإبل» ولو شجه هاشمتين عليهما 
موضحة واحدة كانتا هاشمتين وعليه ديتاهماء لأنه زاد إيضاح ما لا هشم تحته» ولو 
أوضحه موضحتين تحتهما هاشمة واحدة كانت موضحتين» لأنه قد زاده هشم ما لا 
إيضاح عليه 

فإن قيل: فهذا هشم في الباطن دون الظاهر فهلا كان على وجهين كالموضحة في 
الباطن دون الظاهر؟ 

قيل: الفرق بينهما امتزاج اللحم بالجلد في الموضحة» وانفصال العظم عن 
ل 

فصل: وقد ذكرنا أنه قد جعل بين الموضحة والهاشمة شجة تسمى المفرشة وهي 

الموضحة إذا اقترن بها صداع». فينظر في الصداع الحادث عنها. فإن انقطع ولم يدم فلا 
شيء فيه سوى دية الموضحة. كما لو ضربه فألمه وإن استدام الصداع على الأبد ولم 
يسكن كان فيه مع دية الموضحة حكومة لا تبلع زيادة الهاشمة» لأنه بالاستدامة قد صار 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ نارف 


كالجرح الثابت» فإن كان يضرب في زمان ويسكن في زمان نظرء فإن علم أن عود 
الصداع من الموضحة كان فيه حكومة» وإن علم أنه من غيرها فلا .حكومةفيه[ولافيما 
تقدمه» لأنه لم يدم» وإن شك فيه فلا حكومة فيه( لأنها لاتجب بالشك . 


فصل: وإذا شجه فهشم مقدم رأسه وأعلى جبهته فصار هاشماً لرأسه وجبهته كان 
على وجهين كما قلنا في الموضحة: 

أحدهما : تكون هاشمتين» لأنها على عضوين : 

والثاني : تكون هاشمة واحدة لاتصال بعضها ببعض » ولو شجه فأوضح رأسه 
وهشم جبهته 2 أو هشم رأسه وأوضح جبهته كان 057 بدية موضحة فى إحداهما 
وبهاشمة في الأخرى. لأن محلها مختلف وديتها مختلفة فلم يتداخلا مع اختلاف 
المحل والدية. 


مسألة : َال الشافعِي رَضِي الله عنُْ: «وَفِي المْتعلةِ حمس عَشْرَة مِنَ الإبلٍ وي 
الّتِي تكْسِرُ عَظمَ الّأس حَتَّى يتس فيْئْق| مِنْ عظامه ليله ما . 

قال الماوردي: أما المُتقلة فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى 

قال الشافعي : تسمى المنقولة أنشيا: وفيها خمس عشرة من الإبل» وقد انعقّد 
علد امه لرواية عمر د بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله كك «في المُتقَلة 
حمس نّ عَشْرَة مِنَّ الإبل» "2 . 

وروى عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله يك إلى أهل اليمن: «في الموضحة 
خمس وفي المنقلة خمس عشرة» وفي المأمومة ثلث الدية» فلو أراد القصاص من 
الموضحة سقط بالقصاص ديتها وهي خمس » ووجب الباقي من ديتها وذلك عشر ٠ن‏ 


الإبل في الهشم والتنقيل» ولو شجه منقلة لا إيضاح عليها لزمه كمال ديتها بخلاف 
الهاشمة إذا لم يكن عليها إد يضاح» لأن المنقلة لا بد من إيضاحها لتنقيل ف 
فيها فصار الإيضاح عائداً إلى جانبها فلزمه جميع ديتهاء والهاشمة لا تفتقر إلى إيضا 

فلم يلزمه إلا قدر ما جنى فيهاء با ات ل و 
وبعضها هاشمة وبعضها منقلة كان جميعها منقلة لا يؤخذ أكثر من ديتهاء لأنها غاية 


)١(‏ هنا بين المعكوفين سقط في ب. 
(؟) أخرجه الدارمي 14/5 والبيهقي 87/8 وعبد الرزاق في المصنف )١77717(‏ وانظر 


المجمع (9>5/5). 


هف 


جنايته التي تندرج حالاً بعد حال» وسواء في دية المنقلة أن يتشظى عظمها فلا يعاد أو 
يتشظئ فيعاد بعينه أو. بخيره أن في جميعها خمس عشرة من الإبل» كما يجب في ذلك في 

صغير الموضحة وكبرهاء وإذا انتقلت الشجة في موضعين من رأسه وقد اتصل إيضاحها 
كانت منقلتين كما قلنا في الهاشمتين لما قدمناه من الفرق» والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشافعيُ رضي اللّهُ عَنُْ: «وَذَلِكَ كل في الوّأس وَالْوَجْه وَاللّخي 
الأَسْفل» . ١‏ 

قال الماوردي: يعني تقدير دية الموضحة بخمس والهاشمة بعشرء والمنقلة 
بخمس عشرة إنما يكون في الرأس والوجه واللحي الأسفل» فأما في الجسد وما قارب 
الرأس من العنق فلا يتقدر فيه دية الموضحة ولا دية الهاشمة» ولا دية المنقلة ويجب 
فيها حكومة الايبلغ بأرش موضحها خمساً ولا بأرش هاشمتها عشراً» ولا بأرش منقلتها 
خمس عشرة للفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : أنها على الرأس أخوف. 

والثاني : أن شينها فيه أقبح» ويتغلظ هذه الشجاج في الرأس بالعمد» ويتخفف 
بالخطإء ولا تتغلظ فى الجسد بعمد ولا خطأء لأن التغليظ يختص بالمقدر من الديات 
زلا يحل فنها خالا بتعد رامن أرركن الجايات ؛ فعنلط ا حمين اليوضحة بالاثلاكء 
فيكون فيها خلفتان» وجذعة ونصف» وحقة ونصف. فتخفف فيها بالأخماس فيكون 
فيها جذعة وحقة. وبنت لبون» وابن لبون» وبنت مخاضء» وتتغلظ غير الهاشمة 
بالأئلاث فيكون فيها أربع خلفات» وثلاث جذاع وثلاث حقاق» ويتخفف بالأخماس 
فيكون فيها جذعتان. وحقتان» وبنتا لبون» وابنا لبون» وبنتا مخاض» ويتغلظ في 
خمس عشرة في المنقلة بالأثلاث فيكون فيها ست خلفات» وأربع حقاق ونصف» 
وأربع جذاع ونصف». ويتخفف فيها بالأخماس فيكون فيها ثلاثة جذاع» وثلاث حقاق» 
وثلاث بنات لبون» وثلاثة بنى لبون. وثلاث بنات مخاض» وعلى غير هذا فيما زاد 
وتقضن فيما يفلرامن ديات الأغضاء والاطزاف: 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي المَأْمُومَة تُلْتُ النفْس وَهِيَ الَتِي 
تَخْرَقَ إِلَّى جِلْدٍ الدّمَاغ. َ 


قال الماوردي: أما المأمومة فهي الواصلة إلى أم الرأس » وأم الرأس هي الغشاوة 
المحيطة بمخ الدماغ وتسمى الأمة. 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


وأما الدامغة فهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى وصلت إلى مخهء وفيها جميعاً 
ثلث الدية لا تفضل دية الدامغة على دية المأمومة» وإن كنت أرى أن يجب تفضيلها 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ ب نل ننس 0# 
بزيادة حكومة في خرق غشاوة الدماغ؛ لأنه وصف زائد على صفة المأمومة وإن لم 

والدليل على أن المأمومة ثلث الدية حديثان: 

أحدهما: حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله كك قال: في «الامة ثلث الدية». 

والآخر: حديث عمرو بن حزم أن رسول الله يلٍ قال في كتابه إلى أهل 
اليمن: «وفي المأمومة ثلث الدية» ولأنها واصلة إلى جوف فأشبهت الجائفة» فلو أراد 
المجني عليه أن يقتص من الإيضاح سقط من ديتها إذا اقتص دية الموضحة خمس من 
الإبل وأخذ بالباقي منها وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث» فلو شجه رجل موضحة 
وهشمه تافديعة الارشاء بونفله #الكديحة لوكت وأمه رابع بعد التنقيل كان على الأول 
دية الموضحة خمس من الإبل وعلى الثانى ما زاد عليها من دية الهاشمة وهى خمس 
من الإبل» وعلى الثالث ما زاد عليها من دية المنقلة وهي خمس من الإبل» وعلى 
الرابع ما زاد عليها من دية المأمومة وهي ثمانية عشر بعيراً وثلث» فإن أريد القصاص 
اقتص من الأول الموضح دون من عداهء وأخذ من كل واحد منهم ما يلزمه من دية 
جنايته» ولو جرحه في وجنته من وجهه جراحة حرقت الجلد واللحم وهشمت العظم 
وتنقل العظم إلى .أن وصلت إلى الأم أو كانت في إحدى الحصتين فخرقت كذلك حتى 
وصلت إلى الفم ففيها قولان حكاهما أبو حامد المروزي في «جامعه». 

أحدهما: أنها مأمومة يجب فيها ثلث الدية» ويكون وصولها إلى الفم كوصولها 
إلى الدماغ لأنها عملت عمل المأمومة. 

والقول الثانى : أنه يجب فيها دية منتقلة وزيادة حكومة في وصولها إلى الفم لا 
يبلغ بها دية العائريةه لأن وصول المأمومة إلى الدماغ أخوف على النفس من وصولها 
إلى الفم فلم يبلغ بدية ما قل خوفه دية ما هو أخوف. ٠‏ 

مسألة : قَالٌ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَمْ أَعْلّمْ رَسُولَ اللّهِ ب حَكَمَ فَيْمَا دُونَ 
المُوَضْحَةٍ بِشَيْءِ فَفيْمَا دُونَهًا حكومَة لآ يَبلُْ بهَا قَدْرَ مُوَضحة وَإِنْ كَانَ الشَّيْنُ أكثرَه . 

قال الماوردي: قد ذكرنا شجاج الرأس قبل الموضحة وأنها ست. 

الحارصة : وهي التي تشق الجلد» ثم الدامية» وهي التي يدمى بها موضع الشق . 

ثم الدامغة» وهي التي يدمغ منها الدم. 

ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم فتشقه. 

ثم المتلاحمة وهي التي تمور في اللحم حتى تنزل فيه وقد تسمى البازلة» ومنهم 


ل لل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
من جعل البازلة شجة زائدة بين الباضعة والمتلاحمة فيجعل ما قبل الموضحة سبعاً. 

ثم السمحاق وهي التي تمور جميع اللحم حتى تصل إلى سمحاق الرأس وهي 
جلدة تغث تغشى عظم الدماغ. ويسميها أهل المدينة الملطاة» ومنهم من جعلها بين 
المتلاحمة والسمحاق فيجعل شجاج ما قبل الموضحة كفائيا: ولا أعرف لهذه الملطاة 
خدا تويك ان المتلاهية وتمن عن السمساق فيصر بها يماة ٠‏ وليس في جميع 
هذه الشجاج التي قبل الموضحة أرش مقدر بالنص» وأول الشجاج التي ورد النص 
بتقدير أرشها الموضحة لانتهائها إلى حد مقدر فصار أرشها مقدراً كالأطراف» وإذا لم 
يتقدر أرش ما قبل الموضحة نصاً فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الظاهر من نصوص الشافعى». وقول جمهور أصحابه: أن فيها 
حكومة يختلف قدرها باختلاف شينها تتقدر بالاجتهاد ولا يصير ما قدره الاجتهاد فيها 
مقدراً معتبراً في غيرهاء لجواز زيادة الشين ونقصانه» فإذا أفضى ا 
أرشها إلى مقدار ينقص من دية الموضحة على ما سنصفه من صفة الاجتهاد أوجبنا 
جميعه» وإن زاد على دية الموضحة أو ساواها لم يحكم بجميعه ونقص من دية 
الموضحة بحسب ما يؤديه الاجتهاد إليه» لأن شينها لو كان في موضحة لم يزد على 
ديتهاء فإذا كان فيما دون الموضحة وجب أن ينقص من ديتها . 


فإن قيل: فقد يجب فيما دون النفس أكثر من الدية وإن لم يجب في النفس إلا 
الدية فهلا وجب فيما دون الموضحة بحسب الشين أكثر مما يجب في الموضحة. 

قيل : لأن ما دون الموضحة يعض الموضحة وبعضها لا يكافتها وليست الأطراف 

بعض النفس » لأن النفس لا تت و ع ا 

والوجه الثاني : وهو محكى عن أ بى العباس بن سريجح أن أروشها مقدرة 
بالاجتهاد كما تقدرت الموضحة وما فوقها بالنص ولا يمتنع إثبات المقادير اجتهاداً كما 
تقدر الملتان بخمسمائة رطل اجتهادا فجعل في الحارصة يعيرا ولخدا وجعل في 
الدامية والدامغة بعيرين » وجعل في الباضعة.» والبازلة» والمتلاحمة ثلاثة أبعرة» 
ا والسمحاق أربعة أبعرة» لأنها أقرب الشجاج من الموضحة» فكان 
أرشها أقرب الأروش إلى دية الموضحة. ولما كانت الحارصة أول الشجاج كان فيها 
أول ما في الموضحة وكان فيما بين الطرفين ما يقتضيه قربة من أحدهما فلذلك رتبه في 
التقدير على ما ذكره» وهذا وإن كان مستقرا بالظاهر فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن ما دخله الاجتهاد بحسب الزيادة والنقصان كان حكمه موقوفاً عليه. 


والثانى : أنه لو جاز أن يستقر الاجتهاد فيه بمقدار محدود لا يزاد عليه ولا ينقص 


خرف 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
منه لكان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم فيه أمضى وتقديرهم له ألزمء وقد روى سعيد 
أبن المسيب عن عمر وعثمان أنهما قضيا فى الملطاة والسمحاق بنصف مافى 
المرفيحة, ْ ْ 


والوجه الثالث: حكاه أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة عن الشافعي 
أ يعسن اقدر.ما انمع :إلية:في اللبحم ,من مقدار بها بيلفغه الموضحة نحت :وصلت إلى 
العظم إذا أمكن» فإذا عرف مقداره من ربع أو ثلث أو نصف كان فيه بقدر ذلك من دية 
الموضحة.» فإن علم أنه النصف وشك في الزيادة اعتبر شكه بتقويم الحكومة» فإن زاد 
على النصف وبلغ الثلثين زال حكم الشك في الزيادة بإثباتها وحكم بهاء ولزم ثلثا دية 
الموضحة» وإن بلغت النصف زال حكم الشك في الزيادة بإسقاطها وحكم بنصف 
الدية» وإن نقصت عن النصف بطل حكم النقصان والزيادة وثبت حكم النصف» فإن 
لم يعلم مقدار ذلك من الموضحة عدل حينئذ إلى الحكومة التي يتقدر الأرش فيها 
بالتقويم على ما سنذكرهء ولهذا الوجه وجه إن لم يدفعه أصل وذلك أن مقدار 
الحكومة معتبر بشيئين: الضرر والشين» وهما لا يتقدران بمقدار المور في اللحم . 


وحكي عن الشعبي أنه قال: ليس فيما دون الموضحة أرش» وليس على الجاني 
إلا أجرة الطبيب لعدم النص فيه» وهذا فاسد من وجهين: 


أحدهما: أن المنصوص عليه أصل للمسكوت عنه. 


والثاني : أنه قد أوجب أجرة الطبيب ولم يرد بها شرع » وأسقط أرش الدم وقد 
ورد به شرع» والله أعلم بالصواب. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَفِي كل جُرْح ما عَدَا الوَأْسَ وَالوَجْهَ 
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خكومة إلا الجائفة ففيها ثلث النّفس وَهي التي تخرّق إلى الجؤفمن بَطنٍ اؤ ظهر أو صدر 
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| 526 م حائفة ) 
و دعرة دحر فهي جائفة 5 


قال الماوردي: وإذ قد مضى الكلام في شجاج الرأس والوجه فسنذكر ما عداه 
من جراح البدن وينقسم أربعة أقسام : 


أحدها: ما يجب فيه القصاص وتتقدر فيه الدية وهو الأطراف . 


لهل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

والقسم الثاني : ما لا يجب فيه القصاص ولا تتقدر فيه الدية» وهو ما دون 
الموضحة أو فوقها ودون الجائفة. 

والقسم الثالث: ما يجب فيه القصاص ولا يتقدر فيه الدية وهو الموضحة»ء 
يجب فيها القصاص في البدن كالرأس» ولا تتقدر فيها الديةء» وإن تقدرت في الرأس 
ويجب فيها حكومة 

والفرق فيها بين الرأس والجسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الرأس لاشتماله على حواس السمع والبصر والشم والذوق. 

والثاني : أن الجناية عليه أخوف. 

والثالث: أن شينها فيه أقبح . 

والقسم الرابع : ما تتقدر فيه الدية ولا يجب فيه القصاص وهو الجائفة» 
والجائفة وصول الجرح إلى الجوف مسن بطن أو ظهر أو ثغرة نحر تخرق به غطاء 
الجوف حتى يصل إليه سواء كان بحديد أو بغيره من المحددء وفيها ثلث الدية. 
صغرت أو كبرت» لرواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كك القال: «في 
الْجَائقة تُلْتُ الدّيّة وفِي الْمَأْمُومَةِ تُلْتُ الدّية». 

وروى عمرو بن حزم أن النبي يل]2'0 كتب إلى أهل اليمن (دَفِي الْجَائفَة تُلْتُ الدّيّة؛ 
ولأنها واصلة إلى غاية مخوفة فأشبهت المأمومة» ولا قصاص فيهاء لتعذر الممائثلة 
بنفوذ الحديد إلى ما لا يرى انتهاؤه» فإن أجافه حتى لذع الحديد كبده أو طحاله لزمت 
ثلث الدية في الجائفة وحكومة في لذع الحديد الكبد والطحال. 

ولو أجافه فكسر أحد أضلاعه لزمه دية الجائفة» وتكون حكومة الضلع معتبرة 
بنفوذ الجائفة» فإن نفذت من غير ضلع لزمه حكومة الضلع» وإن لم تنفذ إلا بكسر 
الضلع دخلت حكومته في دية الجائفة» وإذا أشرط بطنه بسكين ثم أجافه في اخر 
الشرطة كان عليه في الجائفة ديتها وفي الشرطة حكومتهاء لأن الشرطة في غير محل 
الجائفة متميزة عنها فتميزت بحكمها كما قلنا إذا أوضح مؤخر رأسه وأعلى قفاهء ولو 
جرحه بخنجر له طرفان فأجافه في موضعين وبينهما حاجز كانت جائفتين وعليه ثلثا 
الدية» فإن خرقه الجاني أو تكَنّ صارت جائفة واحدة» ولو خرقه أجنبي كانت ثلاث 
جوائف. ولو خرقه المجروح كانت جائفتين كما قلنا في الموضحتين. 

فصل: وإذا أدخل في حلقه خشبة أو حديدة حتى وصلت إلى الجوف أو أدخلها 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كيتاب الديات/ باب أستان الخطأ وتقويمها. .. الخ بد سد [54 
في سبيله حتى بلغت الجوف لم تكن جائفة ولا شيء عليه» لأنه ما خرق بها حاجزء 
فإن خدش بها ما حيالها من داخل الجوف لزمته حكومته» وعزر في الحالين أدباً وإن 
لم يعزر الجاني إذا أغرم الدية» لأنه قد انتهك منه بإيلاجها ما لم يقابله غرم» فإن خرق 
بوصول الخشبة إلى الجوف حاجز من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي إجراء حكم 
الجائفة وجهان: 

أحدهما: يجري عليه حكم الجائفة ويلدمه ذف :ديق لآته قد خرق خاجرا في 
الجوف فأشبه حاجز البطن . 

والوجه الثاني : لا يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه حكومة لبقاء البطن الذي هو 
حاجز على جميع الجوف» وهذان الوجهان بناء على اختلاف الوجهين في الحاجز بين 
الموضحتين إذا انخرق باطنه من اللحم وهي ظاهرة من الجلد هل يجري عليه حكم 
الموضحة في الجميع أم لا؟ على وجهين. 


فصل: ولو أولج خشبة في فرج عذراء خرق بها حاجز بكارتها عذر ولم يحدء إلا 
أن يطأ فيحدء ويلزمه مهر المثل إن أكرههاء ولا تلزمه دية الجائفة بخرق حاجز 
البكارة» لأنها في مسلك الخرق» وأما الحكومة فإن كانت بغير وطء لزمه حكومة 
بكارتهاء لأنها بجناية منه وإن كانت بوطء لم يلزمه. لأنه لا يخلو في وطئه من إكراه أو 
مطاوعة» فإن أكره دخل أرش الحكومة في المهرء لأنه يلزمه مهر مثلها من الأبكارء 
وإن طاوعته كانت بالسلاوعة كالم نه هن الأرشره لأن المطاوعة إذن» وإذا عصر بطنه 
وداسه حتى خرج الطعام من فمه أو النجو من دبره فلا غرم عليه وتعون أدبا فإن زال 
بالدوس أحد أعضاء الجوف عن محله حتى تياسر الكبد أو تيامن الطحال» لأن الكبد 
متيامن والطحال متياسر» فعليه الحكومة إن بقي على حاله» ولا شيء عليه إن عاد إلى 
ل 1 

فصل: فإذا جرحه جائفة ثم جاء آخر فأولج في الجائفة سكيناء فلا يخلو حال 
الثاني بعد الأول من أحد أربعة أقسام : 


أحدها: أن لا يؤثر في سعتها ولا في عمقها فلا شيء عليه» لأنه ما جرح » ويعزر 
أدباً للأذى . 
والقسم الثاني: أن يؤثر في سعتها ولا يؤثر في عمقهاء فعليه في زيادة سعتها إذا 
كان ظاهراً أو باطناً دية جائفة» لأنه قد أجافه» وإن اتصلت بجائفة غيره» فإن اتسعت 
في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة» لأنه جرح لم يستكمل 
جائفة . 
الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م1 


؟:4 للد سل ل لس لح كتاب الديات/ باب أسئان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


0 ا ا ل ني 

ا الرابع : أن 22 ويؤثر في عمقهاء فيلزمه دية جائفة في زيادة 
سعتهاء وحكومة في جراحه عمقهاء فإن قطع بها معاً. أو حشوته صار موجاً قاتلاً 
يلزمه القود في النفس أو جميع الدية» ويكون الأول جارحاً جائفاً يلزمه ثلث الدية» 
ولو جرح الثاني المعاء والحشوة ولم يقطعه صار الثاني والأول قاتلين وعليهما القود 
في النفس أو الدية بينهما بالسوية لحدوث التلف بسراية جنايتهما. 

فصل: وإذا خاط المجروح جائفة ففتقها آخر حتى عادت جائفة لم يخل حالها 
بعد الخياطة من أحد أربعة أقسام : 

أحدهما : : أن يفتقها قبل التحام ظاهرها وباطنها فلا شيء عليه في الجائفة» ويعزرر 
أدباً للأذى» ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة. 

والقسم الثاني : أن يفتقها بعد التحام ظاهرها وباطنهاء فقد صار جائفاً وعليه دية 
الجائفة وإن كانت في محل جائفة متقدمة» لأنها قد صارت بعد الاندمال كحالها قبل 
الجناية» كما لو أوضح رأسه فاندمل» ثم عاد فأوضحه في موضع الاندمال لزمه دية 
موضحة ثانية ويغرم قيمة الخيط. ولا يغرم أجرة المثل لدخول أجرة فتقها في دية 
جائفتها بخلافه لو لم يغرم ديتها. 

والقسم الثالث : أن يلتحم باطنها ولا يلتحم ظاهرهاء فازية جكرنة في فنع ما 
التحم من باطنهاء ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة» لأنه ما التزم في محله غرماً 
سواء. 

والقسم الرابع : أن يلتحم ظاهرها ولا يلتحم باطنهاء ٠‏ فتلزمه حكومة في فتح ما 


التحم من ظاهرهاء ويغرم قيمة الخيط. ولا يغرم أجرة الخياطة. لدخوله في حكومة 
محله . 


فصل: وإذا جرحه نافذة» والنافذة: أن يجرحه بسهم أو سنان فيدخل في ظهره 
ويخرج من بطنه» أو يدخل في بطنه ويخرج من ظهره» أو ينفذ من أحد خصريه إلى 
الآخر فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن النافذة جا جائفتان» ويلزمه فيهما ثلثا 
الدية» وقال أبو حنيفة: تلزمه دية جائفة في الوصول إلى العرفي وجحر مالي از 
منه» وبه قال بعض أصحابناء لأن الجائفة ما وصلت إلى الجوف. والنافذة خارجة منه 
فكانت أقل من الجائفة» وهذا خطأء لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قضى على 
رجل رمى رجلاً بسهم فأنفذه بثلثي الدية» ولم يظهر له مخالف فكان إجماعاًء ولأن ما 


يدق 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. .. الخ 
خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة» فإن قطع سهم النافذة بنفوذه في الجوف 
بعض حشوته كان عليه مع دية الجائفتين حكومة فيما قطع من حشوته. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: 'وَفِي الأذْنَيْن الذَيّة) . 


قال الماوردي: وقال مالك : فيهما حكومة لاختصاصهما بالجمال دون المنفعة 
فكانا كاليدين الشلاوين» وهذا فاسدء لرواية عمرو بن حزم أن النبي كَلِْهِ قال في كتابه 
إلى أهل اليمن: «وَفِي الأْنَيْنِ الدّيَةُ» ولأنهما عضوان يجتمع فيهما منفعة وجمال 
فوجب أن تكمل فيهما الدية كاليدين والرجلين» فإن قيل: المنفعة فيهما مفقودة. 

قيل إن منفعتهما موجودة:, لأن الله تعالى ما نلق الأعضاء عبثاً ولا قدرها إلا 
لحكمة ومنفعة» ومنفعة الأذن جمع الصوت حتى يلج إليها فيصل إلى السمع» وهذا 
أكبر المنافع . 

فصل: فإذا ثبت وجوب الدية فيهما فتكمل الدية إذا استوصلناء صغرت الأذنان 
أو كبرتاء والمثقوبة وذات الخرم مساوية لغير ذات الثقب والخرم إذا لم يذهب شيء 
من الأذن بالثقب والخرم» فإن أذهب شيئا منها سقط من ديتها بقدر الذاهب» وإذا قطع 
إحدى الأذنين كان فيها نصف الدية يمنى كانت أو يسرى كاليدين» فإن قطع بعض أذنه 
كان عليه من ديتها بقسط ما قطع منها من ربع أو ثلث أو نصف»ء سواء قطع من أعلى أو 
أسفل» ولا اعتبار بزيادة الجمال والمنفعة في أحد النصفين كما تستوي ديات الأصابع 
والأسنان مع اختلاف منافعهماء وسواء قطع أذن سميع أو أصمء لأن محل السمع في 
الصماخ لا في الأذن» لبقاء السمع بعد قطعهماء وخالف حلول البصر في العين وحلول 
حركة الكلام في اللسان. 

فصل: وإذا جنى على أذنيه فاستحشفتا وصار بهما من اليبس وعدم الألم ما 
باليدين من الشلل ففيه قولان: 

أحدهما : عليه الدية كاملة كما يلزمه في شلل اليدين الدية. 

والقول الثاني : عليه حكومة» لبقاء منافعهما بعد الشلل والاستحشاف وعدم 
منافع اليد بالشلل سواء» فلو قطعت الأذن بعد استحشافها كان على قولين: 

أحدهما : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية كاليد الشلاء إذا قطعت. 


والقول الثاني: فيها الدية إذا قيل في الاستحشاف حكومة» ولا يجتمع فيها ديتان 
إحداهما بالاستحشاف» والأخرى بالقطع» ولا حكومتان ويجتمع فيهما دية وحكومة» 
فإن أوجبت الدية في الاستحشاف كانت الحكومة في القطع وإن أوجبت الحكومة في 
الاستحشاف كانت الدية في القطع . 
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وذهب بعض أصحابيئنا إلى انه لا يجين الجالين إلا حكومة إحداهما 
بالاستحشاف والأخرى بالقطع.» تستوفي بالحكومة جميع الدية لا يجوز نقصانهاء 


ويجوز زيادتهاء وهذا فاسد. لأنه لا بد أن يجري على إحدى الحكومتين حكم الجناية 
على الصحة» وذلك موجب لكمال الدية. [ْ 

فأما إذا جنى على أذنه فاسود لونها [ففيها حكومة كما لو جنى على يده] لأن 
سواد اللون في الأبيض شين. وكذلك بياض اللون في الأسود شين» والحكومة في 
الحالين واجبة وإن كانت المنافع باقية 

مسألة : قَالَ الشّافِعيُ رَضي الله عَْهُ : «وَفِي المع الذي ا 
جات رق أَنّهُ يَسمَعْ وَلَمْ قبل منة قَولةء ا 
به حَلَفَ لَقَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ وَأَحَلَّ الدّية». 


١ 
3 


قال الماوردي: إذا جنى عليه فأذهب سمعه إما بفعل باشر به جسده أو بإحداث 
صوت هائل خرق العادة حتى ذهب به السمعء. وإن لم تكن معه مباشرة فالدية في 
الحالين واجبة لأن الصوت الهائل وإن لم تكن معه مباشرة قد يؤثر في ذهاب السمع مأ 
تؤثره المباشرة . 

والدليل على وجوب الدية الكاملة في ذهاب السمع رواية معاذ بن جبل أن 
النبي كَل قال: الوَفِي المع الدّيةو0" . 


وروي ارا رن راض زواجتو الذي لاق عجرن فزن ماله ولاه الا 
وذكره» فقضى عليه عمر بأربع ديات» ولأن السمع من أشرف الحواس فأشبه حاسة 
البصرء [واختلف في أيهما أفضل؟ فقال قوم: حاسة البصر]”'' أفضل؛ لأن به تدرك 
الأعمال. وقال آخرون: حاسة السمع أفضل» لأن به يدرك الفهم». وقد ذكرهما الله 
تعالى في كتابه فقرنه بذهاب البصرء لأن بذهاب الصر نكو اللطر :وهات ال د 
العقل» فقال تعالى في البصر ظوَمِنْهُمْ مَْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيِكَ أكَأنتَ تَهْدي الْعُمَى وَلَوْ كَانُوا لآ 
يصون * [يونس: 47] وقال في ا «وَمْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَإلَيِكَ أَقَأنْتَ تُسْمعٌ الصّمّ 
وَلَوْ كَانُوا لآ يَْقلُونَ» [يونس: 47]. 


)١(‏ ضعيف أخرجه البيهقي. 
زفة6 ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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له أمارات تدل عليه يعلم بها وجوده من عدمهء فإذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه 
فللجانى حالتان: تصديق» وتكذيب. 


فإن صدقه على ذهاب سمعه لم يحتج إلى الاستظهار بالأمارات»ء وسألعنه 
عدول الطب هل يجوز أن يعود أم لا؟ فإن نفوا عوده حكم له بالدية دون القصاص 
لتعذر استيفائه وإن جوزوا عوده إلى مدة قدروها وجب الانتظار بالدية إلى انقضاء تلك 
المدة» فإن عاد السمع فيها سقطت الدية» وإن لم يعد حتى انقضت استقر بها ذهاب 
السمعء واستحق بها دفع الدية» وإن كذب الجاني على ذهاب السمع اعتبر صدق 
المجني عليه» لتعذر البينة فيه بالأمارات الدالة عليه» وذلك بأن يتغفل ثم يصاح به 
بأزعج صوت وأهوله يتضمن إنذار أو تحذير» فإن أزعج به والتفت لأجله» أو أجاب 
عنه دل على بقاء سمعه» فصار الظاهر مع الجاني» فيكون القول فيه قول الجاني مع 
يمينه بالله أن سمعه لباق ما ذهب من جنايته» ولو اقتصر في يمينه على أنه باقي السمع 
أجزأ ولو اقتصر على أن سمعه ما ذهب بجنايته لم يجزه» لأن الحلف على ذهاب 
السمع وبقائه لا ذهابه بجناية غيره» وإنما حلف الجاني مع ظهور الأمارة في جنيته 
لجواز أن يكون إزعاج المجني عليه بالصوت بالاتفاق» وإن كان المجني عليه عند 
سماع الأصوات المزعجة في أوقات غفلاته غير منزعج بها دل ذلك على ذهاب سمعه» 
فصار الظاهر معه» فيكون القول قوله مع يمينه في ذهاب سمعه من جنايته» فإن لم يقل 
من جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير جنايته» ولزمه اليمين مع وجود 
الأمارات في جنيته لجواز أن يتصنع لها بذهابه وجّلّدهء ولا يقتصر بهذه الأصوات 
المزعجة على مرة واحدة لجواز التصنع» ويكون ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات 
حتى يتحقق زوال السمع بهاء فإن الطمع يظهر منها فيزول معه التصنع . 

فصل: وإذا ادعى المجني عليه صمم إحدى أذنيه سدت سميعته بما يمنع وصول 
الصوت فيهاء وأطلقت ذات الجناية» وأزعج في غفلاته بالأصوات الهائلة» فإن انزعج 
بها كان سمعه باقياً بظاهر الأمارة» فيكون القول في بقائه قول الجاني مع يمينه» [فإن 
لم ينزعج بها كان سمعها ذاهباً بظاهر الأمارة» فيكون القول في ذهابه قول المجني عليه 
مع يمينه](١"‏ ويكون على الجاني نصف الدية» لأنه قد أذهب بضمها نصف منفعة» فإن 
قيل: فقد تسمع الأخرى ما كان يدركه بها. 

قيل: لا يمنع ذلك من الاستحقاق للدية وإن كان الإدراك باقياًء كما لو أذهب 
ضوء إحدى عيئنيه لزمه ديتها وإن كان يدرك بالباقية ما كان يدركه بهما. 


لم20 
)١(‏ سقط في ب. 
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فصل: ولو ادعى المجني عليه وَقراً في إحدى أذنيه ذهب به بعض سمعها اعتبر ما 
ذهب من قدر سمعها تصم ذات الجناية وسدها وإطلاق السليمة» وأن ينادى من بعد 
فإذا سمع الصوت بعد المنادي حتى ين: ينتهي إلى أقصر غاية يسمع صوته فيهاء ثم صمت 
السميعة وفتحت ذات الجناية» ونودي من ذلك المكان بمثل ذلك الصوت» فإن سمعه 
كان نينا انا تتفال وإن لم يسمعه قرب المنادي منه حتى ينتهي إلى حيث يسمع 
صوتهء سو ول ا 6 000 
النداء» فإن اختلف عمل على أقل الوجوب» فإن كان بين مسافتي السميعة وذات الوّفر 
النصف كان عليه ربع الدية» لأنه قد أذهب ربع سمعه» وإن كان الثلث كان عليه سدس 
الدية. 

ا ا ا 
ا السك دن ين الاق م بع أولث أر سف وإذ لم لم مع سا 
إشدوها الاك بي 7 

فلو قال المجني عليه : أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي» وهو التصفت»ء 
على دعواه وحكم بقوله. لس ار يك 
يمينه» كما يقبل قول المرأة في حيضها. 

ولو ادُعى الجاني عود السمع بعد ذهابه وأنكر | لمجنٍ عليه عوده كان القول قوله 
يدع علمهم. وإن ادّعاه أحلفهم بالله ما يعلمون سمع بعد ذهاب سمعه. 

فصل: وإذا قطع أذنيه فذهب بقطعهما سمعه لزمته ديتان: 

إحداهما: في الأذنين. 

والأخرى : في السمعء لأنها جناية على محلين فصارت كالجناية على عضوين» 
وخالف قلع العين إذا ذهب ضؤها فلم تلزمه إلا دية واحدة. لأن محل الضوء فى 
العين» ومحل السمع في غير الأذن» ولذلك كملت الدية في اذن الأصم والله أعلم. 

مسألة : قال الشَّافعيُ رضي اللّهُ عَْدُ : (وَفي ذَهَابِ العقل الدّيَة) . 


قال الماوردي: إذا جنى عليه فأذهب عقله ضمنه بالدية دون القود» وإنما سقط 


أحدهما : اختلاف الناس في محله. فمن طائفة تقول محله الدماغ. 
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وأخرى تقول محله القلب. 
وأخرى تقول م* مشترك فيهماء ٠‏ وإن كان الأصح من أقاويلهم أن محله القلب لقول 
الله تعالى : #«فتكون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُو يَقلون بها [الحج : 47] ولأنه نوع من العلوم . 
والثاني: تعذر استيفائه» لأنه يذهب يسير الجناية ولا يذهب بكثيرهاء فأما الدية 
فواجبة فيه على كمالها لرواية عمرو بن حزم أن النبي يَكِِ قال في كتابه إلى اليمن «في 
لعل الدّية0" . 
وروى جابر بن عبد الله أن النبي يَكِةِ قال: «في الْعَقل الدّية ا مِنّ الإبل»”". 


وقضى عمر رضي الله عنه في المشجوج رأسه حين ذهب بها سمعه وعقله ولسانه 
وذكره بأربع ديات”"©. ولأن العقل أشرف من حواس الجسد كلها لامتيازه به من 
الحيوان البهيم» وفرقه به بين الخير والشرء وتوصله به إلى اختلاف ع ووقع 
المضارء وتعلق التكليف به. فكان أحق بكمال الدية من - جميع الحواس مع 3 ثير ذهابه 
فيها وفقد أكثر منافعها. 

فصل: إذا ثبت وجوب الدية بذهاب العقل فإنما يستحق في العقل الغريزي الذي 
يتعلق به التكليف». وهو العلم بالمدركات الضرورية» فأما العقل المكتسب الذي هو 
حسن التقدير وإصابة التدبير ومعرفة حقائق الأمور فلا دية فيه مع بقاء العقل الغريزي» 
وفيه حكومة» [لما أحدث من الدهش بعد التيقظ. والاسترسال بعد التحفظ» والغفلة 
بعد الفطنة يعتبر بحكومته](؟» قدر ما حدث من ضررهء ولا يبلغ به كمال الدية» لأنه 
تابع للعقل الغريزي» ولا يتبعض العقل الغريزي في ذاته» لأنه محدود بما لا يتجزأ فلا 
يصح أن يذهب بعضه ويبقى بعضهء ولكن قد يتبعض زمانه فيعقل يوماً ويْجَنٌ يوم 
فإن تبعض زمانه بالجناية فكان يوماً ويوماً لزم الجاني عليه نصف الدية» وإن كان يعقل 
في يوم ويْجَنَّ في يومين لزمه ثلثاً ديته . 


فصل: وأما الجناية التي يزول بها العقل فعلى ضربين : 
أحدهما: أن تكون عن مباشرة . 
والثاني : عن غير مباشرة. 


(0) ليس في نسخة عمرو بن حزم كما في التلخيص 54/5 وهو من حديث معاذ كما في السئن الكبرى 
للبيهقى 8/ 860. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 4045 والبيهقي 47/8 وإسناده ضعيف وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جذه. 
(7) أخرجه البيهقي 87/4 وانظر تلخيص الحبير 4/ 0. 
دق ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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فأما ما كان عن مباشرة فكضربة سيف أو رمية بحجر أو قرعة بعصىء إما على 
رأسه أو ما قرب من قلبهء فإذا ذهب بها العقل كان عن جنايته» سواء أثر ذلك في 
جسده أو لم يؤثرء وكذلك لو لطمه بيده» أو ركله برجله حتى أزعجه بركلته أو لطمته 
التي يقول علماء الطب: إن مثلها يذهب العقل كان ذاهباً عن جنايته ومأخوذاً بديتفى 
وأما ما كان عن غير مباشرة فكالإشارة إليه بسيف أو تقريب سبع أو إدناء أفعى فيذعر 
منه فيزول عقله به فيعتبر حاله فإن كان طفلآ أو مضعوفاً مذعوراً فذلك مزيل لعقل مثله 
فيؤخذ بديته [وإن كان قوى النفس ثابت الجأش فعقل مثله لا يزول بهذا التفزيع فلا دية 
فيه؛ وهكذا إن زعق عليه بصوت مهول فزال عقله كان معتبراً بحاله في قوة جأشه أو 
ذعره» فلا تلزمه الدية في ذي الجأش وتلزمه في المذعور. فأما إن أخبره مصيبة حزن 
لها فزال عقله أو أخبره بمسرة فرح بها فزال عقله لحدوث زواله عن فرح وحزن أحدثه 
الله تعالى فيه . 

فصل: وإذا زال عقله بجناية مباشرة فلم يخل حالها من أن يوجب غرماً سوى دية 
العقل أو لا يوجب»ء فإن لم يوجب سوى دية العقل غرما كاللطمة واللكمة وما لا يؤثر 
من الخشب والمثقل في الجسد غير الألم فتستقر بها دية العقل» ويكون ما عداه من ألم 
الضرب هدراء وهل يعزر به أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لا يعزر لإيجابه دية العقل» وغرمها أغلظ من التعزير. 


والوجه الثاني : يعزر. لأن غرم الدية في غير محل الألم» فوجب أن لا يخلو من 
تعزير إذا خلا من غرم . 

وإن وجيت الجناية غرماً سوى دية العقل من مقدر أو غير مقدر ففيه قولان: 

أحدهما : وبه قال في القديم وهو مذهب أبي حنيفة: أنه إن كان ما وجب 
بالجناية أقل من دية العقل كالموضحة والمأمومة» أو قطع إحدى الأذنين دخل ذلك في 
دية العقل ولم يجب عليه أكثر منهاء وإن كان موجباً من الدية» لقطع الأذنين وجذع 
الاقم دخلت فيه دية العقل وأخذ بدية الأذنين والأنف ليكون الأقل داخلاً فى الأكثر» 
استدلالاً بأن زوال العقل مسقط للتكليف فأشبه الموت. ْ 

والقول الثاني: قاله في الجديد وهو الأصح : أن دية العقل لا تسقط بما عداهاء 
ولا يسقط بها ما عداهاء سواء كان ما وجب بالجناية أقل من دية العقل كالمأمومة» 
فيجب عليه ثلث الدية في المأمومة وجميع الدية في العقل. أو كان ما وجب بالجناية 
أكتر مزودية العقل كالأذنين والأنف» فيجب عليه ثلاث ديات واحدة في العقل» وثانية 
في الأذنين» وثالثة في الأتف. لرواية أبي المهلب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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قضى على رجل رمى رجلا بخنجر في رأسه فأذهب عقله وسمعه ولسانه وذكره بأربع 
ديات» ولأن ما اختلف محله لا يتداخل فيما دون النفس كالأطراف» ولأن العقل عرض 
يختص بمحل مخصوص فلم يتداخل فيه أرش الجنايات كالسمع والبصر. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي الل عَنْهُ : (وَفِي الْعََْيْنِ الديةٌ» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح لرواية علي عن النبي يَلِيةِ قال: «في الْعََِيْنِ الدَّيَة» 
ولأنهما من أعظم الجوارح نفعاً وأجل الجوارح قدراً» فكانا بإيجاب الدية أحق» 
وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة» والحادة والكليلة» والصحيحة والعليلة» والعمشاء 
والعشواء» والحولاء؛ إذا كان الباطن سليماًء كما لا تختلف ديات الأطراف مع 
اختلاف أوصافهماء وفي إحدى العينين نصف الدية» لرواية عمرو بن حزم أن النبي كَل 
قال في كتابه إلى. أهل اليمن «وَفِي العَيْتيْنِ حَمْسُون مِنَ الإبل» قال الشافعي: «أراد العين 
الواحدة» . 

وروى معاذ بن جبل أن النبي كَل قال: «وَفِي إِخدّى الْعَيْتيْنِ نضفُ الدَّيّة؛ ولأن 
كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحد العضوين كاليدين والرجلين» ولا 
فضل ليمنى على يسرى» ولا لصحيحة على مريضة. ا 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي ذَهَاب بَصَرهمًا الدَّيّة). 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا جنى على عينيه فأذهب بصرهما مع بقاء 
الحدقة وجبت عليه الدية» لرواية معاذ أن النبى كلدٍ قال: «وَفى الْبصَر الدَّيهُ» ولأن 
منفعة العين بناظرها كما قال الشاعر : 
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وإذا سلبها منفعتها كملت عليه ديتها كالشلل في اليدين والرجلين» فإن عاد بعد 
ذهاب البصز فقلع العين فعليه حكومة» كما لو أشل يده فغرم ديتها ثم عاد بعد الشلل 
فقطعها لزمه حكومتهاء ولو قطعها ابتداء لم تلزمه إلا ديتهاء وقد قدمنا الفرق بين قطع 
الأذنين فيذهب بما السمع فتلزمه ديتان» وبين قلع العينين فيذهب بهما البصر فيلزمه 
دية واحدة بأن محل السمع في غير الأذنين فلم تسقط إحداهما بالأخرى» ومحل البصر 
في العين» ويلحق بالأذنين ذهاب الشم بجذع الأنف فتلزمه ديتان» ويلحق بالعين 
ذهاب الكلام بقطع اللسان فتلزمه دية واحدة. 

فصل: فإذا ثبت أن في ذهاب البصر الدية نظر: فإن محق ذهاب البصر كان 
المحق من شواهد ذهابه الذي يقطع التنازع فيه؛ كما لو استأصل عينه ففقأهاء وهو ما 
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يؤس من عوده فنقضي فيه بالقود في العمد والدية في الخطأ وإن كانت العين ظاهرة لم 
تمحقها الجناية» فقد يجوز أن يذهب بصرها مع بقائها على صورتها فيوقف علماء 
الطب عليها فلا يخلو حالهم فيها من أحد أمرين: 

إما أن يكون عندهم منها علم أو لا يكون فإن لم يكن عندهم منها علم لإشكالها 
وتجويزهم أن يكون بصرها ذاهباً وباقياً عملنا على قول المجني عليه دون الجاني» لأن 
ع اع ا ا سيا ا 
عليه إذا كان بالغا عاقلا بأن يستقبل في أوقات غفلاته بما يزعج البصير رؤيته» ويشار 
إلى عينه بما يتوقاه البصير بإغماضها ويؤمر بالمشي في طريق الخطائر والآبار ومعه من 
يحوله منها وهو لا يشعرء فإذا دلت أحواله بأن لا يطبق طرفه بالإشارة إليه ولا يتوقى 
بئراً إن كانت بين يديه صار ذلك من شواهد صدقه» فيحلف مع ذلك لجواز تصنعه فيه 
ونقضي له بعد يمينه بالقود في العمد والدية في الخطأء وإن كان يطيق طرفه عند 
الإشارة ويتوقى بئراً إن كانت ويعدل عن حائط إن لقيه صارت شواهد هذا الظاهر منافية 
لدعواه» فانتقل الظاهر إلى جنبة الجاني» فكان القول قوله مع يمينه بالله إن بصره لباق 
لم يذهب. لجواز أن يكون تحرز المجني عليه بالاتفاق» فاستظهر له باليمين» فإن كان 
المجني عليه صغيراً أو مجنوناً لم يرجع إلى قولهما ولم يقبل دعواهماء لأنه لا حكم 
لهماء ووقف أمرهما إلى وقت البلوغ والإفاقة بعد حبس الجاني ليرجع إلى قولهما إذا 
بلغ الصبي وأفاق المجنون أو يموتان فيقوم مقامهما فيما يدعيانه من ذهاب البصر 
وإحلافهما عليه إن كان معهما ظاهر يدل عليه والله أعلم. 


فصل: وإن كان عند علماء الطب من حال العين فلا يخلو علمهم بها من أحد 
أربعة أقسام : 

أحدها : أن يشهد عدولهم ببقاء بصرها في الحال وفي ثاني الحال. 

والثاني: أن يشهدوا ببقائه في الحال وجواز ذهابه في ثاني حال. 

والثالث: أن يشهدوا بذهابه في الحال وفي ثاني حال. 

والرابع : أن يشهدوا بذهابه في الحال وجواز عوده في ثاني حال. 

فأما القسم الأول: إذا شهدوا ببقاء البصر في الحال وما بعدها حكم بشهادة عدلين 
منهمء فبرىء الجاني من القود والدية» ونظر في الجناية فإن كان لها [أثر] يوجب 
حكومة غرمها ولم يعزرء وإن لم يكن لها أثر عزر أدباً ولم يغرم. 

وأما القسم الثاني : إذا شهدوا ببقاء بصره في حال وجواز ذهابه في ثاني حال لم 
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يخل حال تجويزهم لذهابه من أن يقدروه بمدة آو لا يقدروه فإن قدروه بمدة فقالوا: 
يجوز أن يذهب سنة ولا يجوز أن يذهب بعدهاء فإن ذهب فيها وإلا فقد سلم منها 
عمل على شهادتهم» ووقف المجني عليه سنة فإن ذهب بصره فيها كان الجاني مأخوذاً 
بالقود في العمد والدية في الخطأ. وإن ذهب بصره بعدها فلا شيء على الجاني» 
ويؤخذ بالحكومة إذا كان لجنايته أثر» ولا يعزر ولا حكومة إن لم يكن لها أثر ويعزر» 
فعلى هذا لو جنى على عينه آخر ففقأها قبل ذهاب بصره كان الثاني هو المأخوذ فيها 
بالقود والدية دون الأول» سواء فقأها قبل السنة أو بعدهاء لأنه جنى والبصر باق. 
وأما القسم الثالث: إذا شهدوا بذهاب بصره في الحال وما بعدها فيحكم له 
بالقود في العبد إذا شهد من عدولهم رجلان» وبالدية في الخطأ إذا شهد منهم رجل 
وامرأتان» فلو عاد بصر المجنى عليه بعد أن قضى له بالدية أو القود فالمذهب أن لا 
درك غلبة بعودها فيما قضن له من قودها أو كينياء لأن عودها يها من عطايا اله الى 
وهباته» وللشافعي في سن المثغور إذا قلعت واقتص منها أو أخذ ديتها ثم عادت فيثبت 


-. 


قولان: 

أحدهما: يلزمه رد ديتهاء فعلى هذا اختلف أصحابنا فى تخريجه فى العين إذا 
عاد بصرها هل يلزمه رد ديتها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يلزمه ردها إذا عاد بصرها كما يلزمه ردها فى السن. 

والوجه الثاني : لا يلزمه رد الدية بعود البصرء ويلزمه ردها بعود السن. 

والفرق بينهما أن عود السن معهود في جنسه وعود البصر غير معهود في جنسه 
فاختلفا في الرد لاختلافهما فى معهود العود» وعلى هذا لو اقتص من بصر الجانى فعاد 
بصره بعد القصاص لم يؤخذ بذهابه ثانية على الصحيح من المذهب» وهل يؤخذ به 
على القول المخرج في السن أم لا؟ على الوجهين المذكورين لا يؤخذ به في أحدهما 
ويؤخذ به في الوجه الاخر ويقتص منه ثانية» فإن عاد بعدها اقتص منه أبداً حتى يذهب 
فلا يعود. 

والقسم الرابع: إذا شهدوا بذهاب بصره في الحال وجواز عوده في ثاني حال فلا 
بخلوسالهم قدا ين أن يقدروا زمان عوده أو لا يقدرواء فإن لم يقدروا وقالوا: يجور 
أن ا ا ا اروم 3 

وإن قدروا المدة وقالوا: يجوز أن يعود إلى سنة [إن كان من ظلمة غطت الباطن 
ولا يجوز أن يعود بعدهاء لأنه من ذهاب الباطن حبس الجانى» ووقف البصر إلى 
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فين ]111 تزف غاة كنها وو الجا عن لقره والديةة ركان ناخ ذا بحكونة النضاة إن 
أثرت» ولم يعزر» وإن لم تؤثر عُرّر ولم يغرم» وإن لم يعد في السنة حتى انقضت أخذ 
الجاني بالقود في العمد والدية في الخطأء فعلى هذا لو جنى عليه قبل انقضاء السنة 
أخر ففقأ عينه فدية البصر والقود فيه على الأول دون الثانى» لأنه ذهب بجناية الأأول 
ولم يعد عند جناية الثاني» فلو اختلف الأول والثاني فقال الأول: عاد البصر قبل 
جنايتك فأنت المأخوذ بالقود فيه أو الدية دوني. 

وقال الثاني: بل كان البصر عند جنايتى على ذهابه فأنت المأخوذ فيه بالقود أو 
شك من عوده. 

فإن ادعيا علم المجني عليه لم يخل حاله إن أجاب من أحد أمرين: إما أن 
يصدق الأول أو الثاني» فإن صدق الثانى أن بصره لم يعل حلف للأول وإن طلب 
يمينه» وقضى عليه بالقود أو الدية. 

وإن صدق الأول أن بصره عاد قبل جناية الثانى برىء الأول من القود والدية 
بتصديقه » ولم يقبل قوله على الثاني» وصارت عينه هدر لأنه قد استأنف بتصديق 
الأول دعوى على الثاني» وشهادة للأول فلم تقبل دعواه على الثاني ولم يستمع 
السنة كان الجاني مأخوذا بالقود والدية» لأنه أذهب بصراً لم يعد» وفي سن من لم يثغر 
إذا قلعت فقد عودها إلى مدة مات قبلها قولان: 

أحدهما: لا يجب فيه الدية» لأن الظاهر عودها فى المدة لو عاش إليهاء فعلى 
هذا القول اختلف أصحابنا في تخريجه في العين على وجهين: 

أحدهما: يجيء تخريج قول ثان في العين أنه لا يلزمه القود ولا الدية وتلزمه 
حكومة كموته فى مدة السن. 

والوجه الثاني : لا يجيء تخريج هذا القول في العين وإن خرج في السن. لما 

فقال الجاني : عاد بصره قبل الموت. 


)غ0( ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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فالقول قول الولي مع يمينه أن بصره لم يعدء ويكون الجاني مأخوذاً بالقود أو 
حال الجناية وذهب بعدها نظرء فإن كان لم يزل عليل العين أو شديد الألم إلى أن 
ذهب بصره فالظاهر ذهابه من الجناية فيكون الجانى مأخوذا بالقود فيه أو الدية 
كالمجروح إذا لم يزل صبياً حتى مات . 
وإن برأت عينه وزال ألمها ثم ذهب بصرها كان ذاهباً من غير الجناية في الظاهرء 
فلا يلزمه قود ولا دية» وللمجني عليه الإحلاف بالله لقد ذهب البصر من غير جناية إن 
ادعى ذهابه منها. 
1 0 ع و قو ا 4 وس دس سمس جر و سريئيء 
مسالة: قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ : «فإن نقصت إخداهما عَنِ الأخرى احتبرتة 


ًُ 2 وه 07 024 اه - 4 03 م 
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بان اعصبٌ غينه العليلة وَاطلق الصحيحة وَانصبٌ له شخصا عَلى رَبْوَةِ اؤ ممشتوّى فإذا 
ادم هو ادمة و 
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قال الماوردي: وصورتها: أن يجني على إحدى عينيه فيذهب ببعض بصرهاء 
فيمكن أن يختبر قدر الذاهب منها بما وصفه الشافعي من تعصيب عينه العليلة وإطلاق 
الصحيحة. ونصب شخص له من بعد على ربوة مرتفعة أو في أرض مستوية» فإذا رأى 
الشخص بُوعدَ منه حتى ينتهي إلى أبعد مدى رؤيته الذي ليرا ا واختبر صدقه 
في مدى الرؤية بالصحيحة بأن يعاد الشخص من جهات شتى» ولو ضم إلى الشخص 
بعد مدى رؤيته شخص آخر يختبر به صدقه وهو لا يعلم به كا نأحوطء لأن قصده بُعد 
مدى البصر بالعين الصحيحة» فإذا أوثق بما قاله من هذا الاختبار الذي لم يختلف مدى 
البصر فيه باختلاف الجهات واختلاف الأشخاص مسح قدر المسافة» فإذا كانت ألف 
ذراع علم أنه قدر مدى بصره مع الصحيحة؛ وإن اختلف عمل على الأقل احتياطاً ثم 
أطلقت العليلة الصحيحة. [فإن رأى الشخص من مداه علم أنه لم يذهب من بصر 
العليلة شيء. وإن لم يره قرب منه حتى ينتهي إلى حد يراه» وغرض في هذا تقليل 
مذدى بصره بالعليلة كما >'ن غرضه تبعيد]”'' مدى بصره بالصحيحة ليكون نقصان ما 
بين البصرين أكثر فيكون .كثر فيما تستحقه من الدية» فيستظهر عليه بإعادة الشخص من 
جهات» ويحتسب بأكثر مما قاله من مدى بصره بالعليلة كما احتسب بأقل ما قاله من 
مدى بصره بالصحيحة حتى يكون أقل لما يستحقه ليشك فيما زاد عليه بالتصنع لهء 


)١( |‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
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وينظر قدر مسافة العليلة» فإن كان خمسمائة ذراع من ألف كان الذاهب من بصرها 
النصف.» فيؤخذ بربع الدية» لأنه نصف دية إحدى العينين» وإن كان مائة ذراع من ألف 
كان الذاهب من بصرها تسعة أعشارء فيؤخذ بتسعة أعشار نصف الدية» وعلى هذه 
العبرة فيما زاد ونقص» فإن سأل الجانى إحلافه على ما ذكره من المسافة أحلف له 
ولا قصاص فى هذاء لأن الاستيفاء لقدر ما ذهب من البصر من غير زيادة ولا نقصان 
غير ممكن فسقط القصاص فيه. 

فصل: ولو جنى على عينيه فأذهب بعض بصرهما فيعتذر في الحال اعتبار ما 
ذهب منهما بالجناية» لأن النقصان فى العينين معاء فإن كان قد عرف مدى بصره قبل 
الجناية اعتبر مدى بصره بعدهاء ولزمه من الدية بقدر ما بين المسافتين» وإن لم يعلم 
ذلك قبل الجناية لم يعلم بعدها قدر الذاهب منهماء فيلزمه حكومة بمقدرها الحاكم 
باجتهاده . 

فصل: ولو كان في عينه قبل الجناية عليها بياض لم يخل حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن لا يؤثر في البصرء ويرى مع البياض ما كان يراه قبله» ففي بصره إذا 
ذهب بالجناية الدية تامة» ولا يكون للبياض تأثير في الدية» كما لم يكن له تأثير في 
البصرء وسواء كان يشق عليه النظر أو لا يشق» لأنه يدرك مع المشقة ما كان يدركه 

والقسم الثاني : أن يكون البياض قد منعه من النظر حتى صار لا يبصر من قرب 
ولا يُعْدء فيكون بالجناية عليه كاليصر الذاهب لا تجب فيه إلا حكومة» وإن كان بصره 
باقياً تحت البياض» لأنه لا يبصر به كما لا يبصر بالذاهب من أصله. وليس ما يرجى 
الذاهب البصرء وإنما يفترقان فى قدر الحكومة فتكون حكومة ذات البياض أكثر لبقاء 

والقسم الثالث : أن يكون البياض قد أذهب , بعض بصره وبقى بعضه» فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد غشى جميع الناظرء وهو رقيق فصار مبصرا أقل من بصره 
قبل .البياض» فيتعذر في هذا معرفة منه بالبياض إلا أن يكون قد عرف مدى بصره قبل 
البياض فيعرف ما بقى منه بعده أو يكون ذلك فى إحدى عينيه وقد اعتبر ذلك بالعين 
الصحيحة فيلزمه من الدية بقسطه. وإن لم يعرف ففيه حكومة. 


والضرب الثانى: أن يكون البياض قد غشي بعض الناظر فلا يبصر بما غشاه 


هم" 
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ويبصر بما عداه فيلزم الجاني عليها إذا ذهب بصرها ما كان باقياً منها من نصف أو ثلث 
أو ربع إذا عرف ذلك» وخير من أهل العلم بالبصر. 

فصل: وإذا ضرب عينه فأشخصيها لم يخل حالها بعد الشخوص من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون بصرها باقياً بحاله فيلزمه في إشخاصها حكومة يتقدر بقبح 
الإشخاص» ولا قصاص فيه لتعذره. ولا شيء عليه في البصر لبقائه . 

والقسم الثاني : أن يذهب بصرهاء فيلزمه جميع ديتها. ويجوز أن يقتص منه في 
ذهاب البصر دون الإشخاصء» لأن القود فيه غير ممكن. ‏ - 
بصرها أو حكومة إشخاصهاء ولا يجمع عليه بينهماء لاجتماع محلهماء ويكون أقلهما 
داخلاً في الأكثر» والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْه: «وَلَوْ قَالَ جََيْتٌ عَلَيْهِ وَهْوَ ذَاهبُ البصّر 
فعَلَى المَجْنِيٌ عَلَيْه اليه أنُّ كَانَ يُنِصِر» . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة. وذكرنا حكم الأعضاء الظاهرة إذا 
اختلف الجاني والمجني عليه في سلامتها وعطبهاء والعين من جملة الأعضاء الظاهرة» 
فإذا فقأ رجلٌ عينَ رجل واختَلّف الفاقىء والمفقوء . 

فقال الفاقىء: فقأتها وبصرها ذاهب . 

وقال المفقوء: بل كان سليماء فلا يخلو حال الفاقىء من أن يعترف له بتقدم 
السلامة أو لا يعترف» فإن لم يعترف له بها وقال: خُلِقَتَ ذاهب البصر فالقول قوله مع 
يمينه» لأن المفقوء يمكنه إقامة البينة على سلامة بصرهء وإن اعترف له بالسلامة 
المتقدمة وادعى ذهاب بصره قبل جنايته ففيه قولان: 

أحدهما: أن القول قول الفاقىء مع يمينهء لأن الأصل عدم القود وبراءة الذمة 
حتى يقيم المفقوء البينة على سلامته عند الجناية . 

والقول الثاني: أن القول قول المفقوء مع يمينهء لأن الأصل بقاؤه على سلامته 
حتى يقيم الفاقيء البينة على ذهاب بصرهء وأصل هذين القولين اختلاف قوليه فى 
الملفوف إذا قطع» وقال الجاني: قطعته وكان ميتاً. 

وقال أولياوّه كان يا 


أو هدم على جماعة بيتاً وقال: هدمته عليهم وكانوا موتى» وقال أولياؤهم : كانوا 
أحياء ففيها قولان: 
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أحدهما: أن القول قول الجاني مع يمينه؛ لأن الأصل عدم القود وبراءة الذمة. 
والثاني : أن القول قول الأولياء مع أيمانهم. لأن الأصل بقاء الحياة. 
مسألة : قَلَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: (وَيسَء ما أن تَشْهَد إِذَا َه يبع الشّخصٌ 
بَصَرَهُ وَيَطدَف عَنْهُ وَيتَوَقًا وَكَذَلِكَ المَغْرقَة بانبسَاط اليد وَاللَكه وَانْقِبَاضِهِمًاء وَكَذَلِكَ 
التخثرة #والقو وق عل المع توعان الشف ِ حَنَّى يُعْلَمُ غَيْدْهًا؛. 

قال الماوردي: وأصل الشهادة أنها لا تصح إلا بأقصى جهات العلم بهاء فإذا 
شهدوا بسلامة البصر وإن كان مما لا يشاهد فقد يقترن بالشهادة من أمارات العلم به ما 
لا يعترضه شك. وهو أن يراه يتبع الشخص ويسلك المعاطف ويتوفى الآبار. ويقرأ 
الكتب» ويتطرف عينه عن الأذى» فيعلم بهذه الأمارات والدلائل علما لا يدخله شك 
أنه يبصرء فجاز أن يشهد له بسلامة بصرهء وهكذا فى سلامة اليدين والرجلين إذا رآه 
يمشي على قدميهء ويقبض أصابع رجليه» ويعمل بيديه قبضاً وبسطأًء ورفعا ووضعاًء 
علم بذلك سلامتها من شلل» فجاز أن يشهد له: بالصحة.ء وهكذا الذكر وهو من 
الأعضاء يجوز إذا رآه ينقبض وينبسط أن يشهد له بالسلامة من الشلل» وذلك بأن 
يشاهده فى إحدى ثلاثة أحوال: 

أو يشاهده فى الكبر بالاتفاق من غير تعمد لمشاهدته. 

أو يكون طبيباً قد دعته الضرورة إلى مشاهدته» فأما إن تعمد فى الكبر للنظر بغير 
ضرورة فقد فسق». ولا يقبل للفاسق شهادة» وكذلك الشهادة للصبي والمعتوه بسلامة 
أعضائه » لأنه يستبدل عليها يبحركات طبعه. 


قال الشافعي : «ومتى علم أ نه صحيح فهو على الصحة» وشهد له شاهدان بها 
نظرت شهادتهماء فإن شهدا له بالصحة عند الجناية حكم بهاء ولم يستحلف المجني 
عليه معهاء لأن البينة تغني عن اليمين فيما تضمنته» وإن شهدا بالسلامة قبل الجناية 
ففي سماعها والحكم بها قولان من اختلاف قوليه فيمن علم بتقدم سلامتها هل يحكم 
فيها عند الجناية بقوله أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : لا يحكم بقوله. فعلى هذا لا تسمع الشهادة له بتقدم سلامته. 

والقول 8 0 له بقوله. علي هذا : لت نه له بتقدم سلامته» ثم 

مسألة : قَالَ 0 رَضِي اللّهُ عَنُْ: "رفي 5 إِذَا اسْمُوْصَلَتِ الديّة وَفِي كُلّ 


1 1 
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وَاحَدٍ مِنْهِمَا رُبُعٌ الدّيّة لأن ذلك مِنْ تَمَام خلقته وَمَا يَألَمُ بقطعه». 


قال الماوردي: أما جُفُون العينين فهي أربعة تحيط بالعينين من أعلى وأسفل» 
وتحفظهما من الأذى» وتجلب إليهما النوم» ويكمل بهن جسال الوجه والعين» وفيها 
إذا استوصلت الدية تامة. 

وقال مالك: فيها حكومةء, لأن مقادير الديات موقوف على النص وليس فيها 
نص » وا ل ل 

0 أن ابي 5 قال افي, كتاب عفرو بين حزم «(وَفي 
الجُُودٍ ِذَا حرماد اديه وليس بمشهور عند أصحاب الحديث» 6 من تمام 
وجب ان لكل الا ناكسا لحان ول يد وا ات يدا علوي مدوم 
في الدية إذا اختصت بزيادة جمال ومنفعة ة كالأنف في الشمء والأذنين ذ في السمع. فإذا 
تبت أن فيها الدية فسواء: استوضلت من صغين أو كثير أو يصيرء لأن للضرير بها منفعة 
وجمالاً وإن كانت متفعة البصر بها أعم . 

فأما القود فإن أمكن فيها ولم يتعد ضرره إلى العينين وجب وإن لم يمكن سقطء 
فإن قلع جفناً واحداً ففيه ربع الدية» لأن كل ذي عدد من الأعضاء إذا كملت فيه الدية 
المع علي تناه بدي حي الفط دروا كاي 1ل ماده وتقسط دية الإصبع على 
الأنامل» وسواء كان الجفن أعلى أو أسفل ‏ وفي الجفنين نصف الدية» وفي ثلاثة 
جفون ثلاثة أرباع الدية» فلو جنى على عينيه فقطع جفونهما وأذهب بصرهما لزمته 
ديتان. ش 

إحداهما : فى الجفون. 

والأخرى: في العينين» كما لو قطع أذنيه وأذهب سمعه. 

فصل: فأما أهداب العينين وأشفارهما من الشعر النابت في أجفانهما ففيهما من 
المنفعة ذبها عن البصرء ومن الجمال حسن المنظر» وفيها إذا انتفت فلم تعد حكومة. 

وقال أبو حنيفة : فيها الدية. 

وليس بصحيح» لأن الدية تجب في قطع ما يخاف من سرايته ويؤلم في إبانته» 
وهذا معدوم في الأهداب وموجود في الجفون» فلذلك وجب في الأجفان دية» وفي 
الأعدات تكومة واخات نيا اعد ابد كعاب ثانها وول جاكانت. ليها من السكررة أقل مما 


فيها لو لم تعد. فإن عاد نباتها إلى ما كانت عليه ففيها وجهان: 
الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م١‏ 
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أحدهما : لا شيء فيها لعدم التأثير ويعزر لأجل الأذى . 

والثاني: فيها حكومة دون حكومتها لو عاد نباتها خفيفاً فإن استأضل أجفانه مع 
أهدابها فعليه دية الجفون تدخل فيها حكومة الأهداب, وحكى أبو حامد الإسفراييني 
رحمه الله في الور أنه يجمع عليه بين دية الجفون وحكومة الأهداب» وهذا لا وجه 
لىء لآ الجفون محل 'الأمداب فلم ينقرد ا بالتعكومة فيها كالأصايع :تيع الكف. 

فصل: فأما شعر الحاجبين فيختصان بالجمال دون المنفعة» فإن نتفه حتى ذهب 
ولم يعد ففيه حكومة. 

وقال أبو حنيفة : فيه دية» لأنه يوجبها فى أربعة شعور: شعر الرأمن» واللحية» 
والحاجبين» وأهداب العينين» إلا أن يكون عبداً فيجب فيه ما نقص من قيمته. وقد 

فلو عاد شعر الحاجبين بعد نتفه فعلى ما ذكرنا من الوجهين» فلو كشط .جلدة 
الحاجبين ولم يستخلف. كان عليه حكومة بحسب الشين هي أكثر من حكومة الشعرء 
فإن أوضح محلهما كان عليه دية موضحتين» وهل يدخل فيهما حكومة الشين أم لا؟ 
على وجهين ذكرنا نظيرهما من قبل . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي الأنْفٍ إِذَا أَوْعَبَ مارنه جدعا 
الذّية» . 

قال الماوردي: وفي الأنف الدية» لما روي ابن طاوس عن أبيه أنه كان عنده 
كتاب من رسول الله يكل «وَفِي الأنْفٍ إِذَا أَوْعَبَ عب مَارِنُْ جَدْعاً الدَيَهُ؛ فأورد الشافعي رحمه 
الله ذلك بلفظ رسول الله يكدِ إذا أمكن» ٠‏ فإن لم يمكن فبألفاظ الصحابة» فإن لم يجد 
فبألفاظ التابعين» وكثيراً ما يوردها بلفظ عطاء بن أبي رباح . 
د وروى عمرو بن حزم عن النبي كَل أنه قال: في كتابه إلى اليمن : «وفِي الأَنْفِ إِذَا 
أوعب جَذْعاً مائة م الإيل» لأن الأنف عضو فيه منفعة وجمال تألم بقطعه. وربما 
سرت الجناية عليه إلى نفسه فوجب أن يكمل فيه الدية كاللسان والذكر» ومارن الأنف 
هو ما لان من الحاجز بين المنخرين المتصل بقصبة الأنف. 

والقصبة هي العظم المنتهي إلى الجبهة» وكمال الدية فيه يجب باستيعاب المارن 
مع المنخرين» وسواء في ذلك الأنف الأقنى والأفطس والأحجرء والأخنسء» وأنف 
الأشم والأخشم فإن قطع أرنبة الأنف وتجزأ فيه من الدية بحسابه وقسطهء وإن لم 
يتجزأ ففيه حكومة. ولو قطع أحد المنخرين وبقي المنخر الاخر مع المارن ففيما يلزمه 
من الدية وجهان حكاهما أبو حامد الإسفراييني : 
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أحدهما: عليه نصف الدية» وحكاه عن أبي إسحاق المروزيء» لأنه قد أذهب 


والوجه الثاني : عليه ثلث الدية تقسيطاً على المنخرين والمارن الذي يشتمل 
لول ان ١‏ سس ار ال 0 
بقاء المنخرين ثلث الدية» ولو شق المارن ولم يقطعه ففيه حكومةء اندمل 3 
يندمل» غير أنها في المندمل أقل وفي غير المندمل» » أكثرء فإن خرم أحد منخريه فإن 
لم يذهب منه بالخرم شيء ويجزأ ففيه من الدية بقسطهء وإن لم يتجزأ ففيه حكومة 
بحسب الشين لا تبلغ بها ثلث الدية في أحد الوجهين» ونصفها فى الوجه الثانى» 
بحسب اختلاف الوجهين في قطع أحد المنخرين» لأن قطعه ررك خرمه. فإن 
استوعب قطع الأنف من أصل المارن فأوضح عظم القصبة فعليه مع دية الأنف دية 
موضحة». ولو هشمه لزمه دية هاشمةء ولو نقله لزمه دية منقلة» ولو أجاف ما تحته 
لزمه دية مأمومة» لوصوله إلى جوف الرأس. وحكى أبو حامد المروزي في «جامعه» 
قولا ثانيا: أنه يلزمه فيه دية مأمومة ويلزمه حكومة هي أكثر من دية منقلةء» فإن 
استوعب عظم القصبة كلها لزمه مع دية الأنف حكومة القصبة لا يبلغ بها دية الأنف» 
لأنها تبع له وخرج هذا التعليل أبو علي بن أبي هريرة قولا ثانياً في قصبة الأنف إذا 
قطعت مع الأنف قولا ثانياً أنه لا يجب فيها إلا دية بناء على اختلاف قولي الشافعي في 
قطع الحلمة مع الثديين» وقطع الحشفة مع بعض الذكرء وليس هذا التحريم بصحيح» 
لأمرين: 

أحدهما: أن محل الحلمة في الثدي ومحل الحشفة على الذكرء وليس محل 
الأنف على القصبة وإن اتصل بها فاختلفا. 

والثاني: أنه لما وجب في إيضاح المارن دية موضحة كان التزام الغرم في قطع 
أصلها أحق. 

فصل: ولو جنى على أنفه فاستحشف ويبس ففيه قولان كالأذنين إذا استحشفتا : 

أحدهما: عليه الدية تامة كاليدين إذا شلتا. 


قد فات به الجمال والمنفعة» وعلى هذا لو جدع أنفاً مستحشفاء كان فيما يلزمه 
قولان: 
أحدهما: حكومة إذا قيل فى استحشافه دية. 


والثاني: دية إذا قيل في استحشافه حكومة» ولو جنى على أنفه فاعوج لزمته 
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حكومة» فإن جبر حتى عاد مستقيماً كانت حكومته أقلّ» وإن بقى على عوجه كانت 
حكومته أكثر بحسب شينه. 

فصل: ولو جدع أنفه فأعاده بحرارة دمه حتى التحم نُظر فإن لم يكن عند الجناية 
قد بان وانفصل ففيه حكومة كالجراحة المندملة. وإن بان وانفصل ففيه الدية كاملة» 
لأنه لا يقر على تركهء ويؤخذ في حق الله تعالى بقطعهء لأنه صار بالانفصال ميتاً 
فعا «ؤاو. الفينةه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه وإزالته» فإن كان إلصاقه قبل 
انفصاله كان مأخوذا بقطعه في حق المجني عليه» وإن كان بعد انفصاله كان مأخوذاً 
بقطعه في حق الله تعالى . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهّد «وَفى ذَهَاب ال الرّيَة) . 


قال المارردي: وهذا صحيح ١‏ وقد حكى بعض الرواة عن عمرو بن حزم أن 
النبي يَكْهُ قال في كتابه إلى اليمن: «وَفِي الشّم الدّية». ولأن الشم من الحواس النافعة 
فأشبه حاسة السمع والبصرء وهو من الأمور المغيبة التي لا ترى ولا تعلم إلا من 
صاحبهاء فإن ادعى المجني عليه ذهاب شمه وأنكره الجانى وادعى بقاؤه كان القول فيه 
قول المجني عليه» لأن ذهابه لا يعرف إلا من جهته لكن يستظهر عليه بغاية ما يمكن 
في اختيار صدقه بأن يثار عليه في أوقات غفلاته الروائع الطيبة والمنتنة مرة بعد أخرى 
صدقه» فكان القول فيه قوله مع يمينه» لإمكان تصنعه» وإن وجد منه الارتياح للروائح 
الطيبة والكراهة للروائح المنتنة» صار الظاهر بها في جنبة الجانى فأحلف على بقاء 
شمهء ولا شيء عليه فلو أحلف المجني عليه على ذهاب شمه ثم غطى أنفه عند رائحة 
منتنة فادعى الجانى أنه غطاه لبقاء شمه. 

وقال المجني عليه: بل غطيته لحاجة أو عادة كان القول فيه قول المجنى عليه 


قفصل: ولو ذهب شمه وقضى له بالدية ثم عاد شمه لزمه رد الدية» وعلم أن 
ذهاب شمه كان لحائل دونه» ولا حكومة له في المدة التي لم يشم فيهاء لبقاء شمه إلا 
أن يكون بعد عوده أضعف منه قيل ذهابه لأنه كان يشم من قريب وبعيد فصار يشم من 
القريب» ولا يشم من البعيد» أو كان يشم الروائح القوية والضعيفة فصار يشم الروائح 
القوية دون الضعيفة» فإن علم قدر الذاهب منه ولا أحسبه يعلم كان فيه من الدية بقسط 
الذاهب» فإن لم يحلم ففيه حكومة. 

ولو كان في أصل خلقته يشم شما ضعيفاً وذلك بأن يشم من القريب أو القوي من 
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الروائح دون الضعيف فجنى عليه فأذهب شمه صار لا يشم قوياً ولا ضعيفاً من قريب 
ولا بعيد ففيه وجهان محتملان: 

أحدهما: فيه الدية كاملةء لأن الحواس تختلف بالقوة والضعف كالأعضاء التي 
لا تختلف الدية باختلاف قوتها وضعفها. 

والوجه الثاني: أن الموجود كان فيه بعض الشم فلم يلزم في إذهابه إلا بعض 
الدية» بخلاف ضعف الأعضاء الذي يوجد جنس المنافع فيها. 

فعلى هذا إن علم قدر ما كان ذاهباً من شمه ففيه من الدية بقسطهء وإن لم يعلم 
ففيه حكومة يجتهد الحاكم فيها رأيه. 

فصل: ولو جدع أنفه فذهب منه شمه لزمه ديتان» إحداهما في جدع الأنف»ء 
والأخرى في ذهاب الشمء » لاختلافهما ذ فى المحل كالأذنين والسمع» وخالف ذهاب 
البصر مع العينين» وذهاب لو لاجتماعهما في المحل . 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهّ: «وَفِي الشَّمَمَيْنَ الدَيَُ إذَا اسْيُوعِبنًا وَفِي كُلّ 


قال الماوردي: ونا صجح؛ لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله ككلْهِ قال في 
كتابه إلى اليمن «وَفِي السَفْئَيْنِ الدّيّة؛ وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم ولأنهما عضوان من أصل الخلقة فيهما منفعة وجمال» يألم 
بقطعهما ويخاف من سرايتهما فأشبها اليدين والرجلين» وسواء في ذلك الغليظتان 
والدقيقتان» والطويلتان والقصيرتان» من ناطق أو أخرس. ذي احا وغير أسنان» 
وفي إحدى الشفتين نصف الدية» ولا فضل للعليا على السفلى» وحكى عن زيد بن 
ثابت أن ذ في السفلى ثلثي الدية» وفي العليا ثلثهاء ٠»‏ لأن السفلى أنفع من العلياء ٠»‏ لحركتها 
220 وحفظ الطعام والشراب بهاء وما فيها من حروف الكلام الشفوية». وهذا 
يفسد من وجهين: 

أحدهما: أن لكل واحدة منهما منفعة ليست للأخرى فصارتا متساويتين. 

والثاني: لأن تفاضل المنافع في الأعضاء المتجانسة لا يوجب تفاضلها فى 
الديات كالأصابع والأسنان» فإن قطع النصف من إحدى الشفتين كان عليه ربع 0 
ا ا ا 

فصل: ولو جنى عليهما فاستحشفتا ويبستا حتى لم يتحركا ولم يألما فعليه الدية 

كاملة قولاً واحداًء بخلاف الأنف إذا استحشفه أن عليه حكومة في أحد القولين» لأن 
منفعة الأنف باقية ومنفعة الشفة ذاهبة» وإن تقلصتا بالجناية حتى صار كاشر الأسنان 
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نظر فإن انبسطتا فذلك نقص فى المنفعة تجب فيه حكومة؛ وإزنة" له سوط بالعة كور 
يد اانا الوق 6 ردجت عليه لقا را حت لا الس 1 اده 
أو ضحك ففيهما الدية كاملة» نص عليه الشافعي» وفيه عندي نظرء لبقاء منفعتهما 
بحفظ الأسنان وما يدخحل لواطت وتران فاقتضى لجل ذلك أن تجب فيه 
سا الأ إذ كا لش في ايا لاع إن كا لق ل السقلى: ففبه حكومة 
الم ندل 5 00 إن اندملت غير ملتئمة ولو قطع شقة 
مشقوقة لزمه جميع جميع ديتها إن لم يذب الشق شيئاً من منافعهاء ويقسطه إن أذهب معلوم 
القدر من منافعهاء وحكومة تقل عن ديتها إن لم يعلم قدر الذاهب من منافعها. 

فصل: وحد الشفتين ما وصفه الشافعي في كتاب «الأم» أنه ما زايل جلد الذقن 
والخدين من الأعلى والأسفل مستديراً بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة . 

قال الشافعي: «وفي جناية العمد عليهما القود) . 

وقال أبو حامد الإسفراييني: لا قود فيهماء لأنه قطع لحم من لحم فصار كقطع 

وهذا خط وما قاله الشافعي من وجوب القود أصحء لأنه محدود وإن كان 
لحماً متصلاً بلحم فشابه المحدود بالمنفصل وخالف البضعة من اللحم التي ليس لها 
حد ولا مفصل . 

مسألة : قال الشَافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: (وَفِي اللْسَانِ الدّيّة» 1 


قال الماوودي اوهذا بح» لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله يكِ قال في 
كتابه إلى اليمن «وَفِي اللّسَانِ الذّية» ولأنه قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي 
الله عنهم ولا مخالف لهمء ولأنه عضو من تمام الخلقة فيه جمال ومنفعة يألم بقطعه» 
وربما سرى إلى نفسه فوجب أن تكمل فيه الدية كسائر الأعضاءء فأما جمال اللسان فقد 
روى أبن عباس أنه قال يا رسول الله فيم الجمال؟ قال: «في النّسَان»7) 

وروي عنه يَكِةِ أنه قال: «الْمَدْءَ مَخْدِ كه لسَانه»”؟) 
)١(‏ أخرجه الحاكم 7١/7‏ من روايه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن العباس 

بإسناده حسن مرسل . 
'") وورد المرء بأصغرية أي بلسانه وقلبه ذكره السيوطي في مختصر النهاية . 


كتاب الديات/ باب أسئان الخطأ وتقويمها. . . الغ ب ييا 80# 

وأما منفعة اللسان فالمعتمد منها ثلاثة أشياء : 

أحدها : الكلام الذي يعبر به عما في نفسه ويتوصل به إلى إرادته ولأهل التأويل 
في قوله تعالى : #حَلَقَ الإنْسَانَ عَلَّمَهُ البَيَانَ4 [الرحمن: ؟“»"] تأويلان: 

أحدهما: الخط. 

والثاني : الكلام . 

والثاني : من منافع اللسان حاسة ذوقه الذي يدرك به ملاذ طعامه وشرابه» ويعرف 

والثالث : الاعتماد عليه في أكل الطعام ومضغه وإدارته في لهواته حتى يستكمل 
طحنه في الأضراس ويدفع بقاياه من الأشداق. 

وهذه الثلاثة من أجل المنافع التي لا يتوصل بغير اللسان إليهاء فكان من 0 
الأعضاء نفعاًء فإذا ثبت أن في اللسان الدية ففيه الدية كاملة إذا كان ناطقاً سليماً. ولا 
فرق بين لسان الصغير والكبير» والمتكلم بالعربية والأعجمية» والفصيح والألكن» 
والثقيل والعجل . 


٠ 0 7 3 <«‏ 3 مي ب 5 4 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإنْ خَرَسَ قَفيْه الدّية) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح». إذا جنى على لسانه فأذهب كلامه حتى خرس ولم 
يتكلم بحرف فعليه الدية كاملة» لأنه قد سلبه أعظم منافعه ذهابة» لأن محل من اللسان 
محل ذهاب البصر من العين» ولو جنى عليه فأذهب حاسة ذوقه ؤسلمه لذة طعامه حتى 
لم يفرق بين طعم الحلو والحامض فليس للشافعي فيه نص» والذي يقتضيه مذهبه أن 
يكون فيه الدية كاملة. لأن الذوق أحد الحواس المختصة بعضو خاص فأشبه حاسة 
السمع والشمء والذوق أنفع من الشم واكدء فكان بكمال الد ية أحق 

ا 
في كل واحد منهما دية» وقد يصح بقاء الذوق مع قطع اللسان» لأن حاسة الذوق 
تدرك بعصب اللسان» فإذا بقي من عصبه في أصله بقية كان الذوق بها باقيا فلذلك لم 
يتحتم قطعه إلا بذهاب كلامه» فإن اقترن بقطعه استئصال العصب حتى ذهب ذوقه 
وجبت عليه حينئذ ديتان» وإذا وجب بما ذكرت أن يلزم في ذهابه الذوق الدية وأنه 
يجوز أن يبقى مع قطع اللسان وتذهب مع بقاء اللسان إذا ذهب حس العصب تعلق 
بكمال الدية بذهاب جميع الذوق, فلا يفرق بين مذاق الطعوم المختلفة» فعلى هذا لو 
نقص ذوقه بالجناية فنقصانه ضربان: 


4ل كاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


أحدهما : أن يكون نقصان ضعيف. وهو أن يدرك الفرق ما بين الحلو والحامض 
ولا يدرك حقيقة الحلو وحقيقة الحامض» فذا ناقص المذاق ولا ينحصر قدر نقصانه 
. فيتقسط عليه الدية» فوجب أن تلزمه حكومة تختلف باختلاف النقصان فى القود 
القست. 1 


والضرب الثاني: أن يذهب بها بعض ذوقه مع بقاء بعضه فيصير مدركاً طعم 
الحامض دون الحلو وطعم المر دون العذبء. فيلزمه من الدية بقسط ما أذهب من 
مذاقه» وعدد المذاق خمسة. ربما فرعها أهل الطب إلى ثمانية على أصولهم لا 
نعتبرها في الأحكام» لدخول بعضها في بعض كالحرافة مع المرارة» والخمسة المعتبرة 
الحلوء والحامضء والمرء والعذب والمالح فتكون دية الذوق مقسطة على هذه 
الخمسةء فإن أذهب واحد منها وجب عليه خمس الدية» وفى الاثنين خمساهاء ولا 
يفضل بعضها على بعض كما تقسط دية الكلام على أعداد حروفه. 

فصل: فإن ادعى المجني عليه ذهاب ذوقه وأنكره الجاني فهو من الباطن 6 
يعرف إلا من جهته كالشم والسمعء ٠‏ فيكون القول فيه قول المجني عليه مع يمينه 
لاستظهار عليه في غفلاته بأ يمزج بحلو طعامه مراً وبعذيه ملحا وهو لا يعلم فإن 
استمر على تناولها ولم توجد منه أمارات كراهتها دلَّ على صدقهء وأحلف على ذهاب 
ذوقه» وإن كرهها وظهرت منه أمارات كراهتها صار الظاهر عليه لا معه» فيصير القول 
ررك الجاني امع يبطيته خلي بقاه اذوقه كها ثلنا في ذهاب التنعبوالتقع واه اعليء 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : ١وَإنْ‏ ذَهَبَ بَعْضٌ كَلآمِه اغتُرَ عَلَيْهِ بحُؤوف 


| وه سم 


جم ثم كَانَ مَا ذَهَبَ مِن عَدَدِ الحُرُوف بحم ابه» . 


قال الماوردي: وهو كما قال: إذا ذهب بالجناية على اللسان بعض كلامه اعتبر 
قدر الذاهب منه بعدد حروف المعجم التي عليها بناء جميع جميع الكلام» وهي تسعة 
وعشرون عرفا إن كان عربي اللسان. وإن كان أعجمي اللسان اعتبر عدد حروف 
كلامه. فإن حروف اللغات مختلفة الأعداد والأنواع» فالضاد مختصة بالعربية» وبعضها 
مختص بالأعجمية» وبعضها مشترك بين اللغات كلهاء وبعض اللغات يكون حروف 
الكلام» فيها أحد وعشرون حرفاً وبعضها ستة وعشرون حرفآء وبعضها أحد وثلاثين 
را جبرو دن يا دحي عر لدم بقار حعرين بد اليه التي يكلم نبوا السك عليين 
فإذا كان عربي اللسان يقسط على تسعة وعشرين حرفا ومنهم من عدَّها ثمانية 
وعشرون حرفا وأسقط حرف لا لدخوله في الآألف واللام» وسواء في ذلك حروف 
الحلق والشفة» هذا ظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه» وقال أبو سعيد 
الإصطخري وأبو علي بن أبي هريرة يكون ما ذهب من الكلام معتبراً بعدد حروف 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
اللسان» ويسقط منها حروف الحلق والشفة وهني عشرة أحرف» ستة منها حلقية وهي 
همزة الألف» والحاء» والخاع» والعين» والعين» والهاء. 

وأربعة منها شفوية وهى الباء» والفاع.ء والميم» والواو. 


ويبقى من حروف الكلام ما يختص باللسان وهو تسعة عشر حرفا تتقسط عليها ما 
ذهب من الكلام» فإن ذهب منه حرف كان عليه جزءا من تسعة وعشرين جزءا من الدية 


نيا 


وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن هذه وإن كان مخارجها في الحلق فالشفة واللسان معبر عنها وناطق 
بهاء ولذلك لم يتلفظ الأخرس بها. 

والثاني : أنه يقتضي غير قولهما أن لا يلزم بالجناية على لسانه ضمان ما ذهب من 
حروف الحلق والشفة» ويكون:ضمانه مختضا يما ذهب .من روف اللسان وهي تسعة 
عشرء ويكون ضمان الحروف الحلقية والشفوية ساقطاً عنهء لأنه لع بجر على مجله 

قالاه''" لم يقله غيرهماء وإن لم يقولاه فسد تعليلهما. 

والثالث: يلزمهما في الحروف الشفوية أن يضمنها إذا جنى على شفته» فإن قالاه 
ركبا البابء وإن لم 020 0 وصح ما رأياناه من اعتبار جميعها باللسان 
المفصح عنها والمترجم لهاء فإن أذهب بحرف واحد منها كان عليه جزءاً من تسعة 
وعشرين جود عن الديةة وإن أذهب بعشرة أحرف كان عليه عشرة أجزاء من تسعة 
وعشرين» وعلى قياس هذا فيما زاد ونعمص» وسواء في ذلك ما خف على اللسان وقل 
هجاؤه أو ثقل على اللسان وكثر هجاؤه لا يفضل بعضها على بعض» وتكون الدية 
مقسطة على أعداد جميعها . 

فصل: فإذا أردت أن 3 سراحل عرو ينها اي جاه وذهابه» لم تعتبر مفردات 
الحروف. لأن للحرف الواحد يجمع في الهجاء خروقاء لكن تعتبره بكلمة يكون 
الحرف من جملتها إما في أولها أو في وسطها أو في آخرهاء ولو اعتبرته في الأول 
والوسط والأخير كان أحوط. فإذا أردت اعتباره في أول الكلمة وكان المعتبر هو الألف 
أغزته :أن يفول جمد واسمل وايسن وو أبغدة لكوق بعد الألف تروف تعنايزة وول 
بها الاشتباهء فإن لم يسلم له الألف في هذه الأسماء والأفعال كانت ذاهبة» وإن سلمت 
كانت باقية . 

وإذا أردت اعتبار الباء أمرته أن يقول: بركة وباباً وبعداً ثم على هذه العبرة من 

جميع الحروف. فإن ثقل عليه الحرف ” ثم يأتي به سليماً عد في السليم دون الذاهب» 
واد اله يت صرت ا الها لي اا ٠»‏ لأن الألئغ يبدل الحروف 


)5غ( في ب وقالاه ركنا. 


لض 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
باعتبارها فصار حرف اللثغة ذاهباً» وكذلك لو صار به أرن, لأن ما خفي بالرتة معدوداً 
في الذاهب دون السليم» لأن الأرت يأتي من الكلمة بعضها ويسقط بعضها ولو صار 
أرد يزذة الكلفة هزارا أو قأقاءا يكرر :الفاء مرازاء أو تمتاما يكرى التاءخزاراء عد ذلك 
منه في السليم دون الذاهب, لأن الحرف منه سليم» وإن تكرر ففيه حكومة» لأن فيه 
مع بقائه نقصآء ولو كان الباقي من حروف كلامه بعد الذاهب منه لا يفهم معناه لم 
الذاهب منها . 


هذ 


مسألة : قَالَ الشَّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ قَطَمَ دُْعَ اللّسَانِ هَدَهّبَ بِأَقلّ مِنْ دبع 
الكلام فَرُبُعُ الدّيّة وَإِنْ ذَهَبَ نِضْفُ الكلام فنضف الدّية». 

قال الماوردي: إذا قطع بعض لسانه فذهب بعض كلامه كان عليه أكثر الأمرين 
مما قطع من اللسان أو ذهب من الكلام» فإن قطع نصف لسانه [فذهب نصف كلامه 
فقد استويا وعليه نصف الدية» وإن قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه كان عليه نصف 
الدية اعتباراً بما ذهب من الكلام دون اللسان» لأنه أكثرء وإن قطع نصف لسانه فذهب 
ربع كلامه كان عليه نصف الدية]('' اعتباراً بما قطع من اللسان» لأنه أكثرء وعلى هذه 
العبرة فيما زاد أو نقص. واختلف أصحابنا فى العلة التى لأجلها اعتبر وجوب أكثر 
الأمرين على وجهين: 

أحدهما: وهو تعليل أبي كنَيْزْ وظاهر تعليل الشافعي في الأم: أن منفعة العضو 
إذا ضمنت بديته اعتبر فيها الأكثر من ذهاب المنفعة أو ذهاب العضو. 
ا ا ولو لم يشل باقيها لزمه دية الإصبع وهو خمس دية اليدء لأنه 
أخذ خمس اليد وإذا كان الذاهب بها أقل من خمس المنفعة» كذلك فيما ذهب من 
اللسان والكلام. 

والوجه الثاني: وهو تعليل أبي إسحاق المروزي أن قطع ربع اللسان إذا أذهب 
نصف الكلام دلبل على شلل ربع اللسان في الباقي منه» فيلزمه نصف ديتهء ربعها 
بالقطع. وربعها بالشلل» وفائدة هذا الاختلاف في التعليل مؤثر في فرعين: 

أحدهما: أنه يقطع ربع لسانه فيذهب نصف كلامه فيلزمه نصف الدية» ثم يأتي 
آخر فيقطع باقي لسانه فعلى التعليل الأول تلزمه ثلاثة أرباع الدية» لأنه قطع ثلاثة أرباع 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . ا 3 ١‏ 
اللسانء وعلى التعليل الثاني يلزمه نصف الدية في نصف. اللسان» وحكومة في ربعه» 
لأن نصفه سليم وربعه أشل . 

والفرع الثاني : أن يقطع نصف لسانه فيذهب ربع كلامه» فيلزمه نصف الدية [ثم 
نأ آخر فيقطع باقي لسانه» فعلى التعليل الأول في اعتبار الأغلظ تلزمه ثلاثة أرباع 
الدية لأنه أذهب ثلاثة أرباع كلامه» وعلى التعليل الثاني في اغقبار الأجزاء تلزمه نصف 
الدية]('2لأنه قطع نصف لسانه . 

فصل: فإن أحذ دية ما ذهب من كلامه ثم نطق به عد ذلك رد دية ما أخذهء ولو 
عاد بعضه رد دية ما عاد واستحق دية ما لم يعدء ولو أخذ دية ما ذهب من كلامه ثم 
ذهب بعد ذلك حروف آخر من كلامه فإن كان قبل اندمال لسانه وسكون ألمه ضمنهاء 
بوإن كان بعد الاندمال وسكون الألم لم يضمن إلا ما تقدم. 

فصل: وإذا خلق للسانه طرقان فقطع أحدهما فلا يخلو حاله بعد قطعه من 
طق بجمع علا ألا من فإ فق يمي لم مغل حال لف لطع من أ 
نكري ناريا للطرف الثاني في تلخريجه من أصل ‏ اللسان أو يكون خارجا عنبه» فإن 
ساواه لزمه فيه من الدية بقسط المقطوع من قدر اللسان. 


ولواقطع الطرفين معآً لزمه من الدية بقسطهما من جميع السان» وإن كان الطرف 
المقطوع خارجاً عن الاستقامة في اللسان فهو طرف زائد يلزمه في قطعه حكومة لا تبلغ 
قسطه من الدية لو كان من أصل اللسان» ولو قطع الطرفين معا لزمه في الزائد حكومة» 
وفي طرف الأصل قسطه من الدية» ولو قطع جميع اللسان من أصله لزمه دية اللسان 
وحكومة في الطرف الزائد» وإن ذهب مع قطع هذا الطرف الزائد شيء من كلامه لزمه 
0 الذاهب من كلامه أو المقطوع من لسانه. 
فصل: ولو قطع باطن لسانه لزمه قسطه من الدية» فإن أذهب بشيء من كلامه 
لزمه أكثر الأمرين» ولا قود فيهء لتعذرهء ولا قود في ذهاب الكلام أيضاً إذا أذهبه مع 
بقاء اللسان» فعلى هذا لو قطع نصف لسانه فذهب به نصف كلامه. قطع نصف لسان 
الجاني؛ لأن في جميع اللسان وفي بعضه قودء فإن ذهب بالقود تصف كلامه كان وفاء 
جنايته » وإن ذهب بربع كلامه لزمه مع القود دية ربع الكلام» ولو كفي بطع دنه 
أرباع كلامه.» فقد وفى المستحق بجنايته» وكان الزائد فيما ذهب من كلامه هدراء 
لحدوثه عن قود مستحق, فأما قطع اللهاة ففيه القود إن أمكن» وفيه حكومة لا تتقدر 
بقسط من دية اللهاة عن الأعضاء التي قدرت فيها الديات. 


للق ما بين المعكوفين سقط في ب. 


0 س٠سسسس‏ لح كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


. مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَفِي لِسَانٍِ الصّبيٌ إذَا حَوَكَهُ بِبْكَاءِ أو بشيْءٍ 
اللشان الديَة) . 


قال الماوردي: وجملة ذلك أن لسان الصبي الطفل يعجز عن الكلام لضعف 
الصغر كما تعجز أعضاؤه عن استيفاء الحركة» فيلزم في لسانه إذا كان معروف السلامة 
جميع الدية مثل ما يلزم في لسان الناطق الكبير» كما يلزم في رجليه جميع الدية إذا 
عرفت سلامتهما وإن كان ينهض للمشي بهماء وإذا كان كذلك فأول ما يظهر من الطفل 
حرف الحلق في البكاء؛ ثم حروف الشفة في بابا وماماء ثم حروف اللسان إذا تكلم» 
وبعض ذلك يتلو بعضاء فإذا عرف منه أحد هذه الثلاثة في زمانه دل على سلامة لسانه 
فكملت فيه الدية وإن لم يستكمل الكلام. لأنه يكمل في غالب العرف إذا بلغ زمان 
الكمال» وإن لم يظهر منه في أوقات هذه الحروف ما يدل على سلامة لسانه كان ظاهره 
وليل على خرن فيلزمه فيه حكومة» ولو قطعه ساعة ولادته قبل أوقات حركات لسانه 
صار لسانه وإن كان من الأعضاء الظاهرة من الكبير جارياً مجرى الأعضاء الباطنة 
فيكون على قولين: 

أحدهما: يحمل على الصحةء لتعذر البيئة فيه اعتباراً بالأغلب من أحوال 
السلامة» وتكمل فيه الدية. 

والقول الثاني: أنه يحمل على عدم الصحة.ء لأن لا يقضي بالإلزام مع إمكان 
الإسقاط اعتبارا ببراءة الذمة» وتجب فيه حكومة. 

مسألة : قال الشَّافعيُ رَضِي الل عَنْهُ: «وَفِي لِسَانٍ الأخوين كرمة ا 

قال الماوردي: وإنما لم يجب في لسان الأخرس الدية» لأنه قد سلب الكلام 
الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق 
وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية لسان كامل المنافع . 

فإن قيل: فمثله لسان الصبي فهلا كان فيه أيضاً حكومة؟ 

قيل: لأن لسان الصبي سليم الكلام» وإن لم يظهر في زمانه» وهذا معدوم 
الكلام» لأنه مفقود في زمانه فافترقاء فلو كان اللسان مسلوب الذوق لا يحس به طعوم 
المأكولات والمشروبات وهو ناطق سليم الكلام لم تكمل فيه الدية» وكان فيه حكومة 
كالأخرس » وإن لم يذكره الشافعي بناء على ما قدمناه في الجناية عليه إذا أذهبت بذوقه 
أن فيه الدية» وحكومة المسلوب الذوق أقل من حكومة المسلوب الكلام» لأن نقص 
الكلام أظهرء والحاجة إليه أدعى» ولو ابتدأ بالجناية على لسان ناطق فأخرسه» وضمن 
بالخرس ديته» ثم عاد هو فقطع لسانه لزمه حكومة» لأنه قطع بعد الجناية الأولى لسان 
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أخرس» كما لو أشل يده بجناية ثم قطعها بعد الشلل لزمته دية في الشلل وحكومة في 
القطع بعده. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «فإن قَالَ لَمْ أَكنْ بكم َالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاني 
مَعَ يَمِيْنهِ قَِنْ عُلِمَ أَنَّهُ اطق فَهُوَ ناطق حَتَّى يُعْلَمَ خلدف ذَلِكَ). 

قال الماوردي: وهذا من جملة ما مضى إذا اختلفا بعد قطع اللسان في سلامته 
وخرسه فادعى الجاني أنه كان أخرس وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا فاللسان من 
الأعضاء الظاهرة في الكبير» لأنه يقدر على إقامة البينة بنطقه وسلامته» فيكون القول 
فيه قول الجائي مع يميثه إن لم يعترف له بتقدم السلامة لأن الأصل براءة ذمته من قود 
وعقل» فإن اعترف له بتقدم السلامة وادعى زوالها قبل جنايته فهو على قولين كمن قطع 
ملفوفاً في ثوب وادعى أنه كان ميتاً فيه قولان» كذلك هاهنا. 


فإن قيل: فكيف يصح من المقطوع اللسان أن يقول لم أكن أبكم وهو لا يقدر 
بعد قطعه على القول. 
قيل: معناه أنه أشار بالعين فعبر عن الإشارة بالقول كما قال الشاعر: 


وكاليث لك العشان شيعا ولنافة - “عدتبا كا لذ لكنا يقست 
فعبر عن إشارة العينين بالقول. 
فصل: وإذا قطع لسانه فأخذ بالقود أو الدية ثم ثبت لسان المجني عليه فهو مبني 
على سن المثغور إذا نبت بعد أخذ ديتهاء وفيها قولان: 


أحدهما: أنها عطية من الله لا يسترجع بها ما أخذه من ديتهاء فعلى هذا أولى في 
اللسان أن يكون عطيته مستجدة لا يسترجع بعد نباته بما أخذه من ديته. 


والقول الثاني : أن هذه السن الثابتة خلف من السن الذاهبة دل على بقاء أصلهاء 
فيسترجع منه بعد نباتها ما أخذه من ديتهاء فعلى هذا هل يكون حكم اللسان إذا نبت 
كذلك أم لا؟ على وجهين ذكرناهما في عود ضوء العين بعد ذهابه» ولكن لو جنى على 
لسانه فخرس وغرم ديته ثم عاد فنطق رد ما أخذه من الدية قولاً واحداًء بخلاف اللسان 


إذا نبت. 


والفرق بينهما أن ذهاب اللسان مستحق وأن النابت غيره وذهاب الكلام مظنون» 
فدل النطق على بقائه . 
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مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضى اللَّهُ عَنُْ:ْ «وفى السّنٌّ حَمْسٌ منّ الابل إِذَا كَانَ قَدْ 


2 
نغرَا. 


قال الماوردي: في كل سن من أسنان المثغور. خمس من الإبل» لرواية عمرواين 
حزم عن رسول الله يك أنه قال في كتابه إلى اليمن: «وفي . السن خمس من الإبل» 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي يك أنه قال: اوفي الأسئان خمس 
خمس» فإذا ثبت هذا النص في وجوب خمس, من" الإبل في كل سن؛#فإئما هي من 
أنينان 0 التي لا تعود في الأغلب بعد:القلع» وسواء كاتعضتارا أ كارا 
طوالاً أو قصاراء كما تساوى ديات الأطراف مع الصغر والكبر»ء والطول والقصرء 
وسواء كانت يشناء ملسا أو سوداء قحا كان ل الف أو طارئا عليهاء 
باقية المنافع » لأن القلع قد قد أبطل منافعها وكانت كاملة وازداد محلها بالقلع قبحاً فصار 
مذهباً لنفعها وجمالهاء فلذلك كمل ديتهاء فإن قلعها من أصلها مع سنخها الداخل في 
لحم اللثة الممسك لها بمرابط العصب ففيها ديتها خمس من الإبل» ولا يلزمه في قلعها 
مع سنخها المغيب حكومة زائدة» لأن .السّنْح تابع لما ظهر كتبع الكف للأصابع» وإن 
قلع ما ظهر من السن وخرج عن لحم اللثة وبقي السنخ المغيب جرى مجرى قطع 
الأصابع من الكف»ء فإن عاد أو غيره فقلع المَنْحَْ المغيب ففيه حكومة؛ كما لو عاد بعد 
قطع الأصابع فقطع الكف لزمه حكومة» ولو كسر بعض سنه لزمه من الدية بقسطه وهو 
مقدر من الظاهر البارز عن لحم اللثة دون السنخ. المغيب فيهاء لأن الدية.تكمل بقلع ما 
ظهر فكان الكسر معتبرا بالظاهر دون الباطن». فلو تقلص عمود اللثة حتى ظهر من 
السنخ المغيب في اللثة ما لم يكن ظاهراً كان المكسور من. السن معتبراً بما كان بارزاً 
منها قلوص العمور عنهاء ولا يعتبر بما ظهر بعده قلوصه وإذا كان كذلك واعتبر 
المكسور منها فإن كان النصف لزمه نصف ديتهاء وإن كان أقل أو أكثر فبحساب من 
ديتهاء وسواء كان المكسور من طولها أو عرضهاء فلو قلع آخر بقيتها.مع. سنخها. بعد 
أن كسر الأول نصف ظاهرها لزم الثاني نصف ديتهاء لأنه قلع نصفها الباقي» وهل 
تلزمه حكومة بقلع سنخها المعيب أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يلزمه حكومة في النسخ» لأنه تبع للمضمون بالمقدر. كما' ل2.حكومة 
فيه إذا قلع مع جميع الس . 

والوجه الثاني: وهو المنصوص من مذهب الشافعي أن عليه فيه حكومة» لأن 
المَنْحَ تابع لجميع السن فصار أكثر من التابع لنصفه فلزمته لهذه الزيادة حكومة. 

والوجه الثالثك: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى أن الأول إن كان قد كسز نضفه 
عوضاً لزم الثاني في سنخه حكومة» لزيادته على سنخ.ما قلعه؛ بوإن كان الأول قد 
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كسره طولاً لم يلزم الثاني حكومة في السنخ» لأنه سنخ للبقية التي قلعها. 
فصل: وإذا قلع سئاً قد حصل فيها شق أو ثقب أو أكلة. فإن لم يذهب من 

أجزائها بذلك شيء فعليه جميع ديتهاء كاليد المريضة إذا قطعها وإن ذهب بالثقب 
والشآكل بعض أجزائها أسقط من دية السن قدر الذاهب منهاء ولزمه باقي ديتهاء وإن 
كانت أسنانه قد تصدعت وتحركت حتى ربطها بالذهب أو لم يربطها فقلعها الجاني نظر 
فإن كانت منافعها باقية مع حركتها في المضع وحفظ الطعام والريق ففيها الدية تامةء 
وإن ذهبت منافعها كلها ففيها حكومة». وإن نقصت منافعها فذهب بعضها وبقى بعضها 
ففيها قولان نص عليهما في كتاب «الأم» : : 

أحدهما : فيها الدية تامة.» لأن منافع الأسنان مختلفة بالزيادة والنقصان. 

والقول الثاني : فيها حكومة» لقصورها عما اختص بها من منافعها. 

وجهل قدر الناقص فوجب فيها حكومة. 

فإن اختلفا فادعى الجاني ذهاب منافعها وادعى المجني عليه بقائها فالقول قول 
المجني عليه مع يمينه. لأن بقاء منافعها لا يعلم إلا من جهتهء وله ديتها تامةقء ولو 
كانت السن كاملة المنافع فجنى عليها حتى تصدعت وتحركت وهي باقية في موضعها 
نظر فإن ذهب بالجناية جميع منافعها حتى صار لا يقدر على المضغ بها ففيها ديتها 
تامة» وإن ذهب منها نصف منافعها ففيها قولان: 

أحدهما: عليه ديتها تامة» لأنه قد يكون المسلوب من منافعها مساوياً لمنافع 
غيرها. 

والقول الثاني::. فيها حكومة. لأن منفعة كل شيء معتبرة بهاء ولو قيل: بوجه 
ثالث أنه إن أذهت. أكثر منافعها كملثتديتهاء وإن ذهب أقلها ففيها حكومة اعتبارا 
بالأغلب كان له وجهء فإن اختلفا فالقول قول المجني عليه مع يمينهء لأن ذهاب 

فصل:. ولو:- اختلفه. نبات أسنانه فكان بعضها طوالاً وبعضها قصاراً فدياتها 
متساوية مع اختلافهنما في الطول والقصرء فإن كسر بعض الطويلة حتى عادلت ما 
جاوزها من القصار لزمه-من ديتها بقدر ما:كسر منهاء وإن زادت منافعها بكسر الزيادة:' 
عن نظائرها» وكذلك لو كسّر بعض القصيرة حتى كان ما كسر منها معتبر بها لا بما 
جاوزهاءمن الظوك. فلو كان المكسور نصفها وهو من الطويلة ربعها لزمه نصف ديتهاء 
ولو جنى علين. سن. :فخرجت عن حد صاحبتها حتى برزت عما جاورها فإن ذهبت 
منافغها مع البروز تمت ديتهاء وإن بقيت منافعها ففيها حكومة لقبح بروزها. 
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فصل: وإذا كانت إحدى رباعيته أقصر من الأخرى في أصل خلقتها خالفت قصر 
الثنية ين الرباعية» لأن السن معتبرة بأختها لكونها شبه لها في الاسم والمحل» ولا 
تعتبر بغيرهاء فإذا نقصت إحدى الرباعيتين عن الأخرى علم أنها رباعية ناقصةء. فإذا 
قلعت وعرف قدر نقصانها وجب فيها من دية السن بقدر ما بقي منها وسقط منها قدر ما , 
نقص» ولو ذهب حدة الأسنان حتى كلت بمرور الزمان كان فيها الدية تامة» لأن كلالها 
مع بقاتها على الصحة يجري مجرى ضعيف الأعضاءء ولو حالت حتى ذهب منها 
بمرور الزمان بعض أضراسها سقط من ديتها بقسط ما ذهب منها ووجب في قلعها ما 

مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «هَإِن لَمْ يُْغرَ انْتَظرَ به فَإِنْ لَمْ كنث كمّ 
عَقَلَهَا وَإِنْ نبَتَثْ قلا عَقْلَ لها . 


قال الماوردي: وهو كما قال» إذا قلع سن صبي لم يثغر فلا قود في الحال ولا 
دية» لأن المعهود من أسنان اللبن أنها تعود بعد السقوط فلم تصر مساوية لسن المثغور 
التي لا تعود وقد يجوز أن لا تعود سن اللبن إذا قلعت» وإن كان نادراء كما يجوز أن 
تعود سن المثغور إذا قلعت وإن كان عودها نادراً. 

ووجب أن يعتبر في كل واحد منهما حكم الأغلب دون النادرء وهو أن سن اللبن 
تعود سن المثغور لا تعود. فلذلك وجب الانتظار بسن اللبن حال عودها وإن جاز أن لا 
تعودء ولم ينتظر بسن المثغور حال عودها وإن جاز أن تعود. فإذا كان كذلك لم تخل 
سن الصبي إذا قلعت من أن يعود نباتها أو لا يعود فإن لم يعد نباتها بعد نبات أخواتها 
وقال أهل العلم: قد تجاوزت مدة نباتها وجب فيها القصاصء وكمال الدية» وكانت 
في حكم سن المثغور, لأنها سن لم تعد بعد القلعء وإن عاد نباتها فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يعود مساوية لأخواتها في المقدار والمكان فلا دية فيها ولا قود. 
فأما الحكومة فإن كان قد جرح محل المقلوعة حتى أدماه لزمته حكومة جرحه. وإن لم 
يجرحه ففي حكومة المقلوعة وجهان: 
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أحدهما : لا حكومة فيهاء لأنها تسقط لو لم تقلع . 

والوجه الثانى : فيها حكومة. لأنه قد أفقده منفعتها . 

ولو قيل بوجه ثالث: إنه إن قلعها في زمان سقوطها فلا حكومة فيهاء وإن قلعها 
قبل زمانها ففيها حكومة كان مذهباء لأنها قبل زمان السقوط نافعة وفي زمانه مسلوبة 
المنفعة . 
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والضرب الثاني : أن يعود نباتها مخالفاً لنبات أخواتها وهو أن يقاس الثنية 
بالثنية» والرباعية بالرباعية» والناب بالناب» ولا يقاس ثنية برباعية» ولا ناب» ويقاس 

أحدها :. أن يختلف فى المقدار» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تعود أطول من أختها فلا شيء عليه في زيادة طولها وإن شان أو 
ضرء لأن الزيادة لا تكون من جناية» لأن الجناية نقص لا زيادة» وكذلك نبت معها 
سن زائدة. 

والثاني: أن تعود أقصر من أختها فعليه من ديتها بقدر ما نقص من نباتهاء 


والقسم الثاني: أن يختلف في المحل فثنيت هذه العائدة خارجة عن صف 
أخواتها أو داخلة» أو راكبة فهذا على ضربين: 

أحدهما» أن تذهب متاقغها: يخروجها عن مخلها الخلوه واتكشافه فقيها الدية 
تامة . 

والثاني : أن تكون منافعها باقية» لأنها قد سدت محلها وقامت مقام أختهاء فلا 
دية فيهاء لكمال منافعهاء وفيها حكومة لقبح بروزها عن محلها. 

والقسم الثالث: أن يختلفا في المنفعة» فتكون أقل من منفعة أختها مع نباتها في 

أحدهما: فيها الدية تامة. 

والثاني : فيها حكومة» ولو قيل: تكمل ديتها إن ذهب أكثر منافعهاء وحكومة إن 
ذهب أقلها كان [مذهباً. 

والقسم الرابع: أن يختلف في اللون فتغير لونها مع بياض غيرهاء فإن تغير 
بصفرة كان( فيها حكومةء وإن تغير بخضرة كانت حكومتها أكثر من حكومة 
الصفرة» وإن تغير بسواد فصارت سوداً فالصحيح من مذهب الشافعي أن فيها حكومة 
هي أزيد من حكومة الصفرة والخضرة» لأن شين السواد أقبح» وخرّج قول اخر أن فيها 
ديتها تامة» وسنذكر ذلك فى السن إذا اسودت بجنايته . 


الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ ليل 
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فصل: فإن مات الصبي قبل أن يبلغ زمان نباتها ففيها قولان: 

أحدهما : فيها الدية تامة» لأنه قلع سنا لم تعد. 

والقول الثاني : فيها حكومة, -لأن.الظاهر عودها لو بلغ زمان نباتها. 
ما لم يعد. 

مسألة: قَالَ الشَافِعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: او و ا 
التي سن إن ميث ثيه وَكمَا أن اشم الها عَيْدُ اشم الحِنصَرٍ وَكِلاهُمَا أضيع وعَفْلٌ 
كل أَضْبْعِ سَوَاء». 

قال الماوردي: وهذا كما قال. ديات الأسنان متساوية مع اختلاف أسمائها 
ومئنافعهاء وفي كل سن منها خمس من الوبل» تستوي فيه الثنية والضرس والناب 
والناجز» وحكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل فيما ظهر من أسنان الفم 
بالكلام والأكل خمساً من الإبل في كل سن» وجعل فيما غاب من الأضراس بعيرين في 
كل ضرس» وقيل بعيراء لأن مقاديم الأستان تشارك مواخيرها في المنفعة وتختص 
بالجمال» فيفضل بين دياتهاء واختلف عنه في مفاضلة ديات الأصابع » فروي عنه أنه 
فاضل بينهما كالأسنان» وروي أنه سوى بينهما وإن فاضل بين الأسنان» واختلف عنه 
يرجع» :وقد .أخف .بما قاله عمر رضي الله عنه قوم من شواذ الفقهاء لقضائه بذلك في 
يعم كل سن» ا ل 

أحدهما: أن منافع» المينامن. من الأعضاء أكثر من منافع مياسرها مع تساوي 
دياتها. 

والثاني: أن منافعها تختلف. بالصنغرْ والكبرء والقوة والضعف. ودياتها مع 
اختلاف منافعها سواءء كذّلك الأسنان: وعلى أن لكل سن منفعة ليست لغيره فلم تقم 
منفعة الثنية مقام .منفعة الضرس . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ. رَضِي اللَّهُ عَنْهُ:ْ «قَإنْ تَبَنَتْ سن َجُلٍ قُلِعَثْ بَعْدَ 0 
ها َالَ في مؤضع يرك اَذ وال في مَوضم آعرَ 59 * يد شَيْئاً (قال المزني) رَحِمَُ 
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الله هَذَا أفْيسُ فِي مَعْنَاهُ عدي لأنه لم ينْنظر سن الَجُلٍ كما الَظرَ سن مَن لَمْ يمر هَل 
0 0 0 
ا اس سن أو ل كامث سوا مل أن تكن في الصّغير إن 
نبَنَتْ لَمْ يكنْ لَه عَفْلّ أَضْلا فَبْثْرَكُ لَهُ الْقيّاسش». 

قال الماوردي: وقد تقدمت هذه المسألة وقلنا: إن سن المثغور إذا قلعت لم 
ينتظر عودهاء وقضى له بقودها.أو ديتهاء لأنها لا:تعود في الأغلب بخلاف الصغير 
الذي تعود سنه في الأغلب . 

فلو عادت سن المثغور بعد أخذ ديتها ففي وجوب ردها قولان: 

أحدهما: يجب ردها كالصغيرء إذا.عادت سنه فعلى هذا.هل يبقى منها شيء 
للألم وسيلان الدم أم لا؟ على .وجهين خكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: يرد الكل ولا يبقى شيء منها وهو الظاهر.من كلام الشافعي هاهنا. 

والوجه الثاني: يبقى منها قدر حكومة الألم وسيلان الدم ويرد ما سواه. 

والقول الثانى: اختاره المزنى أن المثغور لا يرد ما أخذه من الدية لقود سنهء 
لأمرين ذكرهما المزني 

أحدهما: أنه لما لم ينتظر بالدية عود سنه لم يلزمه ردها بعوده. 

أحدهما: أن دية اللسان لما لم يلزم ردها بعد نباته لم يلزم رد دية السن بعد 
عوده». وكلا الأمرين معلول» 

أما الأول في ترك الانتظار فلأن المعتبر ار اله 
النادر» والأغلب من سن . المثغور أن لا تعود» ومن سن الصغير أن تعود فانتظر 
بالصغير ولم ينتظر بالمثغور. وأما نبات اللساةيفهو أكثر ندوراً وأبعد وجوداً. 


ٍ قال أبو علي بن أبي هريرة: وقد كنا ننكر على المزني حتى وجدنا في زماننا 
رجلا من أولاد الخلفاء قطع لسانه..فنيت فعلمنا أن مثله قد يكون» وإذا:كان كذلك 

فالحكم في نبات اللسان محمول عِلى. عود اللسان. 
فإن قيل: إن عود السن لا يوجب رد ديتها فأولى أن يكون نبات اللسان لا يوجب 


هلز 0 
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رد ديته . 


وإن قيل : : إن عود السن يوجب رد ديته فقد اختلف أصحابنا في عود اللسان هل 
يوجب رد ديته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي: يوجب نبات اللسان رد ديته كما 
أوجب عود السن رد ديتهاء فسوى بينهما وأسقط استدلال المزني» فعلى هذا يستبقى 
قدر الحكومة في قطع الأول وجهاً واحداً ورد ما زاد عليها. 


والوجه الثاني : وهو قول ابي على بق أبي :هريزة: لا ترد دية اللسان وإن رد دية 
السن» والفرق بينهما أن في جنس السن ما يعود في الغالب فألحق به النادر, وليس في 
جنس اللسان ما يعود فصار جميعه نادرأ ولذلك وقف سن الصغير دون الكبير» ولم 
رمام اير با ارون أعلم . 


مسألة : قال الشافع 5 حِمَهُ اللّه: الاسام العلا بأ في ع الأ وَالسْفْلَى في 


قال الماوردي: أما أسنان الفم فأعلاها في عظم الرأس وأسفلها في اللحيين» 
واللحيان يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن. فإن قلع الأسنان مع بقاء 
اللحبين كان في كل سن منها خمس من الإبل إذا لم ترد على على العشرين سناء ويستكمل 

فى العشرين دية كاملة» وإن زادت على العشرين وبلغت اثنين وثلاثين سناً وهي غاية 
الأسنان المعهودة فإن قلعها واحداً بعد واحد كان في كل واحد منها خمس من الوبل» 
فيجتمع في جميعها مائة وستون بعيراًء وإن قلع جميعها دفعة واحدة ففيه وجهان: 
أحدهما : يجب فيها كمال الدية ولا يزاد عليهاء لأن ما يجانس في البدن من 
ذوات الأعداد لم تجب فيه أكثر من الدية كسائر الأعضاء والأطراف. 


والوجه الثاني : أنه يجب في كل سن منهما خمس» وإن زادت على دية النفس» 
لأن لكل سن منها حكمهاء وليست بعضها تبعاً لبعض» وكما لو قلعها متفرقاً. فأما 
اللحيان إذا قلعهما فلا يخلو أن يكون عليهما أسنان أو لا يكون» فإن لم يكن عليها 
أسنان إما في طفل لم تطلع أسنانه أو في شيخ قد سقطت أسنانه ففيها الدية» لما فيها 
من كثرة الجمال وعظم المنفعة» وأن ذهابها أخوف على النفس وأسلب للمنافع من 
الأذن» فكان بإيجاب الدية أولى» فإن قلع أحد اللحيين وتماسك الآخر كان عليه 
نصف الدية» لأنها لما كملت فيها نصفت في أحدهما كاليدين. 


فأما القود فإن أمكن فيهما أو فى أحدهما وجب » وإن تعذر سقط » وإن كان فى 


يغفا 
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اللحيين أسنان فمعلوم أنها لا تنبت مع قلعها فعليه دية اللحيين وديات الأسنان» ولا 
تدخل دياتها فى دية اللحيين . 

فإن قيل: فهلا دخلت ديتها في دية اللحيين لحلولها فيها كما دخلت دية الأصابع 
فى دية اليد. 

قيل : الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن اسم اليد ينطلق على الكف والأصابع ولا ينطلق اسم اللحيين على 
الأسنان ولا اسم الأسنان على اللحيين. 

والثانى : أن اللحيين قد يتكامل خلقهما مع عدم الأسنان في الصغير ويبقيان على 
كمالهما بعد ذهاب الأسنان من الكبير» ولا يكمل خلق اليد إلا مع أصابعهاء ولا تكون 
كاملة بعد ذهابها. 

والثالث: أن للحيين منافع غير حفظ الأسنانء وللأسنان منافع غير منافع 
اللحيين» فانفرد كل واحد منهما بحكمة وليس كذلك في منافع الكفء لأنه يحفظ 
الأصابع» فإذا زالت بطلت منافعها فصارت تبعاً لهما فلو جنى على لحييه فيبستا حتى 
لم ينفتحا ولم ينطيقا فسمنهما بالذئة كاليد إذا:كثلت ولا يضمن دية :الأستان ون 
ذهبت منافعهاء لأنه لم يجن عليهاء وإنما وقف نفعها بذهاب منافع غيرهاء نص عليه 
الشافعى فى كتاب «الأم» فلو أعوج اللحيان لجنايته وجب عليه حكومة بحسب شينه 
وضررهء ولا يبلغ بها الدية إذا كانا ينطبقان وينفتحان. 

مسألة : قَالَ الشّافعي رَضي اللّهُ عَنُْ : «وَلَوْ ضَرَبَهًا فَاسْوَدَّتْ قَفيًْا حُكُومَةٌ (وقال) 
في كتّاب عُفُولِهًا نم عَفْلِهًا (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: الحكُومَة أؤلى لأنَّ مَْمَعَتَهَا بالقطع 
وَالمَضْعغْ وَرَدٌ الرّيقٍ وَسَدَّ مَوْضعِهًا قَائمة كما لَوِ اسْوَدٌ بَيّاض العَيْنِ لم يكن فِيها إلا 


4 


حُكومَة لأنَّ مَنْمَعَتَهَا بالنّظرَ قَائِمَة». 

قال الماوردي: أما إذا ضرب سنه فاصفرت أو اخضرت ففيها حكومة إذا لم 
يذهب شيء من منافعهاء وحكومة الخضرة أكثر من حكومة الصفرة» لأنها أقبح» فأما 
إن ضربها فاسودت فقد قال الشافعى هاهناء فيها حكومة كما لو اصفرت أو اخضرت» 
وقال في كتاب العقل ثم عقلها فاختلف أصحابنا فكان المزني والمتقدمون منهم 
يخرجون ذلك على اختلاف قولين: 

أحدهما: فيها حكومة واختاره المزنى» لبقاء منافعها بعد سوادهاء كما لو جنى 
على عينه فاسود بياضها لبقاء نظرها بعد سواد البياض. 


كن 


تنكف 
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والقول الثاني : فيها الدية تامة» لذهاب جمالها بالسواد.» وذهب جمهور أصحابنا 
ومتأخروهم إلى أن :ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين» والمواضع 
الذي أوجب فيها- خكومة إذا كانت باقية المنافع والمواضع الذي أوجب فيها الدية إذا 
ذهيت منافعهاء وهذا أشبهء لأنه قد بقي بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها 
فلم يجز أن يجب فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية. 

فلو قلع سنا سوداء سئل عنها أهل العلم بها فإن قالوا: اسودادها من غذاء أو 
طول مكث كملت فيها الدية. 

وإن قالوا: من مرض كان في كمال ديتها قولان على اختلافهما في السن إذا 
ذهب بعض منافعها والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَجَمَهُ اللّدُ: (رَفِي اليَدَيْنِ الذية؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» وهو نص السنة». وروى معاذ بن جبل أن 
النبي كل قال: «وَفِي اليدَيْنِ اديه ولأنهما من أعظم الأعضاء نفعاً في البطش والعمل» 
وفي إحدى اليدين نصف الدية لرواية عمرو بن حزم أن النبي يك قال في كتابه إلى 
اليمن «وَفِي اليّد حَمْسُونَ مِنَ الإبل» وإذا كان كذلك فاليد التي تكمل فيها الدية أن 
تقطع من مفصل الكف. فإن قطعها من الذراع أو العضد وجب في الكف دية وفيما زاد 
من الذراع حكومة.:فإن زاد إلى العضد كانت الحكومة فيه أكثرء وقال سفيان الثوري: 
إن قطعها من المرفق فليس عليه إلا دية» وإن زاد على المرفق ففي الزيادة حكومة» لأن 
حكم اليد يستوعبها إلى الذراع ويفارقها بعده كالوضوء . 

وقال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا: الاسم يتناولها إلى المنكب» وليس عليه 
إذا استوعب قطعها إلى المنكب إلا الدية دون الحكومة؛ لأن عمار بن ياسر تيمم حين 
أطلق ذكر اليد في التيمم إلى المناكب تعويلاً على مطلق الاسم حتى قال له 
النبي كي «إنما يكفيك ضربة لوجهك وضربة لذراعك» وكلا المذهبين خطأ لقول الله 
تعالى #إإدًا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسنُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافْقِ4 [المائدة: 5] فلو 
اقتضى إطلاق اليد إلى المرفق لاقتصر على الإطلاق ولما قيدها بالمرافق» فبطل قول 
سفيان» ولما جعل المرفق غاية دل على أن حد اليد ما دون الغاية فبطل به قول ع 
عبيدء ولأن الله تعالى قال: #وَالسَارقُ وَالِيَارقَةُ فَافْطَمُوا أَيْدِيَهُمَاك [المائدة: 8"] 
وقطع رسول الله يككِ يده من مفصل الكف دل على أنها هي اليد لغة وشرعاًء ولأن الدية 
تكمل في الرجل إذا قطعت من مفصل القدم؛ لأنها تقطع منه في السرقة» كذلك اليد 
لما قطعت في السرقة من الكف وجب أن يختص بكمال الدية . 
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فصل: فإن قطع أصابع الكف كملت فيها دية الكف». لأن ما أبقاه منها بعد قطع 
الأصابع مسلوب المنفعة» وتكون دية اليد مقسطة على أعداد الأصابع بالسوية» فيجب 
في كل إصبع عشر من الإبل» لأنها في المعهود تقسطت عليها خمسون فكان قسط كل 
أصبع منها عشرء ولا يفضل إبهام على خنصر. 

وحكي عن عم رضي الله عنه أنه ناكل ين ذراث الأصابع في إحدى الروايتين 
عنه فجعل في الخنصر ست وفي البنصر تدعا وفي الوسطى عشرا وفي السبابة 
عشراً وفي الإيهام ثلائة عشرء فقسط الخمسين على الأصابع الكف هذا التقسيط 
المختلف اعتباراً باختلاف المنافع » ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن عمرو 
ابن شعي عن أريه عن جده أن النبي كيه قال: «وَفِي اليديْنِ الذي وَفي الات الك 
َفِي كُلّ أضْبْع مِمًا هَُالِكَ عَشْرُ من مِنَ الإبل». 

وروى أوس بسن مسروق عن أبي ميوشيئ الأشعبري عن النبي 45 أنه 
قال: «وَالأصَابعٌ ب سّوَاء) قال شعبة: قلت لغالب التمار حين روى ذلك عن أوس بن 
مينزوق+ عشرا عثرا؟ قال؟ نعو 

وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك «الأصَابُ 
سَوَاءٌ وَالْأَسَْانَ سَوَاءئِ276 وهذه نصوص لا يجوز خلافهاء ولأنه لو جاز أن يفاضل 
بينهما لتفاضل المنفعة لكان ذلك في أصابع الرجلين» ولفضلت اليمنى على اليسرى» 
والقوية على الضعيفة» والكبيرة على الصغيرة» ولم يقل بذلك أحد اغكارا يمظلق 
الاسم كذلك في الأصابع. 

فصل: ولو جنى على يده فشلّت كملت ديتهاء وإن كانت باقية بعد الشلل» 
لذهاب منافعهاء كما لو جنى على عيئنه فذهب بصرهاء فإن شلت إصبع منها ففيها 
ديتهاء فإن قطعت بعد الشلل كان فيها حكومة لا تبلغ دية السليمة. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي الله عَنْهُ: «وَفِي الوَجْلِيْن الدية وفي كل أمعم يدا 
ُتَالِكَ عَشْرٌ من الإبل» . 1 : 


قال الماوردي: 2 » لحديث روات ع صر ماضن لجان 
النبي كلِ قال: «في الوَجْلَيْنِ | ديه دفي كل أَضْبْع ع مما هُتَالِكَ ع عَشْدٌ من الابل6. 


ل اللساااسسسسبسسسسي سا ب سس 


6 أحمد فى |( 0 24/١‏ والترمذي 51/١‏ ؛ وابن الجارود (01785) وأبو داود (5051). 
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ولرواية معاذ بن جبل أن النبي كَكِ قال: «وَفِي الَجْلَيْنَ الدّيّة]2'0 ولأن الرجلين 
من أعظم الأعضاء نفعاء لأن عليها يسعىء وبها يتصرف» وفي إحدى الرجلين نصف 
الدية» لرواية عمرو بن حزم عن النبى ككل أنه قال في كتابه إلى اليمن «وَفِي الوُجْل 
حَمْسُون مِنَّ الإبل» ولأنها واحد من عضوين كاليدين» ولا فضل ليمنى على يسرى» 
وفي كل إصبع من أصابعها عشر من الإبل كأصابع اليدين» ولا يفضل إبهام على 
خنصرء فإن شلت كان فيها ديتها كالمقطوعة. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ دَضى الله غَنْهُ: «وَفي كل أنْجُلّة ملت عَقَل أصْبْع إلا أنَجُلَةَ 
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قال الماوردي: وهذا صحيح» لما قسط رسول الله بك دية الكف على أعداد 
أصابعها وجب أن يقسط دية الإصبع على أعداد أناملهاء وفي كل إصبع ثلاث أنامل. 
فيكون في كل أنملة ثلث دية إصبع ثلاثة أبعرة وثلث. إلا الإبهام فإن فيها أنملتين 
فيجب في كل أنملة منها نصف دية إصبع خسمة أبعرة. 

وقال مالكر: أنملة الإبهام كغيرها يجب فيها ثلث دية إصبعء لأنها ثلاث أنامل 
أحدها باطنة . 

وهذا فاسدء لأن لجميع الأصابع أنامل باطنة» وإنما يقسط ديتها على ما ظهر من 
أناملهاء والظاهر من الإبهام أنملتان ومن غيرها ثلاث أنامل» فلو خلق لرجل في إبهامه 
ثلاث أنامل وجب في كل أنملة منها ثلث دية الإصبع؛ ولو خلق في غيرها أربع أنامل 
كان في كل أنملة منها ربع دية الإصبع, ولو خلقت له خمس أنامل كان في كل أنملة 
منها خمس ديتهاء تقسيطا لدية الأصابع على أعداد أناملهاء وكذلك لو نقصت فكانت 
أنملتين كان في إحذاهما تضصف ديتها. 

فإن قيل: فلم قسطتم دية الإصبع على ما زاد من أناملها ونقص ولم تفعلوا مثل 
ذلك في الأصابع إذا زادت ونقصت وجعلتم في الإصبع الزائدة حكومة ولم يقسطوا دية 
الكف على ما بقي من الأصابع بعد الإصبع الناقصة؟ 

قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه لما اختلفت الأنامل في أصل الخلقة المعهودة بالزيادة والنقصان 
كان كذلك في الخلقة النادرة» ولما لم يختلف الأصابع في أصل الخلقة المعهودة» 
فارقها حكم الخلقة النادرة. 


امرك 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
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والثاني: أن الزائدة من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة فلذلك ما 
اشتركت الأنامل وتفردت الأصابع . 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَأَيُهَا شْلّ ؟ نَم عَفَلّهَا؛ . 
مفصل » فإن تقدر 0 بقدر المقطوع منهاء ل 
ففيه حكومة . 
مسألة : قال الشَافعِيٌ رضي اللَّهُ عَنْه : «وَإِنْ قَطعَثْ منّ الذَرَاع قَفِي الكَفٌ نِضْفُ 
ادي وَفِيْمَا َادَ ححكُومَة وما راد َلَى القَدَمِ حَكُومَة) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» وقد مضى وذكرنا أن دية اليد ينتهي كمالها إلى 
مفصل الكوع الذي بين الكف والذراعء فإن انتهى القطع إلى الذراع كان في الكف 
ديتها وفي الزيادة ل يه وتزيد بزيادته» فإن قطعها من 
المرفق كانت الحكومة أزيد» ويجب فيه القود. ولا يجب فيه إذا قطع من دون المرفق 
اعتباراً بالمفصل» » فإن قطع من المنكب حتى استوعب بالقطع الذراع مع العضد وجب 
فيه القود إذا كان من مفصل» ولا يجب في الزيادة على الكف إلا حكومة هي أقل من 
دية الكف. لأن الزيادة عليها أصل لها يتبعها في حكمهاء وكذلك دية الرجل ينتهي 
كمالها إلى قطع القدم من مفصل الكعب. فإن زاد بقطعها من الساق ففي الزيادة 
حكومة؛ فإن قطعها من مفصل الركبة كانت الحكومة أكثرء وفيها القود فإن قطعها من 
نصف الفخذ كانت الحكومة أكثر ولا قودء فإن قطعها من أصل الورك كانت الحكومة 
أكثر وفيه القودء راجن باقر جيه الوم كوادكر في اليم 

مسألة : : قَالَ الشَّافعُيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: (وَفِي قدّم الأغرج وَيَد الأعسم | اذا كاتا 
سَالمَتيْن الذية» . 


قال الماوردي: أما العرج في الرجل فقد يكون تارة من قصور أحد الساقين عن 
الأخرى». ويكون تارة من تشنج عصب أحد الساقين» فتصير إحدى الرجلين أقصر من 
الأخرى» فيعرج إذا مشى بالميل على القصرىء» وفيها الدية كاملة» لأن القدم سليمة 
والنقص في غيرهاء كما يكمل في ذكر العنين الدية» وأذن الأصمء لأن النقص في 
غيره» وأما يد الأعسم فقد ذهب قوم إلى العسم قصر العضد أو الذراع» فتصير إحدى 
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اليدين أطول من الأخرى. وذهب آخرون إلى أنه اعوجاج الرسغ إلى أن يخرج زند 
الذراع عن كوع الكف وأيهما كان فالدية في كف الأعسم كاملة» لأن العسم نقص في 
غير الكف فساوت غيرها. 
فصل: ولو خلع كفه من الزند حتى اعوجت لم يجب فيه القودء لتعذره فيه 
حكومة» م ا ا 0 
الاستقامة كثرت حكومتهاء فإن قال الجاني: أنا أعيد خلعها وأجبرها لتعود إلى 
استقامتها منع من ذلك» لأنه ابتداء جناية منه» فإن فعل وخلعها فعادت بعد الجبر 
مستقيمة لم يسقط عنه ما وجب من الحكومة المتقدمة. ولزمته حكومة ثانية في الخلع 
الثاني» غير أن الحكومة 'الأولى أكثرء لأنها عادت معوجة» والحكومة الثانية أقل» 
لأنها عادت مستقيمة» وهكذا لو كسر ذراعه من العظم حتى انقصف وتشظى فان 
جبرت وعادت إلى حالها ففيها حكومة بقدر الأله والشين» وإن عادت بعد الجبر 
ناقصة البطش زيدت الحكومة في ذهاب البطش» فإن ذهب جميع بطشها كملت ديتها 
كالشلل» وكذلك مثله إذا كان في خلع القدم وكسر الساق وبالله التوفيق. 
مسألة : : قَالَ الشّافعي رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ خُلقَثْ لِرَجُلٍ كَمّانٍ في ذراع إِحْدَاهُمَا 


َقَ الأخرى فَكَانَ طش بالشفلى ولا يط اللي َالمفَى هي الكت التي فا لقو 
وَالِعُلْيًا زَائَدَةَ و وَفِيهِ دحتي وظالك نان يساق 0ه سْتَوَنًا فَهُمَا نَاقِصَّنَانِ فَِنْ قُطِعَتْ 
إِحْدَاهُمًا َفَيْهَا ا لآ نُجَاورُ نضف ديّة قَدَم وَإِنْ قطعنًا مَعاَ فَفِيْهمَا ديَةٌ قَدَم وَيُجَاوَرُ 
بها دِهُ قم إن معت إِحدَاهُمَا يها حُكُومة نعلت الأخرى لما ال رَدَثْ مم عَادَ 
ََطْعَهًا وَهِيَ سَالِمَةٌ يَمْشِي عَلَيَْا فَفيْهًا القصّاصٌ مَعَ حُكُومَة الأؤلى» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا خلق لرجل كفان في ذراع أو ذراعان في 
عضد» أو عضدان في منكب فلا يخلو حاله فيها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا يبطش بهما ولا بواحدة منهما فهما يد ناقصة لا قود فيهماء ولا في 
واحدة منهما ولا دية فيهما ولا في واحدة منهماء لأن عدم البطش قد أذهب 
بمنافعهماء وذهاب المنافع يمنع من القود والدية كالشلل» وفيهما حكومة لا يبلغ بها 
دية يد باطشة» وفي إحداهما حكومة على النصف من حكومتهما إلا أن تكون إحداهما 
أزيد شيناً فيزاد في حكومتهاء فلو بطشت الباقية منهما بعد المقطوعة علم أنها هي اليد 
من أصل الخلقة فيجب فيها القود إن قطعت وكمال الدية. 

فصل: والقسم الثاني : أن يبطش بأحدهما ولا يبطش بالأخرى» فالباطشة هي اليد 
وفيها القود أو الدية» وغير الباطشة هي الزائدة لا قود فيها ولا دية» وفيها حكومة» 
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وسواء كانت الباطشة في استواء الذراع أو منحرفة عنهء لأننا نستدل على الأصل 
بمنافعه كما نستدل على الخنثى المشكل ببوله» فإن قطعت الزائدة فصارت الباطشة غير 
باطشة لزم ديتها كاملة مع حكومة الزائدة» ويقوم ذهاب بطشها مقام الشلل» ولو قطعت 
الباطشة فحكم فيها بالقود أو كمال الدية ثم صارت غير الباطشة باطشة وجب فيها 
كمال الدية إن قطعتء. لأنها يد باطشة» ويجيء في رد ما أخذه من الأول من كمال 
الدية وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المثغور إذا أخذ دية سنه فعادت: 

أحدهما: لا يرد من كمال ديتها شيئاً وتكون هذه قوة أحدثها الله تعالى به. 

والثاني: يرد ما زاد على قدر حكومتها من كمال الدية» لأن البطش قد انتقل إلى 
الباقية فلم يسلبه الأول بطشه وبقاء البطش يمنع من كمال الدية. 

فصل: والقسم الثالث: أن يكون باطشاً بهما جميعاً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون بطشه بإحداهما أكثر من الأخرى. فأكثرهما بطشاً هي الأصل 
يجب فيها القود أو كمال الدية وأقلهما بطشاً هي الزائدة لا قود فيها وفيها حكومة» كما 
يستدل في إشكال الخنثى بقوة بوله. 

والضرب الثاني : أن يستوى بطشه بهما فيسقط الاستدلال بالبطش لتكافئه ويعدل 
إلى غيره» كما إذا سقط الاستدلال في الخنثى بالبول عند التساوي عدل إلى غيره من 
الأمارات» وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أن يستويا في القدر أو يختلفاء فإن 
اختلفا فكانت إحدى الكفين أكبر من الأخرى فالكبيرة هي الأصل تكمل فيها الدية» 
والصغيرة هي الزائدة يجب فيها حكومة». فإن استويا في القدر ولم تزد إحداهما على 
الأخرى فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون إحدى الكفين في استواء الذراع والأخرى عادلة عنه» فتكون 
التي في استواء الذراع هي الأصل تكمل فيها الدية والخارجة عن استوائه زائدة يجب 
فيها حكومة . 

والضرب الثاني: أن يستويا في مخرج الذراع» فإن كانت إحداهما كاملة الأصابع 
والأخرى ناقصة فذات الكمال هي الأصل وذات النقص هي الزائدة» ولو كانت 
إحداهما كاملة الأصابع والأخرى زائدة الأصابع لم يكن في الزيادة مع الكمال دليل» 
وإن كان في الكمال مع النقصان دليل؛ لأن الزيادة نقص فلم يستدل بها على أصل» 
فإذا عدمت الأمارات الدالة على تميز الأصل من الزيادة واعتدلت في الكفين معاً فهما 
يدان زائدتان إن قطعهما قاطع كان عليه القود وحكومة في الزيادة» وإن قطع إحداهما 
فلا قود عليه لعدم المماثلة» وعليه نصف دية يد وزيادة حكومة» لأنها نصف يد زائدة» 
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فإن قطع إصبعاً من إحداهما فعليه نصف دية إصبع وزيادة حكومة» لأنها نصف إصبع 
زائدة» وإن قطع أنملة إصبع من إحداهما فعليه نصف دية أنملة وزيادة حكومة», لأنها 
00 فأما القود في ذلك فيسقط إلا أن يقطع إصبعين متماثلين من الكفين 

أن يقطع إبهام كل واحدة من الكفين فيقتص من إبهامه ويؤخذ منه حكومة في 
0 كما يقتص من كفه إذا قطع الكنين وتؤخذ منه حكومة في الزيادة» ولو قطع 
من إحداهما إبهاما ومن الأخرى خنصرا فلا قود عليه في الإبهام ولا في الخنصرء 
لنقص كل واحد منهماء ويؤخذ منه دية إصبع وزيادة حكومة» لأنها إصبع زائدة. 

فصل: ولو خلق له قدمان في ساقء أو ساقان في فخذء أو فخذان في وركء 
فحكم ذلك جار مجرى الكفين في تكافؤ اعتبار المشي بهماء فإن كان لا يمشي بهما 
فهما رجل ناقصة لا قود فيها ولا دية» وفيها حكومة» وإن كان يمشي بواحدة منهما 
دون الأخحرى فالتي يمشي بها هي القدم يجب فيها القود أو الدية» والأخرى زائدة لا 
قود فيها ولا دية» وفيها حكومة» فإن كانت إحداهما طويلة والأخرى قصيرة وهو 
يمشي على الطويلة دون القصيرة لزيادتها فقطعت الطويلة فصار يمشي على القصيرة 
ففي القصيرة بعد الطويلة دية كاملة» وفي قطع الطويلة ما قدمناه من الوجهين» وإن كان 
يمشي على كلا القدمين فهو كبطشه بالكفين في اعتبار الكبر والصغرء ثم اعتبار 
الاستواء والعرج فإن حصل التساوي فيهما من كل وجه فهما رجلان زإثاثات يجب 
فيهما القود وزيادة حكومة والله أعلم. 

مسألة : َال الشافعيُ رَضِي الله عنة: «وني الي التي وما ا أذ شَرَفٌ عَلَى 
شَهْرٍ مِنَّ المَأَكَمَمَيْنِ إِلَى ما أشر ف عَلَى اشتواء الفَخْدَيْنِ وَسََاءٌ ع قُطعَنًا مِنْ رَجُلٍِ أذ 


م 


امْرَأة) . 
قال الماوردي : وهذا صحيح » فى الإليتين الدية من الرجل والمرأة. لأنهما 


عضوان فيهما جمال ومنفعة» لأنهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت 
الدية فيهما كاليدين والرجلين» وسواء ذلك من الصغير والكبير» ومن كان أرسخ الإلية 
معروقهاء أو لحيم الإلية غليظهاء ففيهما القصاص إذا استوعبهما من الحد الذي بينه 
الشافعي» وأسقط المزني القصاص فيهماء لأنهما لحم متصل بلحم كقطع لحم بعض 
الفخذء وليس كذلك لأن حدّهما يمنع من تجاوزهماء فإن تعذر القصاص سقط 
ووجبت الدية» فإن قطع إحدى الإليتين فنصف الدية كقطع إحدى الرجلين» ولو قطع 
بعض إحداهما وعلم قدر المقطوع منها ففيه من الدية بحسابه» فإن جهل ففيه حكومة. 
ولو قطعهما حتى أبقاهما على جلد لم تنفصل» وأعيدتا فالتحمتا كان فيهما حكومة 


نكا 
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كالجراح المندمل» ولو ثبتت ثبتت الإليتان بعد قطعهما لم يرد المأخوذ من ديتهماء وقد 
ال 0 

مسألة: قَالَ الشَّافِعٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: ١وَكُلُ‏ ما قُلْتُ فَيْهمًا اديه قَفِي إِحْدَاهُمَا 


20 
نضفٌ الذية» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء لأن النص وارد به. والإجماع منعقد عليه 
والاعتبار موجب لهء فإن وجبت فى ثلاثة كالأنامل كان فى كل واحدة منهما الثلث» 
وإن وجبت في أربعة كالجفون كان في كل واحد منهما ربع الدية» وإن وجبت في 
خمسة كالأصابع كان في كل واحد منهما الخمس» ثم على هذا القياس» لأن ما قابل 
الجملة تقسطت أجزاؤه على أجزائها كالأثمان. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ تُفَضْلُ يُمْنى عَلَى يُسْرى». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. لأن مطلق الاسم يتناولهماء والنفع والجمال 
القوي على يد الصغير الضعيف» وعلى أن لمياسر الأعضاء نفعاً ربما لم يكن لميامنها. 

فإن قيل: فإذا تساويا في حكم الدية فهلا تساويا فى القود فجاز أخذ اليمنى 
باليسرى؛ 

قيل: القود يعتبر فيه مع التساوي في الحكم التساوي في المحل وهما وإن 
اشتركا في الحكم فقد افترقا في المحل فكذلك لو استويا في الدية واختلفا في القود 
وكما لا تفضل اليمنى على اليسرى وإن اختلفتا فى القود كذلك لا تفضل العليا على 
السفلى في الأنامل والأسنان وإن اختلفا فى القود. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا عَيْنُ أَغوَرَ عَلَى عَيْن لَيْسَ بأغور وَل 
يجورا يُقَالَ فَيْهَا دية تام وَإِنَّمَا قَضّى الئَِيْ يكل في العَيَْينِ الذية وَعَيْنْ الأغوّر كيد 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا فقئت عين الأعور ففيها دية عين واحدة وهي 
نصف الدية كعين من ليس بأعور وهو قول جمهور الفقهاء . 

وقال مالك: فيها جميع الدية وهو قول الزهري والليث بن سعد وأحمد 
وامتحاف اانا بأنه قول الأئمة وإجماع أهل المدينة. 


اللا 
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روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم 
أنهم أوجبوا في عين الأعور الدية”'2 وأن علي بن أبي طالب عليه السلام خيره إذا كان 
للجاني عيئان أن يقتص من إحداهما ويأخذ نصف الدية» وبين أن يعدل عن القصاص 
ويأخذ جميع الدية» وليس يعرف لقولهم مع انتشاره مخالف فكان إجماعاً. 

ولأن الأعور يدرك بعينه جميع ما يدركه ذو العينين» فإذا قلع عينه فقد أذهب 
بصراً كاملاً فوجب أن يلزم فيه دية كاملة» وخالف يد الأقطع ييا ما كاد 
يعمل بهماء ولذلك جاز في الكفارة عتق العوراء ولم يجز عتق القطعاع» ولأن ضوء 
العينين يحول فينتئقل. من إحدى العينين إلى الأخرى. ألا ترى أن من أراد تحديد نظره 
في رمي أو ثقب أغمض أحدى عينيه ليقوي ضوء الأخرى فيدرك بها نظراً لما يدرك مع 
فتح أختهاء وإذا كان كذلك علم أن ضوء الذاهبة انتقل إلى الباقية فلزم فيها جميع 
الدية » ودليلنا رواية عمرو بن حزم أن النبي يك قال: «في الْعَيْنِ حَمْسُونَ مِنَ الإبل» 
ولم يفرق بين الأعور وغيره فكان على عمومه». وقول الصحابة يدفع بعموم السنةء 
ولأنها عين واحدة فلم تكمل فيها دية العينين كعين كعين ذي العينين . 

ولأن كل واحد من عضوين إذا وجب فيهما نصف الدية مع بقاء نظيره وجب فيه 
ذلك النصف مع عدم نظيره كيد الأقطع . 

ولأنه لو قامت عين الأعور مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني 
لقيامها مقام عينيه ولوجب إذا قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا 
يقتص من عيئين بعين » وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه. 

ولأنه لو وجب في عين الأعور كمال الدية لوجب على من قلع عيني رجل واحدة 
بعد الأخرى أن تلزمه دية ونصف» لأنه قد جعله بقلع الأولى أعور فلزمه بها نصف 
الدية ويقلع الأخرى بعد العور جميع الدية ولم .يقل به أحدء فدلٌ على فساد ما 
أعتبروه . 

فأما الجواب عن احتجاجهم بالإجماع فمن وجهين: 

أحدهما: أنه قد خالف فيه عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مغفل فلم يكن 
إجماعا . 

والثاني : أنه قد روي عن علي عليه السلام أنه رجع عما قالوا وخالفهم. 

وأما قولهم أنه يدرك بالباقية ما كان يدركه بهما فعنه جوابان: 
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أحدهما: دفع هذه الدعوى. :لأن الأعور لا يرى البعيد كرؤية ذي العينين وقد 
يكون بينهما ضعف المسافة فلم يسلم ما ادعوه. 

والثاني : أنه لو أوجب هذا كمال الدية في'العين الباقية لوجب مثله فيمن بقي 
سمعه من إحدى أذنيه أن يلزم في ذهابه من الأذن الأخرى كمال الدية كما قاله يزيد بن 
أبي زيادء لأنه يسمع بهما ما كان يسمع بهماء ولم يقل بذلك في سمع الأذنين» 
فكذلك في ضوء العينين. 

وأما قولهم: إن ضوء العين ينتقل من الذاهبة إلى الباقية ففاسدء. لأنه لو كان 
كذلك لكان من قلع واحدة من عينين أن'لا يلزمه ديتهاء لأن ضوءها قد انتقل إلى 
الأخرى فصار كالجاني على عين لا ضوء لهاء فلم يلزمه أكثر من حكومتهاء وهذا 
مدفوع بالإجماع فدلٌ على أن الضوء غير منتقل» وإنمايغمض الرامي إحدى عينيه. 
وكذلك الناظر في ثقب حتى لا ينتشر ضوء العينين ويقتصر على إحداهما ليستقيم 
تراجع السهم والثقب ولا يختلف السمت باختلاف النظرين. 

وأما فرقهم بين العوراء والقطعاء لفرق ما بينهما في .الكفارة فقد كان الأوزاعي 
يسوي بينهما في كمال الدية ويقول: إن من قطعت يده في الجهاد كان في الباقية إذا 
قطعت جميع الدية ونحن نسوي بينهما في أن كل واحدة منهما نصف الدية وأنت 
تخالف بينهما لافتراقهما في الكفارة» .وليس ذلك بصحيح» لأن من قطعت خنصر 
أصابعه يجزىء في الكفارة» ولا يدل على أن من قطع الكف بعد ذهاب خنصرها يلزمه 
جميع ديتها لإجزائها في الكفارة» كذلك عين الأعور. 

فصل: وإذا قلع الأعور عين بصير ذي عينين كان للبصير أن يقتص من الأعورء 
فإن عفا عنه كان له على الأعور نصف':الدية. 


يذفا 


وقال مالك: له أن يقتص من الأعورء فإن عفا عنه وجب له على الأعور بعينه 
الواحدة جميع الدية» لأنه قد عفا له عن جميع بصرهء وهذا خطأء لأن العفو عن 
القصاص يوجب دية العضو المجني عليه» لا دية المقتص منهء ألا ترى أن رجلا لو 
قطع يد امرأة كان لها عليه أن تقتص من يدهء فإن عفت عن القصاص كان لها دية يدها 
لا دية يد الرجل» كذلك وجوب القصاص على الأعور» وهكذا لو قطع عبد يد حر فعفا 
الحر عن القصاص كان له دية يد الحر لا دية يد العبد» لأن فى العينين دية واحدة» وما 
قاله مالك يفضي إلى إيجاب ديتين» لأنه إذا قلع إحدى عينيه أعور أوجب عليه دية ثم 
يصير بعد قلعها أعورء فيوجب فيها إذا قلعت دية ثانية» وما أفضى إلى هذا كان مطرحاً 


والله أعلم . 
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مسألة: قَالَ الشّافِعيُ رَضِي الله عَنْهُ: «فَإِنْ كبر ضُلْيْهُ كَلَمْ يُطق المَشْيَ كَفيْه 
الدّيد» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. لأنه قد أذهب جماله بكسر صلبه وأبطل تصرفه 
بذهاب مشيه فكملت فيه الدية» فإن كسر صلبه ولم يذهب مشيه وصار يمشي كالراكع 
وجب فيه حكومة» لذهاب الجمال مع بقاء المنفعة» ولو صار بعد كسر صلبه منتصب 
الظهر لكن ذهب مشيه فعليه الدية تامة. لذهاب المنفعتين مع بقاء الجمال» كما لو 
ضرب يده فشلت» فلو صار ضعيف المشي لا يقدر على السعي ولا على السرعة ففيه 
حكومةء لأنه قد أذهب من مشيه مالا ينحصرء ولو انحصر لوجب فيه من الدية 
بقسطهاء ولو صار لا يقدر على المشي إلا معتمداً على عصا كانت عليه حكومة هي 
أكثر من حكومته لو مشى بغير عصاء وكلما أوجبناه في ذلك من الدية أو الحكومة 
فإنما نوجبه بعد استقرار الجناية بالتوقف عن الحكم بها حتى ينظر ما ينتهي إليه أمرهاء 
فلو حكم له بالدية لذهاب مشيه ثم صار يمشي من بعد استرجع منه ما أخذه من الدية 
إلا قدر حكومة الألم والشين» فإن اقترن بكسر الصلب وذهاب المشي شلل القدمين 
لزمته ديتان» إحداهما فى ذهاب المشى» والأخرى فى شلل الرجلين. 

فإن قيل: فهلا وجبت دية الرجلين بذهاب المشي وإن لم يصر فيهما شلل» لأنه 

قيل: لأن منفعة الرجلين باقية في انقباضهما وبسطهما لا تذهب إلا بالشلل» 

أحدهما: أن يكون عجزه عنه لضعف حركته مع بقاء منيه وانتشار ذكره ففيه 
حكومة» لأنه قد يقدر على الإنزال باستدخال ذكره. 

والضرب الثانى: أن يكون عجزه عن الجماع لذهاب منيه وعدم انتشار ذكره ففيه 
الدية كاملة» لأنه قد أذهب منفعة الصلب بذهاب المنى» فإن أنكر الجانى ما ادعاه نظر 
فإن اقترنت بدعواه علامة تدل عليه جعل القول قوله مع يمينه في ذهابه؛ لأنه لا يعلم 
إلا من جهتهء وإن لم يقترن به علامة سُئْل عنه أهل العلم به» فإن قالوا: لا يذهب منه 
الجماع حلف الجاني ولم يلزم الدية» وإن قالوا: يجوز أن يذهب منه الجماع حلف 
المجنى عليه واستحق الديةء ولو كسر صلبه فأذهب مشيه وجماعه معاً ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه إلا دية واحدة» لأنهما منفعة عضو واحدء حكاه أبو حامد 
الإسفراييني. 
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والوجه الثانى : تلزمه ديتان وهو الظاهر من مذهب الشافعي. لأنهما منفعتان في 
فجلين ارق قينا ديتان» وإن كانت الجناية على محل واحدء كما لو قطع أذنه 

فصل: ولو جنى عليه فالتوت عنقه وانعطف وجهه فصار كالملتفت وجهه وجبت 
فيه حكومة بحسب الشين والألم لا تبلغ بها الدية» لبقاء بعض المنافع» ولو كان وجهه 
بعد الجناية على استقامته لكنه لا يقدر على الالتفات به كانت فيه حكومة وهي أقل من 
حكومة انعطافه. لأن شينه أقل» فإن ذهب بها بعض كلامه لزمه مع حكومة الوجه دية 
ما ذهب من الكلام. فإن أذهب جميع كلامه بالتواء عنقه كملت دية الكلام وزيد في 
حكومة الالتواء» فإن كان لا يقدر على مضغ الطعام إلا بشدة ضم إلى ذلك حكومة في 
نقصان المضغء فإن كان لا يقدر على المضغ ولا يصل الطعام إلى جوفه إلا بالوجور 
زيد في حكومته» فإن كان لا ينساغ الطعام ولا يصل إلى جوفه بوجور ولا غيره قيل: 
هذا لا يعيش وينتظر به فإن مات وجبت ديته. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَْهُ : وَدِيَةُ المَأة وَجِرَاحُهًا عَلَى النّضْفٍ منْ ديّة 
الوَجُل فِيْمَا قَلّ أذ كثُره . 


قال الماوردي: .دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل وهو قول 
الجمهور. وقال الأصم وابن علية ديتها كدية الرجل لأمرين : 

أحدهما : أن تساويهما في القصاص يوجب تساويهما في الدية. 

والثانى : أن استواء الغرة في الجنين الذكر والأنثى يوجب تساوي الدية في الرجل 
والمرأة» لأن الغرة أحد الديتين.. ْ 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور رواية معاذ بن جبل وعمرو بن حزم أن 
النبي َي قال: «وَدِيْةُ الْمَأَة عَلَى التْضْفِ مِنْ ديه الجل»2'7 وهذا نص» ولأنه قول عمر 
وعلي اوابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وليس بعرف لهم مخالف فصار 
إجماعاء ولأن الدية مال والقصاص حدء والمرأة تساوي الرجل في الحدود فساوته في 
القصاص. ولا تساويه في الميراث وتكون على النصف منه فلم تساوه في الدية» 
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وكانت على النصف منها وفيه انفصال . 

فأما الجنين فلأن اشتباه حاله فى الحياة والموت والذكورية والأنوثية أوجبت 
حسم الاختلاف بإيجاب الغرة مع اختلاف أحواله فلم يجز أن يقاس عليه ما زال عنه 
الاشتباه والحسم فيه التنازع . 

فصل: فإذا ثبت أن ديتها في النفس على النصف من دية الرجل فقد اختلف 
الفقهاء في دية أطرافها وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. 

وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وهو قول أبي حنيفة في أهل الكوفة» 
وعبيد الله بن الحسن العنبري في أهل البصرة» والليث بن سعد في أهل مصر. 

وقال ابن مسعود وشريح: المرأة تعاقل الرجل إلى نصف عشر ديته أي تساويه 
في الدية إلى نصف عشرها وهو دية السن والموضحة ثم تكون على النصف من الرجل 
فيما زاد عليه. 

وقال زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار: تعاقل الرجل إلى دية المنقّلة وذلك عشر 
الدية ونصف عشرها ثم تكون على النصف فيما زاد. 

وقال مالك: تعاقله إلى ثلث الدية أرش المأمومة والجائفة ثم تكون على النصف 
منه فيما زاد. 

ومن التابعين سعيد بن المسيب والزهري. 

ومن الفقهاء أحمد وإسحاق وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من جعله 

قال ربيعة [ابن أبي عبد الرحمن سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ 
قال: عشرء قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون]('. 

قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون» قلت ففي أربع؟ قال: عشرون فقلت له: لما 
عظمت مصيبتها قل عقلهاء قال: هكذا السنة يا بن أخى . 

واستدل من ذهب إلى هذا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله كله قال: «الْمَوْاَة تُعَاقِلُ الَجُلَ إلى 5 دِيَتها)"2 ولعل سعيد بن المسيب أشار 


)000( ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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بقوله هكذا السنة إلى هذه الرواية» ولأن المرأة لما ساوت الرجل فى الميراث إلى 
المقدر بالئلث وهو ميراث ولد الأم الذي يستوي فيه الذكر والإناث وكانت على 
النصف من الرجل فيما زاد على الثلث وجب أن تساويه في الدية إلى الثلث وتكون 
على النصف فيما زاد. 

ودليلنا هو أن نقص الأنوثة لما منع من مساواة الرجل في دية النفس كان أولى أن 
يمنع من مساواته فيما دونها من ديات الأطراف والجراح» لأن دية النفس أغلظ اعتباراً 
بالمسلم مع الكافرء ولأنه لما كان القصاص فيما دون النفس معتبراً بالقصاص في 


النفس وجب أن تكون الدية فيما دون النفس معتبرة بدية النفس وهي فيه على النصف 
فكذلك فيما دونها. 


وأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب فلم يسنده. لأن جده محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن العاص لا صحبة له وإنما يكون مسندا إذا رواه عن جده عبد الله بن 
عمروءولأنه هو الصحابي, وقد قال الشافعي : «لم أجد له نفاذاً» يعني طريقاً لصحبته. 

وأما الميراث فقد تكون فيه على النصف من الرجل فيما نقص من الثلث عند 
مقاسمة الإخوة» وإنما ساوت ولد الأم. لأن الإدلاء فيه بالرحم الذي يوجب تساوي 
الذكور والإناث فيه كفرض الأبوين» فإن تكن العلة فيه تقديره بالثلث فلم يجز أن 
يحصل اختلاف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي تَدَيْيَهَا ديَثهًا' . 

قال الماوردي: وهذا صحيح». لأن في الثديين جمالا ومنفعة فصارا في الدية 
كاليدين» وسواء كانا كبيرين أو صغيرين» من كبيرة أو صغيرة» نزل فيهما لبن أو لم 
ينزل» فإن قطعهما وأجاف ما تحتهما كان عليه الدية فيهما وأرش جائفتين تحتهماء 
ولو ضربهما فاستحشفتا ويبسا حتى صارا لا يألمان فهذا شلل» وفيها الدية كاملة؛ لأنه 
قد أبطل منافعهما وإنٍ بقي الجمال فيهماء كما لوأشل يده» ولو ضربهما فذهبا مع بقاء 
الألم فيهما ففيهما حكومة». ولو ضربها فذهب لبنهما فقد يجوز أن يكون ذهابه من 
الضرب ويجوز أن يكون من غيره فيُسأل أهل العلم به فإن قالوا: إنه من الضرب كان 
فيه حكومةء. وإن قالوا: من غيره فلا شيء عليه فيه» ولو قطع إحدى الثديين كان فيه 
نصف الدية كإحدى اليدين» وكذلك لو ضربه فشل . 

مسألة : : قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي عَلَمَتَيْهَا دينُهًا ينها لأنّ فيْهِمَا مَنْفَعَة 
التضاع» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح»ء لأن جمال الثدي ومنفعته بالحلمة كما أن منفعة 
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البد بالأصابع » فإذا قطع الحلمتين كان فيهما الدية كاملة كما تكمل الدية بقطع 
الاصابع » فإن عاد أو غيره فقطع ما بقي من الثديين بعد قطع الحلمتين كان في بقيتهما 
حكومة كما يجب في قطع الكف بعد قطع أصابعها حكومة» وكذلك إذا استحشفت 
الحلمتان بجنايته كملت ديتهما لذهاب منافعهماء فإن قطع إحدى الحلمتين أو 
أحشفهما كان فيها نصف الدية» ولو قطع بعض أجزائها كان فيه من الدية بقسطهء وهل 
يعتبر قسط المقطوع من نفس الحلمة أو من جميع الندي على قولين من اختلاف قوليه 
في قطع بعض حشفة الذكر هل يعتبر قسطه من الحشفة أو من جميع الذكر؟ على قولين 
نذكرهما من بعدٌء لأن محل الحلمة من الثدي محل الحشفة من الذكر. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ ذَلِكَ في الوجُل قَفيْهِمًا مِنّ المجُل 


و اس 
مها . 


و 


قال الماوردي: أما ثدي الرجل فهو أقل منفعة وجمالاً من ثدي المرأة وإن لم 
يخل من منفعة وجمال وفي قطعهما منه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع فيهما حكومة. لأن كمال 
منفعتهما بالرضاع وذلك مختص بالمرأة دون الرجل» فوجب فيهما من الرجل حكومة» 
ومن المرأة دية. 

والقول الثاني: قاله في كتاب الديات: فيهما الدية كاملةء لكمال نفعهما في 
الجنس» وإن كان أقل من نفعهما في غير الجنس» ولو قطعهما وأجاف موضعهما فعليه 
في إحدى القولين حكومة في الثديين ودية جائفتين. 

وفي القول الثاني : دية كاملة في الثديين ودية جائفتين» ولو قطع حلمتي ثدييه 
كان على قولين : ا 

أحدهما : فيهما حكومة دون حكومة الثديين. 

والثاني: فيما دية كاملة كدية اليدين» وفي قطع إحداهما نصف الواجب في 
قطعهما من حكومة أو دية. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَفِي إِسْكَتَيهًا وَهُمَا شَفْرَامَا إِذَا أَوْعَبنا 
دِيتُهًا وَالَتْقَاءٌ الَّبِي لآ تُوْتَى وَعَيْمُهَا سَوَاءِ» 

قال الماوردي: أما الإسكتان وهما الشفران فهما ما غطى الفرج وانضم عليه من 
جانبيه كالشفتين في غطاء الفمء والجفون في غطاء العينين» وفيهما الدية كاملة إذا 
قطعا من الجانبين؟ لما فيهما من كمال المنفعة كالشفتين» فإن كان القاطع لهما امرأة 
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وجب عليها القصاص إن أمكن. وقال المزني: لا قصاص مع المكنة» لأنه قطع لحم 
من لحمء وليس كذلك؛ لأن أحدهما في الخلقة يجري عليهما حكم المفصل في 
القصاص » وسواء قطعا من بكر أو ثيب» صغيرة أو كبيرة» يطاق جماعها أو لا يطاق» 
من رتق أو قرن» لأن الرتق والقرن عيب في الفرج مع سلامة الإسكتين فجريا في كمال 
الدية مجرى شفتي الأخرس وأدنى الأصم وأنف الأخشم» ولو ضرب إسكتيها فشلا 
كملت ديتها ولا قصاص فيهما كاليد إذا شلت». وهو بخلاف الأذن إذا استحشفت في 
أحد القولين» لأن شللهما قد أذهب من منافعهما ما لم يذهب استحشاف الأذن» ولو 
قطع إحدى الإسكتين كان فيه نصف الدية كما لو قطع إحدى الشفتين. 

فأما الوكب فهو بمنزلة العانة من الرجل» وفي قطعه من المرأة حكومة لا يبلغ 
بهما الدية؛ فإن قطعه مع الشفرين فعليه دية في الشفرين وحكومة في الوّكب» 
والمخفوضة وغيرها سواءء والخفض قطع جلدة نابتة في أعلى الفرج مثل عرف الديك 
وهي التي ورد الشرع بأخذها من النساء كالختان في الرجال»؛ ولا شيء فيها إن قطعت 
بجناية من دية ولا حكومة لورود الشرع بأخذها تعبداء وإن كان يأخذها متعدياً إلا أن 
تسري فيضمن أرش سرايتها لتعديه. 

مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: 
ياهَا) . 


ولو أنَْى فيا كان عله َه وم لها 
بوَطئه 


ع 
قال الماوردي: أما إفضاء المرأة فقد اختلف أصحابنا فيه فذهب أبو علي بن أبي 
هريرة وجمهور المصريين إلى أنه هتك الحاجز الذي بين سبيل الفرجين القبل والدبرء 
وذهب أبو حامد الإسفراييني وجمهور البغداديين إلى أنه هتك الحاجز الذي في الفرج 
بين مدخل الذكر ومخرج البول» وهذا قول أبي حنيفة» والأول أظهرء لأن خرق 
الحاجز الذي في القبل بين مدخل الذكر ومخرج البول» وهذا قول أبي حنيفة» والأول 
أظهرء لأن خرق الحاجز الذي في القبل بين مدخل الذكر ومخرج البول هو استهلاك 
لبعض منافعه وليس في أ عضاء الجسد ما تكمل الدية في بعض منافعه» وإذا خرق ما 

بين السبيلين كان استهلاكاً لجميع المنافع فكان بكمال الدية أحق. 

فإن قيل بهذا أنه خرق ما بين السبيلين كان على خرق الحاجز الذي في القبل 
حكومة. 

وإن قيل: إنه خرق حاجز القبل كان خرق ما ب بين السبيلين أولى بوجوب الدية» 
فإذا ثبت هذا فالإفضاء مضمون بالدية الكاملة وإن كان البول عله عضا فإن 
استرسل البول ولم يستمسك وجب مع دية الإفضاء حكومة في استرسال البول. 
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وقال أبو حنيفة: إن استرسل البول بالإفضاء ففيه الدية التامة وحدها من غير 
حكومة» وإن استمسك البول ففى الإفضاء ثلث الدية» واستدل على أنه لا حكومة عليه 
مع استرسال البول بأن ما ضمن إتلافه بالدية دخل غرم منافعه في ديته» كما لو قطع 
لسانه فأذهب كلامه» أو فقأ عينه فأذهب بصرهء واستدل على أن فيه مع استمساك البول 
ثلث الدية بأنه ليس هتك هذا الحاجز بأعظم من حاجز الجائفة» فلما وجبت في 
الجائفة ثلث الدية كان أولى أن لا يجب في الإفضاء أكثر من ثلث الدذية» وتقدر بثلث 
الدية» لأنهما معا هتك حاجز فى جوف . 


والدليل على أن في استرسال البول حكومة زائدة على دية الإفضاء أنه لما جاز أن 
يستمسك البول مع وجود الإفضاء وجاز أن يسترسل علم أنه في غير محل الإفضاء 
فصار من منافع غيره» فوجب أن يكون أرشه زائداً على أرش الإفضاءء كما لو قطع 
أذنه فأذهب سمعه أو جدع أنفه فأذهب شمه لزمه غرمهاء وخالف ذهاب الكلام بقطع 
اللسان وذهاب البصر بفقء العين لاختصاصهما بمحل الجناية إذ ليس يصح أن يتكلم 
مع قطع لسانه ولا يبصر مع فقء عينه» فلذلك لم يضمنها بزيادة على أرش الجناية . 

والدليل على أن في الإفضاء دية كاملة أن الأعضاء الباطنة في الجسد أخوف على 
النفس من الأعضاء الظاهرة فكانت بكمال الدية أحق» وهذا الحاجز من تمام الخلقة 
ومخصوص بمنفعة لا توجد في غيره» لامتياز الحيض ومخرج الولد عن مخرج البول» 
لأن الحيض والولد يخرجان من مدخل الذكرء فإذا انخرق الحاجز بالإفضاء زال 
بالجناية عليه ما لا يقوم غيره مقامه فأشبه الأعضاء المفردة من اللسان والأنف». ولأن 
الإفضاء يقطع التناسل» لآن النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول فجرى 
مجرى قطع الذكر والأنثيين وفي ذلك كمال الدية» فكذلك الإفضاء . 

فأما الاستشهاد بالجائفة فغير صحيحء لأن دية الجائفة الثلث لاندمالهاء ولو لم 
تندمل لأفضت إلى النفس فكمل فيها الدية» والإفضاء غير مندمل فكملت فيه الدية ولو 
اندمل لما كملت فيه الدية ولوجب فيه حكومة فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم الإفضاء فلا يخلو من أن يكون بوطء أو بغير 
وطءء فإن كان بغير وطء وهو نادر لم يخل من أن يندمل أو لا يندمل» فإن اندمل ففيه 
حكومة» وإن لم يندمل ففيه الدية» فإن اقترن به استرسال البول ففيه مع الدية حكومة» 
فإن اقترن بالإفضاء ذهاب العذرة من البكر وجب فيه مع دية الإفضاء حكومة العذرة 
على غير الزوج ولم يجب فيه على الزوج حكومة.» لأنه مستحق لإزالتها باستمتاعه 
فاستوى الزوج وغيره في دية الإفضاء وحكومة استرسال البول» ولم يكن لهذا الإفضاء 
تأثير في وجوب المهر على الأجنبي» ولا في كماله على الزوج» لخلوه من وطء وإن 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 1 


كان هذا الإفضاء بوطء وهو الأغلب لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 


والثاني : أن يكون من وطء شبهة. 

والثالث : أن يكون من زنا. 

فأما القسم الأول وهو أن يكون من زوج في عقد نكاح فعليه دية الإفضاء وكمال 
المهرء وقال أبو حنيفة: إفضاؤها غير مضمون على الزوج» وليس عليه أكثر المهرء 
استدلالاً بأن ما استبيح من الوطء لم يضمن به ما حدث من استهلاك كزوال العذرة» 
ولأن الفعل المباح لا تضمن سرايته كالقطع في السرقة. 

ودليلنا: هو أنها جناية قد يتجرد الوطء عنها فلم يدخل أرشها في حكمه كالوطء 
بشبهة لا يسقط بالمهر فيه دية الإفضاءء ولأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين» 
لأنه مهر مستحق بالتقاء الختانين ودية مستحقة بالإفضاء فجاز اجتماعهما كالجزاء 
والقيمة في قتل العبد المملوك» ولأن الجنايات إذا ضمنها غير الزوج ضمنها الزوج 
قيطع الأعضاء ولا يدخل عليه العذرة» لأنها من الزوج مستحقة» وبهذا فرقنا بينهما 
وأما استدلاله بحدوث سرايته عن فعل مباح فليس ما أدى إلى الإفضاء مباحاء وجرى 
مجرى ضرب الزوجة يستباح منه ما لم يؤد إلى التلف ولا يستباح ما أدى إليه» وهو 
يضمن في الضرب ما أدى إلى التلف فوجب أن يضمن بالوطء ما أدى إلى الإفضاء . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الإفضاء من وطء شبهة » فيلزم الواطىء 
بالشبهة مهر المثل بالوطء» ودية الإفضاءء ولا يسقط أحدهما بالآخر. 

قال آبو سنيفة؟ ' يلرمة دية الإفضاء ويسقظ بها المهر اسعدلالا بأن مان العضو 
بالإتلاف يدخل فيه ضمان المنفعة كما يضمن يده إذا قطعها بما يضمنها به لو أشلها. 

ودليلنا قول النبي كَل «قَلَهًا الْمَهْرْ بمَا اسْتَحلٌ مِنْ فرْجهًا» فكان على عمومه. 
.ولأنها جناية قد تنفك عن وطء فوجب أن لا يدخل المهر في أرشهاء كما لو قطع أحد 
أعضائهاء ولأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين فلم يتداخلا كالقيمة والجزاءء 


فإذا ثبت الجمع بين مهر المثل ودية الإفضاء لم يخل حال المفضاة من أن تكون 
بكرا أو ثيباً» فإن كانت ثيباً التزم مفضيها ثلاثة أحكام» مهر مثلهاء ودية إفضائهاء 
وحكومة استرسال بولهاء وإن كانت بكرا التزم الأحكام الثلاثة» وهل يلتزم معها أرش 
بكارتها أو تكون داخلا في دية إفضائها؟ على وجهين: 
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أحدهما: يلزمه أرش البكارة» لأنه يلزمه وإن لم يفضها فكان لزومه مع إفضائها 
أولى . 

والوجه الثاني: لا يلزمه مع دية الإفضاء أرش البكارة. ويكون داخلاً في|الدية» 
ا ا ع ل ا فى انتهائها كدخول أرش الموضحة 
في دية المأمومة» وقول الشافعى: «لو أ فضى ثيباً كان عليه ديتها» ليس بشرطء لأن 
إفضاء البكر والثيب في الدية سواء. 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الإفضاء من وطء زنا فلا يخلو حال 
الموطوءة من أن تكون مطاوعة أو مكرهة» فإن كانت مطاوعة فليس لها مهر ولا أرش 
البكارة» لأنها مبيحة له بالمطاوعة ولها دية الإفضاءء لأنه قد يتجرد عن الوطء بخلاف 
الافتضاض وذهاب العذرة فصارت بالمطاوعة غير مبيحة للإفضاء وإن أباحت ذهاب 
العذرة وعليها الحد.ء وإن كانت مكرهة وجب لها مهر ودية الإفضاءء وفي وجوب 
أرش البكارة وجهان على ما مضى من وطهء الشبهة يجب في أحدهما ولا يجب في 
الاخرء وعليه حد الزنا دونها. 

وقال أبو حنيفة: يسقط عنه المهر مع وجوب الحد عليه ولا يسقط مهرها عند 
الشافعي بسقوط الحد عنها وقد مضى الكلام فيها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الإفضاء ووجوب الدية الكاملة فيه مع ما 
يقترن به من الأروش الزائدة في استرسال البول وذهاب العذرة فقد ينقسم الإفضاء ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: ما يجري عليه حكم العمد المحض» وهو أن تكون الموطوءة صغيرة 
والواطىء ار ا الوا ل الس ا 
حالة في مالهاء وإ ن أفضى الإفضاء إلى تلفها كان عليه القودء ودخلت دية الإفضاء](20 
في دية النفس». وكذلك أرش البكارة. ولا يدخل فيه مهر المثل . 
“والقه العانى .ا ودر حل دك عدي النفطا ركو اد كارن وله اله لقني 
يجوز أن يفضيها ويجوز أن لا يفضيهاء فيلزمه دية الإفضاء مغلظة على عاقلته» ولا قود 
عليه في النفس إن انتهى الإفضاء إلى النفس . 

والقسم الثالث: ما يجري عليه حكم الخطأ المحضء وهو أن يكون وطء مثله 
مفضياً للصغيرة وغير مفض للكبيرة» فيطأ الصغيرة وهو يظنها الكبيرة فيفضيها فيكون 
إفضاؤها خطأ محضاء فتكون الدية فيه مخففة على عاقلته دونه» ولا قود في النفس إن 
انتهى الإفضاء إلى التلف. وتجب فيه الكفارة مع الدية» لأن الإفضاء صار قتلاٌ والله 
أعلم . 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي الْعَيْنِ القائمّة وَاليَدِ وَالمَجْل الشّلاّء 


و 2 
مّة). 


و 


قال الماوردي: أما العين القائمة فهى التى قد ذهب بصرها وهى صورة الصحيحة 
فذهب نفعها وبقي جمالهاء ففيها إذا قلعت حكومة لأجل الألم وما أذهب من جمالها. 

وحكي عن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه أنه أوجب فيها ثلث الدية وحكى 
عن زيد بن ثابت أنه أوجب فيهما مائة دينار» وهذا فيها على وجه الحكومة إن تقدرت 
باجتهاد أبي بكر ثلث الدية» وباجتهاد زيد مائة دينار» وقد يجوز أن تتقدر باجتهاد من 
بعدهما من الحكام بهذا المقدار وبأقل منه وبأكثرء بحسب اختلافه في الشين والقبح 
والألمء لأن الاجتهاد في الحكومات لا يجعلها محدودة في جميع الجنايات» وكذلك 
اليد الشلاء التي لا تألم» والرجل الشلاء إذا قطعها لا دية فيهاء لذهاب منفعتهاء لأن 
وبقي الجمال فيهماء فسقطت الدية لذهاب المنفعة» ووجبت الحكومة لأجل الجمال. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ : «وَلسَان الأخرس» : 

قال الماوردي: يعني أن فيه حكومة إذا قطع؛ لأن ذهاب الكلام قد سلبه المنفعة 
فصار كالعين القائمة» فاقتضى لهذا التعليل أن تجب فى قطعه حكومة كما يجب في 
العين القائمة» وهذا القول على الإطلان ليس بصحيح عندي» لأن مقصود اللسان 
أفعال: 

أحدها : الكلام» والثاني : الذوق» :ويقترن"بهما ثالث يكون اللسان: عونا فيه وهو 
إدارة الطعام به في الفم [للمضغ» فإن كان ذوق الأخرس بعد قطع لسانه باقياً ففيه 
حكومة كما أطلقه الشافعي» ولأنه ما سلبه القطع أحد النفعين المقصودين» وإنما سلبه 
أقل منافعه وهو إدارة الطعام به في فمه(١2‏ وإن ذهب ذوق الأخرس بقطع لسانه ففيه 
الدية كاملة» لما قدمناه من وجوب الدية في ذهاب الذوق» ولأنه أحد الحواس كالشم 
بل هو أنفع فيكون الإطلاق محمولاً على هذا التفصيل والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضَين اللّهُ عَنْهُ: "وَذكر الأَسَلٌ َيكُونُ مُنْبسِطاً لآ ينْقبض أ 
ممق 1 ينبسط» . 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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قال الماوردي: أما الذكر السليم من شلل ففيه الدية تامة. لرواية عمرو بن حزم 
أن النبي كه قال في كتابه إلى اليمن «وَفِي الذّكرِ الدَّيَة» . 

وروي عن النبى يَكلةِ أنه قضى فى الأداف الدية»: قال قطرب: الأداف الذكر» 
ولأنه من آلة التناسل وذلك من أعظم المنافع» ولأنه أحد منافذ الجسد فأشبه الأنف» 
ولا فرق بين ذكر الصبي والرجل والشيخ الهرم والعنين الذي لا يأتي النساءء لأن العنة 
عيب فى غير الذكرء لأن الشهوة فى القلب والمنى فى الصلبء فإن كانت العنة من قلة 
الشهوة ففحلها في القلب» .وإ كانت من قل الماء فمحله في العلتة ف والذكر: بين 
محل الرانكك نوما فكات مليما منود الستين كا ب غير العنين» وكانت الدية في 
قطعه منهما على سواءء فإن قطع حشفة الذكر حتى استوعبها مع بقاء القضيب ففيها 
الدية» لأن نفع الذكر بحشفته كما تكمل دية الكف بقطع الأصابع» فإن قطع بعض 
الحشفة كان عليه من الدية بقسطهاء وهل يتقسط على الحشفة وحدها أم على جميع 
الذكر؟ على قولين : 

أحدهما: تتقسط على الحشفة» لأن الدية تكمل بقطعهاء فتقسط عليها أبعاضهاء 
فيلزمه في نصف الحشفة نصف الدية» وإن كان أقل من نصف الذكر. 

والقول الثاني: أنه تتقسط دية المقطوع من الحشمة على جميع الذكرء لأنه 
الأصل المقصود بكمال الدية فكانت أبعاضه مقسطة عليه» فعلى هذا إن كان المقطوع 
من نصف الحشفة هو سدس الذكر لزمه ندس الدية» وكذلك حكم الحلمة من الثدي 
إذا قطع بعضها كان على هذين القولين. 

قصل: فأما الأنثيان وهما الخصيتان ففيهما الدية» لأنهما من تمام الخلقة وهما 
محل التناسل» لانعقاد منى الصلب فى يسراهما إذا نزل إليها فصار لقاحاً فيهماء ولأن 
الحياة محلهماء ولذلك كان عصر الأنثيين مفضياً إلى التلف. ولا فرق في الأنثيين بين 
قطعهما من كبير أو صغيرء عنين وغير عنين» سواء كان باقي الذكر أو مجبوباًء لأن 
جب الذكر نقص في غيره» وأوجب مالك في أنثبي المجبوب الذكر حكومة» لآن جب 
الذكن فد آثر فى تعض" الألشين لدم الل + وهذا فاسل يما قلامتاة من أله تقض تفي 
غيره فلم يؤثر فيه مع سلامته» وفي إحدى الأنثيين نصف الدية» ولا فضل ليسرى على 

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه أوجب في البيضة اليسرى ثلثي الدية» وفي 
البمئن ثلتهاء لآن متخل المي في اليشرىئ» ومحل الشعر في اليمنى» وهذا قول فاسدء 
لأن كل عضوين كملت فيهما الدية تنصفت في كل واحد منهما على سواءء وإن 
اختلفت منافعهما كاليدين» وعلى أن ما ذكره من لقاح اليسرى مظنون بذكره الطب» 
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وقد حكي عن عمرو بن شعيب أنه قال: عجبت من يفضل البيضة اليسرى على اليمنى ؛ 
لأن النسل منهاء كان لنا غنم فخصيناها من الجانب الأيسر فكن يلقحن» فإن قطم 
الذكر مع الأنثيين لزمه ديتان إحداهما في الذكر والأخرى في الأنثيين سواء قطعهما معاً 
أو قطع د سواء قدم قطع الذكر أو قطع الأنثيين. 

وَثَال مالف ]ات قطعيهما معا ففيه الدية وحكومةء وإن قطع الذكر ثم الأنثيين 
وجب دية في الأنثيين وحكومة في الذكر. 

ؤقال أبن عسي ع ا ا ل اي 
وإن قطع الأنثيين أولا : ثم الذكر فعليه دية في الأنثيين وحكومة في الذكر كما قال 
مالك . 

وهذا خطأ؛ لأن كل ما كملت فيه الدية إذا انفرد لم تنقص ديته إذا اقترن بغيره 
كاليدين مع الرجلين» أو قطع الأذنين مع ذهاب السمع . 

وعلى قول أبى حنيفة: إن كل عضوين كملت ديتاهما إذا اجتمعا كملت ديتاهما 
إذا افترقا كما لو قدم قطع الذكرء وهكذا لو وجأ ذكره حتى استحشف ووجأ أنثييه حتى 
استحشفتا وجب فى كل واحد منهما دية كاملة» لأنه قد أذهبت منافعهما بالاستحشاف 
والشلل: 

فصل: فأما إذا قطع ذكر أشل ينقبض فلا ينبسط» أو ينبسط فلا ينقبض فهي مسألة 
الكتاب» وفيه حكومة كقطع اليد الشلاء» لأن شلل الذكر قد أبطل منافعه. 

فإن قيل: فمنافعه باقية» لأنه مخرج البول وخروجه من الأشل كخروجه من غير 
الأشل فوجب أن لا تكمل فيه الدية. 

قيل: مخرج البول منه هو أقل منافعه» لأن البول يخرج مع قطعه وقد فات بقطعه 
أكثرها فلم يلزم فيه إلا حكومة» وهكذا لو قطع خصيتين مستحشفتين كان فيهما حكومة 
لذهاب منافعهما بالاستحشاف . 


مسألة : قَالَ الشَّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: (وَفِي دين المُستَحْشِفتَيْنٍ بهمًا من 


الاسْتِحُشاف ما باليّد منّ السلا وَذَلكَ أنْ تُحَرَكا قلآ تَتَحَه ًا أ تُعْمَرَا بمَا يُوْلِمُ قلآ 
َأَلَما» . 
قال الماوردي: أعلم أن شلل الأعضاء على ضربين : 


أحدهما: ما يسلبها جميع المنفعة ولا يبقى فيها إلا الجمال وحده على نقص فيه 
كشلل اليدين والرجلين» لأنه قد أذهب منافعهما وبقى بعض جمالهماء لأنه ليس جمال 


كن كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


السليمة كجمال الشلاء ففيهما إذا شلت بجنايته الدية» لذهاب المنفعة» ولو قطعهما 
بعد الشلل كان فيهما حكومة لذهاب الجمال. 
١‏ والضرب الثاني: ما يبقى بعد الشلل الجمال والمنفعة على نقص فيهما 
كاستحشاف الأذنين والأنف» لأن الأذنين بعد استحشافهما تجمع الصوت» والأنف 

أحدهما : الدية كاملة كغيرها من الأعضاء إذا شلت . 

والثانى : حكومة لبقاء الجمال والمنفعة» ولو قطعهما بعد الاستحشاف كان على 
قولين أيضاً: 

أحدهما : فيهما الدية إذا قيل فى استحشافهما حكومة. 

والقول الثاني : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية. 

مسألة: قال الشَافعيٌ رَضي الله قفنة: كل جوم لَيْسنَ فيه أزغن مَعْلُومٌ 
حكومة». 

قال الماوردي: هذا صحيح» وهو ما دون الموضحة في شجاج الرأس وما دون 
الجائفة في جراح الجسد ففيها حكومة تتقدر بالاجتهاد بحسب الألم والشين لا يبلغ بما 
في شجاج الرأس دية الموضحة» ولا مما في جراح البدن دية الجائفة» لأن الموضحة 
أغلظ مما تقدمها والجائفة أجوف مما دونها فلم يجز أن يبلغ بالأقل دية الأكثر. 
مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وفي شَعْر الوّأس وَالحَاجِبَيْن وَاللّخْيّة 
وَأَهْدَابِ العَبْتَيْن في كل ذَلكَ حكومَةً) . 

قال الماوردي: وهذا قاله ردا على أبي حنيفة» لأنه أوجب فى كل واحد من هذه 
الشعور الأربعة الدية تامة» وأوجب الشافعى في جميعها حكومة تتقدر بحسب الشين» 
ولم يوجب فيها الدية؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الدية تجب فيما يكون له مع الجمال منفعة» وهذا مسلوب المنفعة 
فلم تجب فيه الدية. 

والثانى: أن الدية تجب فيما يؤلم قطعه ويخاف سرايته» وقد عدم في الشعر 


الآألم والسراية فلم يجب فيه دية» وإذا كان كذلك لم يخل حال الشعر المأخوذ من 
الجسد من ثلاثة أقسام : 


لكا 
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أحدها: ما لا يحدث أخذه شيناً في جميع الناس وذلك مثل شعر الوبط والعانة 
فلا شيء فيه» سواء عاد أو لم يعد إلا أن يحدث في الجلد أثراً فيلزم في أثر الجلد 
حكومة دون الشعر المأخوذ منه. وقد خرج بعض أصحابنا فيه وجهاً ثانياً أن فيه إذا لم 
يعد حكومة وإن كان ذهابه أجمل» لأن الشافعي قد أوجب في لحية المرأة إذا نتفت فلم 
تعد حكومة» وإن كان ذهابها أجمل بالمرأة من بقائها وهما في المعنى سواء. 
والقسم الثاني: ما يحدث أخذه شيئاً في جميع الناس كشعر اللحية والحاجبين 
وأهداب العينين ففيه إذا لم يعد حكومة» وإن عاد مثل نباته قبل أخذه ففيه وجهان: 
والثاني : فيه حكومة هي دون حكومة ما لم يعد» وقد لوح الشافعي إلى الوجهين 
مالم ينبت» وفي حكومة ما نبت وجهان على ما مضى . 
والقسم الثالكث: ما يحدث أخذه شيئاً فى بعض الناس» ولا يحدث شيئاً ذ 
ينا في بعض الناس شي 
بعضهم وهو شعر الرأس والشارب» يحدث شينا فيمن لم تجر عادته بحلق رأسه وحف 
شاربه» ولا يحدث شيئاً فيمن جرت عادته بذلك» فإن أخذه من لا يشينه أخذه فلا شىء 
عليه إن عادء وإن لم يعد فهل فيه حكومة هي أقل من حكومة الشعر أم لا؟ على 
وجهين» وإن أخذه ممن يشينه أخذه ففيه إن لم يعد حكومة وهي أكثر من حكومته 
فيمن لا يشينه أخذه» وإن عاد ففيه ما قدمناه من الوجهين . 
فأما القصاص فى نتف الشعر فلا يجب لاختلاف الناس فى كثافته وخفته» وطوله 
وقصره» وشينه وجماله» وذهابه ونباته. 
مسألة: قَالَ الشافي رَضِي الله عَنه: «وَمَعْنَى الحكومَة أَنْ يُقَو امع عر 
يسوي أن لو كَانَ عبد غَيْرَ مُجتى عَلَيْهِ ثم يُقّم مَجْيًا عَلَيْهِ فين كَنْ ب: َيْنّ القِيمَتَيْنِ فإِنْ 
كَانَ العْشْرَ قَفَيْهِ عُشْرُ الدّية أو الخَمس فَعَلَيْهِ حُمسٌ الدَّيّة» 
قال الماوردي: وجملة الأروش فى الجنايات ضربان: 
أحدهما: ما ورد الشرع بتقديره فينطلق عليه اسم الدية واسم الأرش إلا دية 
النفس فلا ينطلق عليها اسم الأرش» لأن الأرش لتلافي خلل ولم يبق مع تلف النفس 
ما يتلافى فلم تسم ديتها أرشاء فكل شيء تقدرت ديته بالشرع زال الاجتهاد فيه» 
وساوى حكم مع قلة الشين وكثرته» فما تقدرت أروشه بالدية الكاملة كالأنف واللسان 
والذكر ففيه من العبد جميع قيمته» وما تقدر أرشه بنصف الدية كإحدى العينين وإحدى 
اليدين والرجلين ففيه من العبد نصف قيمتهء وما تقدر أرشه بعشر الدية كالإصبع ففيه 


0 
من العبد عشر قيمته» وكذلك فيما زاد ونقص» فيصير الحر أصلاً للعبد في المقدر. 

والضرب الثاني : ما لم يرد الشرع بتقدير أرشه فالواجب فيه حكومة يختلف 
باختلااف الشين » له تتقدر إلا باجتهاد الحكامء ولذلك سميت حكومة لاستقرارها 
بالحكم» فإن اجتهد فيها من ليس بحاكم ملزم لم يستقر تقديره) لأنه لا ينفذ حكمه. 
ثم إذا تقدرت باجتهاد الحاكم في واحد لم يصر ذلك حكماآ مقددرا في كل أحد ؛ 
لأمرين : 
عَمُوها, 

والثاني : لاعتبار الشين في الاجتهاد]''' وحجذفه من النصء» وإذا كان كذلك 
فمعرفة الحكومة أن بي يقوّم المجني عليه لو كان عبداً لا جناية بهء فإذا قيل : ماتة دينار 
قوع وية قله البجنارة. وإذا قيل: تسعون ديناراً علم أن نقص الجناية عشرة من مائة هي 
عشرها معتبر من دية نفس الحر فيكون أرشها عشر الدية» ولو نقص بعد الجناية 
عشرون من مائة هي خمسها كان أرشها خمس الدية» وكذلك فيما زاد. ونقص. ولو 
كان المجني عليه عبداً كان الناقص من قيمته هو أرش حكومته» فيصير العبد أصلاً 
للحر في الحكومة. والحر أصلاً للعبد في التقديرء وكان بعض أصحابنا يجعل نقص 
الجناية معتبراً من دية العضو المجني عليه لا من دية النفس» » فإن كان على يد وهو 
العشر رأوجب عشر دية اليد» وإن كان على إصبع أوجب عشر دية الإصبع. وإن كان 
على الرأس فيما دون الموضحة أوجب عشر دية الموضحة» وإن كان على الجسد فيما 
دون الجائفة أوجب عشر دية الجائفة ولم يعتبره من دية النفس حذراً من أن يبلغ أرش 
الحكومة دية ذلك العضو أو زيادة عليه وهذا الاعتبار فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان التقويم للنفس دون العضو وجب أن يكون النقص معتبراً 
من دية النفس دون العضو. 

والثاني: أنه قد تقارب('2 جناية الحكومة جناية المقدر كالسمحاق مع 
الموضحة. فلو اعتبر النقص من دية الموضحة لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين 
الجنايتين» فإن قيل: فإذا اعتبرتموه من دية النفس ربما ساواه وزاد عليه. 

قيل: يختبر زمن هذه المساواة والزيادة حدّ فيها والنقصان فيها على ما سنذكره» 
فلا توجب زيادة ولا مساواة. 
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000( ما بين المعكوفين سقط في ب. 
و4 في ب تفارق. 


١ 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختيار الحكومة فلا يخلو حال الجناية ذات 
الحكومة من أحد أمرين: إما أن يكون لها تأثير في نقصان القيمة أو لا يكون» فإن كان 
لها تأثير فى النقصان وهو العشر الموجب لعشر الدية نظرت» فإن كان أقل من دية 
لمر البسق: عليه الا على إحدض «التس يقدن أرشن السكرية سس لمق 
فيجب بها عشر الدية» وإن.كان مساوياً لدية العضو المجني عليه كالجناية على الإصبع 
لم توجب فيه حكومتها عشر الدية» لأن لا يساوي أرش حكومتها دية قطعهاء ونقصت 
من عشر الدية التي هي دية الإصبع ما يقتضيه الاجتهاد بحسب كثرة الشين وقلته» ولو 
كانت على الرأس وهي دون الموضحة وكان نقصها عشر القيمة لم توجب بها عشر 
الدية» لأنه أكثر من دية الموضحة ونقصت من دية الموضحة بحسب الشين» ولا يجوز 
أن يجعل النقصان ناقصاً حقه أو أقله ما يجوز أن يكون ثمناً لبيع أو صداقاً لزوجة» وإن 
لم يكن للجناية تأثير في نقصان القيمة وذلك من وجوه. إما بأن لا يكون للجراح بعد 
اندمالها تأثيرء أو يكون كقطع إصبع زائدة أو قلع سن شاغبة أو نتف لحية امرأة فقد 
أذهبت الجتاية شبناً واحدتت حمالاً ففيها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أنه لا أرقن لها وتكون هدراء: لآنها 
لم تحدث نقصاًء وقد أشار الشافعي إلى هذا في اللطمة توجب الحكومة إن أثرت في 
تغيير البشرة وتكون هدراً إن لم تؤثر. 

والوجه الثانى: وهو قول أبى إسحاق المروزي: أنها تضمن:ولا تكون هدراء 
لاستهلاك بعض الخلقة التي توجب ضمان جملتها ضمان أجزائهاء وقد أشار الشافعي 
إلى هذا في لحية المرأة إذا نتفت أنها توجب حكومة دون حكومة لحية الرجل» وإن لم 
يحدث نتفها في المرأة : ل 0 
بعد الاندمال أثر اعتبرت نقصان أثره قبل الاندمال وبعد انقطاع دمه» فإن لم يكن له 
تأثير اعتبرت نقصانه عند سيلان دمه فنجد له في نقصان القيمة أثراًء وكذلك في اعتبار 
قطع الإصبع الزائدة يعتبر وقت سيلان الدم وإن كان قلع سن إشاغبة فهي وإن شانت 
فقد كانت مقوية لما وراءها من سن الأصل فصارت بعد قلعها أضعف فيعتبر نقصان 
تأثير قوة تلك السن وضعفهاء وإن كانت..في نتف لحية امرأة فهو يحدث في المرأة 
زيادة وفى الرجل نقصانآء فسقطت الزيادة الحادثة فى المرأة من النقصان الحادث فى 
الرجل» وينظر الباقي بعده فيعتبره من ديتهاء فإن لم يبق بعد إسقاط الزياذة عافن 
النتقصان أوجب حينئذ ما قل مما يجوز أن يكون ثمناً أو صداقاً والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا كُسِرَ منْ سن أ قُطمَ مِنْ شَيْءِ لَهُ 
ذش مَعْلُومٌ فَعَلَى حسَاب ما ذَهَبَ مِنْةُه. 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن ما تقدرت فيه الدية من 
الأعضاء والأسنان كان في أبعاضها إذا عرف مقداره منها قسطه من ديتهاء لأن ما قابل 
جملة تقسط على أجزائها كالأثمان» فيكون في نصف السن نصف دية السن» وفي 
نصف الأذن نصف دية الأذن» وكذلك فيما زاد ونقصء فإن جهل قدر الذاهب من 
الباقي تقدر تقسيط الدية عليه فوجبت فيه حكومة . 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِي اللّدُ عَنْهُ: «في التَّْفُوَة جَمَلٌ وَفِي الصلْع جَمَلٌ وَقَالَ 
في مَوْضِعٍ آخَرَ يُشبِةُ مَا حَكى عَنْ عُمَرَ فِيِمَا وَصَفْتُ حُكُومَةٌ لآ تَوقِتَ (قال المزني) 
رَحِمَهُ الله هذا أَشْية بقؤله كما يُوَوَلُ قَوْلُ رَيْد في العَيْنِ القَائمة مائَُ دِيئارٍ أَنّ ذَلِكَ عَلَى 


زهي 
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قال الماوردي: نقل المزني عن الشافعي أنه قال: في الترقوة جمل إذا كسرت» 
وفي الضلع جمل إذا كسرء وهذا قاله في القديم» ونقل عنه فى الجديد أن فيهما 
حكومة». فاختلف أصحاينا فكان المزني وطائفة من المتقدمين يخرجون ذلك على 
قولين: 


أحدهما: أن الجمل منهما تقدير يقطع الاجتهاد فيه ويمنع من الزيادة عليه 
والنقصان منه؛ لأن عمر رضي الله عنه حكم فيهما بالجمل» ومذهب الشافعي أن قول 
الصحابي إذا انتشر ولم يظهر له مخالف وجب العمل به» وإن لم ينتشر فعلى قولين» 
وهذا قول قد انتشر فكان العمل به واجباً. 


والقول الثاني: أن فيه حكومة. لأن مقادير الديات تؤخذ عن نص أو قياس» 
وليس فيه نص عن الرسول ككعِ ولا أصل يقاس عليه وجوب الجمل فيه» وقال أبو 
إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأكثر المتأخرين : إنه ليس ذلك على قولين» 
ومذهبه فيه وجوب الحكومة؛ وإنما ذكر فيهما الجمل تبركاً بقول عمرء وأثبته على قدر 
الحكومة أنها لا تبلغ دية السن» وأن ما نفذ من الاجتهاد فيه بهذا القدر كان ما تعقبه 
عن الاجتهاد مقارنا له» فإن زاد عليه فيصير وإن نقص عنه فيصير» ولايصير حدا لا 
يتجاوز. 


فأما العين القائمة فلا تتقدر رقبتها فصارت يد بمائة دينار قولاً واحداً. لأن أبا 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ مم 
بكر رضي الله عنه قد خالفه فأوجب فيها ثلث الدية» فتعارض قولاهما ولزمت 
الحكومة» وخالف الترقوة والضلع الذي لم يظهر فيه مخالف لعمروء ولو قدره عمر 
بالجمل تقديراً عاماً في جميع الناس ما جاز خلافه. لأنه صار إجماعاء ولكنه قضى به 
في رجل بعينه انتهت حكومته إليهء وجاز أن يؤديه اجتهاده في غيره إلى أقل منه أو 
أكثر بحسب الشين» فلذلك لم يصر حداًء وخالف حكم الصحابة في جزاء الصيد الذي 
يكون اجتهادهم فيه متبوعاًء لأنه على العموم دون الخصوص . 

فصل: فإذا ثبت في الترقوة والضلع حكومة فإن انجبر مستقيماً قلت حكومتهء 
وإن انجبر معوجاً كانت حكومته أكثرء وإن كان مع اعوجاجه قد صار ذا عقدة كانت 
حكومته أكثرء لأن زيادة الشين في الحكومات معتبرة» وكذلك إذا كسر سائر عظام 
الجسد سوى الأسنان ففيه حكومة بقدر ضرره وكننه 0 بيبلخ ديه ذلك العضو إلا أن 
يشل » فلو ضرب عظمه حتى تشظى لم يجب فيه دية مُتَقلة ولا هاشمة كما لا تجب في 
موضحة الجسد دية الموضحة في الرأس» وكانت الحكومة [فيه بقدر ألمه وضرره 
وشينهء فلو أنفذ عظمه وأخرج مخه كانت الحكومة("2 أكثرء لأن الضرر أعظم 
والخوف أكثرء ولو سلخ جلده فضرره أعظم وخوفه أكثرء وفيه حكومة لا تبلغ دية 
النفس» ويعتبر اندماله» فإن عاد جلده كانت حكومته أقل منها إذا لم يعده ولو لطمه 
فإن أثر في جلده أثراً بقي شينه ففيه حكومةء وإن لم يبق له أثر فلا شيء فيه ويعزر 
اللاطم أدبا فصار تقدير هذا الشرح أنه متى بقي للجناية أثر شين في الجرحء أو في 
كسر العظمء أو ذ في اللطم وجبت فيه حكومة» وإن لم يبق من ذلك أثر شين في كسر 
العظم وفي جرح الجسد وفي اللطم وجب في كسر العظم حكومة ولم تجب في اللطمة 
حكومة؛ وفي وجوب الحكومة في الجرح وجهانء لأن العظم وإن انجبر مستقيماً فهو . 
بعد الجبر أضعف منه قبله» فلذلك وجبت فيه الحكومة واللطمة لم تؤثر في الجسد 
شيئاً ولا ضعفاً فلذلك لم يجب فيها حكومة. 


فأما الجرح فمتردد بين هذين فلذلك كان على وجهين: 
أحدهما: فيه حكومة» لأنه قد أسال دماً وأحدث نقصاً كالعظم إذا انجبر 
والثاني : لا حكومة فيه لأنه ما أحدث شيناً ولا ضعفاً كاللطمة إذا لم تحدث 


والله أعلم . 


00 فب2٠‏ سقط فى نا. 0 
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5٠د‏ مل لت كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنُْ : «وَلَوْ جَرَحَهُ فَشَانَ وَجهَهُ أؤ رَأسَهُ شَيناً يَبقّى 
إن كه المي كرو مِنّ الجُرْح َل بِالشَّيْنِ وَإِنْ كَانَّ اجرح أَكثر من الشَّينٍ أَحَدَّ بالجزح 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن شجاج الرأس والوجه تتقدر دياتها ذ فى الموضحة وما 
فوقها من الهاشمة والمنقلة والمأمومة وإن لم تتقدر دياتها في الجسد تغليظاً لحكم 
الرأس على حكم الجسدء فاقتضى ذلك فيما لا تتقدر دياته من شجاج الرأس والوجه 
فيما دون الموضحة من الحارصة والدامية والدّامغة والباضعة والمُتلاحمة والسمحاق 
أن تكون حكوماتها في الرأس أغلظ من حكوماتها في الجسدء وإذا كان كذلك وجب 
في الرأس أن يعتبر فيها أغلظ الأمرين. 

قال الشافعي في تفصيله الذي قدمه من الشين أو الجراح فاختلف أصحابنا في 
تأويله على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أ هريرة وجمهور البصريين: أنه أراد أكثر 
الحكومتين من حال الشين بعد اندماله في الانتهاء» أو قال: الجرح عند سيلان دمه في 
الابتداء فأيهما كان أكثر فهو القدر المستحق تغليظ لشجاج الرأس على شجاج البدن في 
غير المقدر كما تغلظ في المقدر. 

والوجه الثاني : وهو قول أبى حامد الإسفرايينى وطائفة من البغداديين أن مراد 
الشافعي بأكثر الحكومتين أن يعتبر قدرها في العمق من قدر الموضحة» فإن كان نصفها 
عقر قلا <ليعهنا سبح 'الانزمال» #فإن القصيت: عن تكد الموضيكة أرعيط قينا 
الموضحة وهو الجرح.ء لأنه أغلظ من قدر الشين وإن كان قدر شينها زائداً على نصف 
الموضحة. وبلغ ثلاثة أرباعها أوجبت حكومة الشين وهو ثلاثة أرباع الموضحة. لأنه 
أغلظ . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّدُ عَنْهُ: ١فَإنْ‏ كان الشَيْنٌ أَكثَرَ منْ مُوَذْ ضِحَة نَقَصْتٌ 
ِنَّ المُوّصحةٍ شَْئاً ما كا اشن لأا كات مُوضحة مها ين َم أذ على مُوَضحَةٍ 
ًا كان الشَّيْنُ معهَا وَهُوَ أََنُ مِْ مُوَضِحَةٍ َم يَجُرْ أن يلم به مُوضحّة في ي الجرّاح عَلَى 
َدْرِ دِيّاتهمْ وَالمَرأََ منْهُمْ و جِرَاحُهًا عَلَى الّضْفٍ مِنْ ديّة الوَجُل فِيْمَا قَلّ أ د كثُوا . 


قال الماوردي : وهذا صحيح» لأن ما نقص عن المقدر لم يجز أن يجب فيه ما 
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فإن قيل: فليس يمتنع هذا لأنكم توجبون في قطع الأصابع ما توجبونه في جميع 
الكف وهو أقل؟ 

قيل: لأن منفعة الكف ذاهبة بقطع الأصابع فلذلك وجب فيها ما يجب في جميع 
الكف. وخالف ذلك في مسألتنا فعلى هذا لا يجوز أن يجب فيما دون الموضحة» إن 
كثر شينها دية الموضحة ووجب أن ينقص منها ما يؤدي إليه الاجتهاد» وكذلك لا يبلغ 
بالحكومة على الكف دية الكفء. ولا بالحكومة على الإصبع دية الإصبع» ولا 
بالحكومة على الأنملة دية الأنملة» وهو معنى قول الشافعي في الجراح: «على قدر 
دياتهم» يعني وفي الجراح على الأعضاء على قدر دياتها لا يبلغ بحكومتها قدر ديتهاء 
وتأوّله بعض أصحابنا أنه يعتبر نقص الحكومة من دية العضو لا من دية النفس» 
قول من قدمنا مذهبه في اعتبار الحكومة» وقد أبطلناه بما ذكرناه. 

ثم قال الشافعي : «والمرأة منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو 
كثرا. 

يعني أن دية شجاج المرأة وجراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل» لأن 
ديتها نصف دية الرجل» فيجب في موضحتها بعيران ونصف» وفي هاشمتها خمس» 
فأما حكومتها فهي معتبرة من ديتهاء وديتها على النصف. فأغنى ذلك عن تنصيف 
الحكومة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: ١وَفِي‏ الجرّاح فِي غَيْرٍ الوَجْه وَالوَس بقذر 


اا | ل ل 


لين الاي بغد التتامه لا بها الي إن كان خُوًا ولا تَمَنَُ إنْ كَانَّ عبد وَلأَنّهُ لَيْسَ 
في الجَسَدٍ قَذْدُ مَعْلُومٌ سوى الجائفة؛. 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن ما اقتضاه التعليل المتقدم من تغليظ شجاج 
الرأس» والوجه على جراح الجسد يوجب اعتبار حكوماتها بحال الشين بعد الاندمال» 
ولا يعتبر فيها أغلظ الأمرين» وإذا كان كذلك لم يخل حال الجراح في الجسد من أن 
تكون على عضو أو في البدن» فإن كانت على عضو اعتبر في حكومتها حال الشين بعد 
الاندمال» فقوم سليماً وشائناً» ووجب بقسط ما بينهما من دية الحر وقيمة العبد إلا أن 
تزيد على دية العضو فينقص منها قدر ما يؤدي الاجتهاد إليه» وإن كانت على البدن 
كالظهر والبطن والصدر ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من منصوص الشافعي: أنه يعتبر حكومة الشين ما لم تبلغ 
دية النفس» فإن بلغها نقص منها ولا اعتبار بدية الجائفة . 

والوجه الثانى: أنه يعتبر حكومة الشين ما لم تبلغ دية الجائفة» فإذا بلغها نقص 


4 للل -”|”]<2]ّاللللل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ ود تقويمها. . . الخ 


فيها ما يؤدي الاجتهاد البو الأنها الملدر في جراح الجسد ناريت الع في 
ا امار 
بعضها لما فيه من كسر عظم وإتلاف لحمء فجاز أن تزيد حكومتها على ديتها وهو 
الأصحء فإن لم يكن للشين بعد اندماله أثر ولا للحكومة فيه قدر ففيه وجهان ذكرناهما 
من قبل : 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: يعتبر ما قبل الاندمال]22" ولا يقدر مع 
حال الألم وإراقة الدم» فيعتبر ما قبل الاندمال حالاً قبل حال حتى ببلغ إلى وقت 
الجرح وسيلان الدم للضرورة» كما يلزم في حمل الأمة إذا أعتق بوطء : سبهة شبهة أن يعتبر 
قيمته بعد ظهوره لما تقدرت قيمته عند علوقه والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَدِيَةٌ النّصْرَانِيَ وَالِيَمُودي تُلْتُ الذية 
وَاخْتَجّ في ذَلِكَ بَعْمَرَ وَعُعْمَانُ رْضِيَ اللَّهُ عَنْوَ 

قال الماوردي: اختلف الفقهاء ء في دية اليهودي والنصراني . من أهل الذمة 
والمعاهدين على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة: أنها كدية المسلم سواء. 
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ومن التابعين الزهري . 

ومن الفقهاء الثوري وأبو يوسف ومحمد. 

والثاني : وهو مذهب مالك أنها نصف دية المسلمء وبه قال عمر بن عبد العزيز 
وعروة بن الزبير. 

والثالث: وهو مذهب أحمد بن حنبل: إن قتل عمداً فمثل دية المسلم كقول أبي 
حنيفة» وإن قتل خطأ فنصف دية المسلم كقول مالك. 

والرابع : وهو مذهب الشافعي : أن ديته ثلث دية المسلم في العمد والخطأ . 


كيتاب الديات/ ياب أسئان الخطأ وتقويمها. .. الغ !ب سفنب 


ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاءء ومن الفقهاء أبو ثور وإسحاق بن 
راهوية» واستدل أبو حنيفة على أن ديته مثل دية المسلم بقول الله تعالى: 9وَمَنْ قَتَلَ 
مُمناً خَطأً فَتَْرِيرُ رَقَبَة مُوْمئَة َه وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَمْله» [النساء: 47] ثم قال تعالى: 
ون كَادَ من قوم َم وهم مياق قدي مُسَلمَة إن أخلو» [النساء: ]١‏ فلما أطلق 
ذكر الدية فيها فيها دل على تساويهماء وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي يك قال: «ديَةُ الْيَهُودِيٌ وَالنَصْرَانِيٌ مثْلَ نضْفٍ ديّة الْمُسْلِم»'؟ وهذا نص . 

وروى مقسم عن ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرين لهما أمان ولم 
يعلم بأمانهما فوداهما رسول الله يكِِ من عنده بدية حرين مسلمين . 

ولأنه حر محقوق الدم على التأبيد فوجب أن تكون ديته كاملة كالوسلي» ولأن 
الحر مضمون يضمن بالدية والعبد يضمن بالقيمة» فلما كملت قيمة العبد مسلماً كان أو 
كافراً وجب أن تكمل دية الحر كلها كان أو كافراًء ولأن القتل موجب للدية 
والكفارة» فلما تمائلت الكفارة في قتل المسلم والكافر وجب أن يتماثل الدية في قتل 
المسلم والكافرء ولأن الكفر فسقء والفسق لا تأثير له في الدية فكذلك الكفرء ولأن 
الدية قد أوجبت حقن دمه وحفظ ماله. فلما تساوى بها المسلم في ضمان ماله ساواهء 
في ضمان نفسهء وأما مالك فدليله ما رواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي كل قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم» ذكره أبو داود وقال 
أحمد بن حنبل ليس في الأخبار أصح من هذا وروى سليمان بن موسى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يله قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم”") 
وهم اليهود والنصارى». ذكره رجاء بن المُرَجّى الحافظ »ولأن النقص نوعان أنوثية 
وكفرء فلما أوجب نقص الأنوثية إسقاط نصف الدية كذلك نقص الكفر. 

ودليلنا قول النبي يل «الْمُسْلِمُونَ تتَكَانَاُ دمَاؤْهُمْ» فدل على أن دماء الكفار لا 

وروى ابن لمكن في كتاية أن النبي كله قال في كتاب عمرو بن حزم: 


التّمس الْمُؤْمنَة مان مِنّ الإيل» فجعل الإيمان شرطاً في كمال الدية» فوجب م 
بعدمة . 


وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن النبي كَل 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 8١‏ وأبو داود (؟5545؛ 5587) النسائي 558/5 الترمذي؛ وابن ماجة 51454؟؛ 
البيهقي ٠١١/4‏ والطيالسي .١١١/8‏ 


زقفق تقدم رواه الشافعي )١5175(‏ والبيهقي (8/ )٠3٠١‏ من قول ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه وفي 
سماعه منه مقال. 


قن كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


ش قضى أن دية اليهودي والنصراني أربعة الاف درهمء وهذا نص ذكره أبو إسحاق 
المروزي في شرحه. 

فإن قيل: حديث من روى كمال الدية أزيد والأخذ بالزيادة أولى. 

فالجواب عنه أن خبرنا أزيد لفظاً فكان أولى من خبرهم» وإن كان أزيدهما لأن 
الأحكام مستنبطة من الألفاظ . 

فإن قيل: يحمل على أنه قضى في السنة الأولى ثلث الدية لتأجيل دية الخطإ في 
ثلاث سنين » فالجواب عنه أن قضاءه بأن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم تدل 
على أن جميع ديته هذا القدر فلم يجز أن يحمل على قدرها وهو بعضها » على أن ثلث 
الدية عندهم أقل من أربعة آلاف. 

فإن قيل: يحمل على أنه قوّم إبل الدية بأربعة آلاف درهم قيل: لا يصح من 
وجهين : 

أحدهما: أن القيمة تختلف فلم يجز أن تقدر في عموم الأحوال. 

والثاني : إنه قضى بالدراهم ولم يقض بها قيمة على أنا روينا عن عبادة بن 
الصامت أن النبي يك قضى في دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمء فبطل هذا 
التأويل. 

ومن القياس: أنه مكلف لا يكمل سهمه من القيمة فوجب أن لا تكمل ديته 
كالمرأة» ولا ينتقص بالصبي والمجنون»ء لعدم التكليف. ولأنه لما نقصت دية المرأة 


المسلمة عن دية الرجل لنقصها بالأنوثية» وجب أن تنقص دية الرجل الكافر عن دية 
المرأة المسلمة لنقصه بالكفرء » لأن الدية موضوعة على التفاضلء. ولأنه لما أثر أغلظ 


الكفر وهو الردة في إسقاط جميع الدية وجب أن يؤثر أخفه في تخفيف الدية» لأن 
بعض الجملة مؤثر في بعض أحكامهاء ولأن اختلاف الأمة في قدر الدية توجب الأخذ 
بأقلها كاختلاف المقومين يوجب الأخذ بقول أقلهم : قوسا أنه لمق 

فأما الجواب عن استدلالهم بمطلق الدية في الاية فلا يمنع إطلاقها من اختلاف 
مقاديرهاء كما لم يمنع من اختلاف دية الرجل والمرأة ودية الجنين» ؛ لأن الدية اسم لما 
يؤدي من قليل وكثير. 

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلفت الرواية عنه فتعارضت» ويمكن حملها 
على أنها مثل دية المسلم في التغليظ والتخفيف والحلول والتأجيل حتى لا يكون 
نقصان قدرها موجبا لإسقاط حلولها وتغليظها. 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ ام 


وأما الجواب عن حديث عمرو بن أمية فمن وجهين: 


أحدهما : أنه لما تبرع رسول الله كَلِِ بتحمل الدية عنه جاز أن يتبرع بالزيادة تألفاً 
لقومهما. 

والثاني : يجوز أن يكونا أسلما بعد الجروح وقبل موتهما فكمل بالإسلام ديتهما. 

وأما الجواب عن قياسه على المسلم بعلة أنه محقون الدم على التأبيد ففاسد 
بالمرأة والعبد» لا يقتضى حقن دماهما على التأبيد كمال ديتهماء كذلك الذمي». على 
أن المعنى في المسلم كمال سهمه في الغنيمة. 

وأما الجواب عن استدلاله بالعبد في استواء الكفر والإسلام في كمال قيمته فهو 
أنه لما تساوى فيهما الذكر والأنثى تساوى فيهما المسلم والكافر» ولما اختلف في 
الدية الذكر والأنئى اختلف فيها المسلم والكافرء وكذلك الجواب عن استدلاله 
بالكفارة أنه لما لم يمتنع التساوي فيها من اختلاف الذكر والأنثى في الدية كذلك 

وأما الجواب عن استدلالهم بالفسق فهو أن الفسق لا يسلبه أحكام الإسلام 
فساوى في الدية والكفر يسلب أحكام الإسلام فخالف في الدية. 


وأما الجواب عن ضمان ماله كالمسلم فهو أنه لما لم يختلف ضمانه في العمد 
والخطأ في حق الرجل والمرأة لم يختلف في حق المسلم والكافر» ولما اختلف ضمان 
الدية في حق الرجل والمرأة اختلف في حق المسلم والكافر والله أعلم. 


مسألة: قَالَ الشَّافعِي رَضِي الله عَنْهُ: «وَدِيةٌ المَجُوسِيٌ تَمَانِمَائَةَ دِْهَم وَاحْمَج في 
ذَلِكَ به بعُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللَهُ عَنْة . 


قال الماوردي: واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلف في دية 
المجوسي فجعلها أبو حنيفة كدية المسلم» وجعلها عمر بن عبد العزيز نصف دية 
المسلم كاليهودي والنصراني عنده. وهي عند الشافعي ثمان مائة درهم» ثلثا عشر دية 
المسلمء وتكون من الإبل ستة أبعرة وثلثين» ومن الدنانير ستة وستون ديناراً وثلثان» 
ذرواية سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل دية اليهودي 
والنصراتي أرينة. الان درهي رو لحري لمان همان ورين 01 


وروي الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أن دية المجوسي 


الل _ لل كاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
ثمان مائة درهم» فكان هذا القول منهم والقضاء به عليهم مع انتشاره في الصحابة 
إجماعا لا يسوغ خلافه؛ ومع أن حكم المجوسي في إقرارهم وأخذ جزيتهم منقول عن 
عمر ومعمول به إجماعاً فكذلك حكمه فيهم بالدية» ولأنه لما نقصت رتبة المجوسي 
عن أهل الكتاب في تحريم نسائهم وأكل ذبائحهم نقصت ديتهم عن دياتهم» لأن 
الديات موضوعة على التفاضل» وإذا نقصت عنهم لم يكن إلا ما قلناه لقضاء الأئمة 


به . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من خالف دين الإسلام من أن يكون له 
أمان أولا يكون. فإن كان له أمان لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن يكون من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» فديتهم ثلث دية 
المسلم. سواء كانوا أصحاب ذمة أو عهد. 

والقسم الثاني: أن لا يكونوا أهل كتاب ولكن سن بهم سنة أهل الكتاب في 

والقسم الثالث : أن لا يكونوا أهل كتاب ولا سن بهم سنة أهل كتاب وهم عبدة 
الأوثان الذين لا يقرون بالجزية ويقرون بالأمان والعهد. فديتهم كدية المجوس ثلثا 
عشر دية المسلمء لأنها أقل الديات فردوا إليهاء وإن كانوا أنقص رتبة من المجوس في 
أنهم يقرون بالجزية» فأما الصابئون والسامرة فإن أجروا مجر ىق اليهود والنصارى في 
إقرارهم بالجزية وأكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لموافقتهم في أصل معتقدهم كانت 
ديتهم ثلث دية المسلمء وإن لم يقروا بالجزية لمخالفتهم لليهود والنصارى في أصل 
معتقدهم فديتهم إذا كان لهم أمان كدية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. 

فصل: وأما من لم يكن له أمان ولا عهد فضربان: 

أحدهما : من بلغته دعوة الإسلامء فنفوسهم مباحة ودماؤهم هدر لا تضمن بقود 
ولا عقل» سواء كانوا أهل كتاب أو لم يكونواء كذلك دماء المرتدين عن الإسلام. 

والضرب الثاني: أن يكونوا ممن لم تبلغه الدعوة» قال الشافعى: «ولا أحسب 
أحداً لم تبلغه دعوة الإسلام إلا أن يكون قوم وراء الذين يقاتلونا من الترك والجزر 
فدماؤهم محقونة حتى يدعوا إلى الإسلام فيمتنعوا فإن قتلوا قبل دعائهم إلى الإسلام 
ضمئنت نفوسهم بالدية دون القود. 

وقال أبو حنيفة : لا تضمن نفوسهم بقود ولا دية» لأن دماء الكفار على الإباحة 
إلا من ثبت له عهد أو ذمة» وهذا خطأء لأن الدماء محقونة إلا من ظهر منه المعاندة» 


كتاب الديات/ ياب أستان الخطأ وتقويمها. .. الخ نبب #13 
ولأنه لما حرم قتلهم قبل دعائهم ثبت حقن دمائهم ووجب ضمان نفوسهم كأهل 
العهدء وهذه مسألة تأتي في كتاب السير مستوفاة» فإذا تقرر ضمان دياتهم ففيها 
وجهان» لأن الشافعى أطلقها فاختلف أصحابنا فيها من بعده على وجهين : 
أحدهما: أنه كدية المسلم» لأنه مولود على الفطرة لم تظهر منه معاندة. 
والثاني: أنها كدية المجوس ثلثا عشر دية المسلمء لأنها يقين مع الأصل براءة 
الذمة. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَجِرَاحُهُمْ عَلَى قَذْر ديّاتهم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح» لأن ما دون النفس معتبر بدية النفس » فيكون في 
دية اليهودي بعير وثلثان» وفي هاشمته ثلاثة أبعرة وثلث» وفى منقلته خمسة أبعرة» 
وفي مأمومته أحد عشر بعيرا وتسع » وفي إصبعه ثلاثة أبعرة وثلث» وفي أنملته بعير 
وتسع » وفي موضحة المجوس ثلث بعير» وفي هاشمته ثلثا بعير» وفي منقلته بعير» 
وفى إصبعه ثلث بعير» وفى أنملته تسعا بعيرء وعلى قياس هذا فيما زاد ونقص . 

مسألة : قال الشَّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «َالمرَ مِنْهُمْ وَجِرَاحْها على النْضْفِ مِنْ 
ولااتكل وكا ذل أو كار واشتع في ونات أقلالكذر بأ الله نعلي قود 1م رشولة 4 
بين المؤمنين وَالكَافرِيْنَ فَجَعَلٌَ الكَمَّارَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِم المُؤْمِنُونَ صِئْفاً مهم َْبدُونَ 
وعد ترام لا يبل متهم غير لِك ونا مضع َلك يوم أن يوا الجن عن 
تش افو بأل جل من ا خوة تلن بي حا أو عو يك 
حَال إل أنْ يُعْطُوا الجزية الا قارع وي بعفى اانه كنينا لخدام في م وَل ديّة 
وَلآ يَبنْْ بديّة كافر ديه مُؤمِنِ إلا مَا لآ خلاّفٌ فِيْه». 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأنه لما كانت دية المرأة المسلمة فى نفسها 
وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل المسلم كانت دية المرأة الكافرة في نفسها 
وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل الكافرء فيجب في موضحة اليهودية خمسة 
أسداس بعير » وفي هاشمتها بعير وثلثان» وفي موضحة المجوسية سدس بعير» وفي 
هاشمتها ثلث بعيرء ثم على هذا القياس 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى : «وَبِقَوْلٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ أَقُوكُ جرَاحُ 
لد 1 ارارق اكيت مر وَقِيمَتُهُ ما كَانَتْ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ 
عُمَرَ وَعَلِيحَ رضي اللّهُ عَدْه 


#لع#للللللللل لس لحب كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

قال الماوردي: أما الجناية على نفس العبد فموجبة لقيمته» وهذا متفق عليه» 
وأما الجناية على ما دون نفسه من أطرافه وجراحه فقد اختلف فيها على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها تكون مقدرة من قيمته كما تكون مقدرة من 
الحر من ديته» فيجب في كل واحد من لسانه وأنفه وذكره قيمته وفى إحدى يديه نصف 
قيمته كما يجب في الحر نصف ديته» كما يجب في الحر ديته» ويجب في إصبعه عشر 
قيمته») وفي أنملته ثلث عشرهاء وعلى هذا القياس وهو وار يحي وسعيد بن 
المسيب والحسن وابن سيرين وأبي حنيفة . 

والمذهب الثاني : ما قاله داود بن على وأهل الظاهر ومحمد بن الحسن من 
أصحاب أبي حنيفة الواجب في جميعها ما نقص من قيمته من غير تقدير كالبهائم . 

والمذهب الثالث: ما قاله مالك: أن ما لا يبقى له أثر بعد الاندمال من شجاج 
ال 0 لا مى ا بود !ارال لزي 

أحدهما: أنه مملوك كالبهائم. 

والثاني : أنه لا يضمن بالقيمة فأشبه ضمان الغصب» وفرق مالك بين شجاج 
زرافم وا ستيان قول أهل المدينة وهو عنده حجة» وبأنه لما تقدر شجاج الرأس في 
الحر ولم تتقدر جراح جسده تغلظ حكمه على حكمة. 

والدليل عليهم أن من ضمنت نفسه بالقود والكفارة ضمنت أطرافه بالمقدر 
كالحرء وعلى مالك أن من تقدرت شجاجه تقدرت أطرافه كالحرء ولأن ما تقدر فى 
الحر تقدر في العبد كالشجاج» ثم يقال لمالك: العبد متردد بين أصلين: 

أحدهما: الحر. 

والثاني: البهيمة» فإن ألحق بالحر تقدرت أطرافه وشجاجه» وإن ألحق بالبهيمة 
لم تتقدر شجاجه ولا أطرافه. وإلحاقه بالحر أولى من إلحاقه بالبهائم» لما يتوجه إليه 
من التكليف» ويجب عليه من الحدود». ويلزم في قتله من القود والكفارة» فأما ضمانه 
باليد إذا يغصب» فإنما لم يضمن بالمقدر. لأنه لا يضمن بالقود والكفارة فأجرى عليه 
حكم الأموال المحضة؛ وصار فيها ملحقا بالبهائم» ويضمن في الجنايات بالقود 
والكفارة فألحق بالأحرار. 

فصل: فإذا ثبت تقدير الجنايات عليه من قيمته كالحر من ديته فلسيده أن يأخذ 
أرش الجنايات عليه كلهاء سواء زادت على قدر قيمته أضعافا أو نقصت». وهو باق 
على ملكه. 
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وقال أبو حنيفة: إن وجب فيها جميع قيمته كان بيده بالخيار بين تسليمه إلى 
وجب بها نصف قيمته كان سيده بالخيار بين إمساكه وأخذ نصف قيمته وبين تسليمه 
إلى الجاني وأخذ جميع قيمته» وقد مضى الكلام معه في كتاب الغصب مما أغنى عن 
إعادته» فأما إذا تبعضت فيه الحرية والعتق فكان نصفه حراً ونصفه عبداً ففى أطرافه 
نصف ما في أطراف الحر ونصف ما في أطراف العبد» فيجب في يده ربع الدية وربع 
القيمة» وفي إصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة» وفيى أنملته سدس عشر 
القيمة وسدس عشر الدية» ثم على هذا القياس فيما زاد من الحرية ونقص. فأما ضمان 
المكاتب فكالعبد وكذلك أم الولد. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي الله عَنْهٌُ: «وَتَحْمِلٌ تَمَنَهُ العَاقِلَة إذَا قَتَلَ خَطَأ؛ . 

قال الماوردي: أما 0 ومرتهنة رقبته» يباع فيها 
ويؤدي الدية حالة في العمد والخطأ لا تتحملها العاقلة عنه ولا السيد إلا أن يتطوع 
باقتدائه منهاء فإن عجز ثمنه عن الدية كان الباقى فى ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ولا 
يكون على سيده. 

فإن قيل: فهلا كان السيد ضامناً لجناية عبده كما يضمن جناية بهيمته . 

قيل: لأن جناية البهيمة مضافة إلى مالكهاء لأنها مضمونة إذا نسب إلى التفريط 
فى حفظها وجناية العبد مضافة إليه دون سيدهء لأن له اختياراً يتصرف به» فلذلك 
ضمن جناية بهيمته ولم يضمن جناية عبده. 

فأما إذا قتل الحر عبداً فإن كان القتل عمداً محضاً فقيمته فى مال القاتل حالهء 
وإن كان خطأ محضاً أو عمد الخطأ ففى قيمته قولان: 

أحدهما: أن قيمة نفسه وأروش أطرافه على عاقلة الجاني مؤجلة وهو اختيار 
المزني. 

والقول الثاني : أن قيمة نفسه وأروش أطرافه في مال الجاني لا تحمله العاقلة في 

وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة دية نفسه ولا تحمل أروش أطرافه» فإذا قتل 
تحمله العاقلة . 

فدليله أن من وجبت الكفارة في قتله تحملت العاقلة بدل نفسه كالحرء ولأن 


ا ين الجر لكونه مكلفا وبي البهيفة لأنه مقوم ومبيع فكان إلحاقه 
بالحر أولى» لما يتوجه إليه من الثواب والعقاب» ولما يجب في قتله من الكفارة 


حرفن 
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والقودء فوجب إلحاقه بالحر أولى» لما يتوجه إليه من الثواب والعقاب» ولما يجب 
في قتله من الكفارة والقودء فوجب إلحاقه به في تحمل العاقلة لبدل أطرافه ونفسه. 

إفإذا قيل : تعبله العاقلة فدليله زواية انرعاش أذ النبي 2 غال: «لا تحمل 
الْعَاقِلّة عَمْد عَيْداً وَل عَبْد عَبْدا وَل صَلْحاً وَلَآ اغترَافاً» ولأنه مضمون بالقيمة فوجب أن لا تحمله 
العاقلة كالبهيمة» ولأنه يضمن باليد تارة وبالجناية أخرى فوجب أن لا تحمل العاقلة 
ضمانه بالجناية كما لم تحمل ضمانه باليد كالأموال» ولأنه لما لم تتحمل عنه العاقلة 
اكاديي ا كا العام إذا كان مقتولا . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَفِي ذَكَرِه ثَمَنهُ وَلَوْ رَادَ القَطمْ في كَمَنه 
أضعَافاً» 


ل 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ا تَمَنَهُ كَمَنِ البعير 
يلم لغ شكم في زب وح ال و بَنضه؟ قلت قَذ يجا لكر 
يكو عله مث دية الخد َي الخد دي وفي اتير ف قِيمَةٌ وَالقيمَةٌ ديَةٌ العئد وَقِسْبَُ 
بالحرٌ دُونُ البَهيمّة بدلِيل من كتاب اللّه ه تَعَالَى في ئل الس الذي وَتَحْرِيرُ رَكَبَة 
حكنت حكنت ف اولي التو ولع يبت مات وجتقا بيغ لي بل 
ديه ورَقَبَة وإِنَّمَا جَعَلَ الله في التّفسر الوَقَبَةَ حب يرا الدّيّة وَبَدَلَ البَعيرَ وَالمَمَاع قيمّة لآ 
عه اع الع الأخزار في أن نه كت في أن كذ كل في ذا جرح جرع ف 
قَوْلِبًا الة الخرور شين ار رع اكة اتوي ون الخارو رم 
ند القرارقن ود الادة 0 وَالتَعَجْد وكا أ. دمي ا فَكَانَ بالآتئيين أب 
تحمل العاقلةً كما لا عَم قيمة فك ب تل ل المري» أ با أن 
شَبََةُ بالحرٌ فِي أن جرَاحَة مِنْ لَمَنه كَجرَاح الحُرٌ مِنْ دِيَنه لَمْ يَخْتلِفْ ذَلِكَ عند 
َؤله». 

قال الماوردي: وهذا صحيح, لأننا قد قررنا أن ما في الحر منه دية كان في العبد 
منه قيمة» وفي ذكر الحر ديته» فوجب أن يكون فى ذكر العبد قيمته . 

فإن قيل: فقطعه من الحر نقص فلذلك ضمن بالدية» وقطعه من العبد زيادة لأن 
والزيادة. لأن الأعضاء الزائدة تضمن بالجناية وإن أحدثت زيادة. 
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مسألة: قال الشافعيٌ رَحَمَهُ اللّهُ: «وَكلّ جتاية عَمْد لا قصاصٌ فيّها فالآزش في 


مال الجاني». 

قال الماوردي: أما جناية الخطأ المحض وعمد الخطأ فتحملها العاقلة» وأما 
جناية العمد المحض ففى مال الجانى» ولا تتحملها العاقلة» سواء وجب فيها القصاص 
أو لم يجب كالجائفة والمأمومة. 
خطأ لقول النبي يل «لآ تَْيِلُ الْعَاقِلَةَ عَمْداً وَلا عَبْداً ولأن ما لم تتحمله العاقلة من 
العمد إذا وجب فيه القود لم تتحمله» وإن لم يجب فيه القود كجناية الوالد على الولد. 


رفق ومعونة» والعامد معاقب لا يعان ولا يرفق به والخاطىء معذور» فلذلك خحص 
بالمعونة والرفق. 

مسألة : قَالَ الشّافعي رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَقِيلَ جنايّة الصَبيّ وَالمَعْتُوهِ عَمْداً وَخَطأ 
فر 7000 :32 ل 07 2 2 رو م عه مه 0200 
يُحَمّلُهَا العَاقلّة وَقِيلَ لا لأنَّ الى ل فَضى أَنْ تَحْمِلَ العَاقِلّة الخَطأ في ثَلآثِ سِنِينَ فل 
قَضَيْنَا بها إِلَى ثلث سنِينَ حَالَْنَا ديّة العَمْدٍ لأَنَهَا حَالَةٌ َلَمْ يُقْض عَلَى العَاقلة بديّة عَمْدٍ 
بِحَالٍ (قال المزني) هَذَا هُوَ المَشْهُورٌ مِنْ قَؤلِه؛. 

قال الماوردي: فلا قود عليهما فيه لعدم تكليفهماء وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يجري عليه حكم الخطأء وإن كان في صورة العمد وهو قول أبي 
حنيفة ؛ لقول النبي كَل «رُفعَ القلمُ عَنْ ثلاثة عَنِ الصَّبيٌ حَنَى يَحْتَلمء وَعَنِ المَجْنونِ 
حَنَّى يَفِيقٌء وَعَنٍ النّائم حَنَّى يَنْتَبه ولأن كل ما سقط فيه القود بكل حال كان في حكم 
الخطأ كالخطأ. 1 

والقول الثاني : أنه يجري عليه حكم العمد وإن سقط فيه القودء لأن صفة العمد 
متميزة فكان حكمها متميزاًء ولأن الصبي قد وقع الفرق فيه بين عمده ونسيانه إذا تكلم 
في الصلاة وأكل في الصيام وتطيب في الحج» فوجب أن يقع الفرق بين عمده وخطئه 
في القتل» لأن كل من وقع الفرق بين عمده وخطثه في العبادات وقع الفرق بينهما في 
الجنايات كالبالغ العاقل . 

فصل: فإذا صح توجيه القولين قلنا بالأول منهما أن عمده كالخطأ» فالدية مخففة 
تجب على عاقلته في ثلاث سنين» لأن العاقلة لا تتحمل إلا مؤجلاًء وإذا قيل بالثاني 
أن عمده عمد وإن سقط فيه القودء فالدية مغلظة حاله تجب فى ماله دون عاقلته. 
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ويستوى في ذلك الصبي والمجنون». وسواء كان الصبي مميزا أو غير مميز. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ صَاحَ بِرَجُلٍ فَسَقَط عَنْ حائط لَمْ 
عَلَيْهِ شَيْئاً وَلَوْ كَانَ صَبيًا أو مَعْيُو ها فَسَقَطَ مِنْ صَيْحَته ضَمِنَ». 


أ 


قال الماوردي: وهو كما قال» إذا وقف إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو قلة 
جبل فصاح به صائح فخر ساقطا ووقع ميتا لم يخل حال الواقع من أحد أمرين) 
أحدهما: أن يكون رجلا قوي النفس., ثابت الجأشء ثابت الجنان» فلا شيء 
على الصائح. لأن صيحته لا تسقط مثل هذا الواقع» فدلٌ ذلك على وقوعه من غير 
صيحته . 
هذه الصيحة فالصائح ضامن لديته» لآن صيحته تسقط مثله من المضعوفين» ولا قود 
عليه لعدم المباشرة» لكنه إن عمد الصيحة كانت الدية مغلظة. وإن لم يعمد كانت 


.سم 


محفقة . 


وقال أبو حنيفة: لا يضمن بها الصغيز كما لا يضمن بها الكبير القوي» وهذا 
جمع فاسدء لأن الصيحة تؤثر في الصغير المضعوف» ولا تؤثر في الكبير القوي فافترقا 
في الضمان؟ لأن الجنايات تختلف باختلاف المجني عليه» ألا ترى أن رجلاً لو لطم 
ضبيا فاك ضمنه» ولو لطم رجلا فمات لم يضمنه. لأن الصبي يموت باللطمة 
والرجل لا يموت بهاء + فلو اغتفل إنساتاً وزجره بصيحة هائلة فزال عقله فقد اختلف 
أصحابنا فيه فحمله أكثرهم على ما قدمناه من التفسير أنه يضمن بها عقل الصبي 
والمجنون» ولا يضمن بها عقل الرجل الثابت . 


وقال ابن أبي هريرة: يضمن بها عقل الفريقين معا بخلاف الوقوع. لأن في 
الوقوع فعلا للواقع فجاز أن ينسب الوقوع إليه وليس في زوال العقل فعل من الزائل 
العقل فلم ينسب زواله إلا إلى الصائح المذعرء ولو قذف رجل امرأة بالزنا فماتت لم 
يضمنهاء ولو ألقت جنينا ميتا ضمنه. لأن الجنين يلقى من ذعر القذف والمرأة لا 
تموت منه» قد أرسل عمر إلى امرأة قذفت عنده رسولاً فأرهبها فأجهضت ما في ذات 
بطنها فحمل عمر عاقلة نفسه دية جنينها . 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ طَلَّبَ رَجُلاً بِسَيْفٍ فَألْقَى بِنَفْسِه عَنْ 
َه يَيتَِمَاتَ َم يَضْمَن وَإِنْ كَانَ أغتى فَوَقَمَ في حُفْرَةٍ صَِنَت عاق الطاب د َتَدُ لِأنّد 
اضطَرَة إِلَى ذَلِكَ . 


احلضنا 
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قال الماوردي: وصورتها في رجل شهر سيفاً وطلب به إنساناً فهرب منه 
المطلوب حتى ألقى نفسه من سطح أو جبل أو في بحر أو نار حتى هلك فتنقسم حال 
الهارب المطلوب ثلاثة أقسام : ش 

أحدها: أن يكون بالغاً عاقلا 006 فلا ضمان على طالبه من قود ولا دية» 


0-4 


أحدهما: أن الطلب سبب و«الإلقاء مباشرة» وإذا اجتمعا سقط حكم السبب 
بالمباشرة . 
لود سل 


والثاني : أنه وإن ألجأه بالطلب إلى الهرب فلم يلجئه إلى الوقوع؛ لأنه لو أدركه 
جاز أن يجىء عليه» وجاز أن يكف عنهء فصار ملقى نفسه هو قاتلها دون طالبه» لأنه 
ند عجل إتلاف لدينه رزلا مما رجو أن لازال ةعبان #المجروح إذا ذم انفش 

والقسم الثاني : أن يكون المطلوب أعمى فيهرب من الطالب حتى يتردى من 
سطح أو جبل أو يقع في بثر أو بحرء فإن أعلم بالسطح والجبل والبئر والبحر فألقى 
نفسه بعد علمه كانت نفسه هدراً كالبصير» وإن لم يعلم بذلك حتى وقع فمات فعلى 
طالبه الدية دون القودء لأنه وإن لم يكن مباشراً لإلقائه فقد ألجأه إليه» والملجىء إلى 
القتل ضامن كالقاتل» ألا ترى أن الشهود إذا شهدوا عند الحاكم على رجل بما يوجب 
القتل فقتله ثم بان أنهم شهدوا بزور ضمنوه دون الحاكم ؛لأنهم ألجؤوه إلى قتله فتعلق 
الحكم بالملجىء دون المباشر. 

والقسم الثالث: أن يكون المطلوب صبياً أو مجنوناً» ففي ضمان ديتهما على 
الطالب وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي في قصدهما للقتل هل يجري عليه 
حكم العمد أم لا؟ 

أحدهما: أنه يضمن ديتهما إذا قيل: إنه لا يجري على قصدهما للقتل حكم 
العمد. 

والثاني : لا يضمن ديتهما إذا قيل: إنه يجري على قصدهما للقتل حكم العمد. 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُئ ١وَلَوْ‏ عَوَضَ ل 7 طلّبه عع َأكَلَهُ ك 

قال الماوردي: وهذا صحيح يحتاج إلى تفصيل» فإذا اعترض الهارب المطلوب 
سبع فافترسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يلجئه الطالب إلى موضع السبع فيضمنه بالدية كما لو ألقاه عليه. 
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والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعاً معترضاً فيها 
فافترسة .قلا مان على الطالب»-سواء كان المظلوتب ضير أو ضزيراء صَغيرا أو: 
كبيرا» لأنه غير مباشر ولا ملجىء . 

فإن قيل: فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم إذا اعترضه السبع 
ضمنه؟ 

قيل: لأنه بإلقائه في البحر مباشر فجاز أن يضمن ما حدث بإلقائه» لأنه صار 
ملجئاً وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن ما حدث بالهرب إذا لم يقترن به إلجاء» 
ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتاً ففي ضمان الطالب له وجهان: 

أحدهما: لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفرايينى يضمنه لأنه ملجىء إلى ما لا 
يمكن الاحتراز منه. 

فصل: ولو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيفه من تحته فقدّه نصفين فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون الشاهق مما يجوز أن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع 
دون الملقي؛ لأن القاطع مو والملقي جارخ 

والضرب الثانى: أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم الواقع منه ففي ضمانه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: على الملقي ضمانه» لأنه قد صار بإلقائه كالموجى فيضمنه بالقود 
لمباشرته . 

والوجه الثانى : أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقي» لأنه قد سبقه 
إلى مباشرة موحيه . 

والوجه الشالث: أنهما يضمنانه جميعاً بالقود أو الدية.ء لأنهما قد صارا 
كالشريكين في توحيته والله أعلم . 

شع و و 95 كو رقو 2 0 1 0 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ : «وَيُقَالَُ لسَيّد أمّ الوّلد إذا جَنَتْ أفدمًا 
فكي رض دع ا اا اا ره ماس 7 2 

با َكَلَ مِنْ قِيمَتهًا أذ جَِابتِهَا ذم مَكَذَا كُلَمَا جَنَتْ (قال المزني) هَذًا أَؤلى بقَوله مِنْ 
ام رن العخين عل 


لخرضس 
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بالجتاية فكيف تَجْنِي أمَة غيّره وَيُكون بَعْض العم عَلَيّه . 


قال 00 إذا جنت أم الولد وجب على سيدها أن يفديها وهو قول 
الجمهورء إلا أن ن أبا ثور وداود شذا عن الجماعة وأوجبا أرش جنايتها في ذمتها تؤديه 
بعد عتقهاء لقول الله تعالى وَلآً د زر دُ َازْرَةٌ وَدْرَ رَ أأْخْرَى » [فاطر: ]١8‏ ولأنها إن جرت 
مجرى الإماء لم يلزم السيد الفداء” وإن جرت مجرى الأحرار فأولى أن لا يلزمه؛ فلما 
حرم بيعها صارت كالأحرار في تعلق الجناية بذمتهاء وهذا خطأ؛ رس جر ا 
حكم الرق تعلقت جنايته برقبته» وأ م الولد قد حرم بيعها بسبب من جهته فصار كمنعه 
من بيع عبده وأمته يصير بالمنع ضامناً لجنايته» وكذلك المنع من بيع أم الولدء ولأنه 
قد صار مستهلكاً لثمنها بالإيلاء كما يصير مستهلكاً لثمن عبده بالقتل» ولو قتل عبده 
بعد جنايته ضمنهاء كذلك إذا جنت أمته بعد إيلادها ضمن جنايتها وفي هذا انفصال. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من ضمان السيد لجنايتها فإن كانت عمداً اقتص منها 
لتعلق القصاص ببدنهاء وإن كانت خطأ أو عمداً عفى عن القصاص فيه» فعلى السيد 
أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايته» فإن كان أرش جنايتها أقل ضمن 
أرش الجناية» لأنه لا بي يستحق المجني عليه أكثر منهاء وإن كان أرش جنايتها أكثر من 
قيمتها لم يضمن إلا قدر قيمتهاء لأنه يمنع الإيلاد كالمستهلك لها فلا يلزمه أكثر من 
القيمة كما لو قتل عبده بعد جنايته لم يضمن إلا قدر قيمته. 

فإن قيل: : أفليس لو منع من بيع عبده الجاني ضمن جميع الجناية في أحد القولين 
فهلا كان في أم الولد كذلك؟ 

قيل: لأنه في المنع من بيع العبد مفوت لرغبة راغب يجوز أن يشتريه بأكثر من 
قيمته لو مكن من بيعه فجاز أن يضمن جميع جنايته» وليست أم الولد بمثابته لعدم هذه 
الرغبة التي لا يجوز الإجابة إليها فافترقا. 

ا م م ل ل 
السيد للأول من أقل الأمرين» فإن كان هو أرش الجناية» لأن قيمتها ألف و 
الل لال اك ور ل ا 
وهو أن يكون أرشها خمسماتة فما دون» وإن كان ما غرمه للأول من أقل الأمرين هو 
جميع قيمتها وهي ألف. فإذا جنت على الثاني ففيها قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزني: يضمنها كضمان الأول بأقل الأمرين من قيمتها أو 
أرش جنايتها ويعلم للأول ما أخذه من أرش الجناية عليه لأمرين: 

أحدهما : أنها قد عادت بعد الفداء إلى معناها الأول فوجب أن يضمنها كضمانه 

الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ الف 
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للأول؛ كما لو غرم قيمة عبده في جنايته للمنع من بيعه ثم جنى ثانية فمنع من بيعه غرم 


والثانى : أن الأول قد ملك أرش جنايته والجاني على الثاني غيره» فلم يلزمه أن 
يضمن جناية غيره» وليس بجان ولا من عاقلة الجانى» فعلى هذا يضمنها السيد فى كل 
جناية تجددت منها ولو كانت مائة جناية بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها . 

والقول الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة : أن السيد لا يلزمه ضمان الجناية الثانية» 
ويرجع الثاني على الأول فيشاركه في القيمة» وإنما كان هكذا لأمرين: 

أحدهما : أنه بالإيلاد مستهلك». والمستهلك لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة. 

والثاني: أنه لما لم يلزمه إذا تقدمت الجناية على الغرم أكثر من قيمتها كذلك لا 
يلزمه فيما حدث بعد غرمه أكثر من قيمتها وقد غرمهاء وخالف المانع من بيع غيره» 
الأول وإن لم يكن جانبا ولا عاقلة» كما لو مات رجل في بئر تعدى حفرها ضمن في 
تركته فأتلف فيها بعد موته وإن لم يكن الورثة جناة ولا عاقلة» فلو كانت قيمة ما تلف 
فيها ألف وجميع التركة ألف فاستوعبها المجني عليه ثم تلف فيها ما قيمته ألف ثانية 
رجع الثاني على الأول فشاركه في الألف التي أخذهاء وإن لم يكن جانباً ولا عاقلة» 
الأول لم يخل حال الجنايتين من ثلاثة أقسام : 
فيرجع الثاني على الأول بنصف الألف ويتساويان فيها لتساوي جنايتهما. 

والقسم الثاني: أن تكون أرش الجناية الثانية أقل من أرش الجناية الأولى» لأن 
أرش الأولى ألفان وأرش الثانية ألف» فيرجع الثاني على الأول بثلث الألف. لأن أرشه 
ثلث الأرشين . 

والقسم الثالث : أن يكون أرش الجناية الثانية أكثر من الجناية الأولى» لأن أرش 
الأولى ألف وأرش الثانية ألفان» فيرجع الثاني على الأول بثلثي الألف» لأن أرشه ثلثا 
الأرشين لتكون القيمة في:الأحوال الثلاث مقسطة على قدر الأروش» وهكذا لوجبت 
على ثالث بعد اشتراك الأولين في القيمة رجع الثالث على كل واحد من الاثنين بقسط 
جنايته مما أخذه كل واحد من الأولين» ثم كذلك على رابع وخامسء وبالله التوفيق. 


ل يال 
التقاءٌ الفارسئن د وَالسَفِينْتَئِن 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اصطام الراكبان عَلَى أَيّ داب كان 
مانا مآ فعَلَى عَاقلة كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضف دِيَةِ صَاحِبهِ لأنَّهُمَاتَ مِنْ صَدْمَه وَصَدْمَة 
صَاحِبهِ كما لَْ جَرَحَ نَفْسَهُ وَجَرَحَهُ صَاحِبْهُ فَمَاتَ وَإِنْ مَانَتَ الدَابنَانِ فَفي مَالٍ كل وَاحِدٍ 
منْهُمًا نصفٌ قيمّة دَابَهَ صاحبه) . 


قال الماوردي: إذا اصطدم الفارسان فماتا وماتت دابتاهما وجب على كل واحد 
منهما نصف دية صاحبه ونصف قيمة دابته» ويكون النصف الثاني هدراء وبه قال 
مالك . 

وقال أبو حنيفة : بع على كل .واخد بسهها جميع اديه صاحة وشح يمه 
دابته» ولا يكون شيء منها هدراء وهو قول أي يوسف صحيد وأحمد وإسحاق 
استدلالاً بأمرين : 

أحدهما: أن موت كل واحد منهما منسوب إلى فعل صاحبه فوجب أن يضمن 
جميع ديته» كما لو جلس إنسان في طريق ضيقة فعثر به سائر فوقع عليه فماتا جميعا 
كان على عاقلة السائر ثر جميع دية الجالس» وعلى عاقلة الجالس جميع دية السائرء ولا 
يكون شيء من ديتهما هدراء كذلك اصطدام الفارسين. 

والثاني: أن حدوث التلف إذا كان بفعله وبفعل صاحبه سقط اعتبار فعله في 
تعيينه وكان جميعه مضافاً إلى فعل صاحبه وهو المأخوذ بجميع ديته. كما لو تعدى 
رجل بحفر بئر فسقط فيها سائر فمات ضمن الحافر جميع دية السائر وإن كان الوقوع 
فيها بحفر الحافر ومشى السائرء كذلك في اصطدام الفارسين 

ودليلنا: ما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: «إذا اصطدم 
الفارسان لعا لماي إداة ولاك صوينا الصرية ور كينا 55 لولم يطور لايك لنتة 
فإن كان هذا منتشر منتشرا فهو إجماع؛ وإن لم ينتشر فهو حجة عند أبي حنيفة وعلى قول 
الشافعي في القديم. ولأن موت كل واحد منهما كان بفعل اشتركا فيه» لأنه مات 
بصدمته وصدمة صاحبه فوجب أن يضمن ما اختص بفعله ولا يضمن ما اختص بفعل 
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صاحبهء وعلى هذا شواهد الأصول كلها ألا ترى لو أن رجلا جرح رجلا ثم جرح 
المجروح نفسه ومات كان نصف ديته هَدواء لأنها في مقابلة جراحته لنفسه ونصفها 
على جارحه؛ لأن التلف كان يجرح ا: تعراقا قهع .وهكذا لو دنا حير منسييى قناد 
الحجر عليهما فقتلهما كان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ونصفها الباقي 
هدراً لاشتراكهما في الفعل الذي كان به تلفهماء وهكذا لو اصطدم رجلان معهما 
إناءان فانكسر الإناءان بصدمتهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة إناء صاحبه» وكان 
نصفه الباقي هدراء وإذا كانت الأصول تشهد بصحة ما ذكرناه دل على صحته» وبطلان 
ما عداه. 


فأما استدلالهم بالسائر إذا عثر بالجالس فماتا فإنما ضمن كل واحد منهما جميع 
دية صاحيه» لأنهما لم يشتركا في فعل التلف». لأن السائر تلف بعثرته بالجالس فضمن 
الجالس جميع ديته» والجالس تلف بوقوع السائر عليه» فضمن السائر جميع ديته وليس 
كذلك اصطدام الفارسين» لاشتراكهما في فعل التلف . 


وأما استدلالهم بالوقوع في البئر فالجواب عنه أن الحافر لها ملجىء للوقوع فيها 
مسقط اعتبار فعل الملجأ وصار الجميع مضافاً إلى فعل الملجىء» ففارق من هذا الوجه 
ما ذكرناء كشاهدي الزور بالقتل يؤخذان به دون الحاكم لإلجائهما له إلى القتل . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فلا فرق بين الراكبين أن يستويا فى القوة أو يختلفا 
فكو الحدهنا كيرا ا تدر أب كرن لخدف سين لحن موي 
فرق في المركوبين ب بين أن يتماثلا أو يختلفا فيكون أحدهما على فرس والاخر على 
حمارء أو يكون احيها) على فيل والآخر على كبش» ولا فرق بين أن يكونا راكبين أو 
راحلن + أو أنحدهما راكياً والآخر ماشياً راجلاء ولا فرق بين أن يصطدما مستقبلين أو 
مسعدير و أو انهم متا والاعر مشدير ا ولا فرق بين أن يكنا مضيرين أذ 
أعميين» أو يكون أحدهما بصيراً والاخر أعمى» وإن اختلفا في صفة الضمان دون 
أصلهء لآن الأعمى خاطىء وقد يكون البصير عامداً» ولا فرق بين أن يقعا مستلقيين 
على ظهورهما أو مكبوبين على وجوههماء أو يكون أحدهما مستلقياً على ظهره والآخر 

وقال المزنى: إن كانا مستلقيين أو مكبوبين فهما سواءء وإن كان أحدهما 
مستلقياً على ظهره والآخر مكبوباً على وجهه فدية المستلقي كلها على المكبوب» ودية 
المكبوب هدرء لأن المكبوب دافع والمستلقي داوع وهذا اعتبار فاسدء لأن 
الاستلقاء قد يحتمل أن يكون لتقدم الوقوع والانكباب لتأخر الوقوع» ويحتمل أن يكون 
الاستلقاء في الوقوع لشدة صدمته كما يرفع الحجر من الحائط لشدة رميته فلم يسلم ما 
اعتل به. 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من صفة الاصطدام وحكمهء في ضمان النصف 
وسقوط النصف هدراً فضمان الدابتين يستوي فيه العمد والخطأء لأنه ضمان مالء 
ويفترق في النفوس ضمان العمد والخطأء وإذا كان كذلك صح في الاصطدام الخطأ 
المحض» وتكون الدية فيه على العاقلة مخففة» وصح فيه عمد الخطأ وتكون الدية فيه 
على العاقلة مغلظة. واختلف أصحابنا هل يصح فيه العمد المحض الموجب للقود؟ 
على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي: يصح فيه العمد المحض الموجب 
للقود. لأن الاصطدام قاتل» وتكون الدية فيه حالة في مال الصادم دون عاقلته. 

والوجه الثانىي: وهو قول أبى حامد الإسفراييني: أنه لا يصح فيه العمد 
المحض» لأنه قد يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل» وتكون الدية فيه مغلظة على عاقلة 
الصادم . 

وصفة الخطأ المحض أن يكونا أعميين أو بصيرين مستديرين. 

وصفة عمد الخطأ أن يكونا بصيرين مستقبلين. 

وصفة العمد المحض أن يكونا مستقبلين يقصدان القتل. فإن كان أحدهما 
مستقبلاً والآخر مستديراً كان المستدير خاطياً والمستقبل عامداًء فإن قصد القتل فهو 
عمد محض » وإن لم يقصده فهو عمد الخطأء وحكمه ما قد مضى . 

فصل: وإذا كان كذلك لم يخل حال الراكبين من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا حرين. 

والثاني: أن يكونا مملوكين . 

والثالث: أن يكون أحدهما حراً والآخر مملوكاً. 

فإن كانا حرين فلا يخلو حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا بالغين. 

والثاني : أن يكونا صغيرين . 

والثالث: أن يكون أحدهما بالغ والآخر صغير. 

فإن كانا بالغين عاقلين فلهما خمسة أحوال: 

أحدها : أن يموت الراكبان والدابتان» فيكون فى مال كل واحد منهما نصف قيمة 
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دابة صاحبه» ولا تحملها العاقلة لاختصاص العاقلة بحمل ديات الادميين دون البهائم 
فيتقاص المصطدمان بما لزم كل واحد منهما لصاحبه من قيمة نصف دابته» ويتراجعان 
فضلاً إن كان فيه» ويجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه مخففة إن كان 
خط محضاء ومغلظة إن كان عمدا قبه الخطا ولا قضصاص من العاقلتين قيما تحملاة 
من ديتهما إلا أن يكون عاقلتهما ورثتهما فيتقاصان ذلك» لأنه حق لهما وعليهما. 

والحال الثانية: أن يموت الراكبان دون الدابتين» فيلزم عاقلة كل واحد منهما 
نصف دية صاحبه ولا يتقاضانها إلا أن تكون العاقلتان وارثى المصطدمين. 

والحال الثالثة: أن تموت الدابتان دون المصطدمين» فيلزم كل واحد منهما 
نصف قيمة دابة صاحبه فى ماله ويتقاضانها. 

والحال الرابعة: أن يموت أحدهما ودابته دون الآخر ودون دابته» فيضمن الحي 
نصف قيمة الدابة الميتة» وتضمن عاقلته نصف دية الميت. 

والحال الخامسة: أن يموت أحدهما دون دابته وتموت دابة الآخر دونه» فيكون 
نصف ددية الميت على عاقلة الحى» ونصف قيمة دابة الحى في مال الميت» ولا 
يتقاضان قيمة الدابة من الدية وإن كانت العاقلة وارثة» لأن الحي لا يورث» ويجيء 
فيها حال سادسة وسابعة قد بان حكمهما بما ذكرناه» فإن كانا صغيرين وقد ماتا 
ودابتاهما فلهما ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يركبا بأنفسهما. 

والثاني: أن يركبهما وليهما. 

والثالث : أن يركبهما أجنبى لا ولاية له عليهما. 

فإن ركبا بأنفسهما فحكمهما في الضمان كحكم البالغ» يضمن عاقلة كل واحد 
منهما نصف دية الآخرء ويضمن في ماله نصف قيمة دابته» وإن أركبهما وليهما 
فالضمان في أموال الصغيرين وعلى عواقلهما دون الوليين» لأن للولي أن يقوم في 
تاديت الفعيرين بالارتيافن للركوك ولا يكرة معدي : فإن أركبهما أجنبي لا ولاية 
له عليهما ضمن مركب كل واحد منهما نصف دية من أركبه ونصف دية الآخر ونصف 
قيمة دابته ونصف قيمة دابة الاخرء ولا يسقط شيء من دية أحدهما ولا من قيمة دابته» 
لأنه قد تعدى بإركابه فضمن جنايته وضمن الجناية عليه . 

وإن كان أحدهما صغيراً والآخر كبيراً كان ما اختص بالفتشين انعيير ] على ها 
ذكرناه إذا كانا صغيرين » وما اختص بالكبير هونا على ما ذكرناه إذا كانا كبيرين » 
وهكذا لكان النصطدماة افراني حاملين والقك كر واحده نما جا عا لم بهد 


فضا 
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شىء من دية الجنين» وكان على عاقلة كل واحدة منهما نصف دية جنينهاء ونصف دية 
جنين صاحبتهاء لأن جنيئها تلف بصدمتها وصدمة الأخرى» وجنينها مضمون عليها 
بالجناية لو انفردت باستهلاكه. فكذلك تضمنه إذا شاركت فيه غيرهاء ولا قصاص 
هاهنا في الديتين بحال وإن كانا ورثة الجنين» لأن من وجبت له غير من وجبت عليه. 

فصل: وإن كان المصطدمان عبدين فماتا صار دمهما هدراًء وسقطت قيمة كل 
واحد منهماء لأن كل واحد منهما سقطت نصف قيمته بصدمته ووجب نصفها في رقبة 
الاخر لصدمته» وسواء ماتا 10 أو مات أحدهما بعد الاخر إذا لم يمكن بيع المتأخر . 
منهما قبل موته» وإن كان أحد المصطدمين حراء والاخر عبداً لم ينهدر من دم كل 
واحد منهما إلا النصف المختص بفعله» لأن العبد إذا مات وجب على الحر نصف 
دية الحرء وأن تكون نصف قيمة العبد على قولين : 

أحدهما: في مال الجاني. 

والثانى : على عاقلته . 
مال الحر نصف قيمة العبد» ووجب نصف دية الحر فى المستحق من نصف قيمة العبد 
فصار من وجب عليه نصف القيمة هو الذي وجب له نصف الدية فيكون ذلك قصاصاًء 
ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يتساوى نصف قيمة العبد ونصف دية الحر ف فيقع الوفاء بالقصاص . 

والثاني: أن يكون نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحرء فيرجع سيد العبد 
في تركة الحر بالفاضل من نصف قيمة عبده. 

والثالث: أن يكون نصف دية الحر أكثر من نصف قيمة العبد» فيكون الفاضل من 
نصف الدية هدراً لبطلان محله. 

وإن قيل: إن نصف قيمة العبد على عاقلة الحر فإن كان عاقلة الحر هم ورثته فقد 
وجب عليهم نصف قيمة العبد ووجب لهم نصف دية الحرء فيكون ذلك قصاصاًء فإن 
فضل للسيد من نصف قيمة العبد فضل أخذه من العاقلة» وإن فضل من نصف الدية 
فضل كان هدراًء وإن لم يكن العاقلة ورثة الحر وكان ورثة غيرهم وجب على العاقلة 
لسيد العبد نصف قيمته» ووجب لورثة الحر فى المستوفى من قيمة العبد نصف ديته» 
ولا يكون قعناضاء قوست لد غو يه وح غلوة ذإن امقزي تسق تك المي 
ونصف دية الحر ففي كيفية القبض والأداء وجهان محتملان: 


يض 
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أحدهما: يستوفي سيد العبد عن عاقلة الحر نصف القيمة ويؤديه إلى ورثة الحر 
في نصف الدية ليقبضها بحق ملكه ويدفعها بحق التزامه . 

والوجه الثاني : أن ينتقل الحق إلى ورثة الحر» وليس لسيد العبد أن يقبضه» لأنه 
مستحق» وربما تلف بين قبضه وإقباضه فتلف على مستحقه» فصار ما استحقه السيد 
من نصف القيمة منتقلاً إلى ورئة الحر بما استحقوه من نصف الدية وإن كان نصف قيمة 
العبد أكثر من نصف الدية أخذ سيده الفاضل من نصف قيمته بعد أن يستوفي ورثة الحر 
اندي رزو عان افيف الذه اق موحنيتك نين الغين كان القات ونفت الدية 
هدراء ويالله التوفيق 

فصل: إذا جذب رجلان ثوباً بينهما فتخرق» فإن كان الثوب لهما فعلى كل واحد 
منهها لضاجيه ربع أرش خرقهء لأنه يملك نصف الثوب» وخرقه بفعله وفعل شريكه 
مسقطأ ما قابل فعله» ووجب له ما قابل فعل شريكه فيتقاضان ذلك» لأن كل واحد 
كيدا يجت عليه كل ما بجي الى بون كاق القت لكمدهها كان تيت ارشيه هدر 
لأنه مقابل لفعل مالكهء ونصف الأرش على الذي لا ملك له فيه» وإن كان الثوب 
لغيرهما كان على كل واحد منهما نصف أرشه لمالكه. 

فصل: وإذا اصطدم رجلان بإنائين فيهما طعام فانكسر الإناءان واختلط الطعامان 
ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف قيمة إناثه» وكان نصفه الباقي عار .آنا 
الطعامان فضربان : 


أحدهما: أن يمكن تمييز أحدهما عن الآخر بعد اختلاطه كالسويق والسكر 
الصحيح » فيميز كل واحد منهما طعامه من طعام صاحبه» فإن احتاج تمييزهما إلى 
أجرة صانع كانت بينهماء فإن كان لتمييزهما بعد اختلاطهما نقصان في قيمتهما رجع 


والضرب الثاني : أن لا يمكن تمييزهما بعد اختلاطهما كالسويق والعسل» فيقوم 
كل واحد من الطعامين على اتفراده. ثم يقوّ يقوّمان بعد الاختلاط» فإن لم يكن فيهما 
نقصان فلا غرم وصارا شريكين فيه بتقدير الثمنين» ؛ كأن قيمة السويق خمسة دراهم 
وقيمة العسل عشرة دراهم فيكون صاحب السويق شريكاً فيه بالثلث» وصاحب العسل 
شريكاً فيه بالثلثين» فإن باعاه اقتسما ثمنه على قدر شركتهما» وإن أراد قسمه بينهما 
جبرا لم يجزء لأن كل واحد منهما معاوض عن سويق بعسل» وذلك بيع لا يدخله 
الإجبار وإن أراد قسمة عن تراض ففي جوازه قولان: 

أحدهما: يجوز إذا قيل: إن القسمة بيع بدخول التفاضل فيه» وإن نقص 
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باختلاطهما ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف أرش الناقص من طعامه» وتقاضاء ثم 
كانا فى الشركة على ما ذكرناه وبالله التوفيق 

مسألة: قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ لَوْ رَمَوْا بالمَنْجَنِيّق مَعَاّ فَرَجَعَ 
الحَجَرٌ عَلَيْهمْ فقِْلَ أَحَدّهُمْ فنْرْهَمُ حصّتُهُ مِنْ جتَايتِه وَيُفْرَمُ عَاقلَةَ الباقينَ بَاقِي ديّته» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا جذب جماعة حجر منجنيق فأصابوا به رجلا 

أحدهما: أن يقتلوا به رجلاً من غيرهم» فضمان نفسه على جميعهم» ولهم في 
إصابته ثلاثة أحوال: 
محض »2 تجب الدية على عواقلهم مخففة بينهم بالسوية» فإن كانوا ع عشرة تحمل عاقلة 
كل واحد منهم عشر ديته. 

والحال الثانية: أن يقصدوا قتله بعينه فينفقوا على اعتماده» فهؤلاء عمد على 
جميعهم القود. 

فإن قال بعضهم : عمدت. وقال بعضهم : لم أعمد اقتص من العامد» ولزم من 
أنكر العمد دية الخطأ فى ماله بعد إحلافه» ولا تتحملها العاقلة عنهء لأنه اعتراف إلا 
أن يصدقوه فيتحملوا عنه. 

والحال الثالثة : أن يقصدوا , بحجر المنجنيق رمى جماعة ليقتلوا به أحدهم لا 
بعينه فهذه هى :القعلة العمياء تكون عمد اللخطاء لأنهم عمدوا الفعل فأخطأوا في تعيين 

روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله وكا : ١مَنْ‏ قعل 
في عمياء رَمْياً بحَجَرٍ أو ضَرْباً بعصاً فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَِء وَمَنْ قتَلَ اغتباطاً فَهُوَ قود لآ 
بحَال به وَبيْنَ اله هَمَنْ حال بَتَهَُا علي لَه الل وَالْمَلائكَة الئاس أَجْمَمِيْنَء لآ 
يُقَبَلُ منْهُ صَرْفٌ وَلآّ عَذْلٌ. 
بعينه» فإذا ثبت أن ديته على عواقل الجماعة فإنما يجب على عاقلة من جذب في الرمي 
دون من وضع الحجر في كفة المنجنيق» ودون من يصيب المنجنيق » لأن وقوع الحجر 
كان من الجذب» فاقتضى أن تجب الدية على من تولاة» ووضع الحجر يجري مجرى 
وضع السهم في وتر القوس» فإن تولى الرمي غيره كان الضمان على الرامي دون واضع 
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السهم» وناصب المنجنيق يجري مجرى صانع القوس» وأجراه بعض أصحابنا مجرى 
الممسك مع الذابح وبأنه أجرى فلا ضمان عليه. 

فصل: والضرب الثاني : أن يعود حجر المنجنيق على جاذبيه فيقتل أحدهم وهي 
مسألة الكتاب». فيكون قتله بجذبه وجذب الجماعةء» فإذا كانوا عشرة سقط من ديته 
عشرهاء لأنه في مقابلة جذبه» ووجب تسعة أعشارها على عواقل التسعة الباقين» 
تتحمل عاقلة كل واحد منهم عشرهاء ولو عاد حجر المنجنيق على اثنين من عشرة 
فقتلهما سقط من دية واحد منهم عشرها المقابل لجذبه» ووجب لكل واحد منهما على 
عاقلة الاخر عشر ديتهء لأنه أحد قتلته» ووجب لكل واحد منهما على عاقلة كل واحد 

من الثمانية الباقين عشر ديته» فيتحمل كل واحد من الثمانية عشري ديتين» لأنه قاتل 
الاثنين» ويتحمل كل واحد من القاتلين عشر دية واحدة» لأنه قاتل لواحد وعلى هذا 
القياس لو قتل ثلاثة فأكثرء فإن عاد الحجر على جميع العشرة فقتلهم سقط العشر من 
دية كل واحد منهم لمقابلتها بجذبه» فوجب على عاقلة كل واحد منهم تسعة أعشار 
تسع ديات » لوارث كل قتيل منهما تسع . 

وهكذا لو جذب جماعة حائطاً أو نخلة فتلف أحدهم أو جميعهم كان كوقوع 
حجر المنجنيق على أحدهم أو على جميعهم في أن يسقط من دية كل واحد منهم ما 
قابل فعله» ويجب على الباقين باقي ديته . 

مسألة: قَالَ الشّافعِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَّ أَحَدُهُمَا وَاقفاً قَصَدَمَهُ الآحَء 
فَمَانًا فَالصّداِمُ هَدَدُ وَديَةٌ صَاحِبِهِ عَلَى عَاقِلَة الصّادم) . 

قال الماوردي: لأن الصادم تفرد بالجناية على نفسه وعلى الواقف المصدومء 
وسواء كان الوقوف فى ملك الواقف أو فى غير ملكه أو فى طريق سابل» لأن من وقف 
في غير ملكه 50 القتل» فأما إن كان أحدهما جالينا أوتافما فى مطزيق سانل 
فعثر به الاخر فماتا معاً فدية الجالس على عاقلة العاثرء وأما دية العاثر فقد قال في 
القديم: إنها على عاقلة الجالس أو النائم. 

وقال في الجديد : دية العاثر هدر. فاختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين: 

أحدهما : وهو في القديم أن دية العاثر على عاقلة الجالس كلهاء ودية الجالس 
على عاقلة العاثر كلهاء لأن كل واحد منهما مات بفعل انفرد به الآخرء ولم يقع فيه 
شتراك» فالجالس مات بسقوط العاثر» والعاثر مات بجلوس الجالس» ويكون الفرق 
بين الجالس والقائم أن القيام في الطرقات لا يستغنى عنه» ولا يجد الناس بدا منه» 
وخالف الجلوس والنوم فيهاء لأن مواضع النوم والجلوس في غير المسالك المطروقة. 
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والقول الثاني : وهو الجديد: أن حكم الواقف والجالس واحدء وأن دية العاثر 
هدر ودية الجالس على عاقلة العائر» لأن عرف الناس جار بجلوسهم في الطرقات كما 
تقفون فيها. 

وقال آخرون من أصحابنا: ليس اختلاف نصه في القديم [والجديد على اختلاف 
قولين» وإنما هو على اختلاف حالين» فالقديم”'' الذي أوجب فيه دية العاثر على 
الجالس إذا جلس في طريق ضيقة يؤذي بجلوسه المارة» ولو كان بدل جلوسه فيه قائماً 
وقيامه مضر بالمارة كان في حكم الجالس» فيضمن دية العاثر» والجديد الذي أسقط 
فيه دية العاثر إذا كان الجالس قد جلس في طريق واسعة لا يضر جلوسه بالمارة؛ لأن 
الناس لا يجدون من الجلوس في الطرقات الواسعة بدآء وكذلك لو كان نائماً؛ لأن 
محل النوم والجلوس يتقاربان» وإذا انهدرت دية العاثر بالنائم والجالس كان أولى أن 
ينهدر بالواقف . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اصْطَدَمَت السَفِيئَتَانِ وَتَكَسَرَنَا أؤ 
إِحْدَاهُمَا قَمَاتَ مَنْ فيْهِمَا قلا يَجُورُ فيه إلا وَاجِدٌ مِنْ قَوليْنِ أحدهمًا أن يَضْمنَ القَائِم 
هما ذ في تِلْكَ الحَالٍ نضف كل ما أَصَابَتُ صَفيئة لخيرة أذ لآ يضمن يخال: إلا إن يقدد 
على قضريفها يتفي يعن يلي َم عله يَصَميُ في قو من قال يعدا اقل 
وَالقَوْلَ قولٌ الذي يصَرفها لجا عاك يريج 3 مزج َإذَا ضون اخ 0 
ضَِتِ التُفُوس عَاقِلَتُهُ إل انكر قدا كو ارت بي هه عنقه (قال المزنى) رَحَمَه 
وَقَدْ قَالَ في كتّابه الإِجَارَات لآ ضَمَانَ إل أَنْ 


ٍِ 


000000 وهلك 
من فيهما من الناس » وتلف ما فيها من الأموال» فلهما حالتان: 

إحداهما: أن يكون منهما تفريط . 

والثانى : أن لا يكون منهما تفريط . 

فإن كان ملاح كل واحدة من السفينتين المدبر لسيرها مفرطاً وتفريطه قد يكون 
من وجوه ملها: أن يقصر في التهاء أو يقلل من أجزائهاء أو يزيد في حملهاء أو 
يسيرها في شدة ريح لا يسار في مثلهاء أو يغفل عنها في وقت ضبطهاء فهذا كله وما 
شاكله تفريط يجب به الضمان» وإذا وجب الضمان بالتفريط تعلق بفصلين : 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
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أحدهما : بالنفوس . 
والثاني : بالأموال. 


فأما | النفوس ة لصبو امد اه اللي والتغريق لترع انكام يننا قاتلان 
وسفيئة فاح فيقتل أحدهم ‏ بالقرعة. ولخد ار ساف تسوت 86 ويؤخذ 
النصف الآخر من مال الملاح الآخر. 

وإن لم يعمد الاصطدام فلا قود على عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب 
سفينته وركاب السفينة الأخرى» فتكون دية كل واحد من ركاب السفينتين على عاقلة 
كل واحد من الملاحين» لأن الجناية منهماء إلا أن يكون الملاحان عبدين فيكون 
الديات في رقبتهماء فإن هلك الملاحان مع الركاب وكانا عبدين كانت نفوس الركاب 
هدر لتلف محل جنايتهماء» الو ال ا 
كل واحد من الركاب» فتكون عاقلة]('2 هذا نصف الدية» وعلى عاقلة الآخر نصفها 
الاخرء ويتحمل عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخرء ويكون نصفها الباقى هدراًء 
لأنه فى مقابلة جناية نفسه . 

وأما الأموال فلا يخلو إما أن تكون لهما أو لغيرهما. 

فإن كانت لغيرهما ضمن كل واحد من الملاحين في ماله نصف قيمة المتاع الذي 
في سفينته » ونصف قيمة المتاع الذي في سفينة الآخرء وضمن الملاح الآخر النصف 
الاصير, 

وإن كان المتاع لهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة متاع صاحبه لجنايته على 
مال غيره» وكان النصف الباقي هدراء لأنه من جنايته على مال نفسه. 

وأما السفينتان فإن كانتا لغيرهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة سفينته وسفيئنة 
ل و ل ل ا لل 
0 ا لس ب برا كو 0 
يقدروا معها على ضبط السفينتين حتى غرقتا وما فيهما من النفوس والأموال» ففي 
وجوب الضمان قولان نص عليهما فيما نقله المزني في هذا الموضع : 


مق ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين و لسفينتير: 


أحدهما : عليه الضمان» ونص عليه فى «الإملاء» . 


انفرننا 


والقول الثاني : لا ضمان» ونص عليه في الإجارات» فإذا قيل: بوجوب الضمان 
فدليله أنه لما كان اصطدام الفارسين موجباً للضمان وإن عجزا عن ضبط الفرسين 
وجب أن يضمن الملاحان وإن عجزا عن ضبط السفينتين» فعلى هذا يكون ضمان 
النفوس والأموال على ما مضى من التفريط إلا في القود بأنه لا يجب بخروجه عن حكم 
الغير» ويكون ديات النفوس مخففة على العاقلة» لأنه خطأ محض . 

وإذا قيل: بسقوط الضمان فدليله أن ما خرج عن التعدي والتفريط في الأمانات 
لم يضمن بالحوادث الطارقة كالودائع» ولأن التلف لو كان بصاعقة لم يضمن كذلك 
بالريح العارضة» وخالف اصطدام الفارسين» لأن عنان الدابة بيد راكبها تتصرف على 
اختياره» فإن قهرته فلتفريطه في الة ضبطها [والريح العارضة لا يقدر على دفعها ولا 
يجد سبيلاً إلى ضبطها]”'" فافترقاء فعلى هذا تكون النفوس هدراً. 

فأما السفن فإن كانت ملكا أو مستأجرة لم يضمن» وإن كانت مستعارة ضمن كل 
واحد منهما من الملاحين جميع قيمة سفينته التي استعارهاء لأن العارية مضمونة في 
الأصل بعدوان وغير عدوان. 

وأما الأموال فإن كان معها أربابها لم يضمنها الملاحان» وإن لم يكن معها 
أربابها لم يضمن إن كان منفرداً كالأجير المنفرد» وفي ضمانه إن كان مشتركاً قولان 
كالأجير المشترك : 

أحدهما: يضمن إذا قيل إن الأجير المشترك ضامن . 

والثانى: لا يضمن إذا قيل إن الأجير المشترك ليس بضامن» فإن كان أحد 
الملاحين منفرداً والآخر مشتركاً فلا ضمان على المنفرد»: وفى ضمان المشترك قولان» 
ولؤفزط أحد الملاحين ولج يقرط الآخر كان المفرظ هاضناء .وفي :مان من .لم يفرط 
قولان» فإن غرقت إحدى السفينتين ولم تغرق الأخرى كان الحكم في ضمان التي 
غرقت كالحكم في ضمانها لو غرقا معاء وإذا كان في السفينة مالكها وملاحها فإن كان 
مالكها هو المراعى لها والمدبر لسيرها كان الضمان إن وجب على المالك دون 
الملاح» وإن كان الملاح هو المدبر لسيرها دون المالك فالضمان واجب على الملاح 
دون المالك. 

فلو اختلف في التفريط الملاح والركاب فادعاه الركاب وأنكره الملاح فالقول فيه 
قول الملاح مع يمينه» لأنه على أصل الأمانة إلا أن يجب عليه الضمان مع عدم التفريط 
فلا يكون لهذا الاختلاف تأثير إلا فيما وقع الفرق في صفة ضمانه بين التفريط وغيره. 


الف 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: (وَإذَا صّدِمَتْ سَهْ سَفِيئةُ مِنْ عَيْرِ أن يُْهَد بها 
الصّذمٌ لَمْ يَصْمَنْ شيئاً مما في سَفِيئتِه بحَالٍ لأنَّ الَذِينَ دَحَلُوا غَيْر ْر مُتَعَدَى عَلَيْهُمْ وَلَآ عَلَى 
أمْوَالَهمْ) . 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا فى صورة هذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

اكحاة اواممور ل ابدام المي كاري الم اباد 
ضمان على واحد منهما في أصح القولين» ويكون هذا بقية المسألة الماضية» وهذا 
تأويل أبي علي بن أبي هريرة وطائفة . 

والوجه الثاني : أنها مصورة في سفينة مرساة إلى شاطىء ء نهر أو ساحل بحر قد 
أحكمت ربطها وألقيت أناجرها فعصفت ريح قطعت ربطها وقلعت أناجرها حتى 
هلكت ومن فيها فلا ضمان هاهنا على ملاحها قولاً واحدآاء لأنه لا فعل له فيها عند 
غرقهاء» وخالف حال السائرة التى هى مديرة بفعله» وربما خفى فيه وجه تقصيره» 
حكاه أبو القاسم الصيمري. 

والوجه الثالث: أنها مصورة في سفينة مرساة إلى الشط محكمة الربط وأخرى 
سائرة عصفت بها الريح فألقتها على الواقفة حتى غرقتها فلا ضمان على صاحب 
الواقفة» وفي وجوب الضمان على صاحب السائرة إن لم يفرط قولان حكاهما أبو 
حامد الإسفراييني. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضن اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذًا عَرَض لَهُمْ مَا يَحَافُونَ به التّلّف عَلَيْهًا 
على من فيا الى 00 ف اه 5 00 َِنْ كَانَ مَالَهُ َل شَيْء 


عجن هخ اعير 


قال الماوردي: وهذا كما قال». إذا خاف ركبان السفينة من غرقها لثقل ما فيها 
وعصوف الريح بها فألقى رجل بعض متاعها لتخف فتسلم فهذا على ضربين: 
والثانى : أن يلقى متاع غيره . 


فإن ألقى متاع غيره كان متعدياً بإلقائه» سواء كان الملقي صاحب السفينة أو 
غيره» وعليه ضمانه» سواء نجت السفينة أو هلكت» منعه المالك من إلقائه أو لم 
يمنعه » لأن إمساكه عن منعه لا يبرئه من ضمانه» كما لو قتل له قتيلاً أو قطع منه 
عضواًء ولا يجب على ركبان السفينة من ضمانه شيء وإن كان سبباً لسلامتهم» فلو 


كتاب الديات/ التقء الفارسين والسفينتي: دوفو 
كانوا قد أمروه بإلقائه لم يضمنواء لأن الملقي لا يستبيح الإلقاء بأمرهم. فصار وجود 
أمرهم وعدمه سواء. 

فإن قيل: فهلا سقط ضمان هذا المال لما في استهلاكه من خلاص النفوس 
كالفحل إذاصال فقتل لم يضمن . 

قيل: لأن خوف الفحل لمعنى فيه فسقط ضمانه. وخوف الغرق لمعنى في غير 
المالك فلزم ضمانه؛ كما لو اضطر إلى أكل طعام غيره ضمنهء فإن ألقى متاع نفسه 
فعلى ضربين : 

أحدهما : بأمرهم . 


والثاني : بغير أمرهم . 

فإن ألقاه بغير أمرهم كان محتسباً في إلقائه لما يرجى من نجاته ونجاتهم» وليس 
له الرجوع بقيمته على أحد منهم » وإن كان ألقاه سبباً لنجاتهم ؛ لأنه تطوع بإلقائه» وإن 
ألقاه بأمرهم فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يضمنوا له قيمته. 

والثانى : أن لا يضمنوها. 

فإن لم يضمنوها بل قالوا ألق متاعك فألقاه فلا غرم له عليهم وإن أمروه به 
الصالح وهذا فاسد؛ لأمرين: 

أحدهما: أنهم لو أمروه باستهلاكه في غير البحر لم يضمئنوه فكذلك في البحر. 

والثانى : أنهم لو أمروه بعتق عبده أو بطلاق زوجته لم يضمنوا كذلك بإلقاء ماله 
وإن ضمنوه له فقالوا له ألق متاعك وعلينا ضمانه فألقاه لزمهم ضمانه.ء وهو قول 
الجمهور. وقال أبو ثور: لا يلزمهم ضمانه» لآنه ضمان ما لم يجبء. كما لو قال له: 
قد ضمنت لك ما تداين به فلاناً لم يلزمه ضمان ما داينه به» لتقدم ضمانه على 
الوجوب» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن أحكام الفضمرورات وعموم المصالح أوسع من أحكام العقود 
الخاصة في الاختيار. 7 

والثانى : أنه لو قال له: اعتق عبدك عنى وعلى ضمانه لزمه الضمان لعتقه كذلك 
في مسألتناء فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين : 

أحدهما: أنه ليس بضمان» وإنما هو استدعاء للاستهلاك بشرط الغرم؛ لأن 


> سم كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 
الضمان ما كان الضامن فيه فرعاً للمضمون عنه وهذا غير موجود هاهنا. 

والوجه الثانى : أنه ضمان وإن انعقد قبل الوجوب بخلاف المداينة . 

والفرق بينهما أن ضمان المتاع بعد إلقائه لا يصح فصح ضمانه قبل إلقائه 
وضمان المداينة بعد استحقاقها يصح فلا يصح ضمانها قبل الاستحقاق» ويشهد له من 
الأصول أن بيع الثمر لما صح بعد خلقها لم يجز بيعها قبل خلقهاء ومنافع الدار. 
المستأجرة لما لم تصح المعاوضة عليها بعد حدوثها صح قبل حدوثهاء كذلك ما 


ذكرناه من الضمان . 

فأما إذا قال له وقد أمنُوا الغرق: ألق متاعك في البحر وعلىّ ضمانهء فألقاه ففي 
لزوم هذا الضمان وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني: لا يلزمه لعدم الضرورة وارتفاع 
الأغراض الصحيحة . 

والوجه الثانى: يلزمه ضمان بشرط الضمان عند الاستهلاك». والأول أشبه والثاني 
انس 


فأما أخذ الرهن في هذا الضمان فلا يصح لأمرين: 
أحدهما: لعقده قبل وجوب الحق. 
والثاني: للجهل بمقدار القيمة وأجازه بعض أصحابنا كالضمان وليس بصحيح؛ 
لأن حكم الضمان أوسع من حكم الرهن؛ لأن ضمان الدرك يجوز أخذ الرهن عليه. 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ لِصَاحِبِهِ أَلْقهِ عَلَى أَنْ أَضْمَئَهُ نا 
وَرْكْبَانُ اللعؤيئة ضيئة دُوتَهُم ! ا أن يَتطوعُوا (قال المزني) هذا علي عَلَط غَْدُ مُشْكلٍ 
نْ يكونٌ عَلَيْهِ بحصّته َل يَلْرَمُهُ مَا لَمْ يَضْمَنْ َلآ يَضْمَنُ أضْحَابُة مَا أَرا 


- 
: 3 
مَعْنَاهُ | د ان 


قال الماوردي: وصورتها: أن يلقي متاعه في البحر بشرط الضمانء فلا يخلو أن 
يضمنه جميعهم أو أحدهم. فإن ضمنئوه جميعاً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يشتركوا فيه فيقولوا: ألقه وعلينا ضمانه» فيكون الضمان مقسطاً بين 
جميعهم على أعدادهم. فإن كانوا عشرة ضمن كل واحد منهم عشر قيمته. 

والضرب الثاني : أن ينفردوا فيه فيقولوا: ألقه وعلى كل واحد منا ضمانه» فيلزم 
كل واحد منهم ضمان جميع قيمته» وإن ضمنه أحدهم لم يخل من أن يضمنه عن نفسه 


يضف 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 
أو عن جماعتهم» فإن ضمنه عن نفسه اختص بضمانه وغرمه» وإن عاد نفعه على 
جميعهم» وإن ضمنه عنه وعنهم لم يخل أن يكون بأمرهم أو غير أمرهم» فإن كان 
بأمرهم كان ضمانه عنه وعنهم لازماً لجميعهم» وإن كان على وجه الاشتراك كان 
متقسطاً على أعدادهم» وإن كان على وجه الانفراد لزم جميع الضمان لكل واحد 
منهم » وإن ضمن عنه وعنهم بغير أمرهم لم يلزمهم ضمانه عنهم. لأن الضمان لا يلزم 
يلزمه من الضمان معتبر بلفظه وله فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعبر عنه بلفظ الانفراد فيقول: ألقه وعلى كل واحد منا ضمانه فعليه 
ضمان جميعه بلفظه وله فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يعبر عنه. 

والحال الثانية : أن يعبر عنه بلفظ الاشتراك فيقول: ألقه وعلى جماعتنا ضمانه» 
فعليه من الضمان بقسطه من عددهم. 

والحال الثالثة: أن يعبر عنه بلفظ مطلق فيقول: ألقه على أن أضمنه أنا وركبان 
السفينة» فهى مسألة الكتاب قال الشافعي: «ضمنه دونهم» فاختلف أصحابنا في مطلق 
هذا الضمان هل يقتضى حمله على الانفراد أو الاشتراك؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يكون محمولاً على الاشتراك فلا يلزمه منه إلا بحصتهء ويكون 
تأويل قول الشافعي [«ضمنه دونهم» محمولاً على أصل الضمان دون قدرهء ويكون 
المزني موافقاً للشافعي]<22 في حكم الضمان ومخطتاً عليه في تأويل سلامه. 

والوجه الثاني : أنه محمول على ضمان الانفراد» ويلزمه ضمان جميع القيمة» 
ويكون قول الشافعي: «ضمنه دونهم» محمولا على ضمان جميعه» ويكون المزني 
مخالفاً للشافعي في الحكم مصيباً في تأويل كلامه» ووجدت لبعض أصحابنا وجهاً ثالثا 
أنه إن كان عند ضمانه عنه وعنهم ضمن أن يستخلص ذلك من أموالهم لزمه ضمان 
جميعه» وإن لم يضمن استخلاصه من أموالهم لم يضمن إلا قدر حصتهء وأشار إلى 
هذا الوجه أبو حامد الإسفراييني» واستشهد عليه بقول الشافعي في الخلع: ولو قال 
اخلع زوجتك على ألف أصححها لك من مالها لزمه ضمائهاء ولو قال: على ألف في 
مالها لم يلزمه ضمانها 


رق ما بين المعكوفين سقط في ب. ٠‏ 
1 الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ 2323 
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فصل: ولو ابتدأ صاحب المتاع فقال لركبان السفيئة : ألقي متاعي وعلى كل واحد 
منكم ضمانه . 

فقالوا جميعهم: نعم» أو قالوا: افعل فهما سواءء وعلى كل واحد منهم ضمان 

ولو قال أحدهم : نعم أو افعل وأمسك الباقون لزمه الضمان دونهم . 

ولو كان صاحب المتاع قال لهم : ألقي متاعي وعليكم ضمانه. 

فقالوا جميعاً: نعم لزم كل واحد من الضمان بقدر حصتهء لأن هذا ضمان 
اشتراك والأول ضمان انفراد» ولو أجابه أحدهم ضمن وحده قدر حصته. 
مسألة : قَالَ الشَافِعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ خَرَقَ السّفيئة فَعرقَ أَمْلْهًا ضَمِنّ ما 
يْهَا وَضَمِنَ ديات رُكْبَانِهَا عَاقلَتهُ وَسَوَاء مَنْ خَرَقَ ذَلِكَ منْهًاء. 

قال الماوردي: وهذا صحيحء وله إذا خرقها ثلاثة أحوال يستوي ضمان الأموال 
في جميعها ويختلف فيها ضمان النفوس: 

أحدها: أن يكون خرقه لها عمد محضاً. 

والكائن: أن يكون خحظا محا . 

والثالث : أن يكون عمد الخطلإ . فإن كان عمدالخطإ فهو أن يعمد خرقها وفتحها 
لغير إصلاح لها ولا لسد موضع فيهاء فلا يخلو حال الخرق من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون واسعاً لا يجوز أن تسلم السفينة من مثله فهذا قاتل عمداء 
وعليه القود إن سلم منهاء وإن غرق معها ففي ماله ديات من غرق فيها مع قيمة الأموال 
التالفة فيها. 

والقسم الثاني: أن يكون الخرق مما يجوز أن تسلم السفينة مع مثله ويجوز أن 
تغرق منه فهذا عمد الخطإ لعمده في الفعل وخطئه فى القصدء. فتكون ديات النفوس 
مغلظة على عاقلته وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ولا قود عليه. 

والقسم الثالث : أن يكون الخرق مما لا يغرق من مثله فيتسع ويغرق فهذا خطأ 
محض» تكون ديات النفوس مخففة على عاقلته» وضمان الأموال مع الكفارات في 
ماله» فهذا حكم خرقه إذا كان عامداً فى فعله. 

وأما الحال الثانية: وهو أن يكون الخرق منه خطأ محضاء فهو أن يسقط من يده 
حجر فيفتحها فيغرق» فتكون ديات النفوس مخففة على عاقلته» وضمان الأموال مع 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتيز أخرضنا 


الكفارات فى ماله يستوي فيه الحكم على اختلاف حال الخرق في صغره وكبره. 

وأما الحال الثالثة عا رو الح وميد الخد ور أن يعمد فتحها لعمل 
عيب فيها فتغرق» أو يدق فيها مسمار ف فينسق فينشق اللوح وتغرق» فتكون ديات النفوس 
مغلظة على عاقلته» وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ولو وق جانباً متها تعمل 
فانفتح الجانب الاخر لم يكن عن قصده. 

فصل: وإذا دفع الرجل ولده إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق فللولد حالتان: 

إحداهما: أن يكون صغيراً غير بالغ» فتجب ديته على عاقلة السابح مغلظة 
كالمعلم إذا ضرب صبيا فمات» لأن له أن يحطه في الماء على شرط السلامة» فإذا 
أفضى إلى التلف كان منسوباً إلى تقصيره فضمن» كما يكون للمعلم ضرب الصبي 
للتأديب على شرط السلامة فإذا أفضى إلى التلف صار منسوباً إلى التعدي فضمن. 

والحال الثانية : أن يكون الولد بالغاً فلا ضمان على السابح» لأن حفظه في الماء 
إذا كان بالغاً وتجنبه فيه من الغرق متوجه إليه لا إلى السابح» فصار التفريط منه لا من 
غيره فلم يضمن ديته. 

فصل: وإذا ربط رجل يدي رجل ورجليه وألقاه على ساحل بحر فزاد الماء فغرقه 

أحدهما: أن تكون زيادة الماء مألوفة فى أوقات راتبة كالمد والجزر بالبصرة» 
فهذا قاتل عمداً وعليه القود؛ لأنه فاسد لتغريقه. 

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة غير مألوفة فلا قود فيه» وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الأغلب من حال الماء أن يزيد وإن جاز أن لا يزيدء فيكون 
ذلك منه عمد الخطإ تجب الدية فيه مغلظة على عاقلته . 


والضرب الثانى: أن يكون الأغلب من حال الماء أن لا يزيد وإن جاز أن يزيد» 
فيكون هذا خطأ محضاً تجب فيه الدية مخففة على العاقلة. 

ولو ربط يديه ورجليه وألقاه في صحراء فأكله السبع فلا قود عليه» لأن المتلف 
غيره» ثم ينظر فإن كانت الصحراء مسبعة فهو عمد الخطإٍ تجب فيه الدية مغلظة على 
عاقلته» وإن كانت غير مسبعة فهو خطأ محض تجب فيه الدية مخففة . 

فصل: وإذا تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعاً عن نفسه 
والاخر منكر فالقول قول كل واحد منهما فى إنكار الطلب وعليه القود» فإن نكل عن 
يمين الطلب حلف كل واحد منهما على أنه مطلوب ولا قود ولا أرش والله أعلم . 


- - - 7 2 ع 
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مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «لَمْ أَعلّمْ مُحَالفاً أنَّ الئِّىَ كل قَضّى بالدّية 
عَلَى الْعَاقِلَة) . 

قال الماوردي: أما العاقلة فهم ضمناء الدية ومتحملوها من عصبات القاتل» 
واختلف في تسميتهم عاقلة على ثلاثة أوجه: 

احدها : م ل ا 

ا الثانى : 6 سموا عاقلة» لأنهم يقودون إبل الدية فيعقلونها على باب 
المقتول. 

المح الل ع ا وس 

رت افده مد باولا اا و 
يجب كجناية الوالد على الولد وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح» وتكون 
الدية حالة في مال الجاني . 

وقال أبو حنيفة: ما لا قصاص فيه من العمد تجب الدية فيه على الجانى مؤجلة 
كالخطأء وهذا خطأ لأمور: 

أحدها: أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو. 

والثاني : أن غرم المتلف إذا لم يدخله التحمل حل كالأموال. 

والثالث: أنه لما لم يتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد 
باختلاف أحواله . 

فصل: فأما دية الخطأ المحض وعمد الخطأ فالذي عليه جمهور الأمة من 
المتقدمين والمتأخرين أنها واجبة على العاقلة تتحملها عن القاتل» وشذ منهم الأصمءٍ 
وابن علية وطائفة من الخوارج فأوجبوها على القاتل دون العاقلة كالعمد. احتجاجاً 


لذن 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
يشوك الله تعالى : «وَلا ترد وَازْرَة ورْرَ أخرى» [فاطر: ] وقوله تعالى : للتُجْرّى كل 
يس بِمَاتَسْمَ تشعكى4 [طه: 06]وقولهتعالى: «اكلٌ نفس ا 
رَهيئة 4 [المدثر: 78] أي مأخوذة. 


وبما روي أن الحسحاس بن عمرو العنبري قدم على رسول الله كلكِ فقال: يا 
رسول الله الرجل من قومي يجني أفواخذ به فقال له النبي كل: «مَنْ هَذَا منْكَ» وكان 
معه ابنه فقال: ابني أشهد به أي أعلمه قطعاً ولي سبمستلحق فقال: (إنَّهُ لآ يَجْنِي عَلَيْكَ 
وَلآ تَجنِي عَلَيْه2'00 ولم يرد بذلك فعل الجناية» لأنه قد يجني كل واحد منهما على 
صاحبه» وإنما أراد به أن لا يؤاخذ بجنايتك ولا تؤاخذ بجنايته . 

وروى أياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت النبي يَككِهِ مع أبي فرأى التي في 
ظهره فقال له أبي: دعني أعالجها فإني طبيب» فقال: «أنت رفيق والله الطبيب»» من 
هذا معك؟ فقال: ابني أشهد به فقال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه»”" . 

ل وووى الحح عن متروق عن ابن غود أن النبي كل قال: ألا لآ تَرْجِعُوا بَعْدِي 
كمَّارايَضْرِبُ بَعْضَكُمْ ركَاب بَعْض» لا يَوْحَد الأبُ بجَرِيرَة انهه وهذا نص. ‏ 

قالوا: ولأنه لما لم يتحمل العاقلة قيم الأموال لم يتحمل دية النفوس» ولأن 
العاقلة لو تحملت دية الخطأ لتحملت دية العمد. ولأن الدية عقوبة فلم تتحملها 
العاقلة كالقودء ولأن لقتل الخطأ موجبين: الدية والكفارة» فلما لم تتحمل العاقلة 
الكفارة لم تتحمل الدية. 

والدليل على أن العاقلة تتحمل الدية قول الله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى آله 
وَالتَقْوَى4 [المائدة: ؟] وتحمل العاقلة. من جملة البر والتقوى فدخل في عموم 
الآية وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لاي ا 
من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تو 
فقضى رسول الله كَهِ أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. 

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من بني هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يَككخٍ فقضى أن 
دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها ولدها ومن 


.7١/5 انظر التلخيص‎ )١( 
.77177777/7 وأحمد‎ ١98 أخرجه النسائى فى القسامة باب ”57 والشافعي‎ )١( 


يحانا 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


لق لالش مانت النابغة الهذلي» يا رسول الله» كيف أغرم من لا شرب ولا 
أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال رسول الله 6 : هن هَذَا مِنْ إِخْوّان 
الْكهّان' م مِنْ أَجْل مَسْبجّعه الَّذِي سَجَعَهُ. 


ا وي ا ولكل واحدة 
منهما زوج وولد. فجعل رسول الله كلد دية المقتولة على عاقلة القاتلة وروى أبو عازب 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي يكلِ أنه قال: «القود بالسيف والخطأ على العاقلة» . 

وروي أن النبي يَكةِ ميز بين معاقل قريش والأنصار فجعل معاقل قريش فيهم»ء 
ومعاقل الأنصار فى بنى ساعدة . 

وروى حماد عن إبراهيم أن علياً والزبير اختصما إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم في موالي صفية بنت عبد المطلب لأن الزبير ابنها وعلي ابن أخيهاء فقضى للزبير 
بالميراث وعلى علي بالعقل . 


ولأن إجماع الصحابة انعقد في قصة عمر بن الخطاب حين أنفذ رسوله إلى امرأة 
في قذف بلغه عنها فأجهضت ذات بطنهاء فسأل عثمان وعبد الرحمن فقالا: لا شيء 
عليك إنما أنت معلم» وسأل علياً فقال: إن كانا اجتهدا فقد أخطأ وإن كانا ما اجتهدا 
فقد غشيا عليك الدية» فقال عمر: عزمت عليك لا تبرح حتى تضربها على قومك يعني 
قريشاً لأنهم عاقلته» فقضى بها عليهم فتحملوها عنهء ولم يخالفه منهم ولا من جميع 
الأمة أحد مع انتشار القضية» وظهورها في الكافة» فثبت أنه إجماع لا يسوغ خلافه 
ولأن اختصاص العاقلة بالاسم موجب لاختصاصهم بالحكم» وفقد الحكم يوجب 
زوال الاسم. ولأن العقل في كلامهم المنع» وقد كانت العرب في الجاهلية يمنعون 
عن القاتل بأسيافهم» فلما منعهم الإسلام من السيف عوض منه منعهم منه بأموالهم؛ 
ولذلك انطلق اسم العاقلة عليهم» ولأن النفوس مغلظة على الأموال» وقتل الخطأ يكثر 
بين الناس ) وفي إيجاب الدية على القاتل في ماله أحد أمرين إما استئصال ماله إن كان 
واحدآً وقل أن يتسع 0 الدية مال الواحدء وإما إهدار الدم إن كان معدم وفي 
تحمل العاقلة عنه مواساة + تفضي إلى حفظ الدماء واستبقاء الأحوال» وهذا أدعى إلى 
المصلحة وأبعث على التعاطف» ولأنه لما تحمل بالنسب بعض حقوق الله تعالى في 
الأموال وهو زكاة الفطر جاز أن يتحمل بعض حقوق الأدميين في الأموال وهو ديات 
الخطأ. فأما الجواب عن الاية فحقيقة الوزر الإثم. وهو لا يتحمل. وكذلك ظاهر 
الوسر على اجتداترين : إما المأثم وإما أحكام عمده. 


ودين 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 

أحدهما: أن الأبناء والاباء لا يتحملون العقل وإنما يتحمله من عداهم من 
العصبات . 

والثانى: أنه يحمل على العمد الذي لا يتحمل عن القاتل ولا يؤاخذ به غيره» 
وكذلك الجواب عن قوله:«لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه» . 

وأما جمعهم بين الأموال والنفوس فغير صحيحء» لتغليظ النفوس على الأموال» 
ولذلك دخلت القسامة في النفوس ولم تدخل في الأموال. 

وأما العمد فلأنه عن معصية يستحق فيها القودء والعاصي لا يعان ولا يواسى» 

وأما الكفارة فمن حقوق الله تعالى التي تتعلق بالمال تارة وبالصيام تارة» ولا 
يصح فيها عفو فلم يدخلها مواساةء وخالفتها الدية في هذه الأحكام مخالفتها في 
التحمل والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاً اختلاق بَيْنَ أَحَد عَلمْبُهُ في أنَّ 
لني يكل قضى بها في ثلاث سِنِينَظ . 

قال الماوردي: ذهب قوم إلى أن العاقلة تتحمل الدية: حالة يؤدونها: معجلة 
كديات العمد وقيم المتلفات . 
لأن دية الخطأ أخماس , وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة ومالك» وما عليه الجمهور 
أنها مؤجلة في ثلاث سنين . 

قال الشافعى: «لا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله يله قضى بها فى ثلاث 
سنين فأضافه إلى النبي يكِ وجعل نقله كالإجماع» فاختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي 
بهذا القضاءء لأن أصحاب الحديث اعترضوا على الشافعي فيه وقالوا: ما صح عن 
النبى كَلِلَهِ فى هذا شىء فكيف قال هذا . 

وقال ابن المنذر : لا أعرف هذا عن النبى كله . 

5 ' ١ | 

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا فقال: لا أعرف فيه شيئاء فقيل له: إن أبا عبد الله 
قد رواه عن النبى يك فقال: لعل أبا عبد الله سمعه من ذلك المدنى فإنه كان حسن الظن 
فيه يعني إبراهيم بن يحيى الهجري . ولأصحابنا عنه جوابان: 


أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة أن مراد الشافعي بقضائه تأجيل 
الدية فني ثلاث سنين» وأنه مرويّ لكنه مرسل» فلذلك لم يذكر إسناده. 


؛»»دلدللل ل كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 

والثاني : أن مراده القضاء بأصل الدية وهو متفق عليه. 

فأما تأجيلها في ثلاث سنين فهو مرويٌ عن الصحابة» روي عن عمر وعلي رضي 
الله عنها أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين» ولأن العاقلة تتحمل دية 
الخطأ مواساة» وما كان طريق المواساة كان الأجل فيه معتبراً كالزكاة» ولما خرجت 
عن عرف الزكاة في القدر زاد حكمها في الأجل» فاعتبر في عدد السنين أكثر القليل 
وأقل الكثير فكان ثلاث سنين» وبهذا خالف العبد وقيم المتلفات» لأنه لا مواساة 
فيهماء ولا اعتبار بما قاله ربيعة أنها مؤجلة في خمس سنين» لأن دية الخطأ أخماس» 
لأن عمد الخطإ أثلاث والأجل فيهما سواء . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ مُحَالفاً في أَنَّ العَاقلة العَصَبَةٌ وَهُم 
لابن قبل الأب وَعَمَى عم بن الطاب وَمِيَ اللّه عه على عَلِيَ بن أبِي الِب بذ 
يَعْقلَ عَنْ مَوَالِي صَفِيّةَ بنْتِ عَبْدِ المُطَلِبٍ وَقَضَى لِلرُبيْرِ بِمِرَائهمْ لأنّهُ باه . 

قال الماوردي: العاقلة هم العصبات سوى الوالدين من الاباء والمولودين من 
الأبناء كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم» وأعمام الاباء والأجداد وبنيهم. 

. وقال مالك وأبو خنيفة : يتحملها الآباء والأبناء وهم من العاقلة كسائر العصبات 
استد لال بأنهم عصبة فأشبهوا ذ في العقل سائر العصبات وهم أولى ؛ لأن تعصيبهم 
أقرى , ولأن النصرة ة لهم ألزم فكانوا أحق يتحمل الغرم : 

ودليلنا قول رسول الله عد في حديث الحسحاس بن خباب وأبي رمثة 4 
الابن «أنُّ لآ يَْبِي عَلَيِكَ وَل تَجني عَلَيْد وحديث ابن مسعود أن النبي كَل قال: ١‏ 
يُؤْحَذٌ الأبُ بجريرة ينه وَل الابْنُ بجريرة أَبيْه؛ . 

وهذه الأحاديث نصوص مع حديث أبي هريرة» ولأن عمر رضي الله عنه قضى في 
موالي صفية للزبير بالميراث وعلى عليّ بالعقل» وهو إجماع» ولأن كل من لا يحمل 
العقل مع وجود أهل الديوان لم يحمله مع عدمهم كالصغير والمعتوه. ولأن كل من 
لزمه تحمل النفقة عنه في ماله لم يلزمه تحمل العقل عنه كالزوج . 

وقياسهم على البعضية منتقض بالصغير والمعتوه» ثم المعنى في الفرضية عدم 
الولادة والبعضية» واعتبارهم بالنصرة فهو شرط وليست بعلة» ويفسد بالزوج والجار. 

فصل: وإذا كان للقاتلة خطأ ابن هو ابن عمها لم يعقل عنها بالتعصيب تغليباً 
لحكم البنوة» وجاز أن يزوجها بالتعصيب تغليباً لحكمه على البنوة» والفرق بينهما أن 
خروج الأبناء من العقل وإن كانوا عصبة لاختصاصهم بتحمل النفقة وهو يتحملها 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التى تغرم > 
هاهناء وإن كان ابن عم فلم يجمع بين تحملها وتحمل العقل » وخالف ولاية التزويج 
الذي قد وجدت فيه مع البنوة شروط العصبات» والله أعلم بالصواب . 

فصل: وإذا ثبت أن العاقلة من.عدا الآباء والأبناء من العصبات لم يتحمل القاتل 
معهم من الدية شيئاً» واختصوا بتحملها عنه دونه. 

وقال أبو حنيفة: يشاركهم في تحمل الدية ويكون فيها كأحدهمء استدلالاً بما 
روي أن سلمة بن نعيم قتل مسلماً ظنه كافراً فقال له عمر: ديته عليك وعلى قومك» 
ولم يظهر له مخالف. 

ولأن تحمل الدية عن القاتل مواساة له وتخفيف عنه فلم يجز أن يتحمل عنه ما لا 
يتحمله عن نفسه كالنفقة» ولأن تحملها عنه نصرة له وهو أحق بنصرة نفسه من غيره. 

ودليلنا حديث جابر أن النبى كَكلِةَ جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة فكان 
الظاهر أن جعل جميعها على العاقلة» ولأن تحمل المواساة يوجب استيعاب ما وقعت 
به المواساة كالنفقة وزكاة الفطرء وفيه انفصال عما استدلوا به من المواساة» ولأنه لما 
تفرد القاتل بدية العمد وجب أن تتفرد العاقلة بدية الخطأء لأن الدية مستحقة في جهة 
واحدة» وليف عور تجو ال على الس كمايا عليه وحويا وعلى: توه حولت . 


وأما النصرة فلا اعتبار بهاء لأن الزوج ينصر زوجته ولا يعقل عنهاء وعلى أن 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَعْرقَة العَاقلّة أن يَنْظرَ إِلَى إخوته لأبيْه 
َيُحَمّلْهُمْ مَا ما يحل العاول نَم يتوه دعت إِلى ني جَدَِ كنل يَحعَوُوهَا فقث 


0 


إِلَى بَنِي جَدٌ أيه ّم مَكَذَا لا يَدهَمُ إلى بَني أب 3 ا لاسا 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن تفرد الأقارب بها دون الأباعد إجحاف فخرج 
عن المواساة» وأخذها من كل قريب وبعيد يفضي إلى دخول جميع بني يي أدم فيها فوجب 
أن يراعي في تحملها الأقرب فالأقرب كالميراث. 

وقال أبو حنيفة: يستوي فيها القريب والبعيد ويشتركون في تحملها على سواء 
استدلالا بأن النني 455 قضى بدية المقتول على عافلة لقاتلة» وأن عمر ين المخطاب قال 
لعلي رضير الله عنهما في دية الجنين الذي أجهضته المرأة الموهوبة: «عزمت عَلَيْكَ 
لَتْقَسَمَئَها عَلَى قَوْمِكَ» ولم يفرق بين القريب والبعيد. 

وهذا فاسد» لأن كل حكم تعلق بالتعصيب وجب أن يعتبر فيه الترتيب كالميراث 
وولاية التكاح» ولأن الأقرب أخص بالنصرة من الأبعد» فكان أحق بالعقل منه. 


5م كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


فأما الخبر والأثر فالمراد بهما بيان محل العقل أنهم العصبات ثم تقف التعيين 
على ما يوجبه الترتيب» فإذا ثبت هذا فأول العصبات درجة في تحمل الدية الإخوة» 
وقدر ما يتحمله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار» والمتوسط ربع ديئار على ما 
سنذكرهء ويخرج من الإخوة من كان لأم» ويتحملها منهم من كان لأب وأم» أو لأب» 
فإن اجتمعوا فهل يقدمالإخوة للأب والأم في تحملها على الإخوة للأب؟ على قولين: 
كما قبل في ولاية النكاح. فإذا أمكن أن يتحملها الإخوة. لأن العقل خمسة «نانير 
والإخوة عشرة ضربت عليهم ولم يعدل إلى غيرهم وإن قصروا عنهاء لأن العقل خمسة 
والإخوة خمسة ضم إليهم بنو الإخوة. فإن كانوا خمسة صاروا مع الإخوة عشرة 
يتحملون العقل الذي هو خمسة دنانير فلا يضم إليهم غيرهم» وإن كان بنو الإخوة أقل 
من خمسة ضممنا إليهم بنيهم حتى يستكملوا عشرة فيتحملون عقل الخمسةء» ولا 
تتعداهم إلى غيرهم» فإن زاد العقل على الخمسة ضممنا إلى الإخوة وبنيهم الأعمامء 
فإن تحملوه لم يعدل إلى غيرهم» وإن عجزوا عنه ضممنا إليهم بنيهمء ثم كذلك 
أعمام الأب وبنوهم وأعمام الجد وبنوهم حتى يستوعبوا جميع القبيلة التي هو إليها 
منسوب وبها مشهورء ولا يقتصر على النسب الأدنى دون الأبعد». لأن النبى كَلهِ جعل 
معاقل قريش منهم» فإذا كان القاتل من بني هاشم جعلنا الدية عليهم؛ فإن عجزوا عنها 
دخل فيها بنو عبد مناف». فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو قصى. فإن عجزوا عنها دخل 
فيها بنو كلاب» ثم كذلك بنوأب بعد أب حتى تستوعب جميع قريش» ولا يعدل بعد 
قريش إلى غيرهم من العرب لتميزهم بأنسابهم» فإن قصروا عنهما عدلنا إلى الموالي 
المعتقين لقول النبي ك: «مَوَالِي الْقَوْمٍ مِنّْهُمْ» فإن عجزوا عنها كان ما عجزوا عنه في 
بيت المال. لأن جميع المسلمين عاقلة لقول النبي كل «الْمُسْلمُونَ تَبَكَاَاً دمَاؤْهُمْ وَهُمْ 


مسألة: قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمِنْ في الدّيوان وَمَنْ لَيْسَ فيه منْهُمْ سَوَاءٌ 
قَضَّى رَسُولُ اللَّهِ يك على الْعَاقَةِ وَل دِوَانٍ في حَيَاتِه ولا نِي حَيّاة أبِي بَكْرٍ وَل صَدْرِ مِنْ 
ولآيّة عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها . 

قال الماوردي: وهذا قاله الشافعى رداً على أبى حنيفة» لأنه أوجبها على من 
جاركدي ذيوات دع من اعطهاتهم» شرا كانو ا حطتة أن لم وكوتزاء 'نإن لم يكن اله 
ديوان قسمت حينئذ على عصبته احتجاجاً بأن عمر بن الخطاب دون الدواوين وجعل 
العقل على أهل الديوان من أعطياتهم». ولأن أهل الديوان بالنصرة أحق فكانوا بتحمل 
العقل أحق. وذهب الشافعي إلى أنها على العصبةء سواء كان في الديوان أو لم يكن» 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم لد ل#ل###__------سسس 3617 
عاقلة القاتلة ولم يكن على عهده ديوان. 

وكذلك قضى أبو بكر رضي الله عنه بالدية على العاقلة ولم يكن في خلافته 
ديوان» وكذلك في صدر من أيام عمر إلى أن أحدث الديوان في آخر أيامه لتميز القبائل 
وترتيب الناس في العطاءء فلم يجز العدول به عما كان في أيام رسول الله كل إلى غيره 
من أمر حدث بعدمى أكون سينا والنسخ مرتفع بعد موت الرسول كلو ولأن كل 
حكم تعلق بالتعصيب مع عدم الديوان» تعلق به مع وجود الديوان كالميراث وولاية 
النتكاح» ولأنها جناية يتحمل عقلها فوجب أن يختص بها العصبات كالذي لا ديوان له 
ولأن كل سبب لا يستحق به الميراث لم يتحمل به العقل كالجوار ولأن عدم العقل في 
مقابلة غنم الميراث ليكون غانماً وغارماً ولا يجتمع هذا إلا في العصبات» ولذلك 
انتقل عنهم العقل إذا عدموا إلى بيت المال لانتقال ميرائه إليه» ولا يعقل بيت المال 
عن الكافر» ري ل ل له 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاّ أَغْلَمُ مُحَالفاً أَنَّ الصَّبِيَ وَا 
يَحْمِلانِ مِنْهًا شَيْئا وَإِنْ كانَا مُوسِرَيْنِ وَكَذَلِكَ | لمَعْتُوهُ عنْدي»2. 


<- 


قال الماوردي: وهو كما قالء» لا يعقل من العصبات إلا الرجال العقلاء الأحرار 
دون النساء والصبيان والمجانين والعبيد» لأمرين: 

أحدهما: أنها مختصة بأهل النصرة من العصبات . 

والثاني: أن تحمل العقل في الإسلام بدل من المنع بالسيف في الجاهلية» وذلك 
مختص بالرجال العقلاء الأحرار. 

فإن قيل: : فسهم ذوي القربى مستحق بالنصرة ة ولذلك ضم رسول الله كد بني 
المطلب إلى بني هاشم وقال: ل ولا إسلام»» ثم سوى فيه 
بين الرجال والتساء والصبيان فهلا كان العقل بمثابته» وإن كان مستحقا بالنصرة؟ 

قيل: لأن سهم ذوي القربى مستحق بالقرابة وإن أثرت في النصرة فلذلك كان 
للذكر فيها مثل حظ الأنثيين» فلذلك أجرى عليهما حكم المواريث وخالفت العقل 
الذي هو مقصور على التعصيب والنصرة. 

فصل: فإذا تقرر هذا فلا فرق في العاقلة بين المقاتلة وغير المقاتلة» لأن جميعهم 
من بين ناصر بيد أو لسان» فأما الشيوخ والمرضى فمن كان منهم باقي المنة ولم ينته 
إلى عجز الهرم والإياس بالحرضن لصوا العقل» فقد تحمل عمار بن ياسر العقل وهو 
شيخ كبير يحارب فيمحفّة» فأما من انتهت: به السن إلى عجز الهرم وانتهى به المرض 


»لله بيبل كتاب الديات/ باب من العاقلة التى تغرم 
إلى الزمانة حتى لم يبق فيهما نهضة ولا يقدران على الحضور في جمع ففيهم وجهان 
مخرجان من اختلاف قولي إلشافعي فيهم: هل يقتلون إذا أسروا في الشرك؟ فإن قيل: 
يقتلون عقلواء وإن قيل: لا يقتلون لم يعقلوا. 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ قن اللّهُ عَنْهُ: «وَيُوَدّي العَاقَلةٌ الدّيّة في ثلاث سَئِيْنَ من 
حين يَمُوتُ القتيل؛. 

قال الماوردي: وهذا كما قال» الدية تجب على العاقلة بموت القتيل» وهو أول 
أجلهاء سواء حكم بها الحاكم عليهم أو لم يحكم. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الدية على العاقلة إلا بحكم الحاكم» فإذا حكم بها 
عليهم فهو أول وقت الأجل» احتجاجاً بأن تحمل العقل يختلف فيه فلم يستقر وجوبه 
إلا بحكم» ولم يتأجل إلا بعد الحكم كالعنة. 

ودليلنا: هو أن كل ما وجب بسبب تعلق وجوبه بوجود السبب كالأثمان في 
المبيع تجب بوجود المبيع وهو أول أجل المؤجل» ولأنها مواساة يعتبر فيها الحول فلم 
يقف ابتداؤها على الحكم كالزكاةء ولأن من لزمته الدية مؤجلة لم يقف وجوبها 
وابتداؤها على الحكم كالمقر بقتل الخطأء . 

فأما الاحتجاج بالاختلاف فيه فخطأء لأن تحمل الدية نص» وفي النص على 
الأجل ما قدمناه من الوجهين» والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان 
فظ ا 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا الدية من أن تكون مسد مستحقة في نفس أو فيما سوى 
النفس فإن كانت في نفس فأول أجلها موت القتيل وهو وقت الجناية» سواء كان القتل 
بتوجية أو سراية» لأن دية النفس لا تجب إلا بعد تلفهاء ثم لا يخلو حال الدية من 
ثلاثة أضرب : 

أحدهما: أن تكون كاملة. 

والثانى : أن تكون ناقصة . 

والثالث : أن تكون زائدة. 

فإن كانت كاملة فهي دية الرجل الحر المسلمء فتجب على العاقلة في ثلاثة 
سنين» يؤدي بعد انقضاء السنة الأولى ثلثهاء وبعد انقضاء الثانية ثلث ثان» وبعد 
انقضاء السنة الثالثة الثلث الباقى» وإن كانت الدية ناقصة كدية المرأة والذمى ففيها 
وجهان: ش 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم اننا 


كسح 'ثلنها : 


والوجه الثاني : أنها تؤدى في كل سنة منها ثلث دية الرجل الحر المسلم. فإن 
كانت دية ذمي فهي ثلث دية المسلم» » فتؤدى العاقلة بعد انقضاء السنة جميعها. لأنه 
القدر الذي تؤديه من دية المسلم. وإن كانت دية امرأة فهي نصف دية الرجل» فيؤدى 
بعد انقضاء السنة الأولى ثلثيها وهو ثلث دية الرجل» ويؤدي بعد انقضاء السنة الثانية 
ثلثها الباقي وهو سدس دية الرجل» وإن كانت الدية زائدة كقيمة العبد إذا زادت على 
دية الحر. 

وقيل: إن قيمة العبد تحملها العاقلة ففيها وجهان: 


أحدهما: أنها تقسم على ثلاث سنين» يؤدي عند انقضاء كل سنة ثلثهاء وإن كان 
أكثر من ثلث دية الحرء لأنها دية نفس إذا قيل: إنها إن نقصت كانت تؤدى على ثلاث 


والوجه الثاني أنها تو دى منها عند انقضاء كل سنة قدر الثلث من دية الحر إذا قيل 
نقصت كانت مؤداة فى أقل من ثلاث سنين» فعلى هذا إن كانت قيمته دية وثلثا أداها 
فق اديع نين فى كل شن زبعهاء وإن كانت دية وثلثين أداها في خمس سنين» في كل 
سنة خمسهاء فهذا حكم ديات النفوس . 

فأما ديات ما سوى النفس من الجراح والأطراف فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تندمل كقطع اليد إذا اندملت أو الموضحة إذا اندملت» فديتها 
واجبة بابتداء الجناية لاستقرار الوجوب بالاندمال» فيكون أول الأجل من وقت الجناية 
الأجل استحق تكجرلها تسل كالفمن التوجل إذا حل طيل لفن 


والضرب الثاني : أن تسري الجناية عن محلها إلى عضو آخر كقطع الأصبع إذا 
سرى إلى الكف, فالدية وجبت بعد استقرار السراية كما تجب دية النفس بعد الموت» 
فيكون ابتداء الأجل بعد اندمال السراية» ولا اعتداد بما مضى من المدة بعد الجناية 
وقبل اندمال السراية» فإذا تقرر حكم هذين الضربين فيما سوى النفس في ابتداء وقت 
التأجيل فأرش الجناية على أربعة أضرب : 


قا كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


أحدها : : أن تكون في ثلث النفس فما دون كالجائفة وما دونهاء فتؤديه العاقلة في 
سنة واحدة إذا انقضت ولو كان ديناراً واحداً. 

والضرب الثاني : أن تزيد على الثلث ولا تزيد على الثلثين» فتؤديه في سنتين بعد 
انفصال السنة الأولى وثلث الدية» وبعد انفصال السنة الثانية ما بقي منهاء فإن كان 
سدس الدية» لأن جميع الأرش كان نصف الدية في إحدى اليدين أدته في السنة 
الثانية» وإن كان ثلث الدية» لأنهما جائفتان أدته في السنة الثانية . 

والضرب الثالث: أن تزيد على ثلثي الدية ولا تزيد على جميع الدية كدية 
اليدين» فتؤديه في ثلاث سنين عند انقضاء ء كل سنة ثلث دية على ما قدمناه. 

والضرب الرابع: أن يزيد على دية النفس مثل قطع اليدين والرجلين فنوجب 
ديتين إحداهما في اليدين» والأخرى في الرجلين فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يستحقا لنفسين» فعلى العاقلة أن تؤدى في كل سنة ثلث كل واحدة 
من الديتين» فتصير في كل سنة مؤدية فثلثي الدية لانفراد كل جناية بحكمها. 

والضرب الثاني: أن يستحقها نفس واحدة فتحمل العاقلة الديتين فى ست سنين» 
تؤدى في كل سنة منها ثلث دية» لأنها جناية واحدة لا تتحمل العاقلة فيها أكثر من ثلث 
دية النفس والله أعلم. 
مسألة : : قَالَ الشافعي رَضِي الله عنهُ: الول يقُومُ جم مِْ الدّية إلا عد خُلُوله إن 
به أو مَطَلَ > حَنَّى يَجدَ الإبلٌ بَطلَتِ القيمة وَكَانَتْ عَلَيْه ه الإبل». 


1 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الدية هي الإبل لا يعدل عنها مع وجودهاء فإن 
أعرزت عدل عنها إلى الدراهم والدنانير» وهي على قوله في القديم مقدرة بالشرع. 
فيكون من الدراهم اثني عشر ألف درهم ومن الدنانير ألف دينار» وعلى قوله في 
الجديد تقدر بقيمة وقتها دراهم أو دنانير» وعلى هذا موضوع هذه المسألة» ووقت 
قيمتها عند انقضاء الحول الذي يستحق فيه الأداء» ولا اعتبار بقيمتها وقت القتل». لأن 
قيمة ما في الدية معتبر بوقت الأداء» كالطعام المغصوب إذا أعوز مثله اعتبرت قيمته 
وقت الأداء لا وقت الغصب. فإذا حال الحول الثاني اعتبرت عنده قيمة النجم الثاني» 
فإذا حال الحول الثالث اعتبرت عند يي لدجم الثالث» سواء تعد ل الجوم 
الثلاث في الأحوال الثلاثة أو اختلفت ولو أعوزت في نجم ووجدت في نجم أخذت في 
النجم الذي وجدت.». وأخذ قيمتها من النجم الذي أعرزت» فلو قومت في حول 
أعرزت فيه ووجدت فيه نظر وجودهاء فإن كان بعد أخذ قيمتها أجزأت القيمة ولم 
يرجع إلى الإبل» وإن كان وجودها قبل أخذ القيمة بطلت القيمة وأخذ الإبل كالطعام 


للنكوا 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
المغصوب إذا قوم مثله عند إعوازه ثم وجد بعد القيمة يرجع بالطعام إن لم تقبض 
القيمة» ولا يرجع به إن قبضها. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلا م فقي"» 

قال الماوردي: وهذا كما قال» دية العاقلة تستحق على الموسر والمتوسط. ولا 
تجب على الفقير المعسرء لأنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب» ولأن المقصود بها 
إزالة الضرر عن القاتل فلم يجز أن يدخل بها الضرر على المتحمل العاقل» وخالفت 
دية العمد التى يؤخذ بها الغنى والفقير لاستحقاق العمد بمباشرته واستحقاق الخطأ 
بمواساته . 

فأما الجزية فففى أخذها من الفقير قولان: 

أحدهما: لا تؤخذ منه كالعاقلة. 

والثاني : تؤخذ منه الجزية وإن لم تؤخذ الدية من فقراء العاقلة للفرق بينهما بأن 
الجزية موضوعة لحقن الدم وإقراره في دار الإسلام فصارت رقا وتحمل الدية 
مواساة محضة والفقر يقسط المواساة ولا يسقط المعاوضة. 

مسألة : َال الشَّافِعي رَضِي الله عنه: «وَإنْ قَضَى يها فَأَيْسَرَ مرَ الفَقِيدُ قَبْلَ أَنْ يحل 


د 


نَجمٌ مِنْهًا أو افتَقَرَ َي َم أ إلى الور تم مل نَم ين 

أحدهاء ماكان الحول فيه مضرويا الوجوت وهو حول الزكاة: 

والثاني : ما كان الحول فيه مضروباً للأداء مع تقدم الوجوب وهو حول العاقلة . 

والثالث: ما اختلف فيه هل هو مضروب للوجوب أو للأداء على وجهين» وهو 
حول الجزية. 

فإذا تقرر هذا فالفقر والغنى في العاقلة معتبر عند انقضاء الحول وقت الأداء ولا 
يعتبر فى أوله وقت الوجوب, فإن قيل: فالاعتبار بوقت وجوبه أولى من الاعتبار بوقت 
أدائه كالجزية . 

قيل : لأن الجزية معينة فاعتبر بها وقت وجوبهاء والدية تجب بالقتل على 
الإطلاق ولا يتعين إلا عند الاستحقاق» ألا ترى لو مات أحد العاقلة قبل الحول لم 
تؤخذ من تركته » ولو تعين استحقاقها لأخحذت» فإذا تقرر اعتبار الغنى والفقر عند 
حلول الحول فمن كان منهم عند الحلول غنياً وجبت علي وإن كان فقيراً في أوله» 
ومن كان منهم عند الحول فقيراً لم تجب عليه وإن كان غنياً في أوله؛ فلو حال الحول 


![ 


دكن كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
على غنى فلم يؤدها حتى افتقر كانت ديئاً عليه» ولم تسقط عنه بفقره» لأنها تعينت 
عليه وقت غناه» وينظر بها إلى ميسرته» ولو حال الحول على فقير فلم يستوف حتى 
استغنى لم يجب عليه بغناه» لأنه تعين سقوطها عنه وقت فقره. 

مسألة: قَال الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: : "ومن عَرِمَ في تم ثم أَغسَر عَرَ فِي النَّجْم 
الآخَرِ ثُرك». 


سي و ا ل ار 
ع وش كان مهم نا في لاسرال الوح نط ضه لعل في سياه » ومن 
كان غنياً في بعضها ومفتقراً في بعضها وجب عليه العقل في حول غناه وسقط عنه في 
حول فقرهء فلو ادعى فقراً بعد الغنى أحلف ولم يكلف البينة على فقره» لأنها لا تجب 
عليه إلا مع العلم بغناه. 

مسألة : : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قإنْ مَاتَ بَعْدَ خُلُولٍ النّجْم مُوسِراً أخدّ مِنْ 
مَالِهِ ما وَجَبَ عَلَيّه) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا مات من العاقلة موسر بعد الحلول وقبل 
الود رامل مر 

أحدهما : أنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب. 

والثاني : أنها صلة وإرفاق فأشبهت الهبات قبل القبض» وهذا خطأ: لأمرين: 

أحدهما: أن حقوق الأموال إذا استقر استحقاقها في الحياة لم يسقط بالوفاة 
كالديية: 

والثاني : أنه لما لم يكن للورثة أن يمنعوا من الوصايا وهي تطوع» كان أولى أن 
لا يمنعوا من العقل وهو واجب. 

والثالث : أنه لما لم تسقط بالموت دية العمد لم تسقط به دية الخطإ. 

0 سدقت انا الجا رسيي عاك الي وقد وجد ذلك فيما مضى فسقط 

معنى. الوجوب» ودية د لإتلاف النفس وقد امتكر.وجويه فلغ تسقط يحضي 


زمانه» وأما الهبة فليس كتحمل القند عنه » لأنها تؤخذ جيرا والهبة تبذل تطوعاً 
فافترقا. 


كثات :الديات/ بيات :من 'العاقلة الى تدرم ا تا 9 


فصل: فإذا ثبت أنها لا تسقط بالموت قدمت على الوصايا والمواريث» وتؤدي 
وإن استوعبت جميع التركة» فإن عجز صاحب التركة عنها وعن ديون الميت قسمت 
على قدر الحقوق» وكان باقي العقل ديناً يؤدى على الميت» ولا يرجع به على الباقين 
من العاقلة لوجوبه على غيرهم» ولو امتنعت العاقلة من بذل الدية ولم يوصل إليها 
منهم إلا بحربهم جاز أن يحاربوا عليها كما يحارب الممتنعون من الحقوق الواجبة» 
فإن وجدت لهم أموال بيعت عليهم ولم يحاربوا. 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رضي اللَّدُ عَنُْ: «وَلَمْ أغْلّمُ مُخَالِفاً في أَنْ لذ هر لعد 
مِْهُمْ إلا ليلا وَأرَى عَلَى مَذَاهبِهِمْ أَنْ يَحْملْ من كَثْرَ مَالَهُ نضف دي نَارِ وَمَنْ كَانَ دُوتَهُ رُبُعَ 
دِيئَارٍ لآ يرَادُ عَلَى هَذَا وَل يُنْقَصُ مِنْهُ وَعَلَى قَذْرِ ذَلِكَ مِنَ الإبل حَتَّى يشكرك النمذ هن 
التعير) . 


كاريب 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن العقل يحمله من العاقلة الأغنياء والمتوسطون دون 
الفقراء» فوجب أن يفرق بين الغني والمتوسط فيه. 

ركلا لوعي ال ل 
تعالىى: َليِق دو مصؤين سبو ومن فير َيِه ره قن بكا أناا 
اللَّهُ4 [الطلاق: ] وقوله تعالى: لوَعَلَى عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى عَلَى المُقبرٍ 
قَدَدُهُ» [البقرة : “1] ولأنهما مواساة فوجب أن يقع الفرق فيهما بين المقل والمكثر 
كالنفقات» ولم يسلم ما استدل به من زكاة الفطر والكفارات لاختلاف حكم المقل 
والمكثر فيها 

فصل: فإذا ثبت الفرق فيها بين المقل والمكثر فالذي يتحمله الغني المكثر منها 
نصف .دينار والذي يتحمله المقل المتوسط ربع دينار. 

وقال أبو حنيفة: الذي يتحمله كل واحد من الغني والمتوسط من ثلاثة دراهم 
إلى أربعة دراهم» لا يزاد عليها ولا ينقص منها. 


وقال أحمد بن حنبل: يتحملون ما يطيقون بحسب كثرة أموالهم وقلتها من غير 
أن تتقدر بشرعء واستدل أبو حنيفة بأن فرض الزكاة أوكد من تحمل العقل» وأقل ما 
يجب في زكاة المال خمسة دراهم من مالي درهمء فوجب أن يكون ما يلزم في العقل 
أقل منها فكان أربعة دراهم أو ثلاثة» واستدل أحمد بقول الله تعالى #عَلى الْمُوسِع 
قَدَدُةُ 2ه وَعَلَى الْمُقْرِ قَدَرُه4 [البقرة : 3”5]. 


الحاوي في الفقه/ ج1١/‏ اننا 


اناا 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التى تغرم 


ودليلنا هو أن ما أوجبه الشرع من حقوق المواساة كان مقدرا كالزكوات والنفقات 
فبطل به قول أحمد»ء ولكن في تقديره طريقان: 

والثاني : أن يبدأ بتقدير الأكثر ويجعله أصلاً للأقل. 

فإن بدأت بتقدير الأقل في حق المتوسط فهو ما خرج عن حد التافه» لأنه لو 
اقتصر على التافه جاز الاقتصار على القيراط والحبة وذلك مما لا يفى بالدية وينهدر به 
الدم» وحد التافه ما لم يقطع فيه اليدء لقول عائشة رضي الله عنها لم تكن اليد تقطع 
على عبد رسول الله يَكِهِ في الشيء التافه» وقد قال النبي كَل : «الْقَطعٌ في دبع ديئار» 
فوجب أن يلزم المقل ما خرج عن حد التافه وهو ربع دينار» وإذا لزم المقل ربع دينار 
وجب أن يضاعف فى حق المكثر فيلزمه نصف دينار» كما يلزم الموسر في النفقة مثلا 
نفقة المعسرء وإن بدأت بتقدير الأكثر فى حق المكثر فهو أن أول ما يواسي به الغني 
فى زكاته نصف دينار من عشرين دينارا» فحمل الغني نصف دينار» لأن الزيادة عليه 
تؤول إلى الإجحاف» ولا يقف على مقدارء وإذا لزم الغنى نصف ديئار وجب أن 
يقتصر من المقل على نصفه كما أن نفقة المعسر نصف نفقة الموسرء وفي هذا التقدير 
دليل وانفصال. 

فصل: فإذا ثبت تقديره بنصف دينار في حق المكثر وربع دينار في حق المقل فقد 
اختلف أصحابئا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أكثرهم: أن هذا قدر ما يؤخذ في السنة الواحدة» فيكون في 
السنين الثلاث على المكثر دينار ونصف من جميع الدية» وعلى المقل ثلاثة أرباع 

والوجه الثاني: وهو قول أقلهم: أن هذا قدر ما يؤخذ من جميع الدية في السنين 
الثلاث» فيصير المأخوذ من المكثر فى كل سنة منها سدس دينار» والمأخوذ من المَقل 
فى كل سنة نصف سدس ديئار» والأول أشبه» لأن لكل سنة حكمهاء فإذا ثبت هذا لم 
يجز العدول عن الإبل مع وجودهاء ومعلوم أن قيمة تعيين إبل الدية أكثر من نصف 
دينار» ولا يمكن أن تتجزأ فينفرد كل واحد منهم بجزء قيمته نصف دينار» فوجب أن 
يشترك في أداء البعير الواحد العدد الذي يكون قسط الواحد من ثمنه نصف دينار إن 
كان مكثراء وربع دينار إن كان مقلاً» وهذا عدد لا يمكن حصره.ء لأن البعير قد تزيد 
قيمته فى حال وثقل فى أخرى» وإن أعوزت الإبل عدل إلى الدنانير» إما مقدرة بألف 
دينار على قوله في القديم» أو بقيمة مائة بعير على قوله في الجديد» يحمل المكثر منها 


كيرا 


' كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
نصف دينار والمقل ربع دينار» وإن عدل عنه إعواز الإبل إلى الدراهم فإن قدرت باثني 
عشر ألف درهم على قوله في القديم تحمل المكثر منها ستة دراهم والمقل ثلاثة 
دراهم. لأن الدينار فيها مقابلا لاثني عشر درهماء وإن قدرت بقيمة مائة بعير ففيه 
وجهان محتملان: 

أحدهما : أن يتحمل المكثر منها ستة دراهم والمقل ثلاثة ثة دراهم على ما ذكرنا لو 
قدرت بالدراهم اعتباراً بقيمة الدينار على عهد رسول الله كل . 

والوجه الثاني: أنه لما عدل بالإبل إلى قيمة الوقت وجب أن يعدل بالدينار إلى 
قيمة الوقت». فيتحمل المكثر من الدراهم قيمة نصف دينار بسعر وقيمة» والمقل قيمة 
ربع دينارء لأن الدينار في وقتها أكثر قيمة منه في وقت الرسول ككل . 

ل ما ا 

ا اا 0100 

فقال الشافعي: يحمل كل ما كثر وقل من قتل وجرح . 

وقال قتادة: تحمل دية النفس ف في القتل ولا تحمل ما دون النفس ويتحمله 
الجاني . 

وقال مالك وأحمد بن حنبل تحمل ثلث الدية فصاعدا ويتحمل الجاني ما دون 
الثلث . ش 

وقال الزهري: يتحمل العاقلة ما زاد على الثلث ويتحمل الجاني الثلث فما دون. 

وقال أبو حنيفة: يتحمل العاقلة نصف عشر الدية فما زاد» ويتحمل الجاني ما 
دون ذلك واستدل قتادة بأن حرمة النفس أغلظ لاختصاصها بالكفارة والقسامة 
فاختصت بتحمل العاقلة. 

واستدل مالك وأحمد بأن العاقل مواسى يتحمل ما أجحف تحصيئاً للدماء» وما 
دون الثلث غير مجحف فلم يتحمله. 

واستدل الزهري بقول النبي كَل «الثُلْتْ كثية» فصار مضافاً إلى ما زاد عليه في 
تحمل العاقلة له. 

واستدل أبو حنيفة على تحمل نصف العشر بأمرين : 


5هما ل سب للمصب يب للح كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


بأقل ما ورد به الشرعء وأقله أرش الموضحةء والغرة في الجنين» وهي مقدرة بمثل . 
أرش الموضحة خمس من الإبل أو خمسين دينار أو ستمائة درهم وذلك نصف عشر 
الدية: فكان: هذا" أسؤا فى :أئل عا تحيلة العاقلة وكا "دونه تحوزال على مرش 
القيائن: ْ 

والثاني: أن ما دون الموضحة لما لم يجب فيه قصاص ولا أرش مقدر جرى 
مجرى الأموال فوجب أن لا تتحمله العاقلة كما لا تتحمل الأموال. 


والدليل على جميعهم في تحمل الأكثر والأقل بيّنه النص وهو أن رسول الله يل 
لما حمل العاقلة جميع الدية وهي أثقل» فيه به على تحمل ما هو أقل» ولو نص على 
الأقل لما نبه على حكم الأثقل» وفي إلزام الجمع بين النصين خروج عن موضوع 
الشرع . 

ثم نحرر هذا الأصل قياساً فنقول: إنه أرش خطأ على نفس فجاز أن يتحمله 
العاقلة قياساً على دية النفس مع قتادة» وعلى ثلث الدية مع مالك» وعلى نصف عشرها 
مع أبي حنيفة» ولأنه لما تحمل الجاني قليل الدية وكثيرها فى العمد وجب أن تحمل 
العاقلة قليلها وكثيرها فى الخطأ. ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أن من تحمل كثير الدية تحمل قليلها كالجانى . 

والثانى: كل قدر تحمله الجانى جاز أن يتحمله العاقلة كالكثيرء ولأن الجماعة 
لو اشتركوا في جناية قدرها الثلث عند مالك ونصف العشر عند أبي حنيفة تحملت 
عاقلة كل واحد منهم ما لزمه لجنايته» وهو أقل من ثلث الدية ومن نصف عشرهاء 

أحدهما: أن من تحمل كثير الدية تحمل قليلها كالجانى. 

والثاني: كل قدر يتحمله الجاني جاز أن تتحمله العاقلة كالكثير» ولأن الجماعة 
لو اشتركوا في جناية قدرها الثلث عند مالك ونصف العشر عند أبي حنيفة تحملت 
عاقلة كل واحد منهم ما لزمه لجنايته وهو أقل من ثلث الدية ومن نصف عشرهاء 
فكذلك إذا انفرد بالتزام هذا القدر ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما : أن ما تحملته العاقلة في الاشتراك جاز أن يتحمله فى الانفراد كالكثير. 

والثاني: أن ما تحملته العاقلة من الكثير جاز أن تتحمله من القليل كالاشتراك» 
وما قاله قتادة من تغليظ حرمة النفس فحرمتها لأجل حرمة الإنسان» وحرمة الإنسان 
عامة في نفسه وأطرافه» فوجب أن يستويا في حكم الغرم ومحله» وما قاله مالك من أن 
الثلث قليل لا يجحف فقد قال النبي كَلِكِ «القُلْتُ كَثِي» فصار ضد قوله ثم قد يجحف 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم باهم 


الثلث وأقل منه بالجاني إذا انفرد بغرمه لا سيما إذا كان مقلاء وما قاله أبو حنيفة من 
ورود الشرع فيه فلا يمنع ذلك من وجوب الأرش وإن لم يرد فيه شرع لم يمنع من 
تحمل العقل» وإن لم يرد فيه شرع» وما قاله من إجزائه في سقوط القصاص وتقدير 
الأرش مجرى الأموال فمنتقض بالأنملة يجب فيها القصاص ويتقدر أرشها بثئلث العشر 
ولا تتحملها العاقلة عنده» وقد لا يجب القصاص فيما زاد على نصف العشر ولا يتقدر 
أرشه وتحمله العاقلة فبطل ما اعتد به ولم يبق إلا حفظ الدماء بالتزام العاقلة لأروشها 


ال ل ا «قَإِنْ كَانَ الأزش ثُلْتَ الدّية أَدَنْهُ في مُضِيّ 
سن مِنْ يم مرح المججرُوح فَإِنْ كَانَ كر مِنَّ القلتْ َالريَادة ني مُضِيّ الشئة الاي إن 


زَادَ عَلَى الكُلمْيْنَ قفي مُضِيٌ السئّة الثَالكّة وَهَذَا مَعْنَى السّنة). 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا وجب ثلث الدية من جرح أو طرف أدته 
. العاقلة في سنة واحدة لأنها تلتزم في جميع الدية أداء ثلثها في كل سنة. وإن وجب 
ثلث الدية في نفس كدية اليهودي والنصراني ففيه وجهان على ما مضى : 

أحدهما: تؤديه العاقلة في سنة واحدة اعتباراً بدية الجرح 

والوجه الثاني: أن تؤديه في ثلاث سنين اعتباراً بدية النفس» وكذلك نصف 
العشر في دية الجنين يكون على هذين الوجهين؛ لأنها دية نفس . 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنّْهُ: «وَلَاً تَحْمِلٌ العَاقلَة مَا + جَتَى الوجل على 


نفسة) . 


قال الماوردي: إما إذا جنى على نفسه عمد فقطع يده أو قتل نفسه إما لغيظ أو 
حمية» وإما من سفه وجهالة» فجنايته هدر لا يؤاخذ بها إن كان حياء ولا يؤخذ بها 
وارثه إن كان ميتاء وعليه الكفارة في ماله فيكون نفسه مضمونة عليه بالكفارة» وغير 
مضمونة عليه بالدية» لأن الدية من حقوقه فسقط عنه» والكفارة من حقوق الله تعالى 
فوجبت عليه كما لو قتل عبده سقطت عنه القيمة لأنها له ووجبت عليه الكفارة لأنها لله 
تعالن: 

فصل: فأما إذا جنى على نفسه خطأ فقطع يده بانقلاب سيفه عليه أو قتل نفسه 
بعود سهمه إليه فجنايته هدر كالعمد في قول أكثر الفقهاء» وعاقلته براء من ديته. 

وقال الأوزاعى وأحمد وإسحاق: تتحمل عاقلته ما جناه على نفسه يؤدونه إليه إن 
كنك عازن طرق الووقة إق داقتعالا كما ورف انود ركب ذا 


مه 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


له وضربها بخشبة كانت يده فطارت منها شظية ففقأت عينه فذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: يده يد رجل من المسلمين وجعل الدية على عصبته . 


ودليلنا ماروي أن عامر ب بن الأكوع اعرح مبقد اي لثال المشر كين فقتل ايه 
فقال أصحاب رسول الله يَكلهِ قد أبطل جهاده فقال رسول الله عل : يككه: «مَا أَبْطلَ جِهَادَة وَلَمْ 
يُنْقل أنه قضى بالدية في ماله ولا عاقلته» هلا إن كان ي الجدية فيه ديل على 
الخطإ . 

ويدل عليه ما روي أن عوف بن مالك الأشجعي ضرب مشركا بالسيف فرجع 
السيف إليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله وَكٍ من الصلاة عليه وقالوا قد أيطل جهاده : 
فقال رسول الله يكِ همَاتَ مُجَاهداً شهيداً» فدلّ الظاهر على أن هذا جميع حكمه؛ » ولو 
وجبت الدية لأبانهاء لأنه لا يؤخر بيان الأحكام عن أوقاتهاء ولأن جناية العمد أغلظ 
من سجناية الخطأء فلما امار عمده كان خطأه أهدرء 3 يواسى بدية الخطأ تخفيفاً 


0 ل 
الصحابة والقياس بخلافه فكان أولى منه والله أعلم. 


بَابُ عَقَل المَوَالِي 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلآ يَعْقلُ المَوَالِي المُعْتَقُونَ عَنْ رَجُل 

مِنّ المَوَالِي المُعْتَقِينَ وَلَهُ قَرَابَةٌ تَخملُ العَقْلَ فَإِنْ عَجَرَتْ عَنْ بَعْضٍ حَمَلَ المَوَالي 
2 2 .- جد 8 اله “مير قو 0 00 و « 

المُغْتقون البّاقي وَإِنَ عَجَرُوا عَنْ بَعْض وَلهُمْ عَوَاقِلٌ عَقَلتْهُ عَوَاقِلَهُمْ فإن عَجَرُوا وَلا 
عَوَاقِلَ لَّهُمْ عَقَلَ مَا بَقيّ جَمَاعَةٌ المُسْلِمِيْنَظ . 
كله : الْوَلءُ لُسْمَةٌ كَلّحْمَة النسَب». 

ولأنه لما استحق الميراث بالولاء كاستحقاقه بالنسب وجب أن يتحمل به العقل 
كما يتحمل بالنسب» وإذا كان كذلك فالمناسبون من العصبات مقدمون فى العقل على 
الموالي كما يتقدمون عليهم في الميراث» ويقدم أيضاً العصبات على الموالي في العقل 
والميراث كما يقدم أقرب العصبات على أبعدهم» فإذا وجد في أقرب العصبات من 
يتحمل العقل وقف تحملها عليهم» وخرج من التحمل البعداء من العصبات وشاركوا 
فيها الأقارب وخرج منها والموالي» وإن عجز الأقربون عنها تحملها البعداء والموالي 
من العصبات وشاركوا فيها الأقارب وخرج منها الموالي إذا تحملها جميع العصبات» 
وإن عجز جميعهم عنها شركهم فيها الموالي وكانوا أسوة العصبات في تحملهاء فإن 
عجز عنها العصبات والموالي شركهم فيها عصبات الموالي ثم موالي الموالي» فإن 
عجزوا أو عدموا تحمل بيت مال المسلمين ما عجزوا عنه من بقية العقل أو من جميعه 
إذا عدموا؛ لأن ولاء الدين يجمع عاقلة المسلمين فكان عقل جنايته عليهم في بيت 
مالهم عند عدم عصبته كما ورثوه. وصار ميراثه لبيت مالهم عند عدم عصبته. فإن لم 
يكن فى بيت مال المسلمين مال كانت الدية أو ما بقي منها ديناء وفي محله قولان 
مبنيان على اختلاف قول الشافعي في دية الخطأ هل كان ابتداء وجوبها على الجاني ثم 
37 تحملتها العاقلة عنه أو وجبت ابتداء على العاقلة . 

فأحدالقولين: أنها وجبت ابتداء على الجاني ثم تحملتها العاقلة لوجوبها بالقتل 
وتحملها بالمواساة» فعلى هذا تؤخذ من القاتل لعدم من يتحملها عنه فإن أعسر بها 
كانت ديئاً عليه . 


تللاللدغدغ سس سس سس ب بسب كتأبٍ الديات/ باب عقل الموالي 


والقول الثاني : أنها وجبت ابتداء على العاقلة» لأنها لو وجبت على غيرهم لما 
انتقلت إليهم إلا بعقد أو التزام وهي تلزمهم من غير عقد ولا التزام» فعلى هذا تكون 
ديا في بيت المال ولا يرجع بها على الجاني وإن كان موسراً بها لوجوبها على غيره. 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «(قال) وَل 0 المَوَالي منْ أُسْفَلَ عَقَدٌ 
عَتّى لآ جد نما لآ موالي من أعلى 5م يَخيرئُوتة لآ أنه ووه ون يقلن عنة كما 

قال الماوردي: اعلم أن الموالي ضربان : 

مولى من أعلى وهو السيد المعتق. 

ومولى من أسفل وهو العبد المعتق. 

فأما المولى الأعلى فيعقل عن المولى الأسفل ويرثه وحكم عقله ما قدمناه. 

وأما المولى الأسفل فلا يرث المولى الأعلى» وفي عقله عنه قولان: 

أحدهما : لا يعقل عنه كما لا يرثه . 

وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن العصبات ورثوا فعقلواء وهذا لا يرث فلم يعقل» لأن 
غرم العقل مقابلاً لغنم الميراث. 

والقول الثاني: أن المولى الأسفل يعقل كما يعقل المولى الأعلى لأمرين: 

أحدهما: أنه لما عقل الأعلى عن الأسفل وجب أن يعقل الأسفل عن الأعلى . 

والثاني: أنه لما عقل الأعلى مع إنعامه كان عقل الأسفل مع الإنعام عليه أولى» 
فعلى هذا يقدم المولى الأعلى في العقل بميرائه» فإن عجز شركه المولى الأسفل 
ويكون الأسفل مع الأعلى جارياً مجرى الأعلى مع العصبات والله أعلم . 


مسألة: قال الشافعِي 2 حِمَّهُ اللّهُ تَعَالَّى: (إذَا جَتى رَجُلٌ جتاية بمكة وَعَاقَلَتهُ 
اشام فإِن لم كُنْ حم م مّى يميه لاف القباس لياش أذ يحب حاكمْ مه إلى 
عاك الَّامٍ يَأُدُ حاف بالعفل وقد قل يله حاف الل بيده َم أرب العَوَاقل 
هم ولا يبلقل خَائْت وَإنْاحمَمَل بَضْهُمْ العَْلَ وَهُمْ حضو فَقَد ِل بَأحُْ الاي 
مِنْ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ لأنَّ العَقْلَ لَرِمَ الكُنَ (قال) وَأَحَتُ إِلَّ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِمْ حَتَّى 
يَسْتَؤُوا فيْه؛. 1 
قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو عاقلة الجاني خطأ من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يكونوا حضروا مع الجاني في بلده. 
والثاني: أن يكونوا غائبين عن الجاني في غير بلده. 
والثالث: أن يكون بعضهم حاضراً في بلد الجاني وبعضهم غائباً عن بلده. 
فأما الحال الأولى أن يكونوا كلهم حاضرين في بلد الجاني فهم على ضربين: 
أحدهما: أن يتساووا في الدرج. 


فالأقرب نساء 3 الإخوة م وبنيهم » ارم 
منها الأبعدون» وإن عجزوا عنها شركهم من بعدهم من الأباعد درجة بعد درجة حتى 
يستوفى» فإن عجز عنها بعداؤهم شركهم مواليهم. ثم عصبات مواليهم» ثم بيت 
المالء فإن استووا في الدرج ولم يتفاضلوا لم يخلوا قسم الدية فيهم من ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن تكون موافقة لعددهم لا تزيد عليهم ولا تنة تنقص عنهم فتفض على 
جميعهم ولا يخص بها بعضهم دون بعض بحسب أحوالهم من إكثار وإقلال. 


والقسم الثاني : أن تزيد على عددهم كأنهم يتحملون نصفها ويعجرود عن 


الس م هسب سلس كتاب الديات/ باب أين تكون العاقلة 


باقيها»ء فتفض على ما احتملوا منهاء وينقل ما عجزوا عنه إلى الموالي» فإن لم يكونوا 
فإلى بيت المال. 

والقسم الثالث: أن تنقص الدية عن عددهم ويمكن أن تنقص على بعضهم.ء لأنها 
تتقسط على مائة رجل وهم مائتان ففيه قولان: 

أحدهما: أنها تقضى على جميعهم ولو تحمل كل واحد منهم قيراطاًء ولا يخص 
ان 

والقول الثاني : أنها أنها تقضى كع على يعضه :دون جسيعهم روخص يها أدنيم العلد 
الذي يرافق تحملهاء + ويكول عن اسعقى عنه ارجا منهاء ويكون الحاكم مخيراً في 
فضها على من شاء منهم» لأنها تؤخذ بواجب وتترك بعفو» والأولى أن يفضها على من 
كان أسرع إجابة إليهاء وإنما خص بها بعضهم؛ 0 
م و و 0 ونقل المزني عن الشافعي تعليل هذا 
00 أكذها من عضي دود بعض» لأن العقل لزم الكل» واختلف أصحابنا فيما 

والوجه الثاني : أنه سلم فيه» ومن قال بهذا اختلفوا هل حصل في النقل عنه سهو 

أحدهما : أنه ما حصل فيه سهوء وهو تعليل صحيح» لهذا القول أنه يؤخذ من 
بعضهم دون بعض » لأن العقل لزم الكل» فإذا أخذ من بعضهم لم يخرج من جملة من 

والوجه الثاني : قد حصل في النقل عنه سهوء ومن قال بهذا اختلفوا في 

أحدهما: أن الذي نقله المزني لا يأخذها من بعضهم دون بعضء» لأن العقل لزم 
الكل. ويكون ذلك إشارة إلى القول الأول فسها الناقل عنه فحذف «لا» فصار القول 
الثان 

لي : 


والوجه الغاني : 9 الى نكل المزني 0 بعضء لأن. العتقل 
ا ا سكي من الا أن» حين نقل لأن . 

فصل: وأماالحالالثانية : وهو أن يكون جميع عاقلته غيبعن بلده كأنه جنى 
بمكة وعاقلته الشام» فعلى حاكم مكة أن يكتب إلى حاكم بالشام حتى يفضها على 


كتاب الديات/ .باب أين تكون العاقلة 
عاقليه بالشام, ولحاكم مكة فيما يكاتب حاكم الشام حالتان: 


ينض 


:إحداهما: وهو أقل ما يجزىء: أن يكتب به أن يقول: ثبت عندي أن فلاناً قتل 
فلاناً خطأ مضموناً فيذكر القائل امدمة: وشية وقيلته ويذكن المتكول امه وثبت: 
وإسلامه وحريته» لاختلااف الدية بالإسلام والحرية» ولا يلزمه أن يذكر قبيلة المقتول 
وإن لزنه أن يذكر قبيلة القاتل لتوجيه الحكم على قبيلة القاتل دون المقتول» فيكون 
حاكم مكة ناقلاً لثبوت القتل المضمون من القاتل للمقتول» ويختص حاكم الشام 
بالحكم فيحكم بوجوب الدية على العاقلة» ويحكم بفضها عليهم بحسب أحوالهم» 
ويحكم باستيفاتها منهم عند حلولها عليهم . 

والحال الثانية : أن يكتب حاكم مكة بثبوت قتل الخطأ ويحكم بالدية فيه على 
عاقلة القاتل وهم بنو فلان إشارة إلى قتيلهم . 

فإن قيل: فكيف نقضي عليهم وهم غير حضور ولا معينين؟ 

قيل: لأن حكمه على عموم القبيلة لا على أعيان كل واحد من أهلها لتوجه 
الحكم إلى عمومهم دون أعيانهم» فيحتاج حاكم الشام أن يحكم بفضها عليهم بحسب 
أحوالهم ويحكم باستيفائها منهم» وقد تقدم من حاكم مكة الحكم بوجوبها عليهمء 
ولا يسع حاكم مكة أن يزيد على هذا في فضها واستيفائها؛ لأن أعيان من تقضى عليه 
وتستوفى منه لا يعرف إلا عند الحلول والاستيفاء لتغير الأحوال في الإيسار والإعسارء 
ولكن يسعه أن يقول: وحكمت على كل موسر منهم بنصف دينار وعلى كل مقل بربع 
دينارء فيقطع اجتهاد حاكم الشام في التقديرء ولو لم يحكم بهذا كان التقدير موقوفا 
على حاكم الشام ليحكم فيه برأيه. 

فصل: وأماالحالالثالئة : وهو أن يكون بعض عاقلته حضوراً بمكة وبعضهم غيباً 
بالشام فهذا على ثلاثة ثة ‏ أقسام : 


أحدها: أن يكون الأقربون نسباً حضوراً بمكة والأبعدون نسبآ غيباً بالشام فيفضها 
-حاكم مكة على الأقربين بمكة» فإن احتملوها خرج منها الأبعدون بالشام لاختصاص 
من حضر بقرب الدار وقرب النسب» فإن عجزوا عنها كتب حاكم مكة بالباقي منها إلى 
حاكم الشام حتى يستوفيه من الأباعد. 

والقسم الثاني : أن يكون الأبعدون نسباً حضوراً يمكة والأقربون نسب غيباً بالشام 
ففيها قولان: 

أحدهما: أنها تقضي على الأقربين نسباً بالشام لاختصاصها بالنسب الذي يستحق 


الف 


به الميراث» والميراث مستحق بقرب النسب لا بقرب الدارء» كذلك تحمل العقل» 
فعلى هذا يكتب بها حاكم مكة إلى حاكم الشام فإن وفوا بها وإلا فض حاكم مكة باقيها 

والقول الثانى : أنها تفض على الحاضرين بمكة وإن كانوا أبعد نسباً؛ لأن محل 
العقل معتبر بالنصرة والذب عن القاتل» ومن قربت داره أخص بالنصرة مع بعد نسبه 
ممن بعدت داره مع قرب نسبه فوجب أن يكون أخص بتحمل العقل فيفضها حاكم مكة 
عليهم. فإن وفوا بها خرج منها من بالشام من الأقارب» فإن عجزوا عنها فض باقيها 
على ابن بالضام تتم وحيديه عاك مكد [لق حاتم الام لسترقية: ولو كان معدي 
الغا بين أقرب داراً من بعض مضى باقيها على أقربهم داراً مثل أن يكون بعضهم 
بالمديئة وبعضهم بالشام فيختص بتحمل باقيها أهل المديئة» لأنها أقرب إلى مكة من 
الشام . 

والقسم الثالث: أن يتساوى أنساب من حضر بمكة ومن غاب بالشام فيكونوا 
كلهم أقارب أو أباعد. فهذا على ضربين: 


أحدهما: أن تستوعب الدية جميعهم فتفض على من حضر وغاب حتى تستوفي 


كتاب الديات/ باب أين تكون العاقلة 


والضرب الثانى: أن يكتفى بأحد الفريقين من الحضور أو الغيب ففيها ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنها نفض على الحاضرين والغائبين 5208 اعتباراً بالتساوي في 
التسجة: 


والقول الثانى: أنها تفض على الحاضرين دون الغائبين [إذا قيل: إن بعد الدار 
أولى فى الإسقاط . 

والقول الثالث: أن الحاكم بالخيار في أن يفضها على الحاضرين دون الغائبين أو 
أن يفضها على الغائبين دون الحاضرين](2 أو أن يفضها على بعض الحاضرين وبعض 
الغائبين إذا قيل : إن بعد الدار لا يؤثر وإن العدد إذا زاد فض على البعض والله أعلم. 


)١(‏ هابين المعكوفين سقط في ب. 


ً - و و يي 2ه و م 4 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاً يَعْقلُ الحَلِيفٌ إلا أنْ يكونّ مَضٍ 
ذلك حَبَدُ وَل العَديدُ وَل يَعْقلٌ عَنْهُ وَل يرت وَل يُورَتُ إِنّمَا يَغْقلُ بالنّسَب أو الوَلآءِ 


0 


الذي كَالنٍ وَمِيرَاثُ الحَلِيفٍ وَالعَفْلُ عَنْهُ مَنْشُوحٌ وَإنَّمَا يت منّ الحَلفٍ أَنْ تَكُونَ 
الَدَّءْ وَةٌ وَاليد وَاحِدَةً لآ غَيْرَ ذَلِكَه . 
قال الماوردي: قد كان التوارث والعقل معتبراً فى الجاهلية بخمسة أشياء : 
بالنسب» والولاء» والحلف» والعديد» والموالاة. 
فأما النسب» والولاء: فقد استقر الإسلام على استحقاق الميراث وتحمل العقل 
وأما الحلف: فهو أن تتحالف القبيلتان عند استطالة أعدائها على التناصر 
والتظافر لتمتزج أنسابهم ويكونوا يدا على من سواهم فيتوارثون ويتعاقلون» أو يتحالف 
الرجلان على ذلك فيصيرا كالمتناسبين في التناصر والتوارث والعقل» وقد كان رسول 
الله يهٌ في حلف المطيبين حين اجتمعت عليه قبائل قريش في دار عبد الله بن جدعان 
قبل الإسلام على نصرة المظلوم» وإعانه الملهوف. ومعونة ة الحجيج. وقال كلل : 57 
منْ حلف الْمُطِيبِين» وَمَا زَادَهُ 4 الإسلامُ إل شدّة وَ وم يَسُوُنِي , بحله خُمُرُ النّعما . 
وفيه نوارك الميلهون الخلا فيصان اللا وتأوك بعض العلماء في قوله 
تعالى: «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ َبْمَانكُمْ َآَنُوَمُْ تصيي» [النساء : ] ثم نسي التوارث 
لخت بار" ا (تأرلوا الأوعم د حر ا 5 
ال ل لا ا ا 
وحكي عن ما مالك بن أنس ومحمد بن السين أن الحلفاء 00 بالحلف 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


م كتاب الديات/ باب. عقل الحلفاء 


هَذَا الْقَتِيلَ من هُذَيْل وَأَنَا وَاللّه عَاقلُ؛ وإنما قال ذلك لأن خزاعة وبنى كعب كانوا 
حلفاء زسول الله يلد وحلفاء بني هاشم فتحمل العقل عنهم بالحلف مع التباعد في 
النسب. 

والدليل عليهم قوله تعالى: : «وَأُونوا الأنخام بَنْضْهُمْ م أؤلى 
ِبَعْضٍ » [الأنفال: 6/ا] فكان على عمومه فئ: اختصاصهم بأحكام عي 

وروي أن علي بن أ طالب عليه السلام أراد أن يحالف رجلا فنهاه رسول 
الله يك عن ذلك وقال: «لا حلفَ في الإسلام» أي لا حكم له. لأن الحلف إن كان على 
معصية كان باطلاء وإن كان على طاعة: فدين الإسلام يوجبها فلم يكن للحلف تأثير» 
ولأن عقود المناكح أوكد من الحلف» ثم لا توجب تحمل العقل» فكان الحلف أولى 
أن لا يوجبهء وأما تحمل رسول الله يك عقل خزاعة فعنه ثلاثة أجوبة: 
يتوارثون بالحلف. 

والثالث: أن معنى قوله: «وَأَنَا وَاللّهِ عَاقلَةُ؛ أي أحكم بعقله. 

وأما العديد: فهو أن القبيلة القليلة العدد تعد نفسها عند ضعفها عن' المحاماة في 
جملة قبيلة كثيرة العدد قويةالشوكة ليكونوا منهم في التناصر والتظافر ولا يتميزون 
عنهم في سلم ولا حرب» اررواان الريدل الواتجد قومه فتخرع نسه مهم ويتضم إلى 
غيرهم ويعل نفسه منهم فهذا أضعف الحلف» لأن في الحلف أنماناً ملتزمة وعقودا 
ا ا ل ل لل 

١ان‏ لمزاة مالو اد لاقو( لازت امحيجا 1 الي 
الشافعى» وأكثر الفقهاء لا يوجب توارثاًء ولا عقلاء وأجازه أبو حنيفة وقال: لا يرث 
واحد منهما صاحبه”'2 إلا أن يعقل عنه» فإذ!.عقل عنه توارثاء والكلام فيه مذكور.في 
التوارث بالولاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا كَانَ الجَانِي ثوييًا قاد عَفْلَ عَلَى أ عد 
ع اللوية حت يكونوا يمون أنسَايَهُم | نات مل الإشلام وَكَذَلِكَ كن رَجُل مِنْ قبيلة 


:أ لبط أو عَبره فلم ين لَه ول لم فعلى المُملِمينَ لِما يي وهم من 
ولآية الدَّيْن وَإنَهُمْ عدون مَالَهُ إِذَا مَاتَ) . 


قال الماوردي: وهذا قاله الشافعي رداً على بعض أهل العراق حيث زعم أن 
النوبي إذا جنى عقلت عنه النوبة» وكذلك الزنجي وسائر الأجناس يعقل عنهم من 
حضرهم من أجناسهم لأمرين : 

أحدهما: أن نسبهم واحد. 


والثاني: أنهم يتناصرون بالجنس كما تتناصر العرب بالأنساب» وهذا فاسدء 
والجنس لا يوجب تحمل العقل إلا أن يثبتوا أنسابهم ويتحققوا من أقاربهم فيها 
وأباعدهم, وإنما كان كذلك لأمرين: 

أحدهما : أن العقل تابع للميراث والجنس لا يوجب التوارث فكذلك لا يوجب 
تحمل العقل . 


3 قد يجمعهم اتفاق البلدان واتفاق الصنائع كما يجمعهم اتفاق الأجناس» 
فلو جاز أن تعقل النوبة عن النوبى لجاز أن يعقل أهل مكة عن المكي وأهل. البصرى 

عن البصريء وكذلك أهل الصنائع» وهذا مدفوع بالإجماع فوجب أن يكون الجنس 
مدفوعاً بالحجاحجء» وهكذا العجم لا يعقل بعضهم عن بعض إلا بالأنساب المعروفة» 
وكذلك اللقيط الذي لا يعرف له نسب ولا:يعقل عنه ملتقطه ولا القبيلة. التي نبذ فيها 
والتقط منهاء وهكذا لو جنى رجل قرشي لا يعرف من أي قريش هو لم تعقل عنه قريش 
كلها حتى يعرف من أي قبيلة هو من قريشء لأن.أباعد قريش إنما يعقلون عنه عند عجز 
أقربهم نسباً إليه» فإذا لم يعرف أقربهم إليه للجهل بنسبه فيهم سقط تحمل عقله عنهم 
وصان يجميع هؤلاء ممن لا عواقل لهم بالأنساب فيعقل عنهم جماعة المسلمين من بيت 


يلض كتاب الديات/ باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة 


لما يجمعهم من ولاية الولاء. 
مسألة : قال الشَافِعيٌ رضي اللَّدُ عَنة: «وَمَنْ اند نتَسَبَ إلى تَسَبٍ فَهَوَ منْهُ 
تَنْبتَ بيه بخلاف ذَلِكَ وَلآ يدْقَمُ نَسَبٌ بالشَمّاع». 


ا 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الاسفراييني وطائفة أنها محمولة على دعوى 
النسب الخاص وهو الواحد يدعي أباً فيقول: أن فلان» فإن اعترف له بالأبوة ثبت 
نسبه أو يدعي الواحد ابن فيقول: هذا ابني» فإن اعترف له بالبنوة ثبت نسبه وصار 
جميع من ناسبهما عواقل لكل واحد منهماء فإذا ادعاه رجل أقر أنه ولده لم يقبل دعواه 
بعد لحوقه بالأول إلا ببينة تشهد له أنه ولد على فراشه فيلحق بهء لآن لحوق البينة 
بالفراشس أقوى من لحوقه بمجرد الدعوى» ولو شهدت البيئة له بأنه ابنه ولم يشهد له 
بالفراش لم يحكم له بنسبه وكان لاحقاً بالأول» سواء صدقه الولد أو لم يصدقه؛ لأن 
لحوقه بالأول يمنع من نفيه عنه إلا بما هو أقوى منه وليس في هذه البيئة زيادة قوة إلا 
أن تشهد بالفراش وإلا فشهادتها منسوبة إلى السماع» وقد قال الشافعي : «لا يدفع نسب 
بالسماع» فهذا حكم تأويلها على الوجه الأول. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن 9 هريرة وأكثر 
أصحابنا أنها محمولة على دعوى النسب العام: وهو أن :يداعي الرجل أنه من قريش 
وفقريش تسمع دعواه ولا تذكره. أو يدعي أنه من بني هاشم وبئو هاشم يسمعون ولا 
ينكرونه فيحكم بنسبه فيهم بإقرارهم على دعوى نسبهم وبمثل هذا تثبت ف أككن الأنينياك 
0 من أنكر نسبه ونفاه عنهم» وقال: بو ان سنن 

أنه ليس منهم؛ لأن الشهادة على مجرد النفي لا تصح 

وقال مالك: إذا شاع هذا القول وذاع حكمت به ونفيته عنهم» وهذا خطأ؛ لأن 
انتشار القول محكوم به في ثبوت الأنساب غير محكوم به في نفيهاء لأن القول المنتشر 
في الأنساب كالبينة» والبينة تسمع من النسب ولا تسمع على مجرد النفي فكذلك شائع 
الخبر» ويكون على لحوقه بهم حتى تشهد بينته على أنه من غيرهم ولد على فراش 
أحدهم , ولا تقبل شهادتهم بالسماع أنه من غيرهم بعد لحوقه بهم» وهو معنى قول 
الشافعي : : «ولا يدفع نسب بالسماع» والله 1 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ مَنْهُ: «وَإِذَا حَكَمْنَا عَلَى هل العهُد 
عاققةغ لز كغرى أعاتا عت ذا أذ عرب ل تخرى حتقه عله زه 


00 
الج 


م 


كناب الديات/ باب عقل من لا يعرف نسيه وعقل أهل الذمة سس سس 8908 


الجَاني ذَلِكَ وَل يقْضِي عَلَى أَهْل دينه إِذَا لَْ يكُونوا ء عَصْبَة أنه ١‏ رو 
المُسلِميْنَ لقطع الولآية بيهم وَإِنّهُمْ لآ يَأحُدُونَ مَالَهُ عَلَى المِيراث إِنَّمَا نا ياحدونة وا 

قال الماوردي: إذا جنى الذمي في دار الإسلام جناية خطأ فله حالتان: 

أحدهما: أن تكون له عاقلة من مناسبيه. 

والثاني : أن لا يكون له عاقلة مناسبون» فإن كان له عاقلة من ذوي نسبه لم يخل 
يعقلوا عنه كما لم يرثوه لأن اختلاف الدين قاطع للموالاة بينهم» وإن كانوا كفاراً غير 
مسلمين فينبواء اتفقت دياتهم فكان القاتل وعاقلته يهوداً كلهم أو اختلفت أديانهم فكان 
القاتل يهوذياً وعاقلته نصارى ؟ لأن الكفر كله ملة واحدة» ولا يخلو حالهم من أحد 
أمرين : 

إما أن تجري عليهم أحكامنا أو لا تجري عليهم. فإن لم تجر عليهم أحكامنا 
لمقامهم في دار الحرب كان الجاني كمن لا عاقلة له على ما سنذكره لانقطاع الموالاة 
بين أهل الذمة وأهل الحرب » واختلافهم في التناصر» وظهور ما بينهم من التقاطع 
والتدابر» ولهذا المعنى لم يتوارثوا؛ فكذلك لأجله لم يعقلواء وإن جرت أحكامنا على 
عاقلة لكونهم من أهل ذمة حكمنا عليهم بالعقل . 

وقال أبو حنيفة: لا يعقلون عنه إن شاركوه في النسب ووافقوه في الذمية 
احتجاجاً بأنهم مقهورون بالذمة ولا يتناصرون فيها فبطل التعاقل بينهم لذهاب التناصر 
منهم. وهذا خطأ لأن ثبوت الأنساب التي يتوارثون بها توجب تحمل العقل بها 
كالمسلمين وهم لا يتناصرون على الباطل ويتناصرون على الحق كذلك المسلمون. 

فصل: وإن لم يكن للذمي عاقلة مناسبون وجبت الدية في ماله ولم يعقل عنه. 

وقال بعض العلماء: يعقل عنه أهل جزيته الذين في كورته لأنهم مشاركوه في 
ذمته وجزيته كما يتحمل المسلمون عن المسلم» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن المسلمين قد جمعهم الحق فصحت موالاتهم عليه وهؤلاء جمعهم 
الباطل فبطلت موالاتهم فيه. 

والثاني: أن المسلم لا يعقل عنه أعيان الأجانب فكان أولى أن لا يعقلوا عن 
الذمي» فإن قيل: فهلا كانت جنايته فى بيت مال المسلمين» لأن ميرائه يصير إلى بيت 
مالهم؟ قيل: إنما صار ميراثه إلى بيت المال فيئاً ولم يصر إليه إرثئاًء فلذلك لم يعقل 
عنه وعقل عن المسلم؛ لأن ماله صار إليه إرثاً. 

الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م5 


اللللللللللللللسلسل كتاب الدَيِاتثم باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة 


فصكل: وإذا استرسل سهم اليهودي خطأ على رجل ثم أسلم اليهودي قبل وصول 
السهم ثم وصل فقتل لم يعقل عنه عصباته من اليهود لوصول السهم بعد إسلامه» ولم 
يعقل عنه عصبته من المسلمين ليهوديته عند إرساله» وتحمل الدية في ماله. ولو قطع 
يهودي يد رجل ثم أسلم. ومات المقطوع عقلت عنه عصبته من اليهود دون المسلمين؛ 
ولحدوث الجناية في يهوديته وإن استقرت بعد إسلامه.» ولذلك سقط عنه القود 
بإسلامه» وخالف القطع إرسال السهم لوجود الجناية مع القطع وحدوثها بعد إرسال 
السهمء وهكذا لو كان القاطع ملعا فارتد عن الإسلام ومات المقطوع عقل عنه 
عضباته من المسلمين لإسلامه عند جنايته» والله أعلم. 


بَابُ وَضْعِ الحَجَرٍ حَدْ حَنْتثُ حَيْتُ لا يَحُورْ وَضْعْهُ وَحَفْرٍ الث وَمَيْلِ الحائط. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ وَضعَحَجَراً في أَرْضٍ َّ 5-5 
وَآَحَدْ حَدِيدَة قتَعَفّل رَجُلٌ بِالحَجَرٍ فَوَقَعَ عَلَى الحَدِيدَةٍ فَمَاتَ فَعَلَى وَاضِعِ الحَجَرٍ 1 
كالدّافع لَهُ. 


قال الماوردي: وأصل هذا الباب! أن! القتتل إن..خدث عن. .سبب..سخظور كان 
ونا وإن حدث عن سبب مباح كان هدر :.فإذا وضع رجل حجراً في أرض لا 
يملكها إما في طريق سابل أو في ملك: غيره,فوضعه محظورء فإن عثر به إنسان فمات 
كان واضع الحجر ضامناً لديته لحخظر!السبب المؤدي إلى قتله». وزالقتل يضمن بالسبب 
0 ولو دفعه رجل على هذا الحجر.فمات:كانت ديته::على الدافع له 
لاعلى واضع الحجرء لأن المباشرة أقوى من السببءذفإذا اجتمعا غلب حكم 
المباشرة على السبب» ولو كان صاحب الحجر وضعه في ملكها أو في ملك غيره بإذنه 
فعثر به إنسان فمات فلا ضمان عليهء. وذية':العائر هدرء» سواء كان 0 أ وير 
دخل بإذن أو غير إذن» لإباحة السبب 'المؤدي إلى قتله . 

فإذا تقررت هذه المقدمة.فصوزة:المشألة: في: وجل: وضع حجزاً في أرض لا 
يملكهاء ووضع آخر حديدة بقربه في الأرض االتي.لا يملكهاء: فعثر رجل بالحجر فوقع 
على الحديدة فمات فضمان ديته على واضع الحجر دون واضع الحديدة» لأن وقوعه 
على الحديدة بعثرة الحجر فصار واضعه كالدافع له فوجب أن يكون ضامناً لديته كما لو 
دفعه عليها. 

وقال أبو الفياض من أصحابنا البصريين: إن كانت الحديدة. سكيئاً قاطعة 
فالضمان على واضعها دون واضع الحجرء وإن كانت'غير قاطعة فالضمان:غلى واضع 
الحجر» ل واالحجر:غير موج . 

وهكذا قال في رجل دفع رجلاً على سكين:في يد قصاب فانذبح بها أن ديته.على 
القصاب دون الدافع» وهذا القول معلول ؛الأن'الدفع مباشرة يضمن بها المدفوع» سواء 
ألقاه على موج أو غير موج» ولو عثر بالحديدة فوقع على الججر فمات كان ضمانه 
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على واضع الحديدة دون واضع الحجرء لأنه قد صار صاحب الحديدة كالدافع له» ولو 
كان صاحب الحجر غير متعد بوضعه وصاحب الحديدة متعديا فعثر رجل بالحجر فوقع 
على الحديدة فمات ضمنه واضع الحديدة دون واضع الحجرء لأن وضع الحجر مباح» 
فصارت الجناية منسوبة إلى واضع الحديدة لتعديه» وبطل التعليل بالدفع الملغي 
لخروجه عن التعدي والحظرء وهكذا لو برزت نبكة من الأرض فعثر بها هذا المار 
فسقط على الحديدة الموضوعة بغير حق فمات ضمن واضعها ديته» لأن بروز النبكة 
التي عثر بها لا توجب الضمان فأوجبه وضع الحجر. 

فصل: ولو أخرج طيئاً من داره لهدم أو بناء ليستعمله حالاً بعد حال فعثر به بعض 
المارة فسقط ميتاً نظر: فإن كان الطريق ضيقاً أو الطين كثيراً فهو متعد بوضعه. فيه 
فيكون ضامناً لديته» وإن كان الطريق واسعاً والطين قليلاٌ وقد عدل به عن مسلك المارة 
إلى فناء داره لم يضمن.» لأنه غير متعد به ولا يجد الناس من مثله بداً. 

وقال بعض أصحابنا: يضمن لأنه مباح بشرط السلامة» فإذا أفضى إلى التلف 
ضمن كتأديب المعلم» وهذا فاسد. لما فيه من التسوية بين المباح والمحظور مع 
وضوح الفرق بينهما. 

فصل: ولو رش ماء في طريق سابل فزلق فيه بعض المارة فسقط ميتاً ضمن ديته 
لحدوثه عن سبب محظورء وهكذا لو ألقى في الطريق قشور بطيخ أو فاكهة قد أكلها 
فزلق بها إنسان فمات ضمنه لما ذكرناء ولو بالت دابته في الطريق فزلق إنسان فمات 
فإن لم يكن معها لم يضمنء كما لو رمحت برجلها وليس صاحبها معها لم يضمن؛ 
لقول النبي كَليهِ: «جُرْحٌ العَجْمَاءِ جيَاده يعني: البهيمة» وإن كان صاحبها حين بالت 
معها ضمن ما تلف بزلق بولهاء سواء كان راكبآ أو قائدا أو سائقاًء لأن يده عليها 
فجرى بولها الذي في الطريق مجرى بوله الذي يلزمه ضمان ما تلف به. 

مسألة: قَالَ الشَافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ حَفَرَ في موا | طريق وَاسِعٍ 
مُحْتَمِل فْمَاتَ به إِنْسَان» . 


قال الماوردي: وتفصيل هذا أنه إذا حفر بثراً لم يخل حاله في حفرها من أحد 
أربعة أقسام : 

أحدها : أن يحفرها في ملكه. 

والثاني : أن يحفرها في ملك غيره. 

والثالث: أن يحفرها في الموات . 
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والرابع : أن يحفرها في طريق سابل . 

فأما القسم الأول وهو أن يحفرها في ملكه فهو مباح» ولا ضمان عليه فيما سقط 
فيها من بهيمة» أو إنسان» بصير أو ضرير سواء كان الدخحول بأمر أو غير أمر إذا كانت 
ظاهرة. ولكن لو حفر بثراً في ممر داره وغطاها عن الأبصار ودخل إليها من سقط فيها 
فمات فلا يخلو حال الداخل من ٠‏ ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يدخلها بغير أمر فهو متعد بالدخول ونفسه هدر. 

والحال الثانية : أن يكرهه الحافر على الدخول» فيضمن ديته لتعديه بإكراهه على 
الدخول. 

والحال الثالثة : أن يدخلها مختاراً بإذن الحافرء فإن أعلمه بها فلا ضمان عليهء 
وإن لم يعلمه بها وهو بصير ولها آثار تدل عليها فلا ضمان عليه» وإن لم تكن لها آثار 
أو كان لها اثار والداخل أعمى ففي وجوب الضمان قولان: 

أحدهما: وهو الأظهرء المنصوص عليه أنه لا ضمان عليه» وتكون نفس الواقع 
فيها هدراًء لأنه دخل باختيار والحفر مباح . 

والقول الثاني : يضمن الحافر دية الواقع وي من أحد قوليه فيمن سم طعاماً 
وأذن فى أكله. 

فصل: وأماالقسم الثاني وهو أن يحفر بئرا في ملك غيره فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يحفرها المالك فلا ضمان فيما سقط فيها على الحافر ولا على 
المالك» لأن كل واحد منهما غير متعد» ويخرج الحافر بالإذن من عواقب الحفر. 

والضرب الثانى: أن يحفرها بغير إذن مالكها فالحافر متعد بحفرها وهو الضامن 
لما تلف فيها من إنسان أو بهيمة» سواء قدر المالك على سدها أو لم يقدر لخروجه 
عن عدوان الحفرء فإن أراد الحافر أن يطمّها ليبرأ من ضمانها أخذ المالك بتمكينه من 
طمها ليبرأ من ضمان ما سقط فيهاء فإن أبرأه المالك من الضمان ففيه وجهان: 

أحدهما : أنها براءة باطلة لتقدمها على الوجوب. فعلى هذا يؤخذ بتمكين الحافر 

00 يبرأ ويكون الإبراء جارياً ومجرى الإذن بالحفر» ٠»‏ فعلى هذا يمنع 


فصل: وأما القسم الثالث» وهو أن يحفرها في الموات: فهذا على ضربين: 
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أحدهما: أن يحفرها لنفسه ليتملكها فيمكن» ويصير مالكاً لها بالإحياء» وسواء 
أذن فيه الإمام أو لم يأذن» لأن إحياء 'المؤات 'لا يفتقر إلى إذنه» ولا يضمن ما سقط 
فيها كما لا يضمنه فيما حفره في.ملكه؛ لأنه في الحالين مالك . 

والضرب الثاني: أن يحفرها لينتفع هو والسابلة بمائها ولا يتملكها فينظرء فإن 
أذن له الإمام في حفرها فلا ضمان عليه فيما سقط فيها لقيام الإمام بعموم المصالح 
وإذنه حكم بالإبراء» وإن لم.يأذن.له الإمام في حفرها ففي ضماهه قولان: 

أحدهما : وبه قال في القديم ‏ عليه الضمان؛. وجعل إذن الإمام شرطاً في 
الجواز. لأنه أحق بالنظر في عموم المصالح من الحافر. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد: أنه لا ضمان عليه في المباح» لأن المباح لا 
يفتقر إلى إذن الإمام والمحظور لا يستباحبيإذنه . 

فصل: وأما القسمالرابع وهو أن يحفرها في طريق سابل : فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يضر حفزها بالمارة فيصير متعدياً ويلزمه ضمان ما سقط فيهاء سواء 
أذن له الإمام أو لم يأذن» لأن إذن الإمام لا يبيح المحظورات. 

والضرب الثاني: أن لا :تضر بالمارة؛ لسعة ؛الطريق وانحراف البئر عن جادة 
المارة فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يحفرها ليتملكهافهذا محظور؛ لأنه لا يجوز أن يتملك طريق السابلة 
فيلزمه ضمان ما سقط فيها. 

والضرب الثاني : أن يحفرها للارتفاق لا للتمليك» فإن لم يحكم رأسها وتركها 
مفتوحة ضمن ما سقط فيهاء وإن أحكم رأسها واستأذن فيها الإمام لم يضمن» وإن لم 
يستأذنه فيها ففي وجوب ضمانه ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قياس قوله في القديم يضمن لأنه جعل إذن الإمام شرطاً في عموم 
المصالح . 

والوجه الثاني : لا يضمن'للارتفاق الذي لا يجد الناس منه بداً. 

والوجه الثالث : أنه إن حفرها لارتفاق كافة المسلمين بها. 

إما لشربهم منها. 

وإما ليفيض مياه الأمطار إليها فلا ضمان عليه؛ وإن حفرها ليختص بالارتفاق بها 
لحشر داره أو لماء مطرها فعليه الضمان؛ لأن عموم المصالح أوسع حكماً من 
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خصوصهاء وفي قول النبي كد «البْدُ جبّارٌ وَالْمَعْدِنْ جبَارُ؛ [وفيه] تأويلان: 
أحدهما: المراد به الأجبر في حفر البئر والمعدن إذا تلف كان هدراً. 


والثاني : أن ما سقط فيها بعد الحفر هدرء ولا بي يمتنع أن يحمل على عموم 
ا ا ل ل 01 

فصل: ويتفرع على ما ذكرناه إن بنى مسجداً في طريق سابل» فإن كان مضراً 
بالمارة لضيق الطريق أو سعة المسجد كان ضامناً لما تلف به من المارة وإن لم يضر 
بهم فإن كان قد بناه بإذن الإمام لم يضعن» وإن بناه بغير إذنه ففي ضمانه وجهان: 
لأنه من عموم المصالح» ولو علق قنديلا في مسجد فسقط على إنسان فقتله أو فرش 
فيه بارية أو حصيراً فعثر به داخل إليه فخر ميتاً فقد كان أبو حامد الاسفراييني يجريه 
مجرى بناء المسجد إن كان بإذن الإمام لم يضمن» وإن كان بغير إذنه فعلى وجهين» 
وخالفه سائر أصحابنا وقالوا: لا يضمن وجهاً واحداًء سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن» 
وهو الصحيح لكثرته في العرف» وإن أذن الإمام فيه شق 

فصل: وإذا استقر حفر البثر بحق فوقع فيها واقع ووقع فوقه آخر وحدث من ذلك 
موت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقع الثاني خلف الأول من غير جذب ولا دفع» فإن مات الأول 
فديته هدرء لأنه لا صنع لغيره في موتهء وإن ماتا جميعاً وجبت دية الأول على الثاني» 
وكانت دية الثاني هدراً لما ذكرناء روى علي بن رباح اللخمي أن بصيراً كان يقود أعمى 


فوقعا في بئر ووقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى 
فكان الأعمى ينشد في الموسم ويقول: 


يَابّهَاالئَاس لَقيِتُ مُنْكرًا هَل يَعْقلُ الأَعْمى الصَّحِيحَ المُبِصِرَا(» 

والضرب الثاني : أن يجذب الأول الثاني فيقع عليه فإن مات الأول كانت 
ديته 00 وإن مات الثاني كانت ديته كلها على الأول بخللاف الغنرت الأول» لأن 
الجاذب هو القاتل والأول جاذب والثاني. معجذوب» تعجار الأول قياهنا خن مقمون: 
والثاني مضموناً غير ضامن» فعلى هذا لو وقع الأول ثم وقع عليه الثاني ثم وقع عليهما 
ثالئاًء فإن كان وقوعهم من غير جذب ولا دفع فدية الأول على الثاني والثالث؛ لأنه 
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مات بوقوعهما عليه فاشتركا في ديته لاشتراكهما في تلفه» ودية الثاني على الثالث؛ 
لأنه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته» ودية الثالث هدر؛ لأنه تلف من وقوعه. وإن 
جذب بعضهم بعضاً فجذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث فإذا ماتوا جميعاً كان 
موت الأول والثاني بفعل قد اشتركا فيه؛ وموت الثالث بفعل لم يشاركهما فيهء لأن 
موت الأول كان بجذبه للثاني ويجذب الثاني للثالث وموت الثاني بجذب الأول 
وبجذب الثاني للثالث فصار الأول والثاني مشتركين في قتل أنفسهما يجب عليهما 
حكم المصطدمين» وكان النصف من دية كل واحد منهما هدراً؛ لأنه في مقابلة فعله 
والنصف الآخر على عاقلة صاحبه؛ فيكون على عاقلة الأول نصف دية الثاني وباقيها 
هدرء وعلى عاقلة الثاني نصف دية الأول وباقيها هدر, فأما الثالث فهو مجذوب وليس 
بجاذب» فتكون جميع ديته مضمونة؛ لأنه مجذوب ولا يضمن دية غيره» لأنه ليس 
بجاذب وفيمن يضمن ديته وجهان: 

أحدهما : يضمنها الثاني دون الأول, لأن الثاني هو المباشر بجذبه. 

والوجه الثاني : : يضمنها الثاني والأول بينهما بالسواءء لأن الأول لما جذب الثاني 
وجذب الثاني الثالث صارا مشتركين في جذب الثالث فلذلك ا: شتركا في ضمان ديته» 
وعلى هذا لو جذب الأول اتنا ريدت الثاني ثالثاً وجذبْ الثالك رابعاً وماتوا فيسقط 
الثلث من دية الأول هدر ويجب ثلثاها على الثاني والثالث؛ لأنه مات بجذبه للثاني 
وبجذب الثاني للثالث وبجذب الثالث للرابع» فكان موته بفعله وفعل الثاني وفعل 
الثالث وليس للرابع فعل ؛ لأنه مجذوب وليس بجاذب فكان ثلث ديته هدراً؛ لأنه في 
مقابلة فعله وثلئها على عاقلة الثاني» وثلثها على عاقلة الثالث» وهكذا الحكم في 
الثاني يكون ثلث ديته هدراً. وثلثاه'2 على عاقلة الأول [وثلثها على عاقلة الغالك]0©: 
لأنه مات بجذب الأول له وبجذبه للثالثك وبجذب الثالث الرابع فصار الأول والثاني 
والثالث مشتركين في قتل الثالث» فسقط ثلث الدية. لأنها في مقابلة فعله ووجب 
ثلثاها على الأول والثالث» وأما دية الثالث ففي قدر ما يهدر منها ويضمن وجهان: 


أحدهما : يهدر نصف ديته ويجب نصفها على الثاني ؛ لأنه مات بجذب الثاني 
وبجذبه للرابع فصار مشاركاً للثاني في قتل نفسه فسقطت نصف ديته» لأنه في مقابلة 
قتله. ووجب نصفها على الثاني وخرج منها الأول» لأنه باشر جذبه. 


والوجه الثانى: أنه ينهدر من ديته ثلثها ويجب ثلثاها على الأول والثاني» لأن 


)١(‏ في ب ولكثاها. 


فضا 


كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه 
الأول لما جذب الثاني صار مشاركاً له في جذب الثالث» ولما جذب الثالث الرابع 
صار مشاركاً للأول والثاني في قتل نفسه وهم ثلاثة» فسقط من ديته ثلثهاء 00 
مقابلة فعله, ووجب ثلثاها على الأول والثاني» وأما دية الرابع فجميعها واجبة لا 
ينهدر منها شيء؛ لأنه مجذوب وليس بجاذب ومقتول وليس بقاتل» وفيمن تجب عليه 
ديته وجهان : 

أحدهما: تجب على الثالث وحده.ء لأنه باشر جذبه. 

والوجه الثاني: أنها تجب على الأول والثانى والثالث أثلاثاً. لأن كل واحد 
منهما جاذب لمن بعده فصاروا مشتركين في جذب الرابع فاشتركوا في تحمل ديته والله 
أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «أَوْ مَالَ حَائِطٌ مِنْ دَارِه قوَقَعَ عَلَى إِنْسَانِ 
مات كد شَيْء فب وإ أَشهَد عل أنه وصَعَه في ملكد وَالمَيل حا من غَبْرفغله وذ 
أسَاءَ بتركه وَمَا ا تَ به إِنْسَان قلا شَيْء عَلَيْه (قال المزني) وَإِنْ تَقَدَم 
إل اراي هله أذ عير لم تونة حَنَّى وَقَعَّ عَلَى إِنْسَانِ فقلَهُ قل شيْء عَلَيْهِ عدي في 

قال الماوردي: وصورتها: في حائط سقط من دار رجل فأتلف نفوساً وأموالاً فلا 
يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون الحائط منتصبا فيسقط عن انتصابه. 

والثانى : أن يبنيه المالك مائلاً فيسقط لإمالته . 

والثالث : أن يبنيه منتصباً ثم يميل ثم يسقط لميله. 

فأما القسم الأول وهو أن يكون منتصباً فيسقط عن انتصابه من غير ميل مستقر فيه 
فلا ضمان عليه فيما تلف بهء سواء كان سقوطه إلى داره أو دار جاره أو إلى الطريق 
السابل؛ لأنه لم يكن منه عدوان يوجب الضمان» وسواء كان في الحائط شق بالطول أو 
بالعرض وقال ابن أبي ليلى: إن كان شق الحائط طولاً لم يضمن» وإن كان شقه عرضاً 
ضمن؛ لأن شق العرض مؤذن بالسقوط فصار بتركه مفرطآء» وشق الطول غير مؤذن 
بالسقوط فلم يصر بتركه مفرطأء وقد قال الله تعالى فيما حكاه عن موسى والخضر 
عليهما السلام طفَوَجَدَا فيهمًا جداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضنَ فَأَقَامَه4 [الكهف: 117] ومعنى 
ينقض : أي يسقطء. اقلو لا عااافى كرك مون النشويطة لما أقاضة يولي "انه اللقضيوة ولأقره 
على حاله لمالكه» وهذا الذي قاله ابن أبى ليلى فاسد من وجهين: 


مل _ لل ل كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه. . . الخ 
أحدهما : أنه قد يسقط بشق الطول ويبقى مع شق العرض. 
والثاني : أنه ليس شقه عوضاً بأكثر من تشريخ آلة الحائط وتعيينها من غير بناء» 
وهو لو فعل ذلك فسقط لم يضمن فكان أولى إذا بناه فانشق عرضاً أن لا يضمنء فأما 
الاية فعنها جوابان: 
نبوته قد اطلع على مصالح البواطن على ما خالف ظواهرها ولذلك أنكرها موسى عليه» 
ولو ساغ في الظاهر ما فعله الخضر لم ينكره موسى فكان في إنكار موسى في الظاهر لنا 
دليل» وإن كان في فعل الخضر لابن أبي ليلى في الباطن دليل» والحكم في الشرع 
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معتبر بالظاهر دون الباطن فكان دليلنا من الاية أحج. 

والثاني: أنه قد قرأ عكرمة: «جداراً يريد أن ينقاض» والفرق بين ينقض وينقاض 
أن ينقض يسقطهء وينقاض يتشق طولاً» وانشقاق الطول عند ابن أبي ليلى غير 
.مضمون» ولعل عكرمة تحرز بهذه القرارة من مثل قول ابن أبي ليلى . 

فصل: وأماالقسم الثاني : وهو أن يبنيه مائلاً فيسقط لإمالته فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجعل إإمالة بنائه إلى ملكه فلا يضمن ما تلف به إذا سقطء لأن له 
أن يفعل بملكه في ملكه ما شاء من مخؤف أو غير مخوف كحفر بئرء وارتباط سبع» أو 
تأجيج نار» وسواء علم من سقط عليه بميل الحائط أو لم يعلم» أنذرهم به أو لم 
ينذرهم» لأنهم أقاموا تحته باختيارهم» فلو ربط أحدهم تحته فلم يقدر على الانصراف 
عله حتى سقط عليه نظر: فإن لم يكن الحائط منذرا بالسقوط لم يضمنه» وإن كان 
منذراً بالسقوط ضمنهء لأنه مخوف إذا أنذر وغير مخوف إذا لم ينذر. 

والضرب الثاني : أن يجعل إمالة بنائه إلى غير ملكه إما إلى طريق سابل» وإما 
إلى ملك مجاورء فيكون بإمالة بنائه متعدياً لتصرفه في هواء لا يملكهء لأنه إن أماله 
إلى ملك غيره تعدى عليه» وإن أماله إلى الطريق لم .يستحق منه إلا ما لا ضرر فيه 
كالجناح فضمن ما تلف بسقوطه من نفوس وأموال. 

فصل: وأماالقسمالثالث: وهو أن يبنيه منتصباً فيميل ثم يسقط بعد ميله فهي 
مسألة الكتاب فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يميل إلى داره فلا يضمن ما تلفه به بسقوطه» لأنه لا يضمن إذا بناه 
مائلاً فكان أولى أن لا يضمن إذا مال. 

والضرب الثاني : أن يميل إلى غير ملكء» إما إلى دار جاره»ء وإما إلى طريق 


كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وفنا 
سابل» فقد أرسل الشافعي جوابه في سقوط الضمان وقال: لا شيء عليه وعلل بأن 
الميل حادث من غير فعله. واختلف أصحابنا في إطلاق هذا الجواب هل هو محمول 
على ميله إلى غير ملكه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول المزني وأبي سعيد الإصطخري. وأبي علي الطبري» وأبى 
حامد الاسغرايني» أنه محمول على ميله إلى غير ملكه. وأنه لا ضمان عليه فيما لف 

086 : أن أصله في ملكه وميله ليس من فعلهء فصار كما لو مال فسقط لوقته 
وهذا غير مضمون فكذلك إذا ثبت مائلاً ثم سقط . 

والثاني : أن طيران الشرر من أجيج النار أحظر وضرره أعم وأكثرء ثم ثبت أنه لو 
أجج في داره ناراً طار شررها لم يضمن ما تلف بها لحدوثه عن سبب مباح » فوجب إذا 
نتن اجائظا.فمال أن ل يضمن مكلك نه وسقوط الضمان في الحائط أولى؛ لأنه لا 
يقدر على التحرز من ميله ويقدر على التحرز من شرر النار. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن جواب 
الشافعي في سقوط الضمان محمول على ميله إلى ملكهء فأما ميله إلى غير ملكه 
فموجب للضمان» وهذا أصح الوجهين عندي وإن كان الأول أشبه بإطلاق جواب 
الشافعي وإنما وجب به الضمان لأمرين: 

أحدهما: أنه يؤخذ بإزالة ميله إذا مال بنفسه كما يؤخذ بإزالته إذا بناه مائلا» 
فصار بتركه على ميله مفرطاً وببنائه مائلاً متعدياً» وهو يضمن بالتفريط كما يضمن 
بالتعدي فوجب أن يستويا في لزوم الضمان. 

والثاني : أنه لو أشرع جناحاً من داره أقر عليه وضمن ما تلف به وهو لا يقر على 
ميل الحائط فكان أولى أن يضمن ما تلف به. 

فصل: فإذا تقرر توجيه الوجهين لم يعتبر في واحد منها إنكار الوالي والإشهاد 

وقال أبو حنيفة : إن أنكره الوالي أو كان ميله إلى الطريق أو الجار وإن كان ميله 
إلى داره وأشهد عليه ضمن» وإن لم ينكراه ولم يشهدا عليه لم يضمن فصار مخالفاً 
كلا الوجهين احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أنه يصير بتركه بعد الإنكار والمطالبة متعدياً فلزمه الضمان لتعديه. 
وهو قبل الإنذار غير متعد فلم يلزمه الضمان لعدم التعدي . 


كتاب الديات/ باب وضع الححر حيث لا يجوز وضعه. .. الخ 


والثاني : أنه لما وقع الفرق في تلف الوديعة بين أن تكون بعد طلبها فيضمن» 
وبين أن يكون قبل طلبها فلا يضمن» وجب أن يقع الفرق في ميل الحائط بين أن يكون 
سيا اك اد ا ل هد لأن يده على حائط 

ستحق عليه رفعه كما يد المودع على مال قد استحق ق عليه رده» فوجب أن يستويا 
في 0 والإمساك. 
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ودليلنا شيئان : 


أحدهما : أن لا يخلو ميل الحائط من أن يكون موجباً للضمان فلا يسقط بترك 
الإنكار» كما لو حفر بثراً في غير ملكه» أو يكون غير موجب للضمان فلا يجب الإنكار 
كما لو حفر بثراً في ملكه. فلم يبق للإنكار تأثير في سقوط ما وجب ولا في وجوب ما 
سقط . 

والثاني: أنه لا يخلو إما أن يكون الإنكار مستحقاً فلا يسقط حكمه بعدمه 
كالمنكرات» أو يكون غير مستحق فلا يثبت حكمه بوجوده كالمباحات» فلم يبق 
ل 0 وبه يقع الانفصال عما احتج به من 
تعديه بعد الإنكار وعدمه قبله» واحتجاجه بالوديعة لا يصحء لأن المودع نائب عن 
غيره فجاز أن يتعلق ضمانها بطلبه» وليس صاحب الحائط المائل نائبا فيه عن غيره فلم 
يتعلق ضمانه بإنكاره وطليه. 

فصل: فإذا ثبت أن الاعتبار بالإنكار والإشهاد في وجوب الضمان لا في سقوطه 
فلا فرق في تلف من علم بميله أو لم يعلم» قدر على الاحتراز منه أو لم يقدرء في أن 
سقوط الضمان على الوجه الأول في الأحوال كلها وإن وجب الضمان على الوجه الثاني 
ففي الأحوال كلها يختلف بها حكم ما سقط من آلته في الطريق إذا عثر بها مار فتلف» 
فإن قيل إن سقوطه غير موجب للضمان على الوجه الأول لم يلزمه ضمان من عثر بآلته 
إذا كان عثاره قبل القدرة على نقلهاء ويضمنه إن كان بعد القدرة عليهء وإن قيل إن 
سقوطه موجب للضمان ضمن من عثر بالته. سواء كان عثاره قبل القدرة على النقل أو 
بعده» لأن سقوطه غير منسوب إلى التعدي على الوجه الأول ومنسوب إليه على الوجه 
الثانى . 


فصل: وإذا كان حائط بين دارين مشترك بين جارين فخيف سقوطه فطالب 
أحدهما صاحبه بهدمه فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قائماً على انتصابه» فليس لواحد منهما مطالبة الآخر بهدمهء 
ويكون فقرا على استعدامة والاخافا مهي ييقا على عدمة فإن أراد أحدهما أن ينفرد 
بهدمه والتزام مؤنته نظر فيه فإن كانت قيمته قائماً مستهدماً أكثر من قيمته نقصآً 


كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا ينجوز وضعه 


مهدوماً لم يكن له التفرد بهدمهء وإن كانت قيمة نقضه وآلته مثل قيمته قائماً أو أكثر 
سئل عنه أهل المصر من يعرف الأبنية فإن قالوا: إن سقوطه يتعجل ولا يثبت على 
انتصابه كان له أن ينفرد بهدمه لحسم ضررهء وإن قالوا: إنه قد يلبث على انتصابه ولا 
يتعجل سقوطه لم يكن له أن ينفرد بهدمه. 

والضرب الثاني : أن يميل إلى أحد الدارين فللذي مال إلى داره أن يأخذ شريكه 
بهدمه» وله أن امتنع أن ينفرد بهدمه لحصوله فيما قد اختص بملكه من هواء داره. 
وليس للذي لم يمل إليه أن يأخذ شريكه بهدمهء ولا له أيضاً أن ينفرد بهدمه والتزام 
مؤونته» لأنه قد أمن ميله إلى غير ملكه أن يسقط إلى داره. 

فصل: وإذا أشرع من داره جناحاً على طريق نافذة جاز إذا لم يضر بمار ولا 
مجتازء وكذلك إذا أراد إخراج سياطا يمده على عرض الطريق مكن إن لم يضر ومنع 
إن أضرء فاختلف أصحابنا في حد ضررهء فقال أبو عبيد بن حربويه ما ناله رمح 


اننا 


الفارس مضر» وما لم ينله رمحه غير مضر 

وقال جمهور أصحابنا: إن مالا يناله أشرف الجمال إذا كان عليها أعلى 
صحيح ٠‏ كل ينعت أن يكدون مرا باحتؤال:البثلاد ء فما كان منها تسلكه جمال 
العماريات [كان هذا حد ضرره» وما كان منها لا تسلكه جمال العماريات وتسلكه 
الأجمال]”'؟ كان الجمل بحمله: حد ضرره» وما كان منها لا تسلكه الجمال وتسلكه 
الخيل بفرسانها كان أشرف الفرسان على أشرف الخيل حد ضررهء وما كان منها لا 
تسلكه الخيل ولا الركاب كجزائر في البحر وقرى في البطائح كان أطول الرجال بأعلى 
حمل على رأسه هو حد ضرره؛ لأن غرف كل يلق أولن "أن يكو عضا عن غراف نا 


عداه» إذا كان غير موجود فيه وإذا كان غير مضر أقر ولم يكن لأحد أن يعترض عليه 
ولا يمنعه منه. 


وقال أبو حنيفة: يقر على ما لا يضر إذا لم يعترض عليه أحد من المسلمين» فإن 
اعترض. عليه أحدهم منع منه وأخذ بقلعه احتجاجاً بأنه لما منع من بناء دكة في عرصة 
. الطريق منع من إشراع جناح في هوائه» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بدار العباس بن عبد 
المطلب فقطر عليه من ميزابها ماء فأمر بقلعه. فخرج العباس وقال: قلعت ميزاباً نصبه 
رسول الله يك بيده؟ فقال عمر: والله لا صعد من يعيد هذا الميزاب إلا على ظهري 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 


بذتن 


كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يحوز وضعه. .. الخ 


فصعد العباس على ظهره حتى أعاد الميزاب إلى موضعه”' فدل ما كان من رسول الله كَل 
في نصبه ومن عمر في إعادته ومن الصحابة في إقرارهم عليه على أنه شرع منقول وفعل 

والثاني : مشاهدة رسول الله كَلِيةِ إلى ما وطئه من البلاد وفيها الأجنحة والميازيب 
فما أنكرها وأقر أهلها عليهاء وجرى خلفاؤه وصحابته رضي الله عنهم على عادته في 
إقرارها بعد موته» وقد سلكوا من البلاد أكثر مما سلك» وشاهدوا من اختلاف أحوالها 
أكثر مما شاهد» فلم يوجد أحد عارض فيه أحدء فدل على انعقاد الإجماع فيه وزوال 
الخلاف عنهء» وخالفت الأجنحة الدكاك. لأن الدكاك مضرة بالمجتازين مضيقة 
لطرقاتهم وليس في الأجنحة مضرة ولا تضييق . 

فصل: فإذا ثبت جواز فعله وجواز إقراره فسقط على مار فقتله ضمن ديته وإن 
كان مباحاً؛ لأنه مباح بشرط السلامة كتعزير الإمام وضرب الزوجة» وأما الميزاب إذا 
سقط فأتلف ماراً ففي ضمانه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم: لا يضمن, لأنه مما لا يوجد منه بد فصار 
مضطراً إليه وغير مضطر إلى الجناح فافترقا . 

والقول الثاني : وهو الجديد: أنه يكون 00 يلزمه ما تلف به كالجناح» لأنه 
قد كان يقدر على إجراء ماثئه إلى بئر يحفرها في داره فيكون غير مضطر إليه كما هو غير 
مضطر :إلى الجناح» فإذا وجب عليه الضمان فيما تلف بالجناح والميزاب نظر فيما وقمم 
به التلف. فإن كان ارا عن داره ضمن به جميع الدية» وإن كان بعضه اوم 
وبعضه في حائطه فسقط جميعه فقتل ففي قدر ما يضمنه من ديته ثلاثة أقاويل حكاهما 
أبو حامد المروزي في جامعه: 

أحدهما: يضمن جميع ديته» لأن الداخل في الحائط من الخشب جذبه الخارج 
منه فضمن به جميع ديته . 

والقول الثاني : يضمن به نصف ديتهء لأن ما في الحائط منه موضوع في ملكه 
والخارج منه مختص بالضمان» فصار التلف من جنسين مباح ومحظور فضمن نصف 
الدية . 

والقول الثالث : أنه يضمن من الدية بقسط الخارج من الخشبة. 

مثاله: أن يكون طول الخشبة خمسة أذرعء فإن كان الخارج منها ثلاثة أذرع 
ضمن ثلاثة أخماس ديته» وإن كان الخارج أربعة أذرع ضمن أربعة أخماس ديته يقسط 
على قدر الداخل والخارج. 


زفق البيهقي في السنن الكبرى 5/5 في الصلح. 


كتاب الديات/ باب وضع الحجر.حيث لا يجوز وضعه 


ارذدكنا 
وقال الشافعي : دولا أبالي أي طرفيه أصابه؟ الأنها قنلت نثقا |). 


فصل: وإذا وضع الرجل على حائطه جرة ماء فسقطت على مار في الطريق فقتلته 
لم يضمن ديته» عع ل ملكا ري 
فسقط على مار فقتله نظر في سبب سقوطه» فإن كان بفسخ من الحائط انهار من تحته 
فلا ضمان عليه» وإن كان لثقله في نومه فعليه الضمان؛ لأنه سقط بفعله» وسقط في 
الأول بغير فعله» وكلما أوجبنا عليه في هذه المسائل كلها من ضمان النفس فدياتها 
على عاقلته ؛ لأنه خطأ عمد فيه وعليه مع ضمان الدية الكفارة في ماله والله أعلم . 


بَابٍ ديّة الجنين 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «في الجَنِين المُشلم بِأبَوَيْهِ أو بِأُحَدِهِمًا 
غوة) . َ 

قال الماوردي: وهو كما قال» والأصل فيه ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: 
قضى رسول الله يك في الحمل بغرة عبد أو أمةء فقال حمل بن مالك بن النابغة يا 
رسول الله: كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال 
رسول الله كله «إنَّ هَذَا لَيَقُولٌ قَوْلَ شَاعِرٍ فِيْهِ غرّة عَبْدٌ أذ 5 وروي عن الزبير عن 
مسور بن مخرمة قال: استشار عمر في إِمْلاص المرأة يعني الحامل يضرب بطنها 
فيسقط فقام المغيرة بن شعبة فقال: سمعت رسول الله كَلِْدِ قضى فيه بغرة عبد أو أمة 
فقال: ائتني بمن يشهد [معك». قال فشهد معه محمد بن مسلمة» وقال أبو عبيد: 
إملاصها ما أزلفته بالقرب]”'' من الولادة. 


وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال أذكر الله امرأ سمع من رسول الله يكلِ في الجنين شيئاً إلا قاله» فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بسطح 
فألقت جنيئاً ميتاء فقضى فيه رسول الله يي بغرة عبد أو أمة. فقال عمر: كدنا والله 
نقضي فيه بارائناء قال أبو عبيد: المسطح خشب الخباء . 


وقال النضر بن شميل: هو الخشبة التي ترفق بها العجين إذا حلج ليخبز؛ 
ويسميها المولودون الصولج». فدل ما رويناه على أن في الجنين غرة عبد أو أمة. فإن 
قيل فقد روي في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: (فيه غرة عبد أو 


أمة أو فرس أو بغل» فكيف اقتصرتم على غرة عبد أو أمة دون الفرس والبغل؟ 


قيل: لأنها رواية تفرد بها عيسى بن يونس عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وقد 


)01( أخرجه مسلم / 21709 28١‏ 


إن ين 
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وهم فيها عيسى بن يونس والذي رواه الزهري عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة أثبت» وناقلوه أضبط. وليس في روايتهم «فرس ولا بغل»ء ولور صحت 
الرواية لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بدلاً من العبد والأمة. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الغرة فيه فتكمل الغرة إذا كان كاملاً بالإسلام والحرية» 
لأن الغرة أكمل ديات الجنين فوجبت في أكملهم وصفآء ويجب فيه الكفارة» لأنها دية 
نفس » وتكون الغرة على العاقلة لانتفاء العمد عنه بعدم مباشرته للجناية فلا يكون إلا 
خطأ محضاًء أو عمد خطإء والكفارة في مال الجاني» فلو ألقت من الضرب جنينين 
لزمته غرمان وكفارتان» ولو ألقت ثلاثة أجنة لزمه ثلاث غرر وثلاث كفارات» ولو 
ضربها ثلاثة فألقت جنيناً واحداً لزمهم غرة واحدة وثلاث كفارات» وهذا كله إذا ألقته 
ميتاً يختص بالغرة فيه ذكرا كان أو أنثى» فأما إن ألقته حياً وجب فيه ديتهء وديته إن 
كان ذكراً فمائة من الإبل» وإن كان أنثى فخمسون من الإبل» فيستوي فى سقوطه ميتاً 
حكم الذكر والأنثى» ويفترق في سقوطه حياً حكم الذكر والأنثى» وسمي جنيناً لأنه قد 
اجنه يطن أنه أي ستره» ولذلك يقال أجنه الليل إذا ستره قال الله تعالى: «وإذ نتم 

َجنّةٌ في بُطُونِ أَمَهَاتَكُمْ 4 [النجم : 1 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَكَنُ مَا يَكُونُ به جَنِيناً أَنْ يُقَارِقَ المُضْعَة 
وَالعَلَقَةَ حتّى يِتبيّنَ من شَئْء مِنْ حَلْقٍ آدَمَِ إضْبِعٌ أو ظَفْد أو عَيْنّ أ مَا شب بَهَ ذلك . 

قال الماوردي : اختلف الفقهاء فى حد الجنين الذي تجب فيه الغرة على ثلاثة 

أحدها: وهو قول الشعبي ومالك والحسن بن صالح: أن في أقل الحبل غرة. 

والثاني : وهو قول أبي حنيفة : أن فيه ما لم بين خلقه حكومة» فإذا بان خلقة ففيه 
غرة . 

والثالث : وهو قول الشافعى: أنه لا شىء فيه إذا لم يبن خلقه» فإذا بان خلقه 
على ما سنصفه ففيه غرة فصار الخلاف فيما لم يبن خلقه» فعند مالك فيه غرة» وعند 
أبي حنيفة فيه حكومة» وعند الشافعي لا شيء فيه . 

واستدل مالك على وجوب الغرة فيه: بأنه لما لم يقع الفرق في الولد الحي بين 
صغير وكبير في وجوب الدية وجب أن لا يقع الفرق في الحمل بين مبادئه وكماله في 
وجوب الغرة. 

واستدل أبو حنيفة بأنه لما وجب في الجنين دون ما في الولد الحي ولم يكن 

الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ مه 


ومسنسلش٠نشسششسس‏ مسمس سس ب سل ل كتاب الديات/ باب دية الجنين 
52000 أن يكون فيما دون الجنين أقل مما في الجنين ولا يكون هدر واستدل 
الشافعي على أن لا شيء فيه بأمرين: 

أحدهما: أن وجوب الغرم لثبوت الحرمة وليس له قبل بيان خلقه حرمة فكان هذا 
كالنطفة . 

والثانى : أن حياة الإنسان بين حالتين بين مبادىء خلقه وبين غايته بعد موته» 
فلما كان في آخر حالتيه بعد الموت هدراً وجب أن يكون في الأولى من حالتيه قبل بيان 
الخلق هدراء وفي هذين دليل وانفصال. 

فصل: اذا نتروما روجا غالاي يفاق بالجون بدن ة أحكام : 

أحدها : وجوب الغرة. 

والثاني : د 

والثالث : أن تنقضى به العدة» وإذا كان كذلك فقد وصف الله تعالى حال الإنسان 
في مبادىء خلقه إلى استكماله فقال تعالى «وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سلالة من 
طين* [المؤمنون: ؟١١].‏ 

وفيه قولان: 

أحدهما : أن آدم وحده استل من طين وهو المخصوص بخلقه منه قاله قتادة. 

والثاني : أنه أراد كل إنسان؟ لأنه يرجع إلى آدم الذي خلق من سلالة من طين 
قاله مجاهد. 

وفي السلالة تأويلان: 

أحدهما : أنها الصفوة . 

والثاني : أنها القليل الذي ينسل . 

ثم ذكر حالة ثانية في الولد فقال تعالى ظتُمٌ خَلَفْتَاهُ نُطْمَةٌ في قَرَارِ 
مكين4 [المؤمنون: ]١7‏ يعني به ذرية آدم المخلوقين من تناسل الرجال والنساءء لأنه 
خلق من طين ولم يخلق من نطفة التناسل» والنطفة هي ماء الذكر الذي يعلق منه الولد 
وهو أول خخلق الإنسان. 

وقوله تعالى: #في قرَار» يعني به الرحم«مكين4 لاستقراره فيه» فصارت النطفة 
في أول مبادىء خلقه كالغرس» والرحم في إنشاته كالأرض. 
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كتاب الديات/ باب دية الجنين 
0 ثم ذكر حالة ثالكة هي للولد ثانية فقال تعالى: ونم خَلقَنَا الُطفة 
عَلَقَةه [المؤمنون: ]١54‏ والعلقة هي الدم الطري الذي انتقلت النطفة إليه حتى صارت 
علقة» وسميت علقة لأنها أول أحوال العلوق» والعلقة في حكم النطفة في أنه لم 
يستقر لها حرمة ولم يتعلق بها شيء من الأحكام الثلاثة بإجماع الفقهاء فلا تجب فيها 
غرة» ولا تصير بها أم ولد ولا تنقضي بها العدة. 

ثم ذكر حالةرابعة هي للولد ثالفة فقال تعالى: لافَخَلَفْنَا الْعَلَقَةَ 
مُضْعَةَ» [المؤمنون: ]١5‏ والمضغة اللحم» وهو أول أحوال الجسم» سميت مضغة» 
لأنها بقدر ما يمضغ من اللحم» وهو الذي تقدم فيه الخلاف فأوجب فيه مالك غرة» 
وأوجب فيه أبو حنيفة حكومة» ولم يوجب فيه الشافعي شيئاً» ولا تصير به على قوله أم 
ولد وفي انقضاء العدة به قولان: 

أحدهما : تنقضي به العدة لما فيه من استبراء الرحم . 

والثاني : لا تنقضي به العدة كما لا تصير به أم ولد ولا تجب فيه الغرة. 
ٍ ثم ذكر حالة .خامسة وهي للولد رابعة قال تعالى: طفَحَلَقْنَا المُضِْعَةَ عظاماً 
َكْسَوْنَا العظامٌ لحْمَّاً» [المؤمنون: ]١5‏ فاحتمل خلق العظم واللحم على وجهين: 

أحدهما: أن يكونا في حالة واحدة قد خلق عظماً كساه لحماً. 

والثاني: أن يكون في حالتين خلق في إحداهما عظماً ثم كساه بعد استكمال 
العظم لحما فيكون اللحم حالة سادسة هي للولد خامسة . 

ثم ذكر حالة سابعة هي للولد سادسة فقال تعالى: «ثُمَ أنْشَأَنَاه حَلْقاً 
آكَرَ» [المؤمنون: ]١5‏ وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه نفخ الروح فيه» قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه تميز ذكر أو أنثى قاله الحسن» ومحصول هذه الأحوال يرجع إلى 
ثلاثة أقسام: مضغة وما قبلها وما بعدها. ١‏ 

فأما المضغة وما قبلها فقد ذكرناهء وقلنا: إن ما قبل المضغة لا يتعلق به شيء 
من الأحكام الثلاثة» وإن المضغة لا يتعلق بها ما سوى الغرة وفي العدة قولان: 

وأما ما بعد المضغة فتنقضي به العدة وما وجبت فيه الغرة من ذلك صارت به أم 
ولد» والغرة فيه تختلف , بحسب اختلاف أحواله بعد المضغة وله بعدها ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن لا يبين فيه صورة ولا تخطيط الصور فلا تجب فيه الغرة. 


ليينا 


كتاب الديات/ باب دية الجنين 

والحال الثانية : أن يبين فيه إما صورة جميع الأعضاء وإما صورة بعضها كعين أو 
إصبع أو ظفر فتجب فيه الغرة لبيان خلقه» سواء كانت الصورة ظاهرة للأبصار أو كانت 
خفية تظهر بوضعه فى الماء الحار. 

والحالة الثالثة: أن يبين فيه التخطيط ولا يبين فيه الصورة فيتخطط ولا يتصورء 
ففي وجوب الغرة فيه وجهان: 

أحدهما: لا تجب فيه الغرة لعدم التصوير. 

والوجه الثانى : تجب فيه الغرة» لأن التخطيط مبادىء التصوير. 

فصل: وإذا ألقت غشاوة أو جلدة شقت فوجد فيها جنينان ففيهما غرتان 
وكفارتان» ولو ألقت جسدا عليه رأسان ففيه غرة واحدة فكذلك لو ألقت رأسا 
ففيه غرة واحدة لجواز أن يه ولو ألقت جسدين ففيه غرة واحدة 
لجواز أن يكون عليهما رأس واحدة» ولو ألة لقت رأسين وجسدين ففيهما غرتان لانتفاء 
الاحتمال. 

فصل: وإذا ألقت عضواً من جسد خرج باقيه حياً فله حالتان: 


إحداهما: أن يموت بعد حياته ففيه دية كاملة يدخل فرها أرش العضو المنفصل 
عنه قبل ظهوره. 

والحال الثانية : أن يبقى على حياته فالعضو المنفصل عنه قبل إلقائه إن كان يدا 
فمعتبر باختيار أهل العلم بحاله من ثقات الطب والقوابل» فإن دلت شواهد حاله على 
انفصاله بعد استقرار الحياة فيه ففيه نصف الدية اعتباراً بحال الحي» وإن دلت على 
انفصاله قبل استقرار حياته ففيه نصف الغرة اعتباراً بحال الجنين . 


فصل: وإذا ضربها فتحرك جوفها ثم خمد فلا شيء فيه» وأوجب فيه الزهري 
غرة» لأن خموده بعد الحركة دليل على تلفه بعد الوجودء وهذا خطأء لأن الحركة 
يحثمل أن تكون منهء ويحتمل أن تكون لريح انفشت» وهكذا لو تحرك جوفها بعد 
الموت مع ظهور حملها ثم خمد يحتمل الأمرين فصار ما لم يظهر منه شيء مشكوكاً 
فيه» والغرم لا يجب بالشك . 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «مَإذًا ألْقَنْهُ ميّناً مَسَوَاءِ كَانَّ ذَكَراً 


يدك عََ أذ ا 1 ا > ثحو + ركو > 
الجن مسد ل ا ات 0 
عِنْدي أذ 


بعل عي ولد وَقَدْ جَعَلَهُ في غعَيْرِ هَذَا المَكَانِ وَلّداً وَهَذَا عنْد 


كتاب الديات/ باب دية الجنين مان 


قال الماوردي: وهذا صحيح. لا فرق في الجنين بين أن يكون ذكرا أو أنثى في 
وجوب الغرة فيه وقيمتها خمس من الإبل على ما سنذكره» ومن الورق إذا قدرت دية 
النفس ورقا ستمائة درهم, ومن العين خمسون ديناراء وذلك عشر دية أمه. 
وفرق أبو حنيفة في الجنين بين الذكر والأنثى» فأوجب فيه إن كان ذكراً نصف 
فشر وبتة لو كان سباء :وإث كان ان مغر ديتها لوكادث حي وهذا وإن كان موافقاً في 
الحكم فهو مخالف في العلةء وخلافه وإن لم يؤثر في الجنين الحر كان مؤثراً في 
الجنين المملوك . 
والدليل على التسوية بين الذكر والأنثى رواية أبي هريرة أن رسول الله كل اقضى 
في الجنين بغرة عبد أو أمة» ولم يسأل أذكر هو أو أنثى» ولو افترقا لسأل ولنقل فدل 
على اننتواتهما ؛ لأن حال الجنين في الأغلب مشتبهة وفي الحي ظاهرة فسوى بينهما في 
الجنين حسماً للاختلاف» وفرق بينهما في الحي لزوال الاشتباه كما قدر لبن التصرية 
بصاع من تمر قطعاً للتنازع وحسماً للاختلاف . 
فصل: فعلى هذا لو ألقت من الضرب ذكراً وأنثى اخدهما نيت ولاح بتي ثم 
مات نظر فإن كان الميت هو الذكر والحي هو الأنثى فعلى الضارب غرة في الجنين 
ونصف الدية الكاملة فى الحىء» فإن كان الميت هو الأنثى 0 
في الميت ودية كاملة في الحيء فإن اختلف الضارب والمضروبة في الحي منهاء 
فقالت المضروبة هو الذكرء وقال الضارب: هو الأنثى فالقول قول الضارب مع يمينه 
لبراءة ذمته حتى يشهد للمضروبة أربع نسوة عدول أن الحي منها هو الذكر فيحكم به 
والله أعلم. 


مسألة : : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَدَلِكَ إن أَلْمَْهُ م مِنّ الصَّرْب بَعْدَ مَوْتِهَا 


ع 0314 


فيه غرَةٌ عَبْدِ أو أمّة1 . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا ضربها فماتت وألقت' جنيناً ميتاً فعليه ديتها 
وغرة في جنينهاء سواء ألقته قبل موتها أو بعده. ش 

وقال مالك وأبو حنيفة: تجب فيه الغرة إن اوري لل ون 
ألقته بعد موتهاء إلا أن تلقيه حياً فيموت فتجب فيه ديته احتجاجاً بأمرين: 

أحدهما: أن انفصاله ميت بعد موتها موجب لسقوط غرهه كما لو ديس بطنها بعد 
الموت فألقت جنيناً ميتاً لم يضمن إجماعاً وهو بدياسها بعد الموت مخصوص بالجناية 
وقتله غير مخصوص بها فكان بسقوط الغرم أحق. 

والثاني : أن الجنين بمنزلة أعضائها لأمرين: 


ل أخوا كتاب الديات/ باب دية الحنين 


أحدهما : اتباعه لها في العتق والبيع كالأعضاء. 

والثانى : أنه لا يفرد بغسل ولا صلاة كما لا تفرد به الأعضاءء فلما كانت أروش 
أعضائها داخلة فى ديتها وجب أن تكون غرة جنينها داخلة في ديتها . 

ودليلنا حديث أبى هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنيناً» فقضى رسول الله كَلِِ بعقلها على عاقلة 
القاتلة» وفى جنينها غرة عبد أو أمة. 

والظاهر من هذا النقل أن إلقاء الجنين كان بعد موت» ولو احتمل الأمرين كان 
في إمساك النبي يَكدِ عن السؤال عنه دليل على استواء الحكم في الحالين» ولو سأل 

ومن القياس : أن كل جناية ضمن بها الجنين إذا سقط في الحياة وجب أن يضمن 
بها الجنين إذا سقط بعد الوفاة كالذي سقط حياً ثم مات؛ ولأن الجنين ضمان النفوس 
دون الأعضاء لأمرين: 

أحدهما: أن ديته موروثة ولو كان كأعضائها لوجبت ديتها لها. 

والثاني: أنه خارج من دية نفسها ولو كان كأعضائها لدخل في ديتهاء وإذا 
اختص بضمان النفوس اعتبر بنفسه لا بغيره فاستوى حكم إلقائه في الموت وبعده. 

فأما الجواب عن احتجاجهم بإلقائه إذا ديست بعد موتها فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لا يمتنع أن يجب فيه الغرة»ء لأن الأصل فيه بقاء الحياة إلى أن 
يتحقق الموت فيسقط به الإجماع . 

والثانى: وإن سقطت فيه الغرة فلأن الظاهر من موته بموت أمه والمديسة غير 
مضمونة فلم يضمن جنينها [والمضروبة مضمونة فضمن جنينها]”''. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بأنه كأعضائها فقد منعنا منه بما قدمناه. 

فأما اتباعه لها في العتق والمبيع فلا يمتنع أن يتميز عنهاء وإن تبعها كما يتبعها 
في الإسلام بعد الولادة ولا يتبعها في الردة بعد الولادة. 

وأما الغسل والصلاة فهو يغسل وليس في إسقاط الصلاة ما يمنع من انفراده 


كتاب الديات/ باب دية الجنيز 


قال الماوردي: وهذا صحيحء غرة الجنين موروثة عنه ولا تختص الأم 
باستحقاقها. 

وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال الليث بن سعد: تكون لأمه ولا تورث عنه كأعضائهاء وفيما قدمناه من 
تمييزه عنها وضمانه كالنفوس دليل عليه. 

وقال ربيعة تكون غرة الجنين لأبويه خاصة دون غيرهما من ورثته» وجعله 
كاليعض منهما لخلقه من مائهماء» وهذا فاسد. فالمقتول بعد حياته وإن كان موروثاً لم 
يخل حال إلقائه من أن يكون قبل موت الأم أو بعده» فإن كان قبل موت الأم فلها 
ميراثها منه» وإن كان بعد موت الأم فلا ميراث لها منه لاستحقاق الغرة بعد إلقائه» ولا 
يحجب بالجنين أحد من الورثة» لأنه لم يثبت له حكم الحياة فيكون لأمه إن ورثته 
ثلث الغرة ولأبيه إن كان حيا باقيها أو لغيره من ورثته إن كان ميتاًء ولو ألقته حياً بعد 
موتها ثم مات ورثها ولم ترثه» فإن أشكل إلقاؤه في حياتها وبعد موتها قطع التوارث 
بينهما كالغرقى . 

مسألة : : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : «وَعَلَيْهِ عن عق رَقَبَة» 

ا 

وقال أبو حنيفة لا كفارة فيه احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أن النبي كَكِِ قضى فيه بالغرة ولم يقض فيه بالكفارة» ولو وجبت 
لأبانها وقضى بهاء ولو قضى بها لنقل. 

والثاني: لأنه من الأم بمنزلة أعضائها التي لا يجب فيها كفارة» فكذلك جنينهاء 
ودليلنا أنها نفس أدمى ضمئنت بالجناية فوجب أن تضمن بالكفارة كالحى» ولأن 
الكفارة أخص وجوباً بالقتل من الدية» لأن السيد يجب عليه بقتل عبده الكفارة ولا 
تجب عليه القيمة ومن رمى دار الحرب بسهم فقتل به مسلماً وجبت عليه الكفارة ولم 
تجب عليه الدية فلما وجب فى الجنين الدية فأولى أن تجب فيه الكفارة. 

م1 1/ تعالا ل باكر ريما كني حر ركان الكار تاقية أن ا تعالي للسيي لي 
قوله ظوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمئةِ* [النساء: 47] كما بين الدية في 
قوله كلِِ «فمن قتل بعذه قتيادٌ ذاهلة بين خيرتين إن أحبو قتلواء وإن أحبوا أخذوا 


"لس يه ب بي لسلس كتاب الديات/ باب دية الجنين 
العقل»؛ ولم يبين الكفارة تعويلاً على إثباتها في هذه الآية» وأما استدلالهم بأنه 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلا شَئْء له في الم . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم بين له أثر في بدنها كاللطمة والرفسة لا 
توجب غرما في رجل ولا امرأة» فأما إجهاضها عند إلقائه ففيه قولان حكاهما أبو حامد 
المروزي في جامعه : 

أحدهما : لا شيء لها فيه أيضاً لألم الضربء لأنه نوع من الألم. 

والقول الثاني : لها فيه حكومة» 5 كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه 
فضمن بالحكومةء فلو أقرت بذلك أ ثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب 
وحكومة الإجهاض . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: قَوَلْمَنْ وَجَتَتَ له الخوة .أن ل يقيْلهَا دون 
سَنِعٍ سِنِينَ أذ تَمَانِ سِنِينَ لأنّها لآ تتفي ينها دُونَ هَذَيْنٍ انين ولا يََُُ نا وين 
مها في البَْع إل في هَدَيْنِ اتير فَأَعْلّى؟ . 

قال الماوردي: أما الغرة في اللغة فتستعمل على وجهين: 

أحدهما: في أول الشيء ومنه قيل لأول الشهر غرته. 

والثاني : في جيد الشيء وخياره ومنه قيل فلان غرة قومه إذا كان أسراهم» وقد 
أطلق رسول الله يلٍِ الغرة في دية الجنين فوجب أن يكون إطلاقها محمولاً على أول 
الشيء وخيار الجنس» لأنه ليس أحدهما بأولى أن يكون مرادا من الآخر فحمل عليهما 
خرج عن أول السن مردوداء فإذا اجتمعا معاً في السن والجودة كان اجتماعهما مراداًء 
وإذا كان كذلك فإن للغرة أول وغاية» فأما أوله فسبع سنين أو ثمان؛ لأمرين: 

أحدهما: أن النبى يكل جعلها حداً لتعليمه الطهارة والصلاة فقال: «علموهم 
الطهارة والصلاة وهم أبناء سبع». 

والثاني : أنه يستقل فيها بنفسه؛ ولذلك خير فيها بين أبويه وفرق بينه وبين أمه 
فلا يقبل من الغرة في الجنين ما لها دون سبع سنين؟ لأنه لعدم النفع فيه ليس بغرة وإن 
كان بأول الشيء 00000 


تكنامة النيات/ ا ازية امن حي 2 ا 81 

وأما غاية سن الغرة فمعتبر بشرطين . 

أحدهما: أكمل ما يكون نفعاً. 

والثاني : أزيد ما يكون ثمناً وهي قبل العشرين أزيد ثمناً وأقل نفعاء وبعد 
العشرين أكمل نفعاً وأقل ثمناً» فاقتضى أن تكون العشرون سنة حداً للغاية؛ لأنها أقرب 
سن إلى الجمع بين زيادة الثمن وكمال المنفعة فلا يقبل فيما جاوزها ويقبل فيما دونها 
ويستوي فيها الغلام والجارية» وفرق بعض أصحابنا في غاية السن بين الغلام والجارية 
فجعل الغاية في سن الغلام خمس عشرة سنة وهي حال البلوغ» والغاية في سن الجارية 
عشرين سنةء لأن ثمن الغلام بعد البلوغ ينقص وثمن الجارية إلى العشرين» يزيد 
وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: لما لم يختلفا في أول السن وجب أن لا يختلفا في آخره. 

والثاني : أن نقصان ثمنه مقابل لزيادة نفعه فتعارضا وتساوا فيهما الجارية 
والغلام» لأن تأثير السن في الجارية أكثر من تأثيره في الغلام. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْبَلَهَا مُعيبة توة ولا خسنا أن 
َاقِصٌ عَنٍ العْرَة وَِنْ زَادَ تمتها بالخصَاءء 


قال الماوردي: وهذا كما قال» يعتبر في الغرة السلامة من العيوب كلها وإن لم 
يعتبر في الكفارة من العيوب إلا ما أضر بالعمل فيها للفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الرقبة في الكفارة مطلقة فجاز أن يلحقها بعض العيوب وفي الغرة 
مقيدة بما يقتضي السلامة من جميع العيوب» ولذلك جاز في الكفارة من نقص السن ما 
لم يجز في الغرة. 

والثاني : أن الكفارة حق لله تعالى تقع فيه المباشرة والغرم عوض لأدمي يعتبر فيه 
السلامة كما يعتبر السلامة من العيوب في إبل الدية. 

فأما الخصي والمجبوب فلا يؤخذ في الغرة» لأنه وإن كان أزيد ثمناً فإنه أقل 
نفعاًء ويجزىء في الغرة ذات الصنعة وغيرهاء لأن الصنعة زيادة على كمال الخلقة فلم 
يعتبر فيها كما لم يعتبر فيها الاكتساب. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَقِيمَبّهًا إِذَا كان الجَنِينَ خُوًا مُسْلماً نضْفٌ 
عُشْرٍ دية مُسلِم». 


قال الماوردي: اعلم أن إطلاق الغرة لا ينفي عنها جهالة الأوصاف فاحتيج إلى 
تقديرها بما ينفي الجهالة عنها لتساوي جميع الديات في الصفة فعدل إلى وصفها 


نكن كتاب الديات/ باب دية الجنين 


بالقيمة» لأنها أنفى للجهالة فقومت بنصف عشر الدية خمس من الإبل» أو ستمائة 
درف أو خصين ديارا بي وضفها نما قابزا نين لسرن والسلادة: من عدوي فلا يقب 
منه الغرة في الجنين الحر المسلم إلا بهذه القيمة» وإنما كان كذلك لأمرين: أثرء 
ومعنى . 


فأما الأثر فهو ما روي عن عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم أنهم قدروها بهذا 
القدر الذي لم يخالفوا فيه فكان إجماعا. 

وأما المعنى: فهو أنه لما كان الجنين على أقل أحوال الإنسان اعتبر فيه أقل ما 
قدره الشرع من الديات وهو دية الموضحة». ودية السن المقدرة بخمس من الوبل هي 
نصف عشر دية النفس فجعل أقلّ الديات قدراً حداً لأقل النفوس حالاً . 

فصل: فإذا ثبت تقديرها بنصف عشر الدية فقد اختلف أصحابنا فيما يقوم به على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين أنها تقوم بالإبل؛ لأن الإبل أصل الدية» فإن كانت 
الجناية على الجنين خطأ محضاً فهي مقدرة بخمس من الإبل أخماس: جذعة» وحقة» 
وبئت لبون» وبنت مخاض» وابن لبون» ونا كانت عم الخطا هي قارة يحوي بن 
الإبل .أثلاث [جذعة » وخلفتان ونصف». وحقة ونصف]”'' وليس يمكن أن تقوم الغرة 
3 لأنها ليست من جنس القيم فوجب أن يقوم الخمس من الإبل الاختماس في 

لخطإ والأثلاث في عمد الخطإٍ بالورق» لأنها أصل القيم» فإن بلغت قيمتها في 
0 الوا رامل مار ل ةر اماي 
جناية الخط المحض سبعمائة درهم» وقيمتها في جناية عمد الخطإ ألف درهم . 

والوجه الثاني: وهو قول جمهور البغداديين أننا تقدرها بالورق المقدرة بالشرع 
دون الإبل» لأن الإبل ليست من أجناس القيم ولا هي مأخوذة فتكون عين المستحق» 
ا ا ا و لو 0 يم الغرة إلى ما هو 
أصل في القيم وهي الورق» فعلى هذا تقوم الغرة اي 00 
ويزاد عليها في عمد الخطإ ثلثهاء فتقوم فيه بثمان مائة درهم. وعلى هذا يكون 
التفريع . 

مسألة : قال الشَافِعيٌ رَضي اللّدُ عَنْهُ : «وَإِنَ نْ كان نصرَانيًا أو مَجُوسِيًا فِنِضفٌ عُشْرٍ 


زفق فى ب حقتان» وجذعة ونصف» وحقه ونصف. 
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دي تَصْرَانِيٌ أذ مجُوسيٌ وَإِنْ كَانَثْ أَقْهُ مَجُوسِيّةٌ وََبُوهُ نَصْرَانيًا أو أَكُهُ نَضْرَاية وَأَبُوه 
َجُوسيًا فيه الجن في أكثر ابه نَضفُ عْشْرٍ ديه نَصْرَانيٌ . 

قال الماوردي: وجملة ذلك أنه إذا كان فى الجنين الناقص نصف عشر الدية 
الناقصة والكامل ما كمل بالحرية والإسلام وقد مضىء» والناقص ما نقص بكفر أو رق» 
فإذا جرى على الجنين حكم الكفر لكفر أبويه لم يخل حال أبويه من أن تتفق ديتهما أو 
تختلف. فإن اتفقت دياتهما فكانا نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيين فدية اليهودي 
والنصراني ثلث دية الخكام فتكون قيمة الغرة فى الجنين اليهردي والنصراني على 
فذقت اليصرييق تعيرا وتلقيخ اعتماضا فى البذطنا الح وأثلاثاً فى عمد الخطأء 
وعلى مذهب البغداديين قيمتها مائتا درهم عشر دية المسلم؛ فتكون قيمة الغرة في 
الجنين المجوسي على مذهب البصريين ثلث بعيرء» وعلى مذهب البغداديين أربعين 
درهماء والكرةاوية القنمة مدروة قريتي أن كرو هذا القدر هو المسحعق فيها: 

قصل: وق اغطلفت» دية أنوية كان احدذسنا نصرانا: والاعر تحوضيا» فدهت 
الشافعي أنه يعتبر بأغلظ أبويه دية وهو النصراني أبا كان أو أمآء فتجب فيه الغرة 
الواجبة في الجنين النصراني لأمرين: 

أحدهما : ا ا ال ا و 
لوكات أحد أبويه مسلماء. والأخر كافزا اعتبر فيه دية المسلم دون الكافر تعليظا .و 
يعتبر في الصيد المتولد من بين مأكول وغير مأكول أغلظ حاليه في إيجاب 0 
وتحريم الأكل. 

والثاني : مسو عسل جناي ا و ع ع 
المشتبه والمتحقق من النقصان هو حال أغلظهما دية» لأن ما دونه محتمل مشتبه 
فلذلك وجب أن يعتبر بالأغلظ الأعلى دون الأقل الأدنى» واعتباره عندي بأقلها. دية 
أولى وأشبه بالأصول لأربعة أمور: 

أحدها: أن الأصل فيمن لم تتحقق حياته سقوط الغرم إلا ما خصه الشرع من 
حال الجنين فلم يوجب فيه إلا ما تحققناه وهو الأقل دون ما شككنا فيه من الأكثرء 
ولذلك اعتبرت قيمة الغرة بأقل الديات دون أكثرها. 

والثاني: أن الأصل براءة الذمة فلم توجب فيها إلا ما تحققناه. 


والثالث : أن الأصل في الكفر الإباحة إلا ما حظرته الذمة فلم يعلق بالحظر إلا ما 
تحققئأه . 


والرابع : أنه قد تقابل فيه إيجاب وإسقاطء. فوجب أن يغلب حكم الإسقاط على 


لذن 
الإيجاب حكماً كما تسقط الزكاة فيما تولد من بين غنم وظباء تغليباً للإسقاط على 
الويجاب والانفصال عما توجه به قول الشافعي ظاهر إذا حقق والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي الله 2 دز جتى على أ ار جَنِيتها 


َتّى غتقث أذ على ذِمَيّه فلم تلت جَيتهَا عتّى أَسلَمَث كَفِنهِ عر 


م وع8 ا 


عهةا. 


كتاب الديات/ باب دية الجنين 


قال الماوردي: أما جنين الأمة فقد يكون تارة حراً إن كان من سيدها ومملوكاً إن 
كان من زوج أو زناء فإن كان حراً ففيه غرة كاملة» سواء ألقته وهي على رقها أو بعد 
عتقهاء وإن كان مملوكاً ففيه عشر قيمة أمة» وخالفت فيه أبو حنيفة وقد ذكره الشافعي 
في الباب الذي يليه ونحن نستوفي الكلام فيه فإن أعتقت الأمة بعد إلقاء جنينها لم 
يؤثر عتقها فيه ووجب فيه عشر قيمتهاء وإن أعتقت بعد ضربها وقبل إلقائه عتق بعتقها 
تبعاً» لأن حمل الحرة حرء ووجب فيه غرة كاملة» سواء كان أكثر من عشر قيمة الأم 
أو أقل كالحر إذا أعتق تق بعد الجناية عليه ثم مات وجب فيه دية حر» سواء كانت أكثر 
من قيمته أو أقل» وللسيد من الغرة أقل الأمرين من قيمة الغرة أو عشر قيمة الأم كما 
كان له من دية العبد إذا أعتقه بعد الجناية وقبل موته أقل الأمرين من قيمته أو ديته» فإن 
كانت الغرة أقلهما أخذها السيد كلها بحق ملكه» وإن كان عشر قيمة الأم أقلّ أخذ من 
قيمة الغرة عشر قيمة الأم وكان باقيها لورثة الجنين. 

فصل: وأما جنين الذمية فإن كان أبوه مسلماً فالجنين مسلماً في الحكم وفيه غرة 
كاملة وإن كان ذميا فالجنين ذمي في الحكم». وفيه ما قدمناه في جنين أهل الذمة» فإن 
أسلمت الذمية أو زوجها بعد إلقاء جنينها لم يؤثر إسلام واحد منهما ذ د 
على الإسلام» ووجب فيه ما يجب في الجنين الذمي» وكان ذلك موروثاً بينهما يشغر 
فيه المسلم والكافرء لأنه موروث في الكفر قبل حدوث الإسلام» وإن 0 
ضربها وقبل إلقائه أو أسلم زوجها دونها صار الجنين مسلماً بإسلام كل واحد من 
أبويه» فيجب فيه إذا ألقته: بعد الإسلام غرة كاملة دية جنين مسلم؛ لأن الجناية ما 
استقرت فيه إلا بعد ثبوت إسلامه» كما لو أسلم المجني عليه بعد الجناية ثم مات 
وجبت فيه دية مسلم لاستقرارها فيه بعد إسلامه وتكون هذه الغرة الواجبة فيه موروثة 
للمسلم من أبويه. 

مسألة: قال الشَّافعيُ رضي الل «في كتّاب الدّيّات ت وَالجِتايّات 3 
أَنْ يَدْقَعَ للْعرَة قِيمَة إلا أن يكونّ + ل 
الدية نا الإبلُ لأنَّ التي كك قَضَى بها مَنْ لَمْ تُوجَدُ مَقِيممُهًا َكَذَلِكَ اعد إن 


اه 


فقيمتها»). 


هه 


كتاب الديات/ باب دية الجنين ينض 


قال الماوردي: أما إذا كانت الغرة موجودة فلا يجوز العدول عنها إلى الإبل ولا 
ورق ولا ذهبء سواء قيل فى دية النفس إنه مخير بين الإبل والورق والذهب على قوله 
في القديم» أو قيل لا يؤخذ فيها إلا الإبل مع وجودها على قوله في الجديد» وإنما كان 
كذلك للفرق بينهما شرعاً في أن النص لم يرد في الجنين إلا بالغرة وإنما عدل إلى 
قيمتها بالاختلاف نفيا للجهالة عنهاء والنص وارد في دية النفس بالإبل والورق 
والذهب فافترقاء فإن عدمت الغرة دعت الضرورة إلى العدول إلى قيمتها كالطعام 
المغصوب الذي يستحق مثله. فإن عدم المثل عدل إلى قيمته» وفي المعدول إليه من 
القيمة وجهان بناء على اختلاف الوجهين فيما يقوم به الغرة مع وجودها: 

أحدهما: وهو قول البغداديين: يعدل عند عدمها إلى الورق إذا قيل إنها تقو 
بالورق» فعلى هذا تؤخذ عنها في الخطأ المحض ستمائة درهم وفي عمد الخطأ 
ثمانمائة درهم . 

والثاني : وهو قول البصريين: يعدل عن الغرة عند عدمها إلى الإبل إذا قيل تقو 
يقي عن هن الربان؟ فمك عدا وعدن الخطا الفعض حمين مق الابل احنانناء 
وفي عمد الخطأ خمس من الإبل أثلاثاء فإن أعوزت الإبل صار كإعوازها في دية 
النفس» فهل يعدل إلى قيمتها ما بلغت» أو إلى المقدر فيها من الورق والذهب على ما 
مضى من القولين؟ القديم منها يعدل إلى المقدر فيجب عنها ستمائة درهم أو خمسون 
ديناراً يزاد عليها في التغليظ ثلثهاء وعلى قوله في الجديد يعدل عنها إلى قيمة خمس 
من الإبل ما بلغت قيمتها من ورق أو ذهب والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رضي اللّغنة: تبتر فيا مَنْ يَعْوُمُ ديّة الخطإه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. لأن العمد المحض في الجناية على الجنين يمتنع 
لامتناع مباشرته لهاء وكانت من بين خطإ محض تتخفف فيه الغرة كما تتخفف ديات 
الخطإ وبين عمد الخطإ تتغلظ فيه الغرة كما تتغلظ ديات عمد الخطإ. وإذا كان كذلك 
وجبت الغرة على العاقلة في حالي تخفيفها وتغليظها وأوجبها مالك في مال الجاني بنا 
على أصله في أن العاقلة لا تتحمل عنده إلا ما زاد على ثلث الدية» والدليل عليه مع ما 
تقدم من دليل الأصل أن النبي كَكِهْ قضى بالغرة في الجنين على العاقلة» فقالوا: كيف 
ندي من لا ضرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل» يطل ذلك يطل وفي مدة ما تؤديها 
العاقلة وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: تؤديها في ثلاث سنين» لأنها دية 
تفن فكابيات كهاله لدي - ْ 


روعش سسسسس سس يبب كتاب الديات/ باب دية الجنين 

والوجه الثانى: تؤديها فى سنة واحدة». لأن قسط العاقلة في كل سنة من دية 
النفس ثلثهاء والغرة أقل من الثلث فكان أولى أن تؤدى فى سنة واحدة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإنْ قَامَتَ البَيئةُ أنه لَمْ تَرَلُ ضمئّة مِنّ 
الضربة حَبَّى طَرَحَتَهُ لَرمَهُ ون لَمْ تَُمْ بيه حَلّف الجَانِي وَبَرىء؟. 

قال الماوردي: وجملة حال المرأة في ضمان جنينها ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تدعي على رجل أنه ضرب بطنها حتى ألقت جنيئاً ميتاً فيتكر الجاني 
الضرب. فالقول قوله مع يمينه لبراءة ذمته إلا أن تأتي بينة تشهد عليه بضربها فيحكم 
بهاء ويلزمه دية جنينهاء وبينتها عليه شاهدان أو شاهد وامرأتان» ولا يقبل منها شهادة 
النساء المنفردات . 

والقسم الثاني : أن يعترف بضربها وينكر أنه جنينها ويدعي أنها التقطته فالقول 
قوله مع يمينه لبراءة ذمته إلا أن تقيم بينة على إسقاطه وبينتها شاهدان أو شاهد 
وامرأتان» أو أربع نسوة عدول, لأنها بينة على ولادة» فإن شهدت البينة أنها أسقطت 
هذا الجنين الميت يعينه حكم لها بإسقاطه وديته» وإن شهدوا أنها ألقت جنينا ولم 
يعينوه في الجنين الذي أحضرته فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يشهدوا لها بموت الذي ألقته وإن لم يعينوه فيحكم لها بالدية» 
لأنهم قد شهدوا لها بجنين مضمون وتعيينه لا يفيد. 

والضرب الثاني : أن لا يشهدوا بموته فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون لمدة لا يعيش لمثلها فيحكم لها بديته. 

والضرب الثاني: أني يكون لمدة يجوز أن يعيش لمثلها لم يقبل قولها في موتهء 
لأن الذي أحضرته ميتا لم يشهدوا لها بإسقاطه والذي شهدوا بإسقاطه لم يشهدوا لها 
يموته. 


والقسم الثاني : أن يعترف بضربها وإسقاط جنينها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تلقيه عقيب ضربهاء فالظاهر أنها ألقته ميتاً من ضربة وإن جاز أن 
تلقيه من غيره فعليه دية الجنين» فإن أدعى أنها ألقته من غير الضرب من طلق أو شرب 
دواء كان القول قولها مع يمينهاء لأن الظاهر معها. 

والضرب الثاني : أن تلقيه بعد زمان طويل من ضربهاء فإن لم تزل ضنية مريضة 
من وقت الضرب إلى وقت الإسقاط فالظاهر من إلقائه ميتاً أنه من الضرب» فتجب ديته 


كتاب الديات/ باب دية الحني: 


على الضارب فإن أدعى عليها إسقاطه من غيرها أحلفها وضمن ديته» فإن سكن ألمها 
بعد الضرب وألقته بعد زوال الألم فالظاهر أنها ألقته من غير الضرب فلا تلزمه ديته» 
فإن أدعت أنها ألقته من ضربه أحلفته» وليس يحتاج في هذه الأحوال كلها عند التنازع 
المدة أنها ألقته من ضربه وأنكرهاء فإن قامت البينة على أنها لم تزل ضنية مريضة حتى 
ألقته كان القول قولهاء فإن أنكر أن يكون من ضربه أحلفهاء وإن لم تقم البينة بمرضها 
فالقول قوله ولها إحلافه. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ : ١وَإِنْ‏ صَرَحْ الجَنِين أؤ تَحَدَكَ وك يَصْوْخْ دم 
مَاتَ مَكَانَهُ ينه تامَةٌ وَإِنْ لَمْ يَْتْ مَكَانهُ فَلْهَولُ قَوْلُ الجَانِي وَعَاقَِتِهِ إِنَّهُ مَاتَ مِنْ غَيْر 


ض 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا ألقت من الضرب جنيناً حياً ثم مات ففيه 
الدية كاملة» إن كان ذكرا فمائة من الإبل» وإن كان أنثى فخمسون من الإبل» وحياته 
تعلم بالاستهلاك تارة» وبالحركة القوية أخرى» والاستهلال هو الصياح والبكاء» وفي 
معناه العطاس والأنين. 

وأما الحركة القوية فمثل ارتضاعه» ورفع يدهء وحطهاء ومد رجله» وقبضهاء 
وانقلابه من جنب إلى جنب إلى ما جرى هذا المجرى من الحركات التي لا تكون إلا 
في حي . ٠‏ 

فأما الاختلاج والحركة الضعيفة فلا تدل على الحياة» لأن لحم الذبيحة قد 
يختلج ولا يدل على بقاء الحياة» وإنما تثبت حياته بأحد أمرين: 

استهلال» أو حركة قوية. 

وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء . 

وقال مالك تثبت حياته بالاستهلال ولا تنبت بالحركة . 


وبه قال سعيد ابن المسيب والحسن وابن سيرين» واختلفوا في العطاس هل 
يكون استهلال؟ فأثبته بعضهم ونفاه آخرون» واستدلوا على أن ما عدا الاستهلال لا 2 
تغبت به الحياة بما روي عن النبي 6 أنه قال: (إذَا اسْتَهلٌ الْمَوْلُودُ صَلَّى عَلَيهِ 
وَوُوَث0 217 فخص الاستهلال بحكم الحياة فدل على أنه لا يثبت بغيره. 


641/9 أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1171) وابن ماجة(7760) والدارمي‎ )١( 
. والبيهقي 5 وانظر نصب الراية الا‎ 


6 لسسس سهبب ب ححححححبب ا كاب الديات/ باب دية الجنين 

ولأنه لما استوى حكم قليل الاستهلال وكثيره في ثبوت الحياة وجب أن يستوي 
حكم قليل الحركة وكثيرها في عدم الحياة. 

ودليلنا: هو أن ما دل على حياة الكبير دل على حياة الصغير كالاستهلال» ولأن 
من دل الاستهلال على حياته دلت الحركة على حياته كالكبير . 

فأما الخبر ففيه نص على الاستهلال وتنبيه على الحركة» وأما قليل الحركة فما 
خرج عن حد الاختلاج دل على الحياة من قليل كثير» وما كان اختلاجاً فليس بحركة 
فقد استوى حكم الحركة في قليلها وكثيرها. 

فصل: فإذا ثبت أن حكم الاستهلال والحركة في ثبوت الحياة سواء فمتى كان 
الاستهلال بعد انفصاله من أنه ثبتت حياته» وإن استهل قبل انفصاله عند خروج بعضه 
منها وبقاء بعضه معها ثم انفصل منها لم يثبت له حكم الحياة ولم تكمل ديته. 

وبه قال أبو حنيفة : وقال أبو يوسف» ومحمد» وزفر والحسن بن صالح: إن 
علمت حياته عند خروج أكثره ثبت له حكم الحياة في الميراث وكمال الدية» وإن كان 

أحدهما: أنه إن جرى على ما قبل الانفصال حكم الحياة وجب أن يستوي حكم 
أقله وأكثره في ثبوتها للعلم بهاء وإن لم يجر حكمها على القليل لم يجر على أكثره 
للاتصال وعدم الانفصال» ولأنه لما استوى خروج أقله وأكثره في بقاء العدة وجب أن 
يستويا فى الميراث وكمال الدية. 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا وثبتت حياته بعد انفصاله باستهلال أو حركة ثم مات 
فلا يخلو حال موته من أحد أمرين: 

إما أن يكون عقيب سقوطهء أو متأخراً عنه» فإن مات عقيب سقوطه فالظاهر من 
إلذ أن تعدف عليه يعد نقوطه جتابة :فيصير موثه متسوياً إلى الجتاية الحادقة دون 
الضرب المتقدم» مثل أن تنقلب عليه أمه بعد إلقائه فيصير موته بانقلاب أمه عليه 
فتجب ديته عليها تتحملها عاقلتها إن لم تعمد ذلك» ولا ترثه» لأنها صارت قاتلة» 
وعليها الكفارة» ولو عصرته يبرحمها عند خروجه ثم مات بعد انفصاله لم تضمنه 
وكانت ديته على الضارب» لأن عصرة الرحم قل ما يخلو منها مولود ووالدة. 

ولو جرحه جارح بعد سقوطه كانت ديته على جارحه دون ضارب أمه. 

فإن قيل فهلا كان كالجارحين بضمانه معاً؟ 


كتاب الديات/ يأب دية الحثين ببس 451 
قيل: لأن جناية الضارب سبب وجناية الجارح مباشرة واجتماعهما يوجب تعليق 
الحكم بالمباشرة دون السبب» فلو اختلف ضارب الأم ووارث الجنين في موته بعد 
سقوطه فادعى الوارث موته بالضرب المتقدم وادعى الضارب موته بجناية حدثت 
فالقول قول الوارث مع يمينه» والضارب ضامن لديته» لأننا على يقين من ضربه وفي 
شك من جناية غيره» فلو أقام الضارب البينة أنه مات بجناية غيره برىء من ديته بالبينة 
الضارب. فهذا حكمه إذا مات عقيب سقوطه. 
فصل: فأما إذا تأخر فمات بعد يوم فما زاد نظر في حاله مدة حياته» فإن لم يزل 
فيها ضمناً مريضاً حتى مات فالظاهر من موته أنه بضربه فعليه الغرة. 
والضرب الثانى :” أن يكون هذة حياتة ساكناً سليماً فالظاهن.من موثه أله :من غير 
الضرب المتقدم. لأنه قد يموت من غير ضرب فلا شيء على الضارب» فإن ادعى 
الوارث عليه موته من ضربه أحلفه وبرىء بعد يمينه» ولو اشتبهت ت حاله مدة حياته هل 
كاد ليا ضما بريه ريداكا سائفا مت عب اهل الخبر مق قراب القطافع كله ان 
المولود أخبر من الرجال» فإن شهدن بمرضه ضمن الضارب ديته» وإن شهدن بصحته 
قال الربيع: وفيه قول آخر أنه لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال» لأنه قد تعرفه منهم 
من يعرفه» فمن أصحابنا من أثبته قولا للشافعي ومنهم من أنكره ونسبه إلى الربيع» فلو 
ادعى الوارث مرضه في مدة حياته ليكون الضارب ضامناً لديته وادعى الضارب أنه كان 
صحيحا فيها ليبرأ من ديته فالقول قول الضارب مع يمينه» لأن الأصل براءة ذمته ولا 
ضمان عليه إلا أن يقيم الوارث البينة بمرضه فيحكم بعد إقامتها بمرضهء ويصير القول 
قول الوارث مع يمينه أنه مات من الضرب» ويضمن الضارب ديته» ويجوز أن يشهد 
بمرضه النساء المنفردات على الظاهر من مذهب الشافعي؟ لأنها حالة يشهدها النساء 
وهن بمرض المولود أعرف من الرجال» وفيه تخريج قول آخر للربيع أنه لا يسمع فيه 
ال ا 
فصل: ولو اختلفا في استهلال المولود فادعاه الوارث وأنكره الضارب جاز أن 
يقبل فيه شهادة النساء المنفردات كما تقبل فى الولادة» لأنها حال لا يكاد يحضرها 
الرجال . 
فإن شهدن باستهلاله وحياته قضى على الضارب بديته تتحملها عنه العاقلة» ماثئة 
من الإبلٍ إن كان ذكراً أو خمسون من الإبل إن كان أنثى» فلو أقام الضارب البينة أنه 
سقط ميتاً ولم يستهل حكم ببينة الاستهلال» لأنها تثبت ما نفاه غيرهاء وقد يجوز أن 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م3 
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يقف على الاستهلال بعض الحاضرين دون بعض فغلب حكم الإثبات على النفي» وإن 
عدمت البينة لم يخل حال الضارب وعاقلته عند التناكر من ثلاثة أقسام : 

الخدهانة أت يك القنارنت: والعاقلة مما سناة البق ودعو الةتسقظط دنا وقد 
ادعى الوارث حياته فالقول قول الضارب وعاقلته مع أيمانهم أنه سقط ميتاً؛ لأن الأصل 
براءة الذمة وأنه لم يستقر للجنين حكم الحياة» فإذاحلفوا وجبت الغرة دون الدية. 

والقسم الثاني: أن يعترف العاقلة بحياة الجنين وينكرها الضارب» فتتحمل 
العاقلة دية كاملة» ولا يمين على الضارب» لأن وجوب الدية على العاقلة المعترفة 
بها. 


والقسم الثالث: أن يعترف الضارب بحياة الجنين وتنكرها العاقلة فلا تلزم 
العاقلة ما اعترف به الجاني لما قدمناه من قول النبي يل «لّ تَخُِلُ الْعَاقلَُ عمْداً ولا 
عَبْدَاً وَل صُلْحاً َلآ اغترّاقً» وإذ كان كذلك توجهت اليمين علة العاقلة يستحقها 
الضارب دون وارث لسن لأنه يصل إلى الدية من الضارب» وإنما سقط بإتكارهم 
تحملها من الضارب فلذلك كان هو المستحق لإحلاف العاقلة دون الوارث» فإذا حلفوا 
وجبت عليهم الغرة. وقيمتها خمس من الإبل هي نصف عشر دية الذكر وعشر دية 
الأنثئى» وتحمل الضارب باقي الدية» فإن كان الجنين ذكراً لزمه تسعة أعشار ديته 
ونصف عشرهاء وهو خمسة وتسعون بعيراً وإن كان أنثى لزمه تسعة أعشار ديتها وهو 
لل ا 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ خَرَجَ يا لّة 
في حَالٍلَمْ ين لمفله حيَة قط فيه اديه َه ون كَانَ في حَالٍ فيه 
حَيَاةٌ قفيه الدّيّةٌ ( قال المزني) هَذَا سَقْطَ مِنّ الكَاتِبٍ عِنْدِي إِذَا وفك الدية أنه 


َم لمثله الحيّاةٌ أن تَسْقطٌ إِذا كَانَ بِحالٍ لآ تَيمُ لَمِئْلِه حَيّاة . ا 


- آ ته يه 


قال المارردي : وصورتها في امرأة لقف نه الغر عطيا معدركا فحركته 
ضربان : حركة اختلاج» وحركة حياة» فحركة الاختلاج لا تجري عليها أحكام الحياة» 
وتجب فيه الغرة دون الدية» وحركة الحياة تجري عليها أحكام الحياة» ويجب فيها 
الدية . 

والفرق بين حركة الاختلاج» وحركة الحياة» أن حركة الاختلاج سريعة تتكرر 

56 له د وت سور داس ا الحركة دون غيرهاء فإذا 
كان في الجنين حركة حياة كملت فيه دية الحيء وجرى عليه في الميراث حكم الحياة» 


كن النياه/' بالنةزة العون ني ع ج77 بطب 2 4116 
سواء ألقته لستة أشهر فصاعداً في زمان لا تتم حياة مثله . 

فأما المزني فإنه اعترض في هذه المسألة ونسب الكاتب إلى الغلط» وقال إذا 
أوجب الشافعي فيه الدية إذا كان في حال تتم لمثله حياة اقتضى أن لا تجب فيه الدية 
إن كان في حال لا تتم لمثله حياة» وليس يخلو اعتراضه هذا من أحد أمرين: إما أن 
يكون مقصوراً على تغليط الكاتب وسهوه في النقل.وأن الشافعي قد أفصح بذلك في 
كثير من كتبه» وليس بمنكر. أن يذكر قسمين ويجيب عنهما بجواب واحد لاشتراكهما 
في معناه. 

وإما أن يكون معترضاً بذلك في الجواب ويرى أنه إذا لم تتم لمثله حياة لم تجب 
فيه الدية فهو خطأ منه فيما خالف فيه مذهب صاحبه من وجهين: 

أحدهما: أنه استوى في الكبير حال ما تطول حياته بالصحة وحال من أشفا على 
الموت بالمرض في وجوب الدية والقود لاختصاصه بإفاته حياة محفوظة الحرمة في 
قليل الزمان وكثيره وجب أن يستوى حال الجنين فيمن تتم حياته أو لا تتم في وجوب 
الدية» لأنه قد أفات حياة وجب حفظ حرمتها في قليل الزمان وكثيره. 

والثاني : أن وجوب الغرة ذ فى الجنين إنما كانت لأنه لم يعلم حياته عند الجناية 
وجاز أن يكون ميتاً قبلهاء ؛ وإذا سقط حياً تحققنا وجوب عند الجناية فاستوى حكم 
قليلها وكثيرها. 

مسألة: قَالَ المزني رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَقَ قَلَ لذ كَانَ أن من سه أشهرٍ كله 
رَجُلّ عَمْداً فَأَرَادَ وَرَتَتْهُ لقو قَإِنْ كَانَ مِثلَهُ يَعِينُ اليَوْمَ أو اليَوْمَيْن فَفيْهِ القودُ ثُمّ 
سَكَتَ (قال المزني) كَأَنهُ إذ لم يك عَذَِكَ هوني تغقى املو يط بف أ 
المَخرروح تَخرج منة حَهْوَئُهُ فَضْرَبٌ علق قلا قد علَى الكني ول ديه وَفِي هذا عدي 
دَلِيلٌ وَبالله التّؤفيق». 

قال الماوردي: وهذه مسألة أوردها المزني احتجاجاً لنفسه وهي حجاج عليه؛ 
لأن الشافعي قد أوجب القود والدية في المقتول لأقل من ستة أشهر إذا كانت فيه حياة 
قوية وإن لم تتم ولم يدم؛ لأنه لا يجوز أن يعيش في جاري العادة لأقل من ستة أشهر 
فبطل به ما ظنه المزني من غلط الناقل وما ذهب إليه من مخالفة الشافعي» ثم نشرح 
المذهب فيها فنقول : 

لا تخلوا حياة الملقى لأقل من ستة أشهر من أن تكون قوية أو ضعيفة» فإن كانت 
قوية يعيش منها اليوم واليومين فحكمه حكم غيره من الأحياء: إن قتله القاتل عمداً 
قماية الشوي وإ كلا بحيها فعا ةورذ عدن الاي يو أو دي شفط ال ين 
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الضارب فلم يلزمه فيه غرة ولا دية» وكان مختصاً بضرب الأم وإجهاضها فلا يلزمه 
آرش ضربها إلا أن تؤثر في جسدهاء وفي وجوب الحكومة عليه في إجهاضها قولان 
تقدما. 

فإن كانت حياة الجنين ضعيفة لا يعيش بها أكثر من ساعة أو بعضها فهو في حكم 
التالف بالضرب المتقدم دون القتل الحادث». فتكون ديته على الضارب» ولا يلزمه فيه 
قود بحال» ولا شيء على قاتله» ويكون في حكم من قطع مذبوحاً باثنين أو ضرب عنق 
مبقور البطن فخرج الحشوة» فيكون الأول قاتله دون الثاني» فيعزر ولا يلزمه غرم ولا 
كفارة» فلو وقع التنازع في حياته عنه قتل الثاني هل كانت قوية يضمنها الثاني أو 
ضعيفة يضمنها الأول؟ فالقول فيه قول الثاني مع يمينه» والضمان على الأول دونه» 
لأننا على يقين من ضمان الأول بالضرب وفي شك من ضربان الثاني بالقتل» ولأن 
الأصل ضعف الحياة حتى يعلم قوتها. 

مسألة : قال الشَّافِعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: (وَلَوْ ضَرَيَهًا القت يك وَمَانَتْ ضَمِنَ الم 
وَالجَنِين لأني قَد عُلِمَث أَنَهُ قَد جَتَى عَلَى الجَنيْن'. 

قال الماوردي: إذا ألقت من الضربة يداً وماتت ضَمِنَ الأم والجنين» ضمن دية 
نفسهاء وغرة جنينهاء وإن لم تلقهء لأن إلقاء يده دليل على أن في بطنها جنيناً؛ لأن 
اليد لا تخلق على انفراد حتى تكون من جسدء فلو ألقت بعد اليد جنيئاً نظر فيه» فإن 
لم تكن لذ يد فلك البد امع تعب فيه غرة اند ف لأنه فى باحق :إن كان الجدي< 
كامل اليدين فتلك اليد من جنين آخر فيلزمه غرمان وكفارتان» لأنهما جنينان. 

فإن قيل: فيجوز أن تكون تلك اليد يداً زائدة قيل محل الأعضاء الزائدة مخالف 
لمحل الأعضاء التي من أصل الخلقة» فإن كان لها فى الجنين أثر الزيادة فليس فيه إلا 
غرة واحدة وإن ل تكن فيه أثر الزيادة ففيه قونات: وإن احتمل الأمرين ففيه غرة 
واحدة» لأنها يقين» ثم ينظر في إلقاء اليدء فإن ألقتها قبل موتها ورئت من الغرة» وإن 
ألقتها بعد موتها لم ترث منهاء ولو ألقت اليد قبل موتها والجنين بعد موتهاء فإن كانت 
اليدين من الجنين ففيه غرة واحدة ترث منهاء وإن كانت من غيره ففيها غرتان ترث من 
الأولى ولا ترث من الثانية . 

فصل: ولو عاشت المضروبة بعدم إلقاء اليد ولم تلق بعد اليد جنيئاً لم يضمن 
الضارب إلا يد جنين بنصف الغرة؛ لأن يد الحي مضمونة بنصف ديته فضمنت يد 
الجنين بنصف غرته» ولا يضمن باقي الجنين» لأننا لم نتحقق تلفه. 

فصل: وإذا اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا وألقت كل واحدة منهما جنيناً ميتاً 
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فموت كل واحدة منهما وإلقاء جنينها هو بصدمتها وصدمة صاحبتهاء فعلى كل واحدة 
منهما نصف دية صاحبتها ونصفها الباقي هدرء لأنه في مقابلة جنايتها على نفسهاء فأما 
جنيناهما فجنين كل واحدة منهما مضمون على أمه وعلى صاحبتهاء فيلزم كل واحدة 
منهما نصف غرة في جنينها ونصف غرة في جنين صاحبتهاء فتصير كل واحدة منهما 
ملتزمة لغرة كاملة» ولا ينهدر شيء من غرة الجنين وإن انهدر النصف من دية الأمين» 
يجب عليها ثماني كفارات» لأنهما قد اشتركا في قتل أربعة فلزم عن كل واحدة منهم 
كفارتان لاشتراك اثنين فيه . 

فصل: وإذا طفرت الحامل فألقت جنيناً ميتاً فإن لم تخرج الطفرة عن عادة مثلها 
من الحوامل ولا كان مثلها مسقطا للأجنة لم تضمنه» وإن خرجت عن عادة مثلها 
وكانت الأجنة تسقط بمثل طفرتها ضمنته بالغرة والكفارة» ولم ترث من الغرة» لأنها 
قاتلة» وهكذا لو شربت الحامل دواء فأسقطت جنيناً ميتاً روعي حال الدواء فإن زعم 
علقم لطن أذ مكلة قن ومقكل الاج فسييت كفديا» بو إن قالزنا شل لز قط اله 
لم تضمنه» وإن أشكل وجوزوه ضمنته» لأن الظاهر من سقوطه أنه من حدوث شربه» 
ولو امتنعت الحامل من الطعام والشراب حتى ألقت جنينها وكانت الأجنة تسقط من 
جوع الأم وعطشها نظرء فإن دعتها الضرورة إلى الجوع والعطش للإعواز والعدم فلا . 
ضمان عليهاء وإن لم تدعها ضرورة إليه ضمنته» ولو جاعت وعطشت في صوم فرض 
أو تطوع ضمنت» لأنها مع الخوف على حملها مأمورة بالإفطار منهية من الصيام والله 


مسألة : قَانَ الشَافعِي رَضِي الله عنهُ: اوخيو اام ري لين 
علي ذكرا كان أذ أن وهو فول العديئن '(قال الموني) القيّاسُ عَلَى أَضْلِه عُشْرٍ قِيمَة 
يَومَ تُلقِيْه له 3 كل لو ره أ تق ييا ا ع أفيدث تأ جنا آعر قن 
لح اس اق مَا في نين حرّة لأمّه وَلِوَرَكته ننه (قال الشافعي) قَالَ 

نّ الحسنٍ لِلمدَئِينَ رع ل َانَ حا لبن ذنه قمئة إن كَاَ أ من عُشْر ثَمٍَ 
مه ولد كان يدا تقذ أب كد أرطت ون بها فار منا لينف فب بواعا وبال الخابسي؟ 
َحِمَهُ الله فَقُلْتُْ لَهُ أكبْسَ أَصَلُكَ جين الخرة التي قَضَى فِيْهَا رَسُولٌ الله يك وَلَمْ يَذكرُ 
عله لَه سأ أَدَكَهُ هو م أتى؟ كال بلى قلت مَجَعَلتْ وَجعَلا فيه حنساً بن اللي أذ 
حَمْسِينَ ديتااً ذا لَْ يكن عر َال بَلَى ُلتُ فَلَو ربجا حبَينٍ در وأنقى هَمَانَا؟ كَالَ في 
لأبكه ل ل 

َيْنّ حُكمهمَا مه تين أَمَا يدنك هَذَا أن حُكُمُهُمَا مَيْدِيْنَ كم غَيْرِهَا ؟ نم قث عَلَى 
ل الات ئة قدت إِذْ كَانَ كرا نت عفر قبمنه لو كَانَ حي إن كَانَ أثقى فَعشْ 
مها لو اث عيّة أل قد جعت عَفْلَ الأنتى مِنَّ أل عَفْلًِابفي الحا وضَنف عَفلٍ 
الوَجُل من أَصْل عَقْلِه في الحَيّاة : لآ أَعْلَمُكَ إلا نَكَسْتَ القياس قَالَ فَأَنْتَ قَدْ سَوَيْتَ بَبْنَهُما 
ِنَ أجلَ أتَى رََمْتُ أن أَضْلَ حُحْيهمَا حُكْمْ غَْرهِمَا لآ حُهْمَ مهما كَمَا سَوَيْتَ ين 
الذَّكَر وَالأَنْنَى مِنْ جَنِينٍ الحُرّة فَكَانَ مَحْوْج قَؤل مُغتَدلاً فَكَيْف يَكُونْ الحُكمَ لِمَنْ لَمْ 
يَخْدْجٌ حب . 

قال الماوردي: فى جنين الأمة إذا كان مملوكا عشر قيمة أمه ذكراً كان أو أتنى» 
وكوة مرا بأنة لا بتسة: 

وقال أبو حنيفة : جنين الأمة معتبر بنفسه يفرق فيه بين الذكر والأنثى» فإن كان 
ذكراً وجب فيه نصف عشر قيمته» وإن كان أنثى وجب فيها عشر قيمتها. 


1/ 


كتاب الديات/)باب جنين الأمة 

واستدل على اعتباره بنفسه بأمرين: 

أحدهما: أنه لما وقع الفرق في جنين الأمة بين أن يكون مملوكاً أو حراً وفي 
جنئين الكافرة بين أن يكون مسلماً أو كافراً دل على اعتباره بنفسه لا بغيره. 

والثاني : أنه من أبويه فلما لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمهء وإذا سقط اعتباره بهما 
وجب اعتباره بنفسه . 

واستدل على الفرق بين الذكر والأنثى بأمرين : 

أحدهما : أنه لما وقع الفرق في إلقائه حياً بين الذكر والأنثى وجب أن يقع الفرق 
بينهما في إلقائه ميتا . 

والثانى : أنه موروث واستحقاق التوارث يوجب الفرق بين الذكر والأنثى 
كالوارث. ْ 

والدليل على اعتباره بغيره شيئان: 


أحدهما: أنه لما اعتبرت قيمة القيمة وليس له قيمة؛ در نينا ل تكن 


امل ا كا ب كوه اعريي يك الجوداا 


والثاني : أنه لو قوم بنفسه لوجب استيفاء قيمته كسائر المتلفات» ولما لم يستوف 
قيمته لاعتباره بغيره كان أصل التقويم أولى أن كرون يرا يكدرة: 
والدليل على التسوية بين الذكر والأنثى شيئان: 


أحدهما : أن حرمته حرا أغلظ من سرمعهة مملوكاء فلما استوى الذكر والأنثى فى 
أغلظ حاليه حراً كان أولى أن يستوي في أخف حاليه مملوكاً. 


والثاني: أن الفرق بين الذكر والأنثى يوجب تفضيل الذكر على الأنثى كالديات 
والمواريث وهم لا يفضلونه» وتفضيل الأنثى على الذكر وإن كان مذهبهم مفضياً إليه 
مدفوع بالشرع فوجبت التسوية بينهما لامتناع ما عداه . 

فأما الجواب عن استدلالهم بوقوع الفرق بين حريته ورقه وبين إسلامه وكفره فهو 
الدليل عليهم» لأنه لما اعتبر إسلامه وكفره وحريته ورقه بغيره لا بنفسه جاز مثله في 
بدل نفسه. 


404 كتاب الديات/ باب جنين الأمة 


وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمه فهو أنه لما كان 
في الملك تابعاً لأمه دون أبيه وجب في التقويم أن يكون تابعاً لها دونه. 

وأما الجواب عن افتراق الأنثى والذكر في الحي فهو زوال الاشتباه في الحياة 
أوقع الفرق بينهماء ٠‏ بوقوع الاشتباه فى الموت أوجب التسوية بينهما كالحرء وهو 
الجواب عن وقوع الفرق بينهما في الوارث دون الموروث . 

فصل: فأما محمد بن الحسن فإنه استدل لنصرة مذهبه وإبطال مذهب مخالفه بأن 
اعتباره بغيره يفضى ي إلى تفضيل الميت على الحي. لأنه قد يكون قيمة أمه ألف دينار 
عشرها عإنة ويدار وقيمته في حياته دينار واحد. فيجب فيه ميت مائة دينار» ويجب فيه 
حياً دينار واحذء وما أقضى إلى هذا كان باطلاً» لأن الحي مفضل على الميت كالحر 
فيقال له وقولكم مفض إلى مخالفة الأصول من وجهين : 

أحدهما: أنكم فضلتم الأنثى على الذكر لأنكم أوجبتم في الأنثى عشر قيمتها 
وفي الذكر نصف عشر قيمته» والأصول توجب تفضيل الذكر على الأنثى . 

والثاني : : أنكم أوجبتم فيمن كثرت قيمته أقل مما أوجبتموهفيمن قلت قيمته فقلتم 
في الذكر إذا كان قيمته خمسين ديناراً فيه نصف عشرها ديناران ونصف» وفي الأنثى إذا 
كانت. قيمتها أربعين ديئاراً 'فيها عشر أربغة دنانير» واللأصول توجب زيادة الغرم عند 
زيادة القيمة فلم تنكر على نفسها وعلى أصحابك مخالفة أصول الشرع من هذين 
الوجهين وعدلت إلى إنكار ما لا تمنع منه أصول الشرع عنه اختلاف الجهات عندنا 
وعندكم فقلنا وقلتم مع اتفاقنا وإياكم على تفضيل الحر على العبد: إن الغاصب لو 
مات في يد العبد المغصوب وجبت فيه قيمته وإن زاد على دية الحر وإن كان أنقص 
حالا من الحرء ثم قلتم وحكم القتل أغلظ أنه لو قتله نقص من قيمته عن دية الحر 
فأوجبتم فيه غير مقتول أكثر مما أوجبتم فيه مقتولاً ولم تنكروا مثل هذا عند اختلاف 
الجهتين كذلك لا يمنع مثله في الجنين عند اختلاف الجهتين . 

فصل: فإذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه فمذهب الشافعي أن الاعتبار 
بقيمتها يوم ضربها لا يوم إسقاطه وهو قول جمهور أصحابه . 

وقال المزني: تعتبر قيمتها يوم إسقاطه وبه قال أبو سعيد الإصطخري احتجاجاً 
بأمرين : 

أحدهما : : وهو احتجاج المزني أنه لو ضربها ثم أعتقت وألقت من ضربه جنينين 
أحدهما قبل العتق والآخر بعده وجب في الجنين الذي ألقته قبل العتق عشر قيمتهاء 
وفي الجنين الذي ألقته بعد العتق غرة فدل على الاعتبار بوقت إلقائه لا وقت الضرب. 


والثاني : وهو احتجاج الإصطخري أن الجناية إذا صارت نفساً كان الاعتبار ببدلها 
وقت استقرارها كالجناية على العبد إذا أعتق وعلى الكافر إذا أسلم . 

وهذا خطأ؛ لأن سراية الجناية إذا لم تتغير بحال حادثة كانت معتبرة بوقت 
الجناية دون استقرار السراية كالعبد إذا جنى عليه ثم سرت إلى نفسه مع بقاء رقه. 
اعتبرت قيمته .وقت الجناية دون استقرارهاء ولو تغيرت حاله فأعتق قبل موته اعتبر بها 
وقت استقرارها» كذلك الجنين إذا لم يتغير حاله اعتبر وقت الجناية» وإن تغيرت اعتبر 
به وقت الاستقرار وفى هذا دليل وانفصال. 

فصل: فإذا تقرر هذا تفرع عليه أن يضرب بطن حامل حربية فتسلم ثم تلقيٍ 
جنينها ميتا وتموت بعده» فعلى مذهب الشافعي لا يضمنها ولا يضمن جنينهاء اعتبارا 
بوقت الجناية أنها كانت غير مضمونة» وعلى مذهب المزني يضمن جنينها ولا يضمن 
نفسهاء لأنه يعتبر جنينها بوقت الولادة وقد صارت مضمونة» وتعتبر نفسها بوقت 
الجناية وقد كانت غير مضمونة» فإن قيل: فكيف يضمن الجناية عند سرايتها في 
الجنين إذا كانت هدراً فى الابتداء . 

قيل: لأن الجناية على الجنين لا تكون إلا بالسراية إليه دون المباشرة فصارت 
السراية كالمباشرة في غيره وهو مقتضى تعليل المزني وإن كان بعيدا. 

ولو ارتدت حامل فضرب بطنها ثم أسلمت فألقت جنيئاً ميتاً ثم ماتت ضمن 
جنينها ولم يضمن نفسها على المذهبين معا بخلاف الحربية؛ لأن جنين المرتدة 
مضمون لا يجري عليه حكم الردة بخلاف أمه وجنين الحربية كأمه. 

فصل: وإذا ضرب بطن أمة حامل لمملوك فأعتقها السيد ثم ألقت جنينا ميتا ففيه 
على الضارب غرة عبد أو أمة لاستقرار الجناية فيه بعد حريته» وللسيد منها اقل 
الأمرين من عشر قيمة أمه أو من الغرة كما لو أعتق عبده وقد جنى عليه كان للسيد أقل 
الأمرين من قيمته أو ديته» فإن كانت الغرة أقل أحذها ولا شيء لوارث الجنين وإن 
كانت عشر قي قيمتها أقل أخذها من قيمة الغرة» وكان باقي الغرة لوارث الجنين» فإن لم 
يكن له وارث مناسب عاد إلى السيد وارثا بالولاء. 

فصل: وإذا وطىء الحر أمة غيره بشبهة [وأتت بولد] كان ولده منها حراء وعليه 
قيمته يوم ولد للسيد» ولأنه اس: ستهلك رقه عليه بشبهة» فإن ألقته ميتا فلا شيء على 
الواطىء تغليباً لاستهلاكه بالموت» فلو ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا كان 
مضموناً على الضارب بغرة عبد أو أمة للواطىء صار مضموناً على الواطىء بعشر قيمة 
أمه للسيد» أما الغرة فإنما وجبت فيه لأنه حر فكانت لأبيه الواطىء دون السيد» وصار 
الواطىء مستهلكاً لرقه على السيدء ولولائه لأخذ من الجاني عشر قيمة أمه فضمن 
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الواطىء . ذلك للسيدء وإن كان كذلك لم تخل الغرة وعشر قيمة أمه من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يستويا ولا يفضل أحدهما على الاخر فللسيد أن ينفرد بأخذها من 
الجاني ولا شيء فيها للواطىء ولا عليه» فإن أراد الواطىء أن يستوفيها من الجاني 
ويعطيها للسيد أو غيره كان ذلك له» لأن الغرة له وعشر القيمة عليه. 

والقسم الثاني : أن تكون الغرة أكثر من عشر القيمة فللسيد أن يأخذ منها عشر 
القيمة ويأخذ الواطىء فاضلها . 

والقسم الثالث: أن يكون عشر القيمة أكثر فللسيد أن يأخذها ويرجع على 
الواطىء بالباقي من عشر القيمة. 

فصل: وإذا زنا المسلم بحربية كان ولدها منه كافراء لأنه لم يلحق به في نسبه 
فلم يلحق به في دينه» ولو ضرب بطنها فألقت جنيناً ميت كان هدراً لا يضمن كأمهء ولو 
وطىء المسلم حربية بشبهة كان ولدها مسلماً؛ لأنه لما لحق به في نسبه لحق به في 
ديته» فلو ضرب بطنها فألقت جنيناً ميتاً كان مضموناً على الضارب بغرة الجنين 
فادعت الأم الحربية أنه من وطء شبهة» فإن أكذبها الضارب وعاقلته» وقالوا هو من زنا 
فالقول قولهم مع أيمانهم» ولا شيء عليهم. لأن الأصل براءة ذمتهمء فإن صدقها 
دون الأم فبرئوا من الغرم. وإن صدقها العاقلة وكذبها الضارب ضمنت العاقلة جنينها 
ولا يمين على الضارب في إنكاره لتحمل العاقلة عنه. 

فصل: وإذا كانت الأمة الحامل مملوكة بين شريكين فأعتق أحدهما حصته منها 
وضرب ضارب بطنها فألقت جنيناً ميتاً لم يخل حال الشريك المعتق من أحد أمرين: 

إما أنايكون موسر أن مسدرا فإن كان معسراً أعتقت حصته منها ومن جنيئهاء 
لأن عتق الأم يسري إلى حملهاء وكان الباقي منها ومن جنينها موقوفا للشريك فيهاء 
فيعتبر حينئذ حال الضارب فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام : 


إما أن يكون هو المعتق أو يكون الشريك الذي لم يعتق» أو يكون أجنبياً. 

فإن كان الضارب هو الشريك المعتق ضمن جنينها بنصف عشر قيمة أمه 
للشريك؛ لأن نصفه مملوك له وبنصف الغرة لأن نصفه حرء وفي مستحقه قولان» 
ووجه ثالث بناء على اختلاف المذهب فيمن عتق بعضه هل يكون موروثاً؟ على قولين 
للشافعى : 


كَ 


ك١‎ 
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أحدهما: لا يورث منه كما لا يرث له؛ فعلى هذا يكون لمالك رقه ملكا لا 
شير اتا فيصير له نصف الغرة مع نصف قيمة الأم وذلك جميع دية جنين نصفه حر 

والقول الغاق “أن كوو مورنوا + لأنه لما مثلكنة كني فين فى انه ملكة 
وارئه بعد موته فعلى هذا إن كان له وارث مناسب ورث نصف الغرة ولا يرث منها 
الاخر شيئاً لرق بعضها والمرقوق بعضه لا يرث قولاً واحداًء وإن ورث في أحد 
الغولين وكان نصف عشر القيمة لمالك الرق وإن لم يكن له وارث مناسب » وصار 
موروثا بالولاء لم يرثه المعتق؛ لأنه قاتل وانتقل ميراثه إلى عصبة معتقه . 

والوجه الثالث/: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن ميراثه يكون لبيت المال ولا 
يكون لمالك رقه ولا لوارثه. 

وأما إن كان الضارب هو مالك الرق الذي لم يعتق فلا يضمن ما ملكه من رقهء 
لأنه لا يضمن ملك نفسه فى حقه» وفى ضمان ما عتق منه قولان: 

أحدهما: لا يضمنه إذا قيل لو ضمنه غيره كان له. 

والقول الثاني : يضمنه إذا قيل لو ضمنه غيره كان موروثاً عنه فيكون لعصبته» فإن 
عدموا فلمعتقه» ويكون لبيت المال على قول الإصطخري » وإن كان الضارب أجنبياً 
ضمن جميعه بنصف عشر قيمة الأم لأجل نصف المرقوق يكون للشريك المسترق 
وبنصف الغرة لأجل نصف المعتق» وفى مستحقه ما قدمناه من المذاهب الثلاثة 

أحدها: أن يكون للشريك المسترق إذا قيل إنه غير موروث . 

والثانى : يكون للمعتق إذا قيل إنه موروث. 

والثالث: يكون لبيت المال» فهذا حكمه إذا كان الشريك المعتق معسرا. 

فأما إذا كان الشريك المعتق موسراً قوّمت عليه حصة شريكه من الأم وهو النصف 
وعتق جميعها نصفها بالمباشرة ونصفها بالسراية» وسرى عتق المباشرة وعتق السراية 
إلى عتق جنينها فصارت وجنينها حرين» ومتى يعتق النصف.المقوم عليه؟ في ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : بلفظه الذي أعتق به حصته» ويؤدي القيمة بعد عتقه عليه. 

والقول الثاني : أنه يعتق عليه باللفظ وأداء القيمة» فإن لم يؤدها لم يعتق. 


والقول الثالث: أنه موقوف مراعى» فإن أدى القيمة بان أنه عتق بنفس اللفظء 
وإن لم يؤدها بان أنه لم ب يعتق باللفظ . ٠»‏ فعلى هذا لا يخلو حالها في إلقاء جنينها من أن 
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يكون بعد دفع القيمة أو قبلهاء فإن كان بعد دفع القيمة فقد ألقته بعد استقرار عتقها 
وعتق جنينهاء فيكون على الضارب غرة كاملة» فإن كان الضارب هو المعتق غرمها ولم 
يرث منهاء لأنه قاتل وورثت الأم لكمال حريتها وكان ما بقي بعد فرضها لعصبتهء فإن 
لم يكونوا فلعصبة المعتق القاتل» وإن كان الضارب هو الشريك فحكمه وحكم الأجنبي 
واحدء وعليه الغرة يستحقها ورثة الجنين» يكون لأمه منها ميراث أم والباقي للعصبة» 
فإن لم يكونوا المعتق له وإن ألقت جنينها بعد العتق وقبل دفع القيمة. 

فإن قيل: إبها قد عتقت بنفس اللفظء أو قيل إنه موقوف مراعى ودفع القيمة كان 
الحكم فيه كما لو ألقته بعد دفع القيمة» فيكون على ما مضى . 

إن قيل: إنها لا تعتق إلا بعد أداء القيمة» أو قيل: إنه موقوف مراعى ولم يدفع 
القيمة كان كما لو كان معسراً ولم يعتق بينها إلا ما عتق فيكون على ما مضى والله 


أعلم . 


فهرس الجزء الثاني عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


فهرس الجزء الثاني عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


كتاب القتل 


باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب د م را ا 
بيان الأصل في ابتداء القتل وتحريمه 0 0 
المكافأة في الدماء معتبرة في وجوب القصاص على تفصيل أقسامها 0000 
مسألة : لأ لكل ع عبد سس اتناو كالسا هه ايه 


مسألة : إذا قتل العبد بجناية أو مات في يدها منه 


مسألة : لا يقتل والد بولد مش ا لقو ماف لجاع اباو اللو ام ده 
مسألة: يقتل العبد والكافر بالحرٌ المسلم والولد بالوالد ان اه 
مسألة : من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح : 
مسألة : إذا اشترك الجماعة فى قتل واحد قتلوا به جميعا 0 
مسألة : لا يقتصٌ إلا من بالغ ون ات و بود ع 0 
باب صفة القتل العمد وجراح العمد التي فيها قتصاص ز ‏ ز[ز [ز 1 3220001111 
باب الخيار فى القصاص ا 


مسألة: قتل العمد موجب للقود ولوليّ المقتول أن يعفو عنه 


إلى الدية» ولا يفتقر إلى مراضاة القاتل ب الاسام ويه انير 
مسألة : العقل يورث كالمال ا 0 0 


فصل : القود موروث ميراث الأموال بين جميع الورثة 


من الرجال والنساء على فرائضهم و مرق ذم ماس او لماعم ادف 


مسألة: إذا كان ورثة القتيل أهل رشد لا ولاية على واحد 


منهم فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون شركائه 0049 0 20000 


مسألة: أيهم عفا عن القصاص كان على حقه من الدية وإن عفا 


على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية 0 
باب القصاص بالسيف وغيره ا ل لعي 
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ما أوجب القتصاص من الجنايات ضربان: طرف» ونفس 2 
محل القصاص من النفس هو العنق تجرد 3 اممو رم و تعب ع ا أ 


التوكيل في القصاص ضربان : توكيل في إثباته» وتوكيل في استيفائه 


مسألة : : لا تقتل الحامل حتى تضع للق و ا ا ا 


إذا قتل الواحد جماعة إما في حال واحدة أو في أوقات شتى واحداً 
بعد واحد» وجب أن يقتل بأحدهم و: تؤخذ من ماله 


ديات الباقين ارما ور شو اومان ااي اي لوو ا جو ا ان 
مسألة : : لو قطع يد رجل وقتل آخر قطعت يده باليد وقّْل بالنفس 271 
إذا اشترك اثنان في قتل نفس لم يخل حالهما من ثلاثة ثة أقسام ا 
إن بادر أحد الوليين فقتل القاتل انقسمت حاله فيه ثلاثة أقسام -22520 


مسألة: لو قطع يده من مفصل الكوع فلم يبرأ حتى قطعها 


من المرفق ثم مات فعليهما القود لأسا اي بت ا 
باب القصاص بغير السيف ف ايها ل فرق هه آهل ا حفر رلا كو جع أ 04ل دزي" بول و لوا عو مم حي سل بي اين 


مسألة : إن طرحه في نار حتى يموت طرح في النار حتى يموت 1 


فصل: إذا ثبت اعتبار المماثلة في القصاص بكل ما يقتل بمثله فهو 


على العموم بكل ما قتل» إلا بثلاثة أشياء 5 500000 


مسألة : : لو قطع يديه ورجليه فمات فعل به الوليّ ما فعل بصاحبه» 


فإن مات وإلا قتل بالسيف فا يها 1 الا 800710 الد فا ص و عي 1 1 للح" واد ا 


باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان ومن 


به نقص أو شلل ا ا[ 000 
مسألة : : القتصاص دون النفس شيئان : جرح يشقٌّ» وطرف يقطع 2700 


مسألة : ار و 


من الموضحة ا ال ا 1 ل ا ري 


8 1 والرجل بالرجل من المفاصل 252771 
مسألة : ويقطع الأنف بالأنف ا 1 


مسألة: والسنّ بالسنّ التتفوو برضم سابد وو ا 


مسألة: إن كان قاطع اليد ناقصاً إصبعاً قطعت يده 


وأخذ منه. أرش إصبع لاا اقل وكيا دج كد ارو ووحفة ولا بو اه مك واررهد 6 لق و شنو الما لو او ب 


مسألة : إن كان المقطوع أشلّ لم يكن له القود فيأخذ 


أكثر وله حكومة يد شلاء اا ل و1 ل ب رم و لل كو 


مسألة: إن قطع أصبعه فتأكلت فذهبت كفّه أقيد 


من الأصبع وأخذ أرش يده إلا أصبعاً اا و ل الجا الا م 
فصل : استدلال من أوجب القصاص فى الجناية والسراية 1[ 0000000 
مسألة: لو سأل القود ساعة قطع إصبعه أقيد» فإن ذهبت 

كف المجنيّ عليه جعل على الجاني أربعة أخماس ديتها اس م ةا 
مسألة : لو كان مات منها قُتل به 0 ا 
مسألة : لا يبلغ بشعر رأسه ولا بشعر لحيته ديةً 5 000000000000000 
مسألة: لو أصابته من جرح يده أكلة فقطعت الكف لثلا تمشي الأكلة 

في جسده لم يضمن الجاني من قطع الكفّ شيئا امو م ا 337 
مسألة : لو كان في يد المقطوع أصبعان شلاوان لم تقطع يد الجاني سخ ا 
مسألة: ولو كان القاطع مقطوع الأصبعين قطعت له كفه 

وأخذت للمقطوعة يده أرش أصبعين تامتين جل تيوط جو عا م فا 
مسألة : لو كان للقاطع ست أصابع لم تقطع لزيادة الإصبع عا ا عأ ب دا 
مسألة: لو كان الذي له خمس أصابع هو القاطع كان للمقطوع 

قطع يده وحكومة الاصبع الزائدة . .. 0 0 0 
مسألة: يُقاد بذكر رجل شيخ وخصيّ وصبيّ 00 
مسألة: يقاد أنف الصحيح بأنف الأخرم ما لم يسقط أنفه أو شيء منه. . . . ١4/‏ 
مسألة: وأذن الصحيح بأذن الأصم 7 انر وج ل لاو ا مط تو سي ل ارا 
مسألة: لو قلع له سنا زائدة ففيها حكومة إلا أن يكون 

للقالع مثلها فيقاد منه ا ا اا ا 
مسألة: من اقتص حقه بغير سلطان عزّر ولا شيء عليه ز ز ز 0 000000 
باب عفو المجنيّ عليه ثم يموت ذ ع عد ع واه الجا با ام و وبا ار 


مسألة : إذا كانت جناية العمد على طرف كإصبع فعفى المجنيّ عليه 
لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : أحدها أن تندمل, والثاني أن 


تسري إلى ما دون النفس» والثالث أن تسري إلى النفس ممص ست و وم 
مسألة: لو جنى عبد على حر فابتاعه بأرش الجرح فهو عفو ولم 
يجز البيع إلا أن يعلما أرش الجرح ةءةزةزةز ةز دز دز زد 000002522 
كتاب الديات 
باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ خم ا ام 
بيان الأصل فى وجوب الدية ا ل 1 فخ وي واو ل 
فصل : الدية تنقسم ثلاثة أقسام اعتبارا بأقسام القتل او ا ع ا 


الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ نذا 


».4 فهرس الجزء الثاني عشر 
أحدها: دية العمد المحض م لاسو الا اي ب ا ا م 
والثانى : دية الخطأ جاسا قز م وروا المطم القااه بمجوقو واس ال ام ا 
والثالث: دية العمد الخطأ 000 ااا 
فصل دية العمد المحض مغلظة بأربعة أشياء بالسن» والصفة 

والتعجيل» والمحل ا 
مسألة : كذالك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام 

والبلد الحرام وذي الرحم امكح ولي لل وا باوج امار 1 
باب أسنان الخطأ وتقو تقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها 0 سلس 
الدية في الوبل مائة بعير في العمد والخطأ وفي عمد الخطأ 0 عفن 
مسألة : لا يكلف أحد من العاقلة غير إبله ولا يقبل منه دونها ا 
مسألة : : إن كائت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منهم من إبله ما عا اي ا 
مسألة: إن كانت عجافاً أو جرباً قيل إن أديت صحاحاً 

بر على قبولها ا و الوطم أو لقيو بو له ال 1 
مسألة : في الموضحة خمس من الإبل اجممصا الوطلحطها ال ل بال م ل 
مسألة : في الهاشمة عشر من الإبل ال لي ا وف 0 
مسألة: في المنقلة خمس عشرة من الإبل ا ا 0 رض 
مسألة: : في كل جرح ما عدا الرأس والوجه حكومة إلا الجائفة ففيها ثلث النفس ١8‏ 
مسألة: في السمع الدية ا ا 9 
مسألة : في ذهاب العقل الدية ماوع وق ونم و او اال ع مع اسان مكدر 
مسألة : في ذهاب البصر الدية ان وو لوق او فو لالس ام ا ا ا 
مسألة: لو قال جنيت عليه وهو ذاهب البصر فعلى المجنيّ عليه 

البينة أنه كان يبصر 0 00000000 معام انما الا كو و ونم 
مسألة: في الأنف إذا أوعب مارنها جدعاً الدية 1 
مسألة : في ذهاب الشمّ الدية 6 0 اا 00 
مسألة : في الشفتين الدية إذا استوعبتاء وفي كل واحدة منهما نصف الدية . 0 لض 
مسألة : : في اللسان الدية م لاون اد 1 وام رج 1 ا ا 
اله ف إن تعرس فقي النية كماو جني مينر الور يور اح اشوا مارو ل ا ا 
مسألة : إن ذهب بعض كلامه اعتبر عليه بحروف المعجم 

ثم كان ما ذهب من عدد الحروف يحسابه متا وام عا ف للخ ع ا 7 


فربع الدية» وإن ذهب نصف الكلام فنصف الدية و ال ا ار 1 101 


فهرس الجزء الثاني عشر 4.1 
مسألة: فى لسان الصبى إذا حركه ببكاء أو بشىء يغيّر اللسان الدية نك ا 
مطل :في لينآن الأخرس شكرمة 0 ا 000 
مسألة: في السن خمس من الإبل» إذا كان قد أثغر 00000 
مسألة : اه 

وإن نبتت فلا عقل لها 3 الو وا اسع بوه 7ن لنت ار لد م وا و الو و 101/0 
مسألة: 50 الدية مور با لك المي جو سود امسو جوت من الله مامة لس بالويو لحار 
سآلة في الركلين :الدية 095 ز 1 ااا 0 
مسألة: في كل أنملة ثلث عقل أصبع إلا أنملة الإبهام ابام و ا 5 
مسألة : إن قطعت من الذراع ففي الكف نصف الدية ل ا 1 
مسألة : في قدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سالمتين الدية فم و ا ا ا 1 
مسألة: في الأليتين الدية [1 1 1[ ز[ 1[ 1 ااا 
مسألة: إن كسر صلبه فلم يطق المشي ففيه الدية ا 
مسألة: دية المرأة وجراحها على النصف من دية 

الرجل فيما قلّ أو كثر :3 ا قل السع ع م ا ا ع 1157 
مسألة: في ثدييها ديتها مج ا جا رو ود توي جا و ور ااا ل 
مسألة: في حلمتيها ديتها 8 0 ااا ا 
مسألة: فى شفريها ديتها تنو اماه ات سمطو باشخا لسوة مرق ات الم 
مسآلة: لو أففن كيا كاة عليه وها رميز كلها بوظف إياها ا 
مسألة: في العين القائمة واليد والرجل الشلاء حكومة 00 ل 
مسألة: في لسان الأخرس محكومة 0ن 
مسألة: في ذكر الأشلٌ حكومة امت لوه وجو مصاع عو اقرط ته مو 117 
مسألة : فى الأذنين المستحشفتين بهما من الاستحشاف ما باليد من الشلل .... ١949‏ 
فجالة: "فى شمر الراس واساجين واللعيين واهدات:الحدية حكوية و م 
مسألة : بافععن الحكومة 1 نه ل قي ب جو ا ا 7 
مسألة : ما كسر من سن أو قطع من شيء له أرش معلوم 

فعلى حساب ما ذهب منه و ا ل ال ا ال كا ني ال و ا ا 
مسألة الترقوة وفي الضلع جمل اخ و و ا ا ا 11 
مسألة : دية المجوسي ثمانمائة درهم نات ويج و اا اما ا 111 
مسألة : كل جناية عمد لا قصاص فيها فالأرش في مال الجاني 0000000000 
مسألة: لو صاح برجل فسقط عن حائط » لم ير الشافعي عليه شيئاً . 

يكن 


ولو كان صبيًا أو معتوهاً فسقط من صيحته ضمن د كه ع له عرو الو وتوم روا به 


5 


مسألة: لو طلب رجلاً بسيف فألقى بنفسه عن ظهر بيت فمات» 

لم يضمن» وإن كان أعمى فوقع في حفرة ضمنت 

عاقلة الطالب ديته لأنه اضطره إلى ذلك 300 
مسألة: لو عرض له في طلبه سبع فأكله لم يضمن لأن الجاني غيره 
التقاء الفارسين والسفينتين 370000 
باب من العاقلة التي تغرم د 01111 
مسألة: فى قضاء النبي بالدية على العاقلة ا 
مسألة: لا اختلاف بينهم في أن النبيّ قضى بها في ثلاث سنين . . . 
,مسألة: العاقلة هي العصبة ام ف مجان الجا ا كر حو ولي ا 
مسألة : في معرفة العاقلة ا ا ا ام ا 0 


وكذلك المعتوه مط اج ات رس ترا ام لعف ا ل لش او مم ل 5 


مسألة: لا يحملها فقير فو 1 راج قاط شو ل د 1 
مسألة : إن قضى بها فأيسر الفقير قبل أن يحل نجم منها أو 

اتعر ع نإئما ينظر إلى العوس يوم يحل لخورمتها 00 
مسألة : إن مات بعد حلول النجم موسراً أذ من ماله 

ما وجب عليه نفي اسنياية افرط لمق مو ل نا 


باب عقل الموالى ل 1 
العقل يتحمل بالولاء كما يتحمل بالنسبء لقول النني يكل 

للزلا للخية لسو سي ا 1 
باب أين تكون العاقلة ا ف وا ا ا اد ل وو 
بيان أحوال عاقلة الجاني خطأ 2 
باب عقل الحلفاء مت الي لامشو جر اط ا ا اد 
بيان ما كان معتبرا في الجاهلية من التوارث والعقل 000000 
باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة كوت ا 
مسألة : إذا كان الجاني نوبيًا فلا عقل على أحد من النوبة حتى 

يكونوا يثبتون أنسابهم إثبات أهل الإسلام ل 
مسألة: من انتسب إلى نسب فهو منه إلا أن تثبت بينة بخلاف ذلك» 

ولا يدفع نسبٌ بالسماع ا 3 
مسألة: إذا حكمنا على أهل العهد ألزمنا عواقلهم 


و60 م6.06 6066م 


.ام اماع .6م 


قلاع معام مام 


2 0 2 0 0 2 0 


وثا م م .د م فاه 


فقاو . 6م هدام 


و6 . 6م 06م . 


وى و6 م ٠‏ .6 .ا ه 


.هاوه . ا م .هه ٠‏ 


6٠١‏ مة86.6ظ0606. 


ووم م .مه م6٠‏ 


١و‏ و و .٠ه‏ 606.6" 


ووا. وا وه وه ٠‏ ه. 


الذين تجري أحكامنا عليهم 00 
باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وحفر البئر وميل الحائط م ا 
بيان أصل هذا الباب ملسب يلتم اللاء لطس د ا 1 مد 27 و 1 دم مر 10 
مسألة : لو حفر في صحراء أو طريق واسع محتمل 

فمات به إنسان. . . الخ بان 1 لجان باخ وي ال كو ما ا المجاسيكه طلم والوايية 
مسألة: أو مال حائط من داره فوقع على إنسان فمات فلا شيء فيه ا د 
باب دية الجنين ةب ننه و نمي جاح اه يده نو كرا ووه ال و 
مسألة : في الجنين المسلم بأبويه أ و بأحدهما غرّة انل رجا لق وت لا كه فيه 
بيان الأصل في ذلك مذا وما مايلو أن بش لط م ا ا ان ل ل لس ا مم ا 0 
فصل : تكمل الغرّة إذا كان كاملا بالإسلام والحرية 0000 
مسألة: أقل ما يكون به جنيناً أن يفارق المضغة والعلقة 

حتى يتبين منه شيء من خلق أدميّ مدال ايك ونوج با 60 ادر وراد 
فصل : الأحكام التي تتعلق بالجنين 1515[151[ذ[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ | ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 0 3701 
أحدها: وجوب الغرة م نك اي 1 لج و ادو نيا ون و و ب لا ا ات 
الثاني : أن تصير به الأمة أم ولد أن ل تالا اا لقو ا 
الثالث: أن تنقضي به العدة حمستس فاه كو لاعن بم ف وه 
مسألة : إذا ألقته ميتاً فسواء كان ذكراً أو أنثى ... . 0 
فصل : إذا ألقت غشاوة أو جلدة شقت فوجد فيها 

جنينان ففيهما غرّتان وكفارتان ان ا ا ا ا ترم شا 6 لد دوه ور ج40 ل 
فصل : إذا لفاك حقو من حي عرعييا اننا له جالناة د 
إحداهما: أن يموت بعد حياته ففيه دية كاملة كع ا قوواط اا م 


ثانيهما: أن يبقى على حياته فالعضو المنفصل عنه قبل إلقائه إن كان 
يداً فمعتبر باختيار أهل العلم بحاله من ثقات الطبٌ والقوابل 


مسألة: إذا ألقته ميتاً فسواء كان ذكراً أو أنثى 1110111000 
مسألة: وكذلك إن ألقته من الضرب بعد موتها ففيه غرة عبد أو أمة 
مسألة: تورث كما لو خرج حياً فمات لأنه المجنيّ عليه دون أمه . 
مسألة : وعليه عتق رقبة وا بل تسر القن ا ا 
مسألة : ولا شيء لها في الأم سفت سكو مض ايت ل 
مسألة: لمن وجبت له الغرة أن لا يقبلها دون سبع سنين 

أو ثمان سنين ااا 2000 


2 05 2 07 0 0 7 


ولع اه وها. 6٠‏ 6 ه. 


27 02 0 7 0 0 3 


يفف 


مسألة : قيمتها إذا كان الجنين حرا مسلماً نصف عشر دية مسلم 006 
مسألة : إن كان نصرانياً أو مجوسياً فنصف عشر دية نصراني أو مجوسي 
فصل : فيما إذا اختلفت دية أبويه فكان أحدهما نصرانيا 


والآخر شتحوضيا وا وجي و ا ل للدي اموا ليه قد ل تيور وح ف لاوا ري اه را 


ذمية فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففيه غرة 0 
مسألة: يغرمها من يغرم دية الخطأ ل 


مسألة: إن قامت البينة أنها لم تزل ضمنة من الضربة حتى طرحته 


لزمه» وإن لم تقم بينة حلف الجاني وبرىء و لوقه بدا إفحها الك ب لد مولن 
بيان حال المرأة في ضمان جنينها ف ماود ند ارو مد يضما ل م اود 1 


مسألة : إن صرخ الجنين أو تحرك ولم يصرخ ثم مات مكانه فديته تامة» 
وإن لم يمت مكانه فالقول قول الجاني وعاقلته 


أنه مات من غير جناية ا بح وود اا ابا او سح اما د 
تثبت حياته بأحد أمرين: استهلال» أو حركة قوية 0 
فصل : في بيان حال موته 000 


فصل : إذا تأخر فمات بعد يوم فما زاد نظر في حاله مدة حياته» 
فإن لم يزل فيها ضمناً مريضاً حتى مات 


فالظاهر من موته أنه بضربه فعليه الغرة [ذ[ز[ز[ [ ز ز [ [ ز [ ز 0 010000000 


02002 02 0 


| م66 ام 


000 0 7 3 


فصل: لو اختلفا في استهلال المولود فادعاه الوارث وأنكره الضارب جاز 


أن يقبل فيه شهادة النساء المنفردات كما تقبل فى الولادة 001 


مسألة: لو خرج حياً لأقل من ستة أشهر فكان في حال 


لم يتم لمثله حياة قط ففيه الدية تامة 101111111100 


مسألة: لو كان لأقلّ من ستة أشهر فقتله رجل عمداً فأراد ورثته القود 


فإن كان مثله يعيش اليوم أو اليومين ففيه القود عسو اماه م د 
مس.ألة : ولو غضربها فألقت يداً وماتت ضمن الأم والجنين 0 


فصل: إذا طفرت الحامل فألقت جنيئاً ميتاً فإن لم تخرج الطفرة 
عن عادة مثلها من الحوامل ولا كان 


مثلها مسقطا للأجنة لم تضمنه ول فت ها ملو تطبر حل ع سخمفة أو جفدترف لط رجه و وهم ها لل واوا لقم 
باب جنين الأمة م و لور ور وتم وس الفرات لان محال اوقا وتوا اوداك اب اموه 


مسألة: فى جنين الأمة إذا كان مملوكاً عشر قيمة أمه ذكراً كان 


أو أنثى» ويكون معتبرا بأمه لا بنفسه لاب وج و اط مهاه لام ل رو فرج 


وين 


